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وجا باب الببوع الفاسدة م 


قال ( واذا اشترى الرجل عدل زطى أوجراب هروى على أن فيه خمسين ثوب ف 
| دزهم فوجدفيه نسعة رركن وبا أو أحدا وححسينثوبافالبيع فاسد) لانه انوجده أ كثر 
١‏ فائما بدخل فى البيم العددى المسمى من ااثياب وذلك خحمسون وهو رول لابه وحب على 
50 الزيادة وهذه الزيادة ف باق محمولاوق مثله لامجوز البيع 

مع الجهالة ادارى آنه لو اشترى ما فى العدل مسين توي لامجو ز لا: ما تتفاوت فى المالية 
0 ى يطالب مخبار العدل والبائم ١‏ إمطيه ثمرار العدل وكل جهالة تفضي الى المنازعة فههى 
مفسدة للمقّد فان وجده أقل «فسهالعقد لهالة امن لان المسمى من 0 عقابلة سين 
1 فيقسم ذلك على قيمة الوجود والعدوم ولا بدرى صفة المعدوم أنه كيف كان جيد 
رو 0 أورد؟ | وأخلدفه تاف حصة الموجود فيفسدالمقد في الوجود للهالة المُن فالبييع 
ا بالخصة لا .نعقد ص ابتداء فان كان سمى لل" وب عششيرةدر لهم أده | عدار 0 
5 كان فاسدا أبضالان العاقد تناول سين ا ره م الزائد وهو يهول وبجبالته 


| هذا الموابةولما اما عند أن حانة العقد فاسد كله لان فد نعضه شساد قو ىاذلاسيب 
ا لبطلان البيع أقوى من عدم المعقود عليه واستدلوا عليه عاذ كر في الزيادات ولو اشترى 
ا "وبينعل أجماهرويان كل واحد مهما بهن مسعى فوجدد أحدها مرونا ذالعق دكله فاسك 
| فيقول أبى حنيفة رحمدالل فاذاكان فى الموضع الذى كان أحد الثوبين كلاف جنس ماسسى 
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د لتك فق الموضع الذى لم نجد أحد ماسدى أصلا أولى أن نفد المتّد كله وها 
فالعىسواء لان لطلان العقد عنداختلاف المئس لانه عدم الجن الذى سمى وقدتعاق 
المتّده كذا هنا (قال)رضي اللهعنه والاصحعندى أنهذا قولهم ججيما لا نأياحنيفة رحهالله 
فى أظائرهذه المسئلة ائما يفسد العقّد في الكل لوجّود الملة المفسدة وهو أنه جمل قبول 
القد فمااغسد فيه العقد شرطا لقبوله في الآ خر وهذا لابوجد هنا فانه ماشرط قبول المقد 
في المعدوم ولا قصد إبراد المتّد على المعدم وانها تمد ابراده على ا لوجود فقط ولكنه غاط 
فالعده خلاف مسئلة الزيادات فان هناك جءل قبول العقد فىكل واحد من الثويين 0 
فى قبو لاف الا رودو شرط فاسدوهكذا المواب فى كل عددى,تفاوت نو مااذا اشتر 

قطيعا من الغئم على أنها خمسون فوجده أز بد فالجواب علي التشيم الذى ذكرناوق 00 
اذا اشترى مبرة منحنطة علي أنه خمسون فانه مجوز العقد سواء سمى يمن كل واحد من 
التفزان أو يه سم لان القفز ان ممالا تنفاوت فى نفسها فكانت حصة كل قفيز من الّْن 
عارك اه الوزبنات» وك ذلك» فى العدديات امتقارءة نحو ما اذا اشترى دل 





جوز عل أنه خمسة آلاف فاذا هى أنتفص أو أزدفانه جوز العقد لما ذكرنا واذا اشترى 
الرجل من الرجل عبددن صفقة واحدة بألف دره, فاذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيهما 
فكذا اذام سم لكل وا<د منهما نا فظاهر لان اإر لا بدخل في العقد لان د<ولالثي' 
فى العقد بصفة امالية والتفوم وذلك لا بوجّد فى المر فلو جاز الممّد في العبد انما مجوز 
بالحصة والبيع بالحصة لا ينقد اتداء على الصحة لممنى الجبالة 6 لو قال اشتريت منك هذا 
العبد ها بخخصه من الالف اذا قسم على قيمته وقيمة هذا العبد الا" خر لمبالة ان كذلكهنا 
نان كات سى لكل واحد مهما تهنا بأن قال اشترينهما بألف كل واحد منهها لخسمالة 
فكذلك المواب عندا بى حنيفة ( وقال ) أو وسف وحمد رحبأ الله السدار ف العيد 
| بماسمى عقابلته من ا اشترى شاتين مساو تين اذا أحد محماميتة أوذبيحة 
مجوسى أوذبيحة مسل ترك التسمية علها عمد فان ذلك والميتة سواءعندنا (والمواب) على 
التفصيل الذى قلنا#وكذلك »اذا اشترى دنين من خل فاذا أحدهاخمر وهذا الجنس نظير 
ماسق اذا أسلم كر حئطة فشعير وزيت فطريقهما أن الفساد بتصر على ماوجدت فيهالملة 
الفسدة وعند نسمية امن لكل واحد منهماقد انمدمت العلةالفسدةفه| هو مال متقوم ما 
متت جه مجع جع سج > سجس حك مجع جع 0ه 
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وهذا لان أحدهاتفصل عن الآخر فالبيع ابتداة وبغاء فوجود المفسد في أحدهم| لايور 
ف المقدعل الا خر لا نتأئيره ف المت على الاخر إما باعتبارالتدمية وأحدهما ليس ينبم لاخر 
أو باعتبار ألهما كَعىء واحد ولس كذلك فكل واحد منهها بتفصل عن الآخر في العقد 
ألاثرى انه لو هلك أحدهما قبل التتبض إق العقد فى الآخر وذلك فما اذا كان كل واحد 
بها عند واعا يشرط تيو السد فى أدهي لثبوك المقد و الاخر اذا صم الايجاب 
فهما حتى لا يكون المشترى ملحقا الشرر بالبأئم في قبول المقد فيأحدهما دون الاغر 
وذلك بنعدم اذالم إإصح الايحاب في أحدههماوصارهذا 6 لو اشترى عبدا كن ا مديرا 
فالبيع بفسد د وبق العقد على العبد كديحاء* كذلك» هنا وأو حنيثة تقول البائع لا 

جع عاق الاجاب فقد شرط فى قبول,العقد في كل واحد منهما قبول العقد فى الاخر 
بدليل أن الشيرى لا علك قبول العقد فىأحدهمادون إل خر واشتراط قبول المقّد ف 
المرق بيع العبد شرط فاسي والء بيع بطل بالشرط الفاسد(وقولما) أنهذا عندصحعة الايجاب 
(قلنا)عند صعة الايجاب فما يكو نهذا شرطا صحيحاونحن انما ندع ىالشرط الفاسد وذلك عند 
فساد الايجاب لان هذا الشرط باعتبار جمع الباع بانهمافى كلامهلاعتبار وج ود الحاية فيهما 
وقد ذ كر الكرخى رجوع أنى بوسف فى فصل من هذا الجنس الى قول أَبى حنيفة وهو 
مسئاة الطوق والكارية اذا باعمما بثدن مؤجل 5 بنا في الصرف فاستدلوا برجوعه 
فى نلك المسثلة على رجوعه فى جبيع هذه السائل لان الفرق يدمبما لا نتضح فاذا اشترى. 
عبدين فاذا أحدهها مدبر أو مكانب أو اشتري جاربتين فاذا أحدها أم ولك جاز ابيع في 
الآخر سواء سمى لكل واحد منهما ثمنا أو لم يسم وعند زفر لا مجوز لان الايجاب في 
المدبر والمكانب وأم الولد فاسد لمائبت ايم من حق العتق وقد جمل ذلك شر طالقبول العقد 
ف الفرق يذهما فيفسدالمدّد 6ا فىمسئلة احأر وجه قولبما ان كل واحد منبما دل فيالنقد 
لاندخول الآ دى ف المتّدباءتبار الرق والتقوم وذلك موجود ذمما لماستحق أحدهانفسه 
فكان عتزلة مالو استحقه غيره بان باع عبدن فاستيق أحدمانيناك اببيع عار فالذاعر 
سواء 0 انما و يسم بوضمه أنالبيمى المدير ليس نفاسد 0 
بدليل حوا ذ بيع الدر من نشسه فانه اذا باع نفس المد رمن شه يجوز وندليل أ القائي 


اذا قهى بحوا ل 6 بيم الدر نفك ل قضاؤه وكذلك المكافت فان ببعة من لشدة جار ولو باع 
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ن غيره برضاه جاز في أص الروابتين والذى روى ف النوادر عن أنى حنيفة وأبى م 


00 الله خلاف هذا غير معتمد عليه به وكذكيمأ م الو لد من نفسهاجائرٌ ولو قضي القاضى 
بجواز يبعا اك ل قضاؤه عند أى حئية4 وأنى بوسف رحمبما الله ود نفد عند مد لان عنده 
ا اجماع التادعين رجمبما الله على ١‏ فساد اد يما برفم انكلاف الذىكان ف 1 الصحاءة 0 
عليهم فانهذهالسئله كان تان ث0 | فيالصدرالاول فكان مر رطىاللاء 4 شول 0 0 
الولد لا 0 دعل ركى الله عنه كان ول انه جوز م ءن لمم من السداف رقم الله 
اشقوا عل أنبيمأمالولد لا بجوز»واآ أصل أن الاجا 8 التأخر هل برفع الاختلاف التقدم 
عند أبى حنيفة وأبى وس ف رهما اللا إرفم وعند مك برفم وقضاء القاضى ادف الاجاع 
لا نفك وعندهم] ل س لاجماع التالمين رهم الله من القوة ما 0 الذى كان ببن 
الصحانة رضوان اللمعلهم فكانهذا قضاء ف فصل ينهد فيه فاذأ “نت أن لحل قابللابيم 
حق نفك ل قطباء القاضى فيه وقضاء القاذ ا سد ف غير له عرفنا أنه دخل فٍِ 0 ( 
6 فصارككالو خرج بالملاك ة قبل الفيض وال صرحا في الا". خر حتى اذا كان قيضهما 
ارم البوفي التّن حصة من الثمن وكذلك ان كان عالما بذلك وقت البيع وان لم يكن عاما 
به وقت البيع نك له كان برد الآّن مهما لتفرق الصففة قبل 
الا ام فان خيار ” شرق الصفقة عازلة خيار العيب فاعا م اذالم ب 7 ن معلوما له واذا 
ا ارتم أو ال زفق وال عدل زع أو راك هروىق فقال مات 
كل راخدمن 0 بكذاوم ع م عنما فالعقد فاسد عند أبى <نيفة فى الكل وء ندهما جاتر 
فيالكل وهذا لان الاصل عند 0 حنيفة ة أنه م أحاء ف كلة كز الى ما لا د متمهاه فاعا 
يثناول أدناه وهو الواحد م لو قال فلان علىكل درهم يلزمه درهم واحد٠‏ ٠قال(وا‏ ار 
داره كر شر ار راح ) عداى 6 ذيفه ة فاذا اشرق صبره ة من <نطة كل 
قفيز 0 عندد أن <ن بفة جوز العقد فى قفيز واحد وعندهما يوزفى الكل واذا كفل 
نفقه دعن زوجبا كلل شرر فاما بازمه ذلك فى شبر واحد عند أبى + يفة وعندهها هو 
كذلكنيا لاكرن متمهأه معلوما بالاشاره اليه 0 فيا بعل جات تدالاشا 3 فالعقد يتناول الكل 
كما لو كان معلوم له اي :لان الاشارة أبلغ في التعريف من النسمية اذا عرفنا هذا 
ذنقول ه نا الجاة 0 بالاشارة فحوز العقد ف عليك 2 0 جبالة ف دل واحجد 
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١‏ منهما واجهبالةالتى فىجلة الهْن لا تفضى الى المنازعة فانها ترفم بعد امشار اليه وعند أبىحنيفه أ 
| لالم .يكن العده معاوماً عند المتّد فائما بتناولالمقد واحدا من اجألة وبيع شاة من التطيع || 
| ل جوز لذ دبا مسقاوية واذا كانت العبرة للاشارة فثمن ججيع ما أشار اليه يرول عند العقد 
وجبالةمقدار امن كنع صحة العقد وماهو شرط المّد اذا انندم عند العقد يغسد المتد ولا أ 
ا يكن اعتبار ايجابه فىالثانى كشرط الشبود في التكاح وعلى هذا لو باع صبرة حنطة كل قفيز 
| مما بدرهم ولم نسم عدد اجملة الا ان أبا حنيفة( قال )هناك المقد جار فى قفيز واحدفانه اذا 
اشتري قفيزا من الصبرة جاز بالاجماع فان القفز ان لانتفاوت بخلاف الثم فان عم مبلغ ١‏ 
اجملة بعد الافتراق لا ينتلى المقدجائٌ | لان الفسد قد تقرر بالافتراق عن الس قبل ازالته أ 
داكن ذلك قبل أن بفترقا كان التقد استحسانا لان حالة املس جعات كالة القدولكن أ 
شخير المشترى لتشكفن الالة له الآن فان شاء أخذ العى جميع امن وان شاء ثرك: لان 
مقدار ما,لزمه من لمن انما بصي رمعلوما له الآن فبتخير لاجله وكذلك لو اشترىدارا كل | 
ْ ذراغ بدرهم ول يسم حملة الذرعان فو علهذا الكلاف فمند أن حلة العقد يفسد في الكل ( 

































| لاذقية الذرعان تتفاوت فى مقسدم الدار ومؤخرها فلا يمكن تصحيح الدقد في ذراع ‏ 
| منها وكذلك الثوب والشي ولو اشكرى ذراعا من عشرة أذرع من هذه الدار عند أبى | 
| وسف ود رجهما الله يجوز المد لانماسمى عبارة عن عشر الدار عنزلة قوله سم من | 
| عشرة أسم أ وخر من عشرة أجزاء وعند أبى .حنيفة لا مجوز لان الذرلع اسم لوضع | 
| معلوم تفع عليه الذراع وذلك بتفاوت موضعه من الدار خلاف السيم والمزء وقد روى || 
ْ 0 أنى تت ااه اذا اشترى ذراعا من هذه الدار بكذا جوز العقد وان مل 1 





ا من كذا ذراءائم بذرع الدار فان كانت عششرة أذوع فله المشر خلاف ما لو اشترى سهما | 
من الدار ول بقل من كذا سهما لان تلك اللهالة لامكن ازالتها فسمم من سبمين النصف | 
| وسم من عشرة دم العشر وفى الذراع يمكن ازالة المهالة ,أن بذرع جيع الدار فيصير | 
|ااطزء السمى فى العقد معلوما به واذا اشترى غها أوقرا أوعدل زطى كل اثنين منها امشرةً 
| فهو باطل لان ثمن كل واحد غير معلوم فانه يضم الى كل واجد آخخر فيقسم العشر على 
ردس ف كيفية الهم أنه يضم الميد الى اميد أو الرديى' الى الردنى' أو الى الوسط 
ا واد رلا وهذه الموالة تفضى الى النازعة فانهاذا وجدبتوب عي مدالقبض أ 
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برد المعيب خاصة وتتسكن المنازعة ينهسما فى ثمنه وكذلك اذا هلك أحدهما قبل القبض 
| واستجق أوتقايلا المقّد فى ثوب واحد فهرفناآن هذه المهالة تفضي الى لمنازعة فغسد المقد 
مها واذا اشترى عدل ظلى شقيمته فالبيع فاسد للهالة ان عند العقد والقيمة مانظهر عندتقويم 
ْ اللقومين وذلك مهولء ندالمقد وحختاف التقومو نف التقويم ا “مماسمياتفسيرالعقدالفاسد 
لان الممبوض حم الشر :1 الفاسد مصعول ل بالقيمة وفك لص اعلى ماهو حكم العقد الفاسد 

وكاليان قال حكمه لان مانحكم به بول المنس والقدر والصفة وشكن غ لسحية منازعة ة وله 
ا أن رجع عن لفويض المكم اليه وان " برجم حتى مات أحدهم| طل ماله من الحم 
ا وق الأن عهولا» ار ذل اك درهم ويحاف عينه فالبيع ة فاسد(قيل)ممى هذا ان 
الشترى كان ساومه ا لغاف البائم أن لاببيعه ات فاشتراه ات وزيادة شدر ماببر 

ا | به البائع فى عينه وتلك الزيادة هولة الحنس والقدر والصفة وقيل بل ان 0 كان 
حنث فى عينه وكأن تهمة تكفره فاشئزاه منه أت وما يكفر به البائم : عينه وهدًا أيضا 

ْ عيول لان التكفير يكوند بالاعتاق ثارة وبالكسوة أخرى والاطء م 'ارة 6 ال وول 
١‏ الى العلوم وجب جبالة الكل وحالة الذن مفسدة لا 0 اذا سناد ات درهم در | 
. 1 عالة ة دنار الا درها أواات درم الاقفيز حاطلة ار الاشاة فالبييع فاسد لان اللحتر افا 


| كانمن غير جنس المستثنى منه فانها يستئنى من المستثى بالقيمة وطريق معرفة القيمة الر 
| والظان فلا يتيقن « نه وجبالة المستثئى وجب جهالة المستثى منه بوضحه أن الكلام المقيد || 
| بالاستثناء يكون عار ما وراء الاستئناء وما وراء المستثثى من الالف بول فالبيع الذن 
١‏ ار ل فاسد وان(قال)قد أخذنه منك عل ما ببيعه الئاس كان فاسدا أيضًا 00 |استائى 
| عبول الجنس والقدر والصفة والناس فى المبايمة تفاوثون فن بين مسامح ومس_تعصى 
ا واذا فسد البييع فانفيضه وهلك عنده فعليه مثله انكان من ذوات الامثال وقيمته اذلريكن 
ا من ذوات الامثال لان المفبوض بحكم الششراء الفاسد منزلة الخصوب أو القبوض على سوم 
| الشراء فى حكم الغمانواو قال أخذتهمنك مثل ماأخذبه فلان من لثمن ذان كان ذلك معلوما 
عندهها وقث الءققد فبو حار والاكان العقد فاسدا فان عل ذلك قبل أن نتفرقا جاز العقد 
٠‏ وتخيرامشترىلان حالةا جلس كعالة المقد ولكن انما يكف المال للمشترى اذا عل مقداد 
ا اما أخذيهه فلان رم به قبل ذلك لايكون 0 بتخير بين الاخذ والترك واذا عق 

































المنّد دعل ل نا بكنا د بكذا 2 كنا د درن 0 
فبوفا سدلانه إيعاطه علي كن معلوم ولنهى الني يا صبلي الله 000 عن شر طين في بيع وهذا 
هو الفسير الشرطين فى 2 ومطلق الم وجب الفسساد ف الععود الشرعبة وهذا اذا 
افترقا على هذا فان كان يتراضيان بيهما و بتفرقا حى قاطعه علي عن معاوم ونا العقد عليه 
0 اك ما ماافترقا الابيد عام شر ط ص المقده ٠قال(ومن‏ عاشترى ثيئا فلاجوز له د معة 
ا قبلأن نقيضة ولاءوليه أحداولا يشر ا فيه) لان التولية ليك ماملك عثلماميك والاد ناك 
الع عثل مأملاكبه 000 ف دمع المبيع قدا ل القبض فصول الما في الطعام ذانه 

الشترىق الطمام أن , بديعه قبل أن شبضه لماروى أن التي صلى الله عايه وس ممى عن 
ْ ا سد الما م قبل ان شبض وكذ يك ماسو لابن تقولا تلاحوز بيعه قبلالقبضعندنا 
(وقال) ل الله عله جوزلا ن النى صلى الله عليه وسل خص الطغام بالل 0 عند إلى 
فذلك لل 0 أن المكم فا عداه ادف والا فلس 24 الخ مص فائدة وححتنا 4 
روىء ن النى دلي الله 00 أله ١‏ هى عن بيع يس ردك ) صلى علب ويم 
1 اث بن د حين وحبه الى م فاضاو سس الى أهل تا كَ وامهم عن 
3 مام قبضوا 1 ما للتعديم فعا كل 0-0 اللذى ع الذ عند الاددل ع على أن 
1 كم فم عداه خلافه قال الله ل إلى (فلا الظلموا فمان الث كم )وذلكلادل علي أنمجوز 
ذلك ق غير ير الحرم كيت وراوى هذا الحديث ابن عباس ركى اللهءنهماز وقال )لعد 









رواحت كل ثى مثله والكلام فىهذه السئلة ينببى على أصل وهو أن عند مالك 
فها سوى الطعام الببع. لا ببطل مهلاك المعقود عليه قبل القبض وعندنا ببطل لفوات 
ابض المستحق بالمندكا في الطعام فلتوهم الغرر فى لكك 0 لاتصرف (قلك) لا موز 
تدرف قبل القيض أو لمدرهء اير 1 الم ايأه مه والاجارة فى ذلك ك كله كالبيع 
اناا افده فى المبيع 5 قبل القبض لاتجوزعند أبى.وسف ( وقال) جمدرمه الله كل 
هرف لام الا بالقيض فذلك جائز فى الببيع قبل القيض اذا سلطه على قبضه فيقبضه 
لذن عام ام العقد لا ,يكورتى الا باالقبض والمائم نم زائد عند ذلك لاف البيع والاجارة 
ره بببة الدين من غير من عليه الدين فانه مجوز اذا _لطه علي قبضه 
إمخلاف البيع وأو بوسف قول اليب سم أسرع تقاذا من اللهبة بدليل أن الشيوع فيا قسم | 


















0 كنع عام أم الهية دون دوذ ليام بيع البيع قبل 0 لاوز لان 0 عليك ا 71 حال 
قيام نرف ملك المة اول لان المية فى استدعاء الملك نوف من | لببع حى جوز لببيع 
من |1 أذون والكانب دون المب ثم لبهم ". ل اع اس عن الماك بن عه اد ار( 
أنه لا نفك البيم فيه وان أجازه البائع فكان هذا عتزلة عبن تملوله أيضا كالصيد فى الهواء 
وذلك لا عرز اه ايحاب الب 0 فيه فذا مثله وأما بيع العقار قبل الفيض جوز في(قول) 
أبى حنيفة ة وأنى بوسف الا خر رحمبما الله ولاجوز فىقوله الاول وهو قول تمد والشافى 
رهما الله لعموم النغى ء ن ايم مالم تقيض ولهيه صلى الله عليه وسلم عن ونح مالم يضمن 
وبع العقارقبل القبض ُ كما 0 انه 3 البييع قبل القبض 
فلا بجوزكا في النقول 0 بره أن ماك التصرف يستفاد بالفيض 6 أن ملك العين يستفاد 

بالعقد ”م 93 العقار والمنتقول سواء فيا علك به العبن وهو العقد فكذلك فها علك به التصرف 
و لان السيب وهو البيم لا يتم الا بالترض لهذا جمل المادث بعد العقّد قبل القبض 
كالوجود وقت المتقد والماك انما بت كد بتأ كد السبب وفى هذا العقد المقار والنقول 


سواء وضحه أن قبل القبض المبيع مضمون بذيره وهو الثمن والمقار فىهذا كالمتقول حتق 
إذا سدقأ أو نصور هلا 5ه فباك سقط الثمن ولان القدرة على القسايم شط طراز البيع 

فى العقار والمنقول جيعا وذلك بيده أو بيد نائبه ويد البائم الأول لست ت انائبة عن ١‏ 0 
"ثبت قدرته على التسايم باعتيارها وأو حنيفة ة وأو وسف 0 يسم العقار قبل القبضن 
ف معنى بيع التقول بعد القبض فبحوز 6 جوز بيع المنقول بعد الفيض اك اذك 
المظلق للتهسرف الماك دون اليد ألا ترى انه لو باع ملكه وهو فى بد مودع أو غاصب 





وهو مقر له بالملك كان البيع جابز االا أنه اذا بقى ف الماك المطاقلاتصرف غرر عكن الاحتراز 
عنه فذك بمنم جواز التصرف لنهى الني صل الله عليه وسل عن بيع الغرر وف المنقول قبل 
اقيض فى املك غرر لان هلا كه بنتتقض البيم وببطل ملك امشترى ذاذا فبضه انتنى هذا 
الثرر ولا بى الا معني الغرر لظبور الاستحقاق وذلك لا عكن الاحتراز عنه وفى العقار 
قبل القيض لبس فى ملكه الا غرر الاستحقاقلانه لا يتصور هلا كه وانفساخالبيع بهواتفاء 
الثرر لعدم دري اضاد كون أبلغ من انتفاء الغرر اذا تصور سببه ول يعمل وانما 
بتصور الغرر فبه من حيث الا..تحقاق وذلك لا مكن الا<تراز عنه والدليل عليه ان 


كك 7 00 00 
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التصرف فى الْذْن قبل القبض حابر لانه لا غرر فى الاك وكذلك التصرف في الور قل 
لسن د زءندنا لانندام الغرر فى الملك فان بالملاك لاببطل ملكبا ولكن على الزوج 
قيمته لها وأصعاب الشافهى ختافون فى ذلك فنهم من فول التسمية تبطل بهلاك الصداق 
قبل الفبض فمل هذا تقولون لا ,دوز التصرف ابقاء الغرر فى املك ومنهم من .يقول 
لانطل النسمية وعلي الزوج القيمة وعلي هذا يوون ,<وز التصرف في الصداق 
0 الفيض فعرفنا ان الاصل . ماقانا والدليل عليه ان التصرف الذى لاع نم بالغرر نافد فى 
بيع قبل القيض وهو العتق والتذوج وه يتين فساد قوم ان تأ كد 5 د كد اليب 

10 بالقيض لان العّق فى استدعاء ذلك نا م ف امدل فوق البيع ثم جوزى المبيع قبل 
القبض وما يولون من انه دخل فى ذمان المشترى بالقبض قاناشرط ثبوت الماك بالتصرف 
فى الحل أصل الملك دون الغمان بدليل جواز التصرف ف اموهوب ند الفبض وكذلاك 
القدرة علي التسليم كم حت ال قيرهاذا 1 فلعه والحذرثك عام أذ الخصوص لاجاءنا 
على جواز التصرف في ان والصداق قبل ابض ومثل هذا العام يجوز ادن 
فنحمله عل امنقول بدليل ماقانا والدليلعليه انحق الشفعة 0 بع قبل القبض والشف ّ 
تلك ببدل فلو كان العقار قبل القيض لا حتمل القلك ببدل لما بت 00 ادل 
قبل القْيضالا ان حق الشفيع مقدم عل حق المشترى فلا يمكن أن حمل قاعا مامه فلبذا 


يبطل بأخذه ملك المشترى ويكونعبدته على البائع مخلاف المشترى الثانى بوضحه اذالبيع 


فى مكانه الذى يشيضه فيه بتعين فيحو ز تصرفه فيهكا بعد قبضه بالتخاية وخلاف المنقول 
فانه لادرى فيأى مكان شبضه مالم قبضه ولا بدخلعليثى* ا ذ كرنا ان التصرف ف السم 
فيه قبل التبض لانا ما قررنا أثبتنا املك المطاق للتصرفدون سار الشروط فن الشزائط 
فى اأبيع العبنية وجواز الس رخصة مخلاف القياس ومن الشرائط الكيل فها اشتراهمكابلة 
فلا يجوز التصرف فبه قبل أن يكيله وان كان قبضه »قال (رجل باع عبد ابا ار 
ال بى صل الله عله وس لمعن بيع الغرر وعن يسع العيد الك بق ولانه عا دز عن تسايمهوالاليةفي 

الا بقثاوة فهو كالعدوم .حقيقة فى النع , داع 0 أنه وان عاد من إباقه لايمذلك العقد 
لاه يصادف >له ار باغ الطير فى المواء ثم أخذه الا رواءة عمد ذاه ول اللك .١|‏ 
نايس الاق باق حقيَة والمانع كان هو العجز عن التسلم فاذا زال صار كان لم يكن 
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١‏ 00 ليع اأرهون” م بدك قبل اللصومة قال (ولو باع جارية كآن قد اعثق مافي لطنما 
١‏ أواعبا واستة عا مافى بطنها نبذا فاسد لاوز ) وقد نا هذا القن ى كنات الهبة. قال 
ْ (ولو باع ع ونا فالييع موقوف ذأن جحده الغاصب ولم يكن للمفصوب منه بنة 
ْ از زالبيع)لانه عند غير مقدور التسليم للعاقد ولان الماك تأوى في حقه وجواز بيعه باعتبار 
ا | الاك قال (وانأقر ‏ نه فان سلمه اليدثم الببيع) لانملكه الم ف امهل باثرار الناص والقّدرة 

على التسليم ثاتسة حي سلمه الناصب فان لم يب لءه القاصب حتى ناف اننقض البيع لفوات 
0 | الفيض المستحق بالعقد عازلة مالومكان ف بد اليا باع ابلك قبل أن شبضه الشترى فاذ(قيل) 
| فد وجبت القيمة على الغاصب والبيع اذا فات وأخاف بدلا ببقى البيع كلو قيله أجني قبل 
| القبض (قانا) هذا اذا وجب البدل يسبب بعد البيع حتى بمجمل قيام البدل كقيام الاصصل 
فى اثقاء حكم البيع فيه وهنا القيمة يجب فى الفصب السابق علي البيع بدليل أنه يشر قبمئه 
أ وقت الغصب ولو لعينا الببع اران هذا ائيات حكم ابييع ف 0 4 اتداء»وكذلكم 
ْ لوكان العبد رهنا فياعه الراهن وأناا امراك مر كر الع وقر مراوض لان رامن 
أعاجز عن النسليم فان حق المرمن فى ار م فى ا شرل 6 الرهون فاسك 
ْ دفي موضم يقول جائز والصحيح ماذكره هنا أنه موفوف و تأويلقوله فاسسرد 0 
ْ اذا خو صمرقبه وطلب الشترى النسايم اليه به ومنع الأرمن ذلك تأويل قوله راذا اجتازه 
ا الزن وسلمدايه واذا لجز امرنهن وفسينه قفيه روابتان فى احدى الرو 0 شعت 
ا 0 لو افتئ الراهن فلا سبيل المشترى علبه لان حدق ق اللرمن عزلة أللك ومن باع ملك 





ا الغير فال أخازة امالك * 6 البييع وان فسخ الفسخ فبذا مثله وفي ي أأصح الروا: ان لاسفميخ 
١‏ لفسحيه حت لوصير الشترى دى افتكه اراهن ,كان لدأن,أخذه ولفظ الكثاب ندل عليه فانه 

ا (ثال) لعك إناءالرمن وهوموقوفوهذا لان الرممن لذن له فيمذا العقد حى اذا اه 
| كان المشترى متملكا عل الراهن لا على المرنهن مخلاف امالك فان هناك اذا أجاز المّد كان 
ا لاف 6 عليه ذكانثت له و لاة الفسسخ و هنا للدر م 0 ديم ار رعن كه 
| بالميس الىأن يصل اليه ديئه ولبسثله ولابة فسيخالمقد انماكان ذلك الى القاضى اذا خوصم 


ْ وتحز اله بألم عن التسليم فانه 6 البيع لقطع ام نازعة ف لش وحد ذلككان “لم موقوفا «قال 
ا 0 0 ا 10 فى أجة فال 0 وقال ابنأبى 0 ار اذا كان قداخذه 





)2 
الم أرسله في الاجة لان بارساله لا بزول ملكه .وا نكن لا تمكن من أخذه الا بالمد أ 
ولكنا فتدل بماروى عن ابن تمر وابن مسعود رضى الله تعالى عمهما أنهما قالا لا تبيموا | 
ا السمك فى الماء فانه غرر ثم انكان 1 ,أخ ذه ققد باع مالبس لوك له والتليك لا يبسبق أ 
ْ | اللك فهو كبيع الطبر في اله وان كن نشد اك ذه ثم أرسله فهو الق في الاء فبيمةكبيع 1 


ا ل اق وه لا شدر على السلمة الا ! كتسات سيب نبت انتداء الك 3 وهو الاصطياد ' 


1 ذا فيمننى الاول. قال (وانكان فى وعاء ا وجب تدر عليه لغير صيك فبيعه ع‎ ١ 
١ عند لبناء ملكه وقدوته النسليم من غير صيد والشترى بالليار اذا رآه وعند الشافي‎ | 
الا رز به وأصله شر 0 ه وبيانه يأتى ان شاء الله تعالي. قال (وانكان فى , ركة|‎ 
ْ ذه‎ 1١ عكن حك من غير صيد) ذان كارت أخذه ثم أرسله فها فهو كاللى ب وأن‎ ْ 
لله دخل مع الماء ذان سد موطع دخول الماء حتى صبار ' بحبث لا شدر عل المروج فقد ا‎ 3 ١ 
| صار لخن أه عزلة مالو ا فيجوز بيعه وان م بعل ذلك لم جز ببعه لانه لا علك‎ || 
| السمك بدخوله فى البركة مالم ,أخذهوم وجد منه الاخذ لاحقيقة ولا حك ٠قال (واذا‎ | 
| اشترى فصا على أنه ياقوت ذاذا هو غير ذلك فالبيع فاسد) والاصل فى هذا الجنس ان من‎ | 
١ ا جمع في فى كلامه بين الاشارة والتسمية ذان كازالمشار اليه من خلاف جنس المسمى فالء يع باطل‎ 
١١ ا لان العماد العقد بالنسمية فازما نقد على المسمى وهو معدوم وانكان المشار اليه من جنس‎ 
| ان فالييع اد لاو التحمية لتناول ماوقعت الإأشارة ة اليه فكانت الاشارة من بده مؤيدة‎ ْ0 
١| للتسمية فيتعتد المقّد بالمشار اليه وهو مال الا أنه ان كان المشار اليه دون المسمي ذللمشترى‎ | 
ا الخيار افوات شرطهم لو اشترط فى العبد على أندكاتب فوجده غير كاتس اذا ثبت هذا أ‎ 
0 0 افنتول ان كان اأشار اليه ا فالبيع فاسد لا لعدام ا واف اسهلكة المشرى‎ 





ا قبمته لانه استهلك ملك الغير تغيراذنه نه وان سمى رقونا أخر والشار لاسر لبيع جا 
. | والشترى اللبار لفوات منة مشروطة وكذلك لو اشترى ثوبا على انه هروى 0 
لس مسار فهو فاسدلانالثياب أجناس عتتلقة واو اشثرى شخصا على أنه عبدفاذا هو | ا 
| جارنة فالبيعفاسد عندنا و(قال) زفر جائرٌ وللمشتزى الليار لان بنى لجنس واحد لكريم ١‏ 
وأنام م كساء طون ور اخرى بقرة علي أنما نما أنتى فاذا هى "ور كان البيع جار ١‏ وكدلك ا 
الاده ' م 1 0 تفاو ايت دهنا نافاى امم بنذ ار 00 تهناك وضحه ١‏ 
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١‏ 0 8 / ع ا 
ا اأقصود وهوامالية وحدتنا فيذلك ان الل زر والا ناث من نادم فيحكر جنسي نلا ماهو ' 
0 اللمصود ١‏ أحدها ل حصل لاحر ف ذالملقصود الما ارلة الاستفراش اسه يلاد وثى عدن ا 
ْ ذلك لا حصل بال حادم فكان |/ نفاوت يدهما فى الّصود ا من أله فاوت بن اللنطة ا 
ا والشعير وبين الهروى والروى دن الثياب 1 فإرق ها را وانات لان ماهو القضود ا 
| بالمينفمبما لاستماوت فيال كور والااناث و ذلك للحم أوالاتفاع م منحيث ارك وبأو الجل | 
ا ع يه 0 ال« 0 صرقه 5 للم ردلا ف ا فكان لحاس اك كذلك. ذكر ا 
ف 


هجر باب الببوع اذاكان فها شرط :م 


سيب دخ اهن ِ- 


0 قال ( اذا ل 1 عل أنه لا يدينه ولا ولا تصدق ا فاسد عندثا ) (١‏ 
ا وقال ابن أى ليل البيع ار والك مل بعال و(قل) ابن سيرين البيع جار والشر طَّ حي | 
1 عن عبك 0 بن سميك قال حددت فدات فكة على ألى حدر شفة ة وسأاته عن ١‏ 
| اليم بالشرط (فتال) بطل تترحت من مده ودحلت عل ابن أى ليل وسألنه عن ذلك ا 
1 ال)البيع جائز والشرط باطل فدخات على ابن سيرين وسألته عن ذلك (فقال) البيع جائز | 
| والشرط 00 فتات هؤلاء من فنباء الكوفة وقداختاهوا على فىهذهالمسئلة كل الاخ 00 
ا سر سال ل منهم عن عن حدنه ودخات علي أى حنيفة قال عليه فأعا 0 
| جوابه فا ت ان صاحييك خالفالك ك فال لا أدرى ماقالا حدثى مرو بن شعيب عن 0 0ش 
عن جده رذى الله لهالى عنرم أن ال بي صلل الله عليه وس فى عن 00-0 فد <اتعلابن ١‏ 
ْ أب 0 مثل ذلك 00 لاأدرى ماقال (حدثتى)هشا م بن عروة عن أنه يه عن عالشة ١‏ 
|رذى الله انا أرادت أن تشاترى ريرة رضي الله عنها كل مواليها الا يشرط 
|أن ل الولاء لم ف تك ذلك رلاك صل أللّه عليه وسلٍ فقال صلوات الله عايه ١‏ 
سلامهاشئرى واف ملى لم الولاء ذان الولاء إن أعتق ثم خطب رسول له صلي الله ا 
رم الس يشترطاون شروطا لحك واكاك اقل مط سن كتات ١‏ 


ا الله فيو باطل كتاب الله راط ا أعتق فدخا 0 شبرمة ا 

















6012 
ا وفلت له مثل ذلك فقال ل« ارم ما فالا (حدنى) حارب بن دنار عن أنى الزبير عن جابر بن 
١‏ عبد الله الانصار ى ري الله تعالى عنم ان الي صلى الله عليه و سل اشترى مه ناقةفى ,لعض 
| النزوات وشرط له ظبرها الى المدبنة والصجيح مااستدل به أو حنيفة فاله حديث مشبور 
ومطاق النهى وجب فساد النهى عنه فأما حدرث هشام بن عروة فقدلقال) أو و اد 

هشام بن عروة ماقال رسول الله صلي الله عليه وسل اشتر 9 لم الولاءلانهذا أمر بااغرور 
ولايظن برسول الل صلي الله عليه وسلم ذلك ولو صب فتأوبله اشترطى الولاء علهم واللام 
| لذاكر عمى عل قال لله تعالى (أوانك لم اللمنة ولم سوه الدار )زمياة أعلموم من الرلاء 

| فالاشتراط فى الانة الاعلام ومنه أشراط الساعة قال القائل 

فاشر ط يها نفسه وهو معصم والق باسباب له ونوكلا 

أى جعل نفسه علا لذلك الامر وتأويل (حدرث)جار رضى الله لعالى عنه ان ذلك م 
كن درم فىالييم عل أن ماجرى ينهم لمكن بيعا حقيقة وانما كان ذلك من حسن المشرة 
والصحبة فى السفر والدليل عليه قصة المدرث فانجابراً رضى الله تعالى عنه (قال) كانت لى /' 
| نأقة ثفال فقامت علي فىودعض الطريق فأدركنى رسول الله صل الله عليه وس (ققال)ماإلك 
| بإجار فذات جرى أن لا يكون لي الا ناقة ثغال فنزل رسول الله صل الله عليه وسل عن 
| راحاته قدما ناه ورشه ووجه أقتى ثمقال اركها فر كينها عات نسبق كل راحاة (الحديث) 
| الا أن قال أتيمنى افك بارنمانة درهم فقات هى لك يارسول الله ولكن من لي بالل الى 
ٍْ الدبنة (فقال) صلى الل عليه وسل لك ظبرها الى المدبثة فاشتراها وسول الله صل الله عيبه 
١‏ وس بارلعانة درم فلا قدمت المدنة جنت بالناقة الى باب المسجد ودخات المسجد (فال) 
| رسول الله صل الله عليه وسلم أن الناقة قلت بالباب (فقال) صلواة اللهعليه جنث لطلب لون 
افكت نير بلالا رضى الله تعالمعنه فأعطا اريم 1 درهم (قتال) علي الله عليه ومسل 
| خذهامع الناقة فها لك بارك الله لك فههما وموذا ينين انهم يكن ينما بيع ثم الشرط فى 
ا البيع على أوجه اما أن يشترط شرطا تضْه المقد كشرط املك المشارى في ميب أوشر طٍُ 
| تسليم الذن أو للم امبيع فالبيع جاتر لان هسذا بمطلق العقد رشبت فالشرط لا بزيده الا 
| وكادة وأذكان شر طا لانفتضيهالعقد ولبس فبهءر ف ظاهر فذلك جار أيضا 66 لواش ترى ماد 





كع ساد بحذوهالبائم لان الثابت بالعرفثابت بدليل 
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المادة الظاهرةجرحاً ببنا وان كان شرطالا تيه المتد وليس فيهعر ف ماهر : قال (ذانكان 

| فيه منفعة لاحد المتعافدين فالبييم فاسد)لان الشرط باطل فى نفسه والنتفع بهغيرراض بدونه 
تتمكن المطالية ينهم بهذا الشرط فلبذا فسد به البيع وكذ لكان كان فيه منفعة للمعقود 
عليه وذلك نحو ما بينا انه اذا اشترى عبدا علي أنه لا يديعه فان العقد يمحبه أن لا تتناوله 
الابدى وتام المقد بالمتود عليه حتىلو زعم أنه ح ركان الببع باطل فاشتر ا منفعتهكا شراط 
منفمة حل التعاقدين ٠‏ قال (وان لم يكن فيه منفعة لاحد فالشيرط باطل والبيع صوي )حو ما 
اذا ا مترى دانة أوثوبا شرط أن لا يديم لانه لا مطالب هذا الشرط فانه لا منفية فيه 
اعد رن رار البيع ميم الا في روانة عن أبىبو سف (فال) بطل به الببع نص عليه في 
فى آخر امزارعة لان فى هذا الشرط ضرا على المشترى من حيث أنه تعذر عليه التصرف 
فى ملكه والشرط الذى فيه ضر ركالشرط الذى فيه منفعة لاحد التعاقدين ولكنا تقول 
لا معتبر مين الشرط بل بالمطالبة به والمطالبة تتوجه بالمنفعة فى الشرط دون الضرر ٠‏ قال 
(واذا اشسترى عبد على انه يمتقه فالبيع لد وروي سرض أن حي رهما اله إن 
ابيع جا ,ذا الشرط وهو قول الشافى لحديث بريرة رضي الله عنها فامها جاءت الي 
عائشة رضي الله عنما تسستعينها في المكانبة( قالت) ان شت عددتها لاهلك واءتفك فرضيت 
ذلك فاشترتها وأعتقتها وانما اشئرنم! نشرط العثئق وقد أجاز ذلك رسول الله صل الله 
عليه وسلم با ولان الشراء نشرط الاءتاق متعارف بين الناس لان بيع العيد سمة «تعارف 
فى الوصابا وغسيره وتفسيره البيع بشرط العتق ولان العتق فى المبيسع تعر دي انااعن 
ااشئرى المبيع قبل الفنبض صار قايضا والقبض من أحكام الستّد فاشتراطه فى العقد يلاثم 
العقد ولا شسده وححتنا في ذلك مى الني صل الله عليه وسلم عن يبع وشرط. ولانفى 
هذا الشرط منفعة للمعقود عليه والمقّد لاشتضيه فيفسد به فى العقّدكما لو شرط ان لا .يبيع 
اوضحه انه لو شرط فى المارية ان يستولدها أو العبد ان يديردكان المقد فاسد فاذا كان 
عاط د السو ا 00 البيبع فاشتراط حتّيقة العنق أولى ودعواهأنهذا الشرط يلام 
المنقد لاممنى له فان البييع مبوجس للملك والمتق مبطل له فكيف يكون بنهما ملاعة 





ثم هذا الشرط عنع استدامة الماك فيكون ضبد ما هو المقصسود بالعقّد وبيع العبد لسمة 


سجس سج سد تنام هاده" 








|ألايكون 00 اق بل 0 درا ا ي ثم الييع مقد مطلقا وهو 1 0 5 
| حديث عالشة رضى الله نا فائم,| اشترت بريرة رضي الله ا ان لمتقبا أ 
| للدضىهي بذاك فان بيع المكائبة لامجو لس ل رس لاه ا 
قبضه لعقّد فاسد فيكون مضمونا بالقيمة عند تعذر رد العين وان أعتقه فعليه امن السمى ف ا 
| قول أنى حيفة استحسا ناه وفىةولبماعايه قيمته وهوالقياس لانهقبضهبعقد فاسد وقد تعذر 
|أرده باعتاقه فيازمه قبمتهكا لو تعذر بيعه أو اسملا 3 و جه أنخر نوطحه انه لو اكتراها أ 
)ندع انو وال سوه كات صمو عليه بلئمة ادا تعدر ردها نان وق بذاك لذ لأ 
| فكذا اذااشترى بش رط المتق اعتبارا مقي امرمة حقيقة المتق وأو حنيفة استحدن فتالزال || 
| الفسدقبل تتررمفيجب الذن 16 لو اشتراهبأجل مول ثم أستطه قبل مضيه وبيان ذلك أن | 
ا الحكم شساد هذا المقدكان خافة أنلانىااشترى بالعدن وليكونقى الاقدام ل التصرف 

! ل غير عبر عليه وقم زال ه_ذا الله؛ نات سدم على اعتاقه نار وحفيقة 

ا الممى فيه أن هذا الدشرما له 0 العقسد بنفسه ولكر: وامامر كمه لان العئق بنمى 

| املك فان املك فى ف آدم ثابت الي المتدق فيكون لسن ساك وامساء الذيء ره 

) وللهذا لو اشترى عيدا م م اطلع عل عيب به وجع , نتصان العيب لاف ما اذا باعه‎ ١ 
1 والدليل عليه ان شمراء القررب اعتاق على ممعنى انه متمم عليهالمنق وهى الملك فكان هذا‎ | 
/١ ا الشرط ملاثما نحكمه لاعقد ولصورته غير ملاثم لان الانسان لا بر علي انهاء ملكه بالعتق‎ 
اد الشر ط بر عليه فلا نحكم , شساد العقك علي الثبات ولكنة موقوف ذان استهلكه وجه|‎ 
ا يتقرر الفساد لوجود صورة الشرط دون المكم وان أءنته تقر صفة المواز باعتبار‎ 

| الملاعة حكم العقد وهو اماء الملك نه فيلزمه ادن المسمى واتما سماه استتعسانا ممنى الذوقفك 

| 0 فيه في د وخالفة صورنه معنى كلاف شر ط الاستبلاد والتسدبير فاللك به‎ ١ 
ا ومعنى املانمة باعتبار انهاء للك ب فليذا تتعين صيفة الفساد هناك وف بالشرط أو لم يف« قال ا‎ 
١ ز(واذا اد شتراهعل أن دصار مسلاهية أو اتصدق عله إصدقة أوعل انيم ينه بكذا‎ | 
١ وكذامن لذن 8 ليع جميع ذلك فاسد) لمهى الني 0 الله عليه وس عن ابم وس اف وءن‎ ١ 


| سعتين م فى بيعةوكلنيء فسد فيه || بيع ذ ذالمشترى اذا اسمهلكه فرو ضامن لقيمته بالئة ماباخ.” نت 1 


١‏ لإن الدمان الااصل د فى البيع ذهان القيمة ولبذا كا فيروض على سوم 1١‏ 0 ذا بالقيمة ا 
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وقيبص النصت بوب عن رض الشراء واا حول من القيمة الى ءند كوة الح 
وتمامه ذاذا فسد السسبب بق الغمان الاصلى كم اذاكان البيع بانميار فان البيع يكون مضمونا 
1 00 7 ا م (واداء اشثر دا با على 000 الى لأا 


الثلاية 0 3 00 وجه ده شرط فى ا أقالة معلقة رد عدم النقد ولوشرط 
اقالة مطلقة فسد نهالمقّد فاذا شرط اقالةمعلقة أولى أن بفسى به العقد 00 اقرط لس فى 
ممنى ثمرط الليار لان هناك لو سكت حتى مضت الدة ثم البيع وهنا لو سكت حت مضت 
الدة يطل ابيع وخواز البييع مع شرط اللرار ثابت بالنص لاف القياس فلا يلحق 
ه ما لبس فى معناه ولكن ثر كنا هذا التّياس ححدرث بن تمر وضي الله تعالىعنهما فانه باشر 
ابيع بهذا الشرط وقول الواحد من فتباء الصحابة رضو كل عليم مقدم على القياس 
عند نا لان قوله مخلاف القياس كروابته عن رسول الله صل الله عليه 0 فانه لا يظن نه 
أنه قال جزافا والقياس لا بوافق قوله فعر فنا انه قال سماعا ” 3 هذا الشرط. من حيث القصود 
كشرط الخيار لانه انما إشترط اليار ليتروى النظر فيه وويكون ير فى الايام الثلائة بين 
فدح العقد و”“امه بهذا الشرط لا صل الا هذا اللقصود والشرع انما جوز شرط. امار 
لهذا القمود ىقال للياذين مثقد اذا بإيمت فقل لاخلا به ولىاميار ثلاثة أيام قال( فان 
00 علي انهم بنقده الى أرعة أيام قلا ب بيع دل | )نبذا العقد فاسد عند أنى حنيفة كقولة 
شرط اعأيار فان عنده رط لمارا 00 من ثلالة أيام شد الدردو ذل هك العوك 

0 عزن ذلة شر ط الطيار #ندة فاله جوز شرط الليار مدة معاومة طالت الدة او قصرت 
و1 . 1 رافى الكت اب قول أنى وسنوفي عض 0 الأذون ذ كرقول أنىيوسف كنول | 

أى حنيفة ره ّ ران سماعة فى ثوادره أن هذاتوله الاول 7 قوله الاخير 
ا عد لان هذاف منى شرط الليار وقوه كةول تمد فجواز اشتراط انليا براه 

أيام فكذلك فىهذا الشرط. و جه قوله الذي ذ كره فى للأذون أن اقباس .ما قاله زفر فا 
هذا الشرط من حيث الحكم لبس نظير شرط اخليسار ولكن تركنا القياس فى ثلاثة أيام 
اقول ان عمر رطى الله لعالى عنهما ففها زاد علي ذلك تأخذ بالقياس وهذا لان الثرر يزداد 
اول الدة وقد تراد حمل المقد للبسير من الغرر دون ا ألا رق أ 0 


(ع- ثالث عشس ‏ مسوط ) 











د١4ا)»‏ 
شراء أحدالثياب الثلاثة على أنه بالميار فم ثم لا مجوز ذلك في الاريمة لما ذ كرنا «قال ( وكل 
فاسد ردهالشترىعلى البائع ار ليع فبو متاركة للبيع ويبر لشت من ضمانه) 
لان الرد يسبب فساد البيع مستحق فى هذا امحل بعينه شرعا فيل أى وجه أى به بقع من 
الوجه المستحق كرد الخصوب والو دائم و هذالا نه ممنوع من كليكهمن ااما' لسوت ميتد إمامو 0 
برده لفساد البيم ولا معاوطة بين امنهى عنه وبكره الأمور به فيئرك جانب الأمور به في 
رده عليه. قال( وان اشترى شيئا وشرط على البائع أن حمله الى مئزلهأو يطحن الحنطة أو 
يط الثوب فهو فاسد)لان فيه منفعة لا<دالمتعاقدين والعقّد لا لقتطبيه لانه ان كان عض 
البدل عقابلة العمل المشروط عليه فهو اجارة مشر وطة في العقد وان ل يكن عقابلته ثىءءن 
البدلفرو اعارة مشروطة فى البيع وهو مفسد لاعقد وكذلك لو اشثرىدارا علي أن يسكنها 


البائع 1 فبذه اعارة مثشروطة فى البيع زعو مقسد لمكت او هذا قرط اح ف العين 


والعين لا تقبل الاجل ٠‏ قال (ولواشترى شيئا على أن برهنه بالن رهنا أو ع ل أنيمطيه كفيلا 
ملساو إن فهذا المقدفاسد) والكلامفى هذين الفصاين ينتسم على أردعة أقسام أما فشر ط 
الكفيل سواء سمى الكفيل أو لم يسميه فالمقد فاسد اذاكان الكفيل غائما عن عاس العقد 
لانه لا ددر ى أبكفل أم لا فيفسد العقد لمنى الغرر ولان جواز هذا العقد بتعاق بقبول 
الكفيل الكفالة فتى ششرط قبوله اذا كان غائها عن ماس الممّد لم جز العقد وان قبله بعد 
لمجا سكالمشترى ذا نكان الكفيل حاضرا أو حضر وقبل قبل أن بتفرقا جاز البيع استتعسانا 
وف القباس لاا 2و زوهو قول زر لان الكفالة عند آخر ليس من حدوق المقيد فى ثر؛ 
واشتراط هذا عقد آخر في عمد البيع مفسد لامقد اذاكان فيه منفعة لاحد المتعاقذين وجه 
الاستحسان أن المتصود بالكفالة التوئق بالمّن فى ممى اشتراط زيادة وصف اللودةفىالدُن 
ولو اشترط فيالبيع ثمنا جيدا كان البيع جائر ثم نمام هذا العقد قبول الكفيل فانه شبوله 
يلتنىممنى الغرر فاذا وجدذلكفى الجاس كان هذا عئزلةانتفاء الذررعند المقد وش رط اللوالة 
فى هذا كش رط الكفالة لانه لا بنافى وجود أصل الْْن في ذمة المشثرى فان اللوالة نحويل 
ولا يكون ذلك الا بعد وجود المن فى ذمة المشئرى مخلاف مالو شرط. وجوب القن انتداء 
عل د الشادى بالمقد ذان داك يناف وجوب المقد فكان مقسدا عند . قال زوان شرل 
أن برهنه لمن رهنا فان كانالرهن عوولا فالمقد فاسد) لان قبول العقد فى الرهن لا بد 


ةا 9+ ئئئطظ هك 
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منه عند هذا الشرط وما يشترط فول العقد فيه لا بد أن يكون مء_اوما ولكن لو أوفاه/ 
الى صح العتقد لان الفسد قد زال قبل تقريره لان شرط الرهن للاستيفاء وقد استوفاه 
حتيئة وان شرط أن رهنه هذا المبتاع لعيندفق القياس المتّد فاسد ل يينا انه شرط عد فى 
عند وفى الاستحسان حو زهذا العتد لان القصود بالرهن الاستيفاء فان موجبه نبو تند 
الاستيفاء وشرط استيفاء المن ملاتم للمقد ثم الرهن بهن لانوثق بالن فاشتر اط مابتواق به 
كالاشتراطاصفة المودة فى الم وكذلك ان سمى مكيلا أو موزونا موصوفا يفير عينسه | 
وجءله رهنا بلقن لان قبول ذلك فى اليم درل 3 ألا ثرى انه يصاح أن يكون ثمنا 
ذكذلك يصلحاشتر شتراطهرهناباكن فانأبى ا ترىأنبرهنه ماسم ى ل بر عليهلانتا م الرهن 
القيضو ا بوجدالئبض وعلىنول ان أن لبل جر عليه لانهثر تف ضمن عقد 0 مفيصير ]أ 
الوذا به مايحنا الفدل في الرهرر اذا سلطه على البيع 1 علبه ولا ملك الراهن 
عزله لاف النوكيل بالبيع مقصودا ولكنا تقول عمد الرهن لسمن ان فلا .دق 
اقامه من أنحاد شرط العدّد واقامه بالقبض فا لم وجد ا يازم حكم ارهن اردان بدا 
الاستيفاءلا نقد تله الا بالقبض فكذا اشتراط-ه فى العقد لا بازم وك انا 
الك :رىأن رهنه فابائم أن 0 العقد لان رضاه البب كان 1 الشرط فبدونه لايكون ْ 
راضيا واذا ل ,ثم رضاه كان له أن يفسح ٠قال(وان‏ ل من اطبوانوامتثى ل نطنه اا 
فال فالبيم فاسد)لان ماف البطن لاوز ايجاب اله بيع أبامقصو 1 فلا جوز استثناؤه مقصودا كد : 
والرجل وهذا لانا1 نيل مادام متصلا نالا م فبو فى حكم الاجز اءألاثري أنباتفطمبالمقراض ١‏ 
عنها واجزاء المبوان لا ثبل 0 متصودا ولا يكون مقصودا الاستا: اءوهذالانا نين | 
فى البطنعهول ولا ددري أذ كر هوا أم أثى واحدا أو مثى فاذا كان المستئتى حهولا فالمستتى | 
منه رصير مهولا اه 3 <واز العقد وكذلك ان وقم العقد ء على عدل ا 
برأوأء: ام أو مخيل واشترط أن رد الدرى ل العينين 1 بأعذ 0 ١‏ 


فالبيم ةد نالك تثني وول ونه يصيرالسة؛ اذى م مهولا أ |أوهذهمحهالة 0 0 زعة / 

لاا متفاوة ف الالية فيفسك البيع ٠ ٠‏ قال( وان امترق شاة على اليل فالعة ْ 

لمارف اللهائم دم زيادةعهولة.فانه لا مدرى ان انتفاخ بطنها من دمح أو 0 ران 1 لد[ 
ارت دار كأم أنى ا اال نم الى ل عرلا 
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وكذلك ان شر ط انبا حاب كذا فالبيع فاسد لانه لا يدرى لعل الشرط بادال يمنى ارنف 
شار اط مقدار من البيع ليس فى وسع البائع الجاده ولا طريق الى ٠عرفته‏ فكان شرطا 
باطلا فيفسد به العقد قال (وان ش رط نا حلوب أو لبون لم بذ كر هذا الفصل فى الاصل) 
وقد ذ كر الكرخى أن هذا ما لوشرط أنها تلب كذا وكذا سواء لان اللبنْ زيادة »ال 
منفصل ولا يكون لبونا حاوبا الا به وتاك الزيادة حرولة على ما مر فصار كا لو اشترى 
عل انا امل وذ كر الطحاوى أن هذا برط وصت در قوت فيه قلا مد المقد لتك لو 

شرطف العبد أنه كاتس أو خبار ولان هذا يذك ر علي مسهبيل ببان الوصف لا علي سبيل 
الذرط لان هذا وصث مرغوب فيه ما اذا اشترى ذ ماعل أ | لاج أو الخرى كاائل 
اله فال فاله وز كذا هنا وهكذا روه المسن عن ا ف رجهما الله 0 
المساوب بخلاف ما اذا اشترط أنها حاب كذا لان الفساد باشتراط مقدار لبن في الضرع 
لأطريق الى معر فته »قال وكتذلك اذاه شترى سسما أوزتونا على أن فيب من الدهن كذا 
أواشترى حنطة كن 7 دقيق فهذا شرط باطل )لاطريق لاب بألم 
الىمعرقته ولا تدر على الوفاء يه ذ 1 للعقد . قال (ولو 0 جارية اين لطن 
وكان ببا را و كن لالم لان الميلفى بنات ا« ادم ألا: رى أن التشرى دن ارة 
به فاتماتيراً الباثم من ألعييت وذلك غير مفسد العقد .قال 00 البراءة فى هذا كالهاتم 
قبل معناه كالشرط في المهاثم فان المبل في اللهاتم زيادة فذك ره فالعقد شرط زيادة مجرولة) 
١‏ وؤالا ١‏ ددءية عيب فذ كره يكون تبريامن اليب ولا 0 شرط زيادة عرولةوقيل 0 
اذاذ كر ابل فى المارية على وجهالتبرى غرفنا ان مراده العيب فلا بفسد به المقدواذا ذكره 
علي وجه الشرط عرفنا أن مراده شرط زيادة بولة فيفسد .ه المتّد وقد ذ ذ كرهشام عن 
مدرحهما الل أنه اذا اشترى جارية على أمها حامل فال لبيع جار لدان بطر القارى اله 
ا برندها للداؤرة ياك شد نه العقد لعلمنا أنه قصد ابل بالشرط وهو رول نا 
نحى ء عن المندوانى أنه كان تقول أن شرطاطبل اذا وجد من الباع لم بفسديه العقد و أن 
شرطهالشرى ند لان لبائع اغا دك الميل على وجه ببان العيب عادةوالشترى بذ كر 
علي وجه تراط 0 اده 0 (رجلاشتري جارية بجارتين الى 0 فالعقد فاسد) لان 
ارات يت د فى الذمة بدلاءما هو مال ولان اللذ 0 0 النساء - 








| الجارية فذهبتعينها عنددمن تمله أومن غير عمله فابائع أن ,أخذها ويضمنه نصف قيننها. 
لان العين من الادى نصفه وفوات النصف ف مان المشترى كذوات الكل ولو هلكت 
| كان عليهضما نقيءتها سواء هلكت بفعله أو بغير ف لبأفكذلك اذا ذهب تنما وهذا لاما 
|| صارت مشمونة بالنبض والاوصاف تضن بالقيض ألاترى أنها تضمن بالغصبفاق المارية 


0 ا‎ ٌ 0 5 0 1 ١ 
أ الخصوية اذا دهيت عنما عنك الغاصب اخدها الخصوبت منهمع لصف قيءماواو وم عيماغيره‎ 


| فانالبائم أخذها لان فسخ اعد فها مستحق شرا فا داءت قائة كن على البائع أن بأخذما 


| ثم شير في نصف قيمما فان شاء طمن ذلك الفاق*وانشاءضمن المشترىي لان بالاخ ف نفس 
امد فيها ويعود الى قديم ملك البائع لخنابة الاق كانت على ملك فله أن يضمنه لصف قيمتها 
وان شاء ضمن المكترى ذلك لامها كانت مضمو عليه بالقبض مجميع أجز انها فكانت كالمغصوية 
فى هد" المكم فإنضمن المشتري برجع المشترى ذلك على الغا' لان «لكه تسر فى 
| ذلك الإزء حين ضْمن ندله وه وكالغاصب ف ذلك وان ضمن الفاق' م برجمعل لخدي 
| بشيء لانمضمن ناته فأما اذا قتلبا فى بد المشترى قائل فالبائع أن يضمن المشترى فينم 
| ولا سبيل له عل القائل مخلاف الغصوبة فان اأقصوبة اذا قتلها انسان في بد الغاصب ياتخير 
| الخصوبمنه انشاء ضمن الخاصب قيءم| وان شاءضمن القائل مخلاف المشتر الما 
ْ فى ندااث ترى لان المغصوبة على ملك الغصوب منه فالقائل من القائل جناية على ملكه فبتخير 
| في التضمين ان شاء ضمن الخاصب بالفصب أو التائل بالقتل وهنا قد صارت المارية مماوكة 
ا للمشترى بالقبض وبالقئل بتعذر فس البييع فا ولا يعود الى مراك البالم فلم_ذا لين حق 
١‏ البائم فى تضمين الشترى ولبس له أن يضمن القاتل وفي فقء العين مالعذر فسخ المقد فهها 
واذا انفسيع العقد فها بالرد كانت جنانة الفاقء علي ملك البائع فلذلك بتخير البائم ان شاء 
|| ضمن القائل بالقتل وان ث-اء ضمن المكتري بالقبض 5 فى الغصب ثم اذا ضمن البالم 
الشترى قبءتها فى الفتل كان لامشترى أن يضمن القاتل قيممّما لانه أتلف ملمكه فيها بالمنابة 
فنكان له أن يضمنه قيمنها . قال( فلو كانت الجارية 5 هى غير أمها ولدث ولدينفات أحدهما 
| أخذ البائع المارية والولد الباق ) لانها فى بده كالغصوبة مستحقة الرد بزوائدها المتدلة 

والسساة رضنا ان ا را يس ورت ره كان حكن منترر فا فسرى الى 
الولد ولان ملك الاصل يسرى الى الولد والثاات المشرى فِ الاصل كان ملكا مستحدق 
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الاززلة بالرد دلى البائع فئبتهثلدفى الولد وليس له أن اضمنه قيمة اميت »نزلةواد الخصوب | 
اذا مات فى بد الخاصب من غير صنعه لم يضمن لانعدا م الصنع منه فهذا مثله: قال (فان كانت أ 
الولادة قد تفدتهاوفى الولدالثانىوفاء > جميع ذل كالاقصان فلاث علي الشترى) ارددما شجبر 
نه التقصان فان تقصان الولادة نحير بالولد عند نأوقد ببناذلك فى المغصوبةو كذلك فىااشثر اذ | 
ا فاسداوالول ايت صاركانم يكن فكأمه| ولدت ولد واحد) قال (وان ريكن ولك )> 
البإنى وفاءالنة ان فعلي المشترى تمام ذلك )لان الجبار النقصان بالود لصفة امالبة وانما_بتجبر ) 
تدر ماليةالولد وما زاد على ذلك ليس بأزاته ماجبره فل المشترى ضمان ذلك ٠‏ قال( وان || 
اتن الشرى أو منعه لعد طلب البائع حتى ما تصار الشتّرىضامنا بقيمته || 
بردها مع اله م) لان الولد اتمالم كن مضدو ءاه لانيدا م الصنع الوجب للغمان فيه وقد أ ' 
وحد اك 1 المنع نعد الطان م م رد قبمةالولد كرد عينه حتئ اذا كان ذهها وفىمالية 
الى وفاء بالنقصان فلاث ى' على امشترى وان ١‏ كن ن ذها وفاء مقصان الولادةفمل المشترى ا 

عام ذلك لان الانجبار قدر الملاية على ما مره قال (ولو كانت الام هى الميتة والولدان حيان ١‏ 
أخذ البائع الولدين وقبمة ة الام لدم قبضه المشرى) وهكذا الول في ل يع فاسدلان<ق ا 
الاستردادثارت للبائم ف الولدين فلا سقط ذلك ببلاك الا م كالخصوبة اذا -- مانت ْ 

كذاكهنا وان كان ضام قيمنها للبائع حين فبضها لانا دخلتفى ذمانهبالةيض وأعذر ودها ١‏ 
فيجب ذمان قيمم,أوالولد تبع فادبقوم مقام الاصل في <ق الرد حت لاسقط رد الولدين | ا 
ذمان قيمة ة الأم وان كان في مالبتهها وفاء بذلك خلاف نقصان الولادة فالفانت هناك وصف ١‏ 
هو عام لم الكلافة هناك باتحاد السبب فان سبي التتقصان والزيادة واحدة وهذالا وجد ا 
هنا فان موت الا 1 ك. ن بالولادة ولوكان بالولادةفالولادة م.. من حيث ا موثلا :وجب 1 
الإيادة واد ولذالا بنجبرقدر النتصان,الولدين لعدموت الام حتى يضمن كل قبمتها لان هنا ١‏ 
لا يحتاج الى جبر النتصان بعد موت الام لان الممك يثبت المشترى بعدالبض على ما ذ كرا | 
وتشورالتيعة عله من جين قسافاذا 0 ثبين أن ذلك التقصان حاصل فى ملك الشترى | 
فلا قع الماجة اليجبر هذا النقصان بالولد خلاف ما اذا بقيتالام لانه أمكن فسخ العقد فيها | 
بار ا الى قديم ملك البائع فتبين أن النتقصان 0 هال سار 
التقصانكات : مقامه وهو الولد فلبذا افترقاء 0 ١‏ البيع الفاسد ينعقد موجما للملك اذا ا 
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ا الصل به القيض عندنا وعند الشانى لا نعقد املك وفى اللقيقة هذه السئلة تنبى علي || 


مسكلمن أصول الثقه وهو أن النهى عن العذرد الشرعية إلا تر عها من أرب تكن |) 
ْ مشروعة عندئ! فان ذلك موجب النسخ وانبى عنالنسخ وعندنا خرجها من أنتكون | 
ا مشروعة بمقنضى النهى فان صفة القبح من ضرورة النهى كا أن صفة المنسمن ضرورة | 
| الامر والشروع ما بكون مرضي واتقبيح مالا كون مرضيا فينعدم أصل المقداضرورة 
| الى ومقتضاه ولكنا تقول موجب النهى الاثهاء على وجه يكون المنتهى دارا فيه م) || 
أن موجب الامر الاثمار على وجه يكون الو تر ختارا فبه فال استحقاق الثوات والمقاب 
ا يخبنى علي ذلك وذلك لا ون الا عد تقرر الشروع مشروعا باءتبار هذا اللاصلثم 3 ا 
١‏ القتفى عليه مسب الامكان أولى من 0 القغي باافتفى لل لمن 
ا | التخر جع هن اعلي الاصل التفق عليه وهو أن اللو من كان للعى فى غير الى عه فاه ل" ا 
عدم المذروعكالم.ىءن البيع وق النداء وان كان المهىعنه لمدمهكالنهى عن بيع الضانين ١‏ 
| واللا قبح والشافى تقول في الببوع الفاسدة النبى للمنى فى غير النهى عنه ولهذا أفسد ا 
١‏ الببع وتتضح هذا ف البيع الجر فالبيع مبادلة مال متقوم عال متقوم وار لبس عال متقوم ١‏ 
| حت لاعلك بالعقد وانقبض فلا بنعقد موحبا حكته فير فنا أنه غير منعقد فى حق حكدهوهو || 
ْ الاك و الدليل عليه ان ابيع موجب للملاك بئفسه 6 الفاسد مئه لا يكون موجبا املك نفسه ا 
| فعرفناانه لبس ينعق.د في حكم الك ولبوت الغمان بالتبض لبس من حكم المقاد المقد | 
| امفبوضعل سوم الشراء مضمون بالقرمة ولا عمّد وانكان منعقدا بصفة الفساد لما منعت | 
0 بوت الملك بالبه بع قل لض فكذلك مده لان الفساد 5 مده ولان 00 بزداد 1 

الفساد والرمة وكل ما ء: ع لبو ت املك نالب ببع قبل القيض عنع لعد القبض كخيار 
0 وهذا فى معناه لان مع خب 1 الشرط لاثم 1 ان اورت اناد كذاك فالدار 0 ْ 
| ماوكا ائما يصير مملوكا بالقيمةو البائم ررض 0 ولهذاثيت خيارالفسم لكل واحدمنب .اولان 
هذا عقد معاوضة فالفاسد منه لا شد موجبا للملك كالتكاح وهذا لازاللك مشروع | 





عبوت فستدى سينا 00 شرعيا تخلاف الكنتانة الفاسدة حيث العقد العقد مع صفة 
١‏ الفساد فنا معق للا وصّه ة والبين ٠‏ لايه اتعليق لمق رك الاداء واارمة لا 2 ص 
|التعليق لوي (قال) ان زنيت فأنت حرة فاها بنزل المتق هناك لممنى التعليق دون العاوطمة 
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وحجتنا في ذلك من حيث التنخربج علي الاصل المججمع عليه أن تقول هذا البى للمنى في غير | 
المى عه لان ابيع ينعققد بالائجاب والقبولني ل قابل لهولا ختل شىء من ذلك بالشرط | 
الفاسك وانعقاد العقك وجت ركنه منْ ا والممى كانللشرط. وهو وراء 0 2 |أعقك به ١‏ 
وكذلك الممى عن الريا لافضل |الحالى عن القابلة وهو وراء م مه العقد فلا اعقدفيه ل 
العقد والحقد لا اعفد شرعا اللا موجيا حكية لان اللاساك الشرعية لطاب لامها فاذ ٠‏ 
كانت خالية عن المكم تكونلئواولكن الحم متصل بها تارة و تاخرأخرى كالهية فامها 

عقد عليك ثم اللك مما بتاخر الي الفبض ( فوله) إذالبيع مسد نه ( قلنا) لانالهى اتصل ١‏ 
وصفه لان الميار والاجل لوكان جات كان عمله فى لغيير وصف المتد لافى تخيير أصاه أ 
فكذلك اذا كان فاسدايكون مله فى لخرير وصف اعققد <تى إصير العقد فاسدا وليس 
دن صرورة العدام الورضيتك العدام ادل إل من ذروزنه اتءقاد الاضل ذالصفةلادكون ا 
اندون الموصوف وهك_ذا تقول ف التماح ذانه اللعقك 6 الفسناد ولهذا عاق به وحوت ا 
والعدة والنسب عند الددول الااه لايثيت الملاك به لان الحكم 0 ا 
الفاسد انما ريثت ملكا حر اما وليس فى التكاح الا ملك المل وبين لآل واكرمة مئافا 
ل كَّ 4 ن صرورة ة النسا . اد هناك أتفاء الات وهنا بلع الفاسد اغا ذنثت ملك در م 0 ا 
لو كانت جارية لا 012 4 وطؤٌهاولس من ضزورةنبوت ار م4 ا ء ملاك المينكالمصير 
نهر ببق #اوكاوان كانحراما وك ا ل مين 5 اوان 6ت در اما ا 
عا إيهفامتنا | اللات ناوا كن ٠‏ لمك لصفة ة الفساد إضءف ف لخ الك 0 الخمام مابقوماليه 
وهو القبض كعد اا تبرع ولانه لو ثرت الملكة ل لق بض ث١‏ مت الغير د 1 
للفساد والهان لامالا بالقيض فلرذا تآخر للك الى مالغ القبض وهكذا تقول في البهم ْ 
ا ل خر ثبو تالمكم الى سقوط. الما رعلي أن | 
ذلك في معنى المعاق بالشرط لانه تقول عي ىار والتعاق بالشرط مقدم قبل الشرط 


ألا برىانه ل الا مك ف ل الست دحل عاملا ف الحكم ولبسه نْ صرورة 1 





الفساد العدام العقدشر 8 كالاحرا م ع وق ا والطلاق ف حالة م يض < 
0 لرعار اك يد احكمه والظبار 0 م 6 رما 0 موحبا< مهو الدليل عليه 0 00 وض ا 





لصير وار لمان اماجب بطر بق اليران د بالعقد وهنا وجو وبالدمان لس ١‏ لط رافك ١‏ 
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المبرلانهرقيضه باذن امالك فعرفنا أن وجوب الغمان بالعقد وهكذا نقولني الفبوض على | 


دوم الببع انه مطيمون بالءقد ولدكن ل وعم وغران مل الموعود من العقد كالتحقق 
وليس بنهماءة-د موجود هنا فمر فنا أن الغمان اعتبار الءقد التحقق واذا نبت هذافي البيع 
ممع اشر ط.الفاسد فكذاك في الرى لان الفساد يكون لءنى فيو صف ااءقد فال باافضل (صمير 
ابيع راحا وكذلك في البيع بالخر فان ركن العقد المالية في البدلين وتخمر المصير لاتامدم 
لالية وما نعسدم التقوم شسرعا فان امالية تكون بكون العين منتفها بها وقد ابت الله قعالى 
ذلك فى ار وله تعالى ( ومنافم فم لاناس) ولانه كان مالا متقوما قبل التحريم واعا ثبت 
النص حرمة التناول را العين وليس من ضروريه نه العدام الالية كالسرقبن الا أنه 
فد ثقومه شرعا لغرورة و<وبالاحئنات عنه باللص ولهذا يكون الا ف عن اهل 
الذمة انمد المتّد بوجود ركنه في عله بصفة الفساد ولكن ار لا عاك بالفبض لاندغير 
منقوم كرتا فيملك بادا لالمتّاد العقد موجباالاك ك فيه عخلاف البيع بإلتة والدم ذلك ليس 

عال ف عق أحد فلالعدام ركن العقد فى اه لا بنستّد المقد . قال ( ولوكان المشترى 0 
الجارية التى اشتراها لءقد فاسد لمد قبضبه اباها أو باعما 6 أن وهنها وسلمها أودرها 
أوكاتتها أو استولدها حاز جم جميع ذلك) لانهنصرف فيملكهوه_ذا التعليل نص عليه مد فى 
كتاب ال_بادات فى نظير هذارقال)لانه مالك رقبنها وهنا (قال) لان البائم سسلطه علبها 
وهو اشارة الي ماقلنا لان الْثليك تسايط علي التصرف فصار 5) لو سلطه عل الاعتاق لصا 
أن (قال) أعتقسها ألاترى أله ذ كر فى كتاب الاستحسان اذا اشترى طماما حل له أن 
يتناول من ذلك الطعام لان البائم سلطه على ذلك ذلا كان في في العقد المائن يعتبر التسليط ى 
عن ناول الطعام 1 فحن الناسد ولهذا تنا أنه لاحل له أن بطأما لان الوطء ما 

07 إستباح 0 النسايط فكذلك لايستباحنه دلالة وود التصرف اعتبار ادل الك 
دون صفة أل وقد بت در الماك فيثيت التسايط علي التصر فمقد تمذر ردعيماف ازمه 
رد قبءتها واعا لمذر ارد باعتبار هذهالتصرفات 0 البيع والهية ومااشيه ذلك لان المشترى 
شرا فاسد ما باع من غيره وسلمه اليه لعاق بهذا العين حق المشترئ الثانى وحق الله تعالى 
من حيث فسخ العقسد بالرد علي البائم الاول وحق الله تعالى م 8 حق العبد اذا احتمعا تقدم 
حق 0 لأمهاو نا مق الله أعاليو 0 الله تعالىأغى والعفو منه أ لاف الذترىمن 


( ؟ - ثالث عش مبسوط) 





ْ الناصب لاله 1 عق ار كل واحد من ل ١‏ 
0 فترجح حق الغصوب منه لانه أسبق ٠‏ قال ( وليس عليه فى الوطء ممر وفى كتاب السرب || 
| مول وعليه العقر قبل تأويل المسئلة اذالم يستولدها بالوطء حتى ردها علي البائع فان بردها 
نفس اللك من الاصل فتبين أن الوطء صادق. هلك الغير فبازمه العقر بالوطء وهنا قال 
| استولدها وبالاستيلاد بتقرر ملكه فائما وطثها وهى تملوكة له فلا يازمه التقد بذلك وقيل ما 
| ذكر هنا قول أبى حنيفة وأنى بوسف رحههما الله وماذ كر هناك قول تمد وأصله فها ذ كر 
مثا م ألما لو زادت فى ند امش زى فى بد ابام أعتتقها فعليه ضهان قبمنها وقت القبض عندأنى 
حزيفة ة وأنى دست رعيما اله 'عالى وعند مد وقت العتق فلا كان حمد بت حق البائم ى 
|| الزيادة وجعلبا مضمونة عل المشترى بالا:لاف فكذ لك المستوف بالزيادة فى فى حكم زيادة هى 
مرة ومن أصلبا أن الزيادة تكون فى بد مضمونة عل المشترى بالانلاف فكذلك المستوفى 
| بالوطء فلبذا لا مبر عليه (٠‏ قال) وان رهنها فيليه يمتها لان عقدالرهن اذا اتصل «التيض ١|‏ 
| كون لازما فى حنالراهن فثت به زه عن رد العين فلرذا تمه قءتهاواناقكا قبل أن 
ا الضمئه قاد قيمتها ردها عايه لان لانم قد زال قبل 2 عق البائم اليالقيمة وكذلك ١‏ 
| ان تمزت عن الكتابة لان المائم حق المكانب وقد سقط قبل نيتحول الن الي القبية || 
ا فان التحول'اما كن شَضاء ء الفا ي فكذاك ان رجم في اللمبة : قضاء 1 لغير قضاء ردها 
ا على البأئم لا نه يمود اليه قدم لوق ا فكذلك ان ردء أيه لعيت قبل أذ تقضى القاضى 
| عليه بالقيمةفان ذلك كله كنع قضاءالقاطى بالقيمة فا ن كان ذلك كله لعد قضاء القاضى بالقيمة 
ا ققدم كل اطق ال القسحة قاذ رمد فى العين بعد ذلك © لو أرق القصوث فتشى الذاظى 
| شيمتة ل ثم عاد ٠‏ قال زور كن احرها له أن نص الاجارة وبردها ) لان 
ا الاجارة اك ونا محقا شرع فيارد لنساة الست » نهأقوى الاعذارفتتفس 
ا سه الارى 0 الشترى لو أ لد 0 وجد به عيبا كان له أن نتقص الاجارة لبرده 
فهذا أولى . قال ( وان | حي ان ا إلى لاح را اا وال الما ادال 
0 جذاذ النخل أو رجوع اماج فبذاكله باطل)بلمنا نحو ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى 
أاعنمما وقول ابن عباس رذى الله تعالى علهما فى ال يع الى المطاء فان عائشة رذى الله تعاللى 








0 0 0 ابيع الى العطاء د 0 رضي الله تعالي عنما كان د وان 
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اا ا 0 0 0 00000030303000 3( 
ا أبى لبلى رحمه الله أخذ شول مائشة ركذي اله ع تعالميعما (وقال) البييع 0 والمال حال لان 
ا العقد لام يكن اانا الدجل الذى 1 هو ره اي ا وأنأ 0 تقولوةتخروج ١‏ 
ا البطاء مساوم بالعرف لا بتأخر الكروج عنه الا نادرا فكان هذا بيما بأجل مماوم ولكنا | 
أخذنا شولان عياس ركى الله عنهماء لان العطأ فعل المياد قل شقام وقد عر سب ا 
ا ما بدوا لم والا حال بالاوقات دون الافعال قال الله تعالى ( ل هى مواقيت ل اس والمج) ١‏ 
0 ثم اشر ثم ااشرط فى الببوع . 2 ءاد م الاجل قال صبلى الله عليه و ص الم الى أجل ا ١‏ 
ا" 00 واعلام الاجل يكول : عئ لا يتقدم و 1 ردن 0 والشرود و ما يتقدمويتأخر ا 
مم نك العا د يكون عرلا وكذاك اماد فاه من أذماا 0 وقد لم آرأه قدتتعجل 





| المو وقد يتأخر اذا أبطاءالبره والدياس وجذاذ النخل كذلك ورجوع الماج فل تدتقدم‎ ١ 
١ قال (فان بطل امشترى الاجل الفاسد وقد امن في الجاس أو بمدالافتراق‎ ٠ 2 د‎ 

لك عند استحس اناو .قال (زفر واشاذهى ربجبما هنال لايجوزالبيع لانه ا 
0 0 و تصحيم العقد الفاسدقاستقباله كال: نكاح لغير شرو دلاستال صيماً الاشباد' ا 
عع ال أجل لآ متب عيحا باستاط الاجل ودليل فساد العقّد أنالمبيع مضمون على | 
الشترى بالثيةلو هلكق بدهوآن كلو ا | تمكن من فم العقد بغير رضاء صاحيه ١‏ 
| وان للبالم إل ضار زوانده التصلة والنفصلة 5 اقول الا ام من طوة ة البيم آل قبل | 


ا 


قرره فيصح |! بيك لو باع فص 0 2 5 فى ساف ثم أزمه وسامهالى المشئرى ١١‏ 
الع الببم كانصحيحا ونحقيق هذا الكلام ان نفس الاجل غير مفسد لابيم واعا الفسد جهالةوقت | 
١‏ 0 وذلك غيرموجود فى الال فالشتاء لبس زبان مهاد يتين رلك روصل ذلك يان" 

عاقبله النكر ولاجاءفسد المتّد وهذًا انصال يدر ض لافصل فاذا أسقطدسجي عأوان الحصاد |! 
١‏ تدتحققالاتقما لفبق المتند صمبحاً ها فى االجذع فانه عين مال متم ولكن لاتصالهبالسقف ا 
دفر فى نزعهكان لبمس ابيع فاذا تزعه زال ذلاك الممنى كذا هذا حتى لو جاءه زمان || 


المصاد وتحقق الاتصال على وجه لا يمكن فصله بتقرر ارهد ع راوح د أ 
اشرودلا الفسد هناك انمعدا م شرط الموازولا زول ل ذلك بالاشباد بعد العقد والتكاح الى ا 
أجل متم وامنعةعقد آخر عاد وهذا مخلافالبيم الى هبوبالريح وأمطار السماءلان ١|‏ 
١‏ اديس ,أجل ف فالا 76 م ا ل السماء قد 1 بكلامه '١‏ 








[ 0ع ٍ 


| فمرفنا انه لبس ,أجل بل هو شرط فاسدولاجله فسد المد وه ذا مخلاف ما اذا باع بألف 
ا ورنطال ٠‏ “ن خرفان ذلك العقك لقاب ىدا عند ا اذا اذا 0 اسفاط ا رض عايه ف 
ا 


ر الصر فالا أن هناك لد ارد نه به البالم لاه صرف في البدل فلايمالا مهما وهنا سرد 
| به من له الاجل لانه خالص حقه فإساط باسةاطه ٠‏ قال ( وان اشترى الى اللبروز أو ا! َّ 
0 ال رجاذةرو فاسد)أيضالانه ليس من آجال السلءين ولام لايهرذون وات ذشعادةوان كان 

0 ما عند التافدين فهو جائزغزلةالاهلةالان الشرط اعلام الت اقدين لال ينب اوكذاك 

0 ى البلاد قبل الراد وقت نتاج البهاثم وذلك قد بتقدم وقد تتأخر #نزلةالحصاد وتبلا ولادة 
ا 1 لعيم أهى <..لى وقد بتقدم ولد ار ول و قت ولاد ةعس عايه السلام وذلكغير 
١‏ 00 السلمينوكذا الى صوم | انصارىلا زالمسامين لا بءرذون وقت ذلك وقد تقدم 
أوئد كن الى فطر النصارى قبل أن بشرعوا فى دومبم لان ذلك قد بتقدم وقد 
0 0 سب شروعبمفي الصوم الا أن يكون ذلك معلوما عند التعافد بن على وجه لا بتقدم 
ْ ولا.تأخر وان اشتراه الى فطر التصارى بعد م]* شرعوا في الدوم سه صوموم 
ا معلومةنالاا بام فاذا شرعوا فى الصوم صار وقت فطرهم منأوما الااة” 
ا | أجاينوتفرقا عن ذلك لم بز لتمى ا ع ان عليه وسو عن ارون فى بيع وان ساومه 
ْ علي ذاكم قاطمة ء علي احدها وأمضي ابيع عليه حاز ولا آن لطيلسان كردي بطليسانين 
ا حواربين الى عل لانبما حذسان باختلاف الص نعة والمفصود وكذا لا ان مج موصل 
ٍ عسحين ساريين الى أجل و كذلك لا بأس شطيفة عانية بقطيفتين كردرتين ال درفنا 
ْ مبنى على الاصل الذى يبنا أن اختلاف الصنمة والمنصود تختلف باختلاف المنس وان كان 
لامر رارك وحرمة النساء لا تثيث الا باعثبار أحد الوصفين واللهأعم 


20 جم ا 


0 باب الاختلاف فى الببرع 7 
قلي ر# ه الله اذا نا أوغيره فزق فيزنه ثم جاء بإلزق لبرده قفال 


البلم ل لجس هذا زؤوقال الشترى بل هوزقك القول قول الشترى مع 4 عينه)لان الزقامانة 
افى د بد الكترى والقول ف لعيين الامانة قول الامين وانكان 0 ف بدمكان الثول 


اف العيلله أن فو م بو دن حتيقةالاختلاف ما 58 «اأنضءن العفو د 














5512 
عليه فان ذلك تاف باختلاف وزن الزق فالبائم بدعى الزيادة فعليه البنة والمشترى منكر || 
لازيادة فالقول قوله مع عينه قال ( وان اشترى عبدين فقبض أحدهما ومات ءنده ومات 
| الأخر عند البائع ثم اختلافا فيقيمة البو ضوفي قيمةالااخر فالقول قول امشترىمع عينه) 
لان حاصل اختلافهما فى مقدارما قبضه المشتر ى فالبام تقول فبضتثلثى المعةود عليه فان 
| قبمة اللتبوض أاف وقبمة الآخر حمس مانة والمشرى بنكر ذلك ويقول ما قبضت الاناث 
ْ المقود عليه فان قيمة المقيدوض جيانة وقمة اله الك فالقول قول المشترى م مع عينه 
لانكاردالق. بض فما زاد علي الثلث ألا رى اه اشترى كر حنطة ففبض إعضه وهلك الباق 
أ عندالبا بام لم (فقال)اللشكرى قبضت منك ثلثه و(قال)البائم نصفهكان القول قول المشترى مع 
| عينه ولو كان المشكرى فيض العبدبن فات احدهما عنده وجاء بألا خر برده بالعبب فاختلافا 
| فىقيمة الميت 0 الشترى هنا فبض جميع المعقود عليه م 
0 ولع الاختلاف بنهمافى مقدار ما رده بالعس ب فالمشتري ددعى 00 والبائم بشكره 
فكانالأولقول النكر مع بعينه بوضح الفرق ين نعم أن الم نكله م بتقرر عل المشترى 
وانما الاختلاف هما فى 0 مار من الْمّن علي المشترى فالبائع بدعى في ذلك زيادة 
والشئرى منكر ردهما اتفقا ان جيم الثمن متقرر على الشترى بالبض ثم الاختلاف 
ينما فى مقدارما سقط ءنه بالرد 1 بدى زنادة فى ذلك والبائع منكر فكان القول 
قوله مع : ينه ونقسم نعلي قيمة الذى بريد ردهغيرمعيب وعل قيمة الميث 6 أقر به + البأئم 
لان الانفسا ام على قيمة ة البيم 6 66 دخل دوو دل فى العقد غير معيب ولواقاما حم 
البينة 1 قبية ة بن البائم بض لابامثيتة ازيادةف المشهود به وهو تيمة الث 
| والئيت لازيادة من البينتين يرجح 0 ( واذا اختاف البائع والمشترى في اهن والسلعة 
| قائمة فى يد البايم أوالشترى فانهما يتحالفان ويتردان ) استجساناً وفى القياس الول قول 
| الشترى لانهما التفقاعلي أصل البيم وادعى البائع زبادة فيحتّه وهوالْمّن والمشترى منكر لذلك 
فالقول قوله مع عينه لقوله صلي الله عايه وسل والفين على من أنكر ولكن تر كنا القيابس 
| بالسسة والروىفى اليا ب حدثان أحدها حديث ابن مسعود رضي الله تعاليعنهأن ال ي صل 
لل" عليه وسلم ( (قال) اذا اختلفا امتبابعان والسلعة قاعة بعيتها فالقول مارقوله البائع ويعرادان 
0 0 )حدرث أن هر برةرطى اللّهعنه سرد اللهعليه و 0 قال اذا اختلف التباسان 





0 
١‏ الفا وترادا ذالمديث صمي مشرور فرك كل قباس عق ابلتهوكان أبوحازم القاضى ول ان | 
1 كانت السلعة فى بدالبائع فالتحااف بطريق التياس لان كل واحدمثمما بدعى حدًا لنفسدعل | 
| صاحبهفان البائع بدى زيادة ان والمشترى بدتى وجوب تسليم السامة اليدعند أداءما أقر ده أ 
| من الذْن فيحاف كل واحدمنمماءل دعوى صاحبهقياسا وا نكانت فى بد المشترى فالتحالف 
ا مخلاف القباسلان المشترى لابدى لنفسه على البالم شيا فان |1 000 باثفاقبما وكان 
ا أو ودف ١‏ ذولارلا . 0 البائع وهو قول زفر واحدى الرواتينعن 0 حنيفةلان | 
ْ الشرع حمل القول قول اليا' الم و هو ,شفتضى الاكتفاء بيميئه وان كان لايكتق بيمينه فلا || 
١‏ ساك 1 عينه ولان 0 دمن الاستجلاف التكول وشكو له تشقطم المنازعة أ 
| ينفسه وشكول الشثر 0 المنازعه ولكن تبر على اداء ما ادسى من الْدْن والمين | 


طم المنازعة فيبداء عيزمن يكون لكو له أر ب ال لى قطم انا ارم قال ع يعين ١‏ ا 


| التشترى وهو قول حمد وإحدىالرواشسين عن د حدئة لاه أظرره ١‏ انيرا والنين | 
علي النكر ولان أول التساي.ين علي المشترى كر مانن ارك المينين عليه ولمذا فلنافى 

بيع القايضة القاضى ,بدأ بيمين أيها شاء لانه لامب على أحدها النساء يم قبل د صاحبهوا با أ 
|| نكل عن المين ازمه دعوى صاحبه لان نكوله بدل أوهو قثم مقام اه ْ 
ا مما ذ كر في كتاب الدعرى ان في القياس يكون البيع ات درم لان الزيادة التى أ 
0 | ادماها | ابام انتقث بين الشترى وتد تصادقاء ظٍ صة البيع 6 كدي ابيع : 8 ؤقع 0 
| عليه الاتفاق من الْذْن ولكنا تر كنا القياس وقلنا بفسيخ البيم ينهما بالسنة وهو قوله صل أ 
ا الله عليه وسو ,ترادان والمراد رد العةد لا رد ال .وض لان ما كون علي ميزا نالتفاعل || 
ا ا ده من الماننين وا احد الدلينغير مقرو ض وقد يبنا السلم انداها لفسخ العقداذا 

كاب ذلك أحدها وأ أمهماأقاء اليينةأوجب قبول ينته أما البائم فلايه مدي تارك بت | 
ا الزيادةبالبينة وأما الشترى فلانه مدعى صورة لابه بدعى العقد بالف درهم والدعوى صورة 

| نك لتبولالبينة كا مودع اذا ادعى؛ د الوديمة وأقام البينة وانأقاما يما البيدة فابينةبينةالبائع | 
|لمافمامناثبات الزيادة. قال ( وان كانت السلعة قد هلكتفى بد الشترى ثم ثم اختافاىالمن) | 
فل قول أبى حنيفة وألى وسف رهما الله تعالى القول قول الشترى مع عينه وعند جد | ا 
و 0 0 الله تال تتحالفان ويرادان العقد 2 ا ع الله عليه و 0 اذا اختلها | 

















أت لتبيمان رن ولا 1 من الاسة 1 0 0 0 3 خرمن ظاهرقولهوالسلمة 
ْ قاعة ا لان ذإكمك كور على سبيل التانية أى حالما وانكانت الساءةقائ ةلا نعندذلك 
]فيز الصادق من الكلاب بتحكيم قيمة السلمة فى الخال ولا ,تأنى ذلك «مدهلاك السلعة 
| ناذاكان تحر ي التحالف مع امكان تميز الصادق من التكاذب فمند عدم الامكان أولى ولان 
| التحااف عند قيام السلعة انما يصار اليه لان كل واحد منهما بدعى عدا شكره صاحبه 
| فالبيع بألف غير البيع بالفين ألا ثري أن شاهدى البيع اذا اختلفا في مقدار الدن لا تقبل, 
| الشهادة والدايل عليهأنهلو انفردكل واحد مهما باقامة الببنة وجب فبول بينته فمرفنا أن كل 
ا واد منهما بدعى عقسد) شكره صاحبه فيحاف كل واحد منهما عل دعوى صاحبه وهذا 
| الى عند هلاك السامة متحقق فصار ما لو ادى أ حدما البيع رالا خر الحمة أوكان البيع 
| منائضة وهلاك حل البدلين ثم اختلفا أو قبل المبيع قبل القبض ثم اختلفا فى لمن فالهمابتحالفان 
ثم اذا حلا فتّد اتن كل واحداين ده المنكر منهما فبيق البيع بلا من والبيم لغير 
ْ ا كن يكون فاسدا والفبوض يحكم عقد فأسد يجب رد عيئه فى حال قيامه ورد قبمته لمك 
|| هلاكه وأو حنيفة وأو بوسف رهما الله تعالى اسستدلا وله صلى الله عليه وسل البيدة على 
|| من ادعى والمينعل من أنكر والبائع هو المدعى والمشترىمنكر فكان الول قوله مع اليين 
]ناما المشيرىلا ددعي لنفسهشيئا على الباذ الم لان البيع مماوك له مسل اليه باتفاقهما 0 هو 
||| النياس حال قيام السلمة] أيضا ولكنا 3 ناه بلنص وهو قوله صل اله عليه وسل أذ اختاف 
0 التبايعان والسلمة قاعة بمينها تحالها وترادا وقوله والساعة قائمة مذ كور على وجه الشر طلاعلى 





| وجه البينة لانتوله اذا اختلها المتايمانشسرط وقوله والسلعة قامْةبمينها معطوف عل الشرط 
| نكن شرطا لان موعت الاشتراط والمخصوص من الثياس بالسسنقلا للمدق بدالاما كان فى 
ا ممناه وحال هلاك السادة ليس فى معنى حال قيام السلمةلا'ن عند قيام السام ةيندفم الغسرر عن 
كل واحك مهم | بالتتحاات ذاله فسخ المقد فيءود 00 كل وا حك مار اس ماله رسك و مده لاك 
الساعة لا ميل ذلك فالمقّد بعد هلاك الساعة لا يحتمل الفسيخ الا ترى انه لابتفسي بالاقالة 
لج 0 ب فكذلك بالتداات وهذا لان الفسخ لا براد الا عل ما ورد عليهالءقد والعقود 
عليه نت ال .دل ذان القيمة قبل اس لا تون واجبة على اأشار ىوالفسخ علي غيد 
عله لا نا 2 تأنى مخلاف بع لأغااضة فان أحد العوضين هناك لم وهو معمّود عليه 1 حاز 
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للك 
النسيخ بالاقالة والرد بالعبب فكذلك بالتحالف وكذلك اذا قبل المبيع قبل القيض فالقيمة هناك 
واجبة على القائل وهى قالمة مقام البين فى امكان فسخ النقد عام لان التيمة الواجبة قبل || 
التبش ل ورد ميا القبض ) المستحق بالمقد كات فى حك الممتود عليه ولا ممنى لتوله ان أ 
0 واحد 0 بدى 0 00 فان العقّد ل" يتات م ام ا ان الدكيل با بأبيع 


ل اس و لاف الشاهدين 0 م ا لات 
العقد بل لان الدي كذب أحدها وقبوله ييئة الشترى عند الانفراد لانه مدعي صورة 
لا معنى وذلك يكنى لقبول بينته ولكن لا يتوجه به المين عل خصمه 6الأودى ددى رد 

| الوديعة فلا نتوجه اليمين عل خصمه وانكانت' بينته بل عليه والدليل عليه ان الاشترى 
لو كان جارية حل للمشترى وطؤها ولوكان الاختلاف ف الدن موجبا الختلاف الءقد لما حل 
له وطؤهاكا لو ادع أحدهما البيع ولاك اليه ولد طن ددري لفسا وهر ارلة نينا 
اذا حلفا بق العقد بلا ثمن لانهلو كان هكذا لمأ حل له وطؤها ولان القاضى اا بفسخ البيع 
عندطاب أحدهما ومالم يفسخ حل للمشترى وطؤهاولو فسد البيع بالتحااف ا حل لدوطؤها 
بر حكم الفسخ اللي طلس ل ل لاما بدل على قيام السلعة وهو لفظ 
التراد لانه ان كان امرادره الأخوذ حسا وحقيقةفذااك 1 عند 3 قيأم 0 وان كاذالمراد 
العشد ققد ينان الفسخ اما يتأ عند قيام الساءة مع ان امطلق والمقيد فى جادثة واحدة 
و حكم واحد اذا ورد فالمطاق مول على اليد ٠‏ قال( وان كان البائم قد مات واختافت 
ورثةمع المشترى ف الثمن فالقول قولهورثةالبائع) انكان البيع في أند, ديم ويجرى التحااف 
الاتفاق استحسانا لام تامو نمقامالبائع حى يطالبونبالمُن ويطالبون ,تسلم البيبع وذلك 
حكمالمقد اذا أت في حقوم عر نا أنهم صاروا كالبائع وان كان الشترى قدقبض المبيمفالتول 
وله مع . عينه فى قول أبى حنيقة ة وأبى وسن وعند همد بتحالنانوءتردان د 
المشترى وبق البام فان كانت السلعةمتبض جرى التحالف استحسانا لان ورئة المشترى 





قادوا متايه في ولو ق النقد فاه ثبت للممحق المطالبة بتسلم امبيع وانكانت السلمة مقبوضة أ 
فد أبى حنيفه وأنى يوست رمعا الله القول قول ورئة الشترى وعند مد بتحالنان 


ورترادن وكذلك اذا مانا جيما م وقم الاختلاف بين الورئة فى الثمن فان كانت السلمة 





00 


مو 5 ٍ 
متروضة_فعند الى حنيفةوابى بو ر ها الهلا تحالفان وءند مد ب:حاافان وان ١‏ تكن 


متبوضبة بتحالفان بالاجماع وهذا بناءعلي الفصل الاولفان الوارث نخاف ابتك أنالقيمة 
تخاف العين فكي ثبت مدرحهاللدحكم التحااف والفسخ عند هلاك السلعة باغتبارما مخلفها |]/ 
وهى القيمة فكذلكأثيت حكم التحااف عند موت العاقدباعتبار من خلنهوهو الوارث اذا 
كانت السامة قامة وأ وحتيفةوأبويوسف رحمعاالله فرقافى الاصسل بين هلاك الساعة 
قبل الب ضالى مالفا وهو له بانقتل قبل القيض 3 اختافا فى لمن و بن هلا كبا بعد 
ابض فى حكم التحااف فك ذلك في موث العاقد فرقا يينماقبل التبض وبين مالعده لان 
هذا حكم ثبث حلاف الفياس بالنص وصاحب الشرع اعتبر الختسلاف التبايمين وقيام 
السلعة فقيل التبض وارث البائع فيمعنى البائم حكرا لانه مطالب بنسليم النساءة فيمكن اثبات 
حكم التحالف فيه بالنص فاما عد القبض وارث البائم ا الم حقيقة ولا كما فم 
يكن هذا فى ممني النصوص عليه فيو شك فيه بالقياس وكذلك وارث المشرى عل هذا ولا 
قال الوارث بوم مقامالو رث فيالاقالة والزه بالعبب فكذلك فى الفسم بالتحاافلان 
صحةذلك منهباءتبار الللافة في الاك لافي العقد ألا ترى ان الموكل لك الاقالة والرد 
باعي باعتبار الملك وان ل يكن هو عافد حقيقةولا حكنا .قال (وانكانت السلعة في بد 
الدارى رفك ازدادت خيرا ثم اختلفائى لمن فالتولقول المشترى )فى قول أبى حنيفة وأبى 
بوسف وعندشمد رحمهما الله الى بتحالفا فيفسيع العقّد على العين لان الزيادة المتصلة لا 
عبرة مها فى عود المعاوضاءتعند مد ولهمذا فاللا كنع صف الصداق فى الطلاق وعند 
أبى حنيفة وأبى نوسف رمهما الله تعالى الزيادة التصلة مهنم الفسيخكم تننع بنصف الصمداق 
عندها واذا تعذر الفسخ امتنع التحااف لانه لانشسخ العقد الا فما ورد عليه المقّد والزيادة 
المادئةسدالقيض ]ير د عام | العقد ولاالقبض المستدق بالعقدفلا عكن فسخ العقدفما فيمتلع 
| الفسع فيالاصل لاجلبا كالوهوبةاذازاتفي يديب اخير لا ناك الواه. ب الرجوع فيها لعد ذلك 
لبذا العنى انه تعذر فسخ العقد عليهماا كه العبدفى الزيادة فيتعذر فى الاصل لان از إبادة 

لاننفضل عن الاصل وعند مذ تعذر الفسخ ف جميع المعقود عليه بهلا كبلا كنم التحالف فى 
البيض أولي وقد ذ كر في الأذون أنهما لو تبايعا عند الجارية وقبض المارية وازدادت 
فى بدنهاثم هلك العبدقبل البض أووجديه المشكرى عيبا فرده فاله يسترد الجارية بزيادتها فبو 


م ب ل ري يي 


(ه- ثالث عشم مسوط ) 
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ديل تخدق ان الر ياد التصلة لانم النسيغعن المينوقيل هو قول عمد خاصة ودمد السام 
الفرق بينهماانهناك سب الفسخ قد تقرر وهوهلاك العين قبل التبض أو ردهبالعيب وتقرر 
السب بثبت الحكم ضرورة فى اه وهو أل المارية ومن ضرورة ثبوت حك الفسيع فيا 
بونهفىالزيادةلان الزيادة المتصلةييم خضو 2 تالمكم فى البييم بك وتدفى الاصل وهنا سبيت 
الفس التحالف ولم بتتررلابيناأنهذا لبس فى معنى المنصوص من كل وجهفيمتئم التجالف 
حر الا ننه رن صرورله أن يجءل القولقول المثرترى مع ينه قال (وا نكانت 
الزيادة المتصلةغير متولدةفى الاص لكالضيع فالثوب والسمن في السويق) فكذلك اللمواب 
فىحكم التحالف إندعل الاختلاف الا أنعندمد فس المتدعلى القيمةهنا أو الثل لان هذه 
الزبادة ليست من عين المعقود عليه فلا ثبت فنها حكم العقد ٠‏ فال( وان كانت الزيادة 
منفصلة فإن كانت متولدة من السين كالمارءة اذا ولدت أوجنى عابها فأخذ المشترى 
[ ار شها كم التحااف على الاختلاف الذى تلنا) إلا ان عند مد بفسخ العقد على القيمة 
,لان الزيادة المتفصلة الاولدة من العين كنع الفسسم بالرد فى العيب عنده فكذ لك بالتحالف 

فتكون المارية كالهالكة وعند الشافبى رضى الله عنه الزيادة المنفصلة لا كنع الرد بالعيت 
ذلا كنع فسخ المقّد عل العين بالتحااف ولكنا رد و سل الولد للمشترى وانكانت الزيادة 
| التفصلة غبر متولدة كالكست والعلة فائها لا كنع التحالف وفسيخ العقد علي المين بالاثفاق 
الا عنم الفسخ الاقالة والرد بالعيب وان انتقصت السلعة عند المشترى لعي د خابافالؤول 


قول المشترى أيضاً الا أن برضي البائع أن بأخذها ناقصة في قول أبى حنيفة وأبى وسف 


رهما الله تالى لان حدوث العيب في بد المشترى عنع الرد بالعيب والاقلة الا أن يرذى 
4 البائم فكذلك الببيع انفسيخ بالتحاات وءند شمد بتحالهان 3 فسخ العقد عل الغير ان ري 
انه البائم وان أبى فمل المشترى رد اافيمة 6 لوكانت هالكة . قال (وان اختافا فى الثمن وقد 
| خرجت السلمة من ملك المشترى فبو عل انللاق) الدى بينا فم اذا ملكت السلءة وكذلك 
| ان كانت قد رجعتاليهلوجه غير الذى خرجت هه من بده لأن هذا ملك حادثنا+تلاف 
أمبانت الاك كاختلاف الاعيان فكنا لا مجرى التحاا ف باعتبار رجوععي نآخر اليه فكذلك 
بأعتباررجوع هذه المين بسبب مستقل» قال (وان كان البائع باعرا من رجلين فباع أحدهها 





لصييه من شريكه م |اختافا ف الثمن فالقول قول ادرف الذى باع نصيبه ازوال ملك 





ره 

| الستفسادمن جهة البائع وتجل فى حّهكأمهما باعا وتحالفان على حصة الا نخر لقيام ملكدفي 
ْ الامرف الذى استفاده من جهة ال 0 وقبل هذا قول أبى بوسف فاما عند ألى <: ل 
التحاات الا أن يرشى البائ لان أصله ان تعذر اارد فى نصيب أحدها يمئم الفنسخ في صرت 
الاح ل الميب أو اللبار على مانبينه فى بابه ان شاء الله الى فيكون القول ةولم| 
ف الكل الا أن يرضى البائع ١‏ نه فينشد تتحالفان على حصة الآخر وعند جمدالتحالفبجري 
فى الع ثم فىحصة الذى باع بفسعالمتدعلى القيمةوفىحصة الذى لم يبع يفسيخ العقد على 
المين ٠‏ قال ( واذا اختلما البائع والمثتترى فى الاجل فالقول قول البائع ولايتحالفان )عندنا 
و(نال)زفروالشافي رحمبما الله تعالى تحالفا ن لان هذا فى.ممنى الاختلاف في مقدار مالبة 

0 الثمن فان الؤجل أنتص من الال في المالية ولكنا تقول اختلها في مده باضه التدترما 
١‏ فيكون الفول قول من شكرها ولاتجرى التحالف 6الو اختلفافى خبارالشرط وهذا 
| لان حكم التحالف عرف بالنص وانما ورد النص عند الاختلاف فعا م نه العقد والاجل 
ا وراءما ١‏ 0 نه المقد ذل يكن ٠‏ في مننى المرص حداف القياس وجما؛ مر قولاليا بالع 
0 لكر ز١‏ ا كر امل الاخل وفرق بن هذا وبين الا جل يناب الم 
ا ذان هناك القول قول من ندعى الاأجل عند أبى حنينة وهنا التُولقولمن يشكر الاجلمن 
١‏ قبلان هناك الاجل من درائط ككة العتقد فاقراره بالعققد اقرار نهوماهومن شراط العقد 
ناذا أن ر الاحل لعد ذلك فقدرجم عن الاقرار نعد ما أثر به فلا يصدق نما هنا الأجل 
| ليبن من شرائط العقد ولامن متنضانة لان المقد ِمَتشَى أيِضا الثمن واممتود علبه فى 
| الواسفالمشترى بدى عليه التأخيروهو منكرفكانالقولقول المنكز قال( وان انشقا علي 
١‏ الاجل واختلفا فى نصيبهفالقول قو لالشترى) .لان الاجلحمهو هو منكر استيفاءحقه٠‏ قال 
١‏ ( وان قال البائع ؛ متك هذه الخاريةء ادنار وقال المشترى تعتنهامع هذا الوصيف خدسين 





ا دارا وأتاماالب, نه فبماجميعاللمشترى )كا 33 ة دنار وتقيل البنتان ونقذى بالعقد,نلان 
كل واحدء ]| ' شثت زيادة ف مه قبينه ة كل واحد م عل ما عت دن الزيادة ف حفه 


ٍ ل بولة وقبل هذا قول أبى حنيفة الاخر فأماني قوله الاول وهوقول زفر قفخي هما 


للمشترق عانة وخسةوعشرين دنارا سرت ا وقد قررثا هذا ف نظير هذهاأسئلة ا 


إذ و - الاجارات قال (ولو قالالء ا لعيدك هذاوقال الشرى كن م 








: نلك عاب ديار وأة ار 6 العبدوشيل بينة راان كن القرى 
قسده ثابت بانفاقب) واه االاختلاف فى حق البائم فبلاته على حقه أولي القبول ولاه 
رثنت ببينته الاق لنفسه في العد والمشترى ينق ذلك والبينات للاثيات لاني ٠قال(واذا‏ 
اشترى عنذا بثوينوتابضام استحق العبدأووجد به عيبأ فرده وقد هلك أحد الثوين فانه 
أذ الباقى وقيمة الهااث)لا ن العقدا نفس باستحقاق السبدأورده بالمبب فمل قايض الثوبين 
ردهما لانه قبضهما حكم المتد وهو في التَائمفمما القادر عل رد المين وفى البالك عاجزءن 
رد العين فيازمه رد قبمته وكذ لكلو هلكا ذهليهرد قيمتمها لانهتمذر ردالعين مع قرر السب 
الوجب لارد قتجس القيمة كالمخصو ب والقولفي القيمة قول الذىكانا فى بدنه لان القيمة 
ددن فى ذمته فالقول فى بان مقدارهقوله ٠‏ قال 1 كان الثمن جارية ارين الست يدام 
استحق العبد كان لصاحب اللار ة أن .بأخذما وولدها) لان باستحقاق العمسد بطل العقد 
من الاصل ذتكون الجارية في د بد القائض عنزلة الفبوضة كم عقد ؤاسد فحت ردها 
رز وائدهاوان ركان قد دخلبا : عيب ننقصها ا التتقصاناً بم 6 فى الشتر اقشراء 1 
وهذا لاا مضمؤلة بالقيض والاوصاف نضمن بالتناول ٠‏ قال ) ولوكان الذى لطاراق 
بده أعنتبا : شك عتقه فمها )لاثم! ماو كة لدذان يدل امستحق مماوكعند القبض عنزلة المشتراة 
شراءئفاسد وعليه رد قيسها مع الولد ان كانت ولدنه قبل العتق لتعدر رد عينها وذ د المنق 
فا «قال( ولو وجد العبد <ر] ين 0 البائم فى الخارية باطلالان بدل ار لامك 
0 1 ر ليس عال والبيع مبادلة مال بمال فعند العدامالمالية فى أحد البدلين لابنمتد 
البيع أصلا ويدون انمتا اد الييع لا بثبت املك بالقبض كا ف المشتراة عيتة د دم ٠‏ قال (ولو 
اشسترى العبد بثوبين وقبض العد * تم هلك الثوبان قبل أن اشبضهما فعليه رد 0 لفساد 
العقيد بفوات القبض المستحق بالعقد فان أعتقه أو باعه قبل هلاك الثويين أو بده قبل أن. 
قشي القاضي ينهم نشى' فهو جائرٌ لانه أعتق ملكد أما قبلهلاك الثوبين فلا شكال ويد 
هلا كبما وانفسد العقد فقّد بق الملك بمّاءالتيض لان فسادالمقد لا عنم تبت الملك بالقبض 
اتداء فلا 86 شاوه نطريق الاولي ثم عليه قبمته لتعذر رد العين لعد مأ فسك السيب فيه 
|| ولو تقابضا ثم |ستحق أحذ الثوبين فتَال الذى كان عنده الثوبان استحقأعلاها من وقال 


: الذى باعبما بل سحن م كنا فالقول نول الشترىق الثوين ع 5-86 لما الصادما 








- 


1 ا 

علي انه ليسم لبائم الثويين جبيع العيد حين استحق أخد الثوين وأها الاختلاف بينهمافى 
ْ مادار 4 ك3 لبا الثويين من العبد وهو بدعى زيادةى ذلك فعليه أن يشما البئة واذلم 
يكن لمما ببنة ذالتقول قول المذكر مم ؟ عينه ٠‏ قال ( وان قال البائم بعت منك هذا العبدالذى 
فى بذى! لك درهم ه وقالااشسترى بل هذه الجارية خسين دارا ناكل واحد مهما 
مدى ومنكر حقيقة ) لانه بد يكل واحد منهما العقد فى عيبن آخر فحلف كل واحدمتهه| 
أعل دعرى صاحبه وان أقاما الينة فض بالبيم فهما جيما بأاف وسيند نار وقد ينا هذا 
| في باب ب اللسلم وانقال المشترىاتعت منك هذا العبدالذى فى دى ات درهم ونقدت 
الزن وقال البائم مالمتك هذا العبد انما بمتك جارية بوذه الالف وقبضت امن ودفءتها اليك 
| نص واحد 00 حاف على دعؤى صاحبه فان حاف البائع رد عليه المبد لان المند تقد الى 
ببميئه فيه وقد أثر ذو اليد انه كان ماوكا لدفى الاصل واذاحاف الذى كان في د يديه العيد 0 
اشترى الخارية فلي ائعبا ردالالفعايهوان قامت لما يينةقغى بالبينتين وعلي الشترى أداء 
أانأخرى ٠قال‏ ( رحبل امادى عدك رعى وآئر أله زطى ولم بره وقبضه ثم جاء بعد ذلك 
برده ثقال وجدنه كرايس ل الصدق والقن ان فى دعواه والمناقض لاقول 
له ولان تسيب خيار الرؤية انما شمكن من الفسخ اذا حت السقرة عله والذى لقره 
كرابيس والمعقود عليه زطى بزعمه فلا تمكن من فس الممَد على غين المقود عليه خب ار 
الرؤة وان قال لا أدرى أزطى هوام لاولكنى أخذتدعل قولك فانظر ثم سجاء برده فال 
وحدله كرايس كان ٠صدقا‏ في ذلك مع عينه لان الشترى ينفاد فسخ المقد يخبار الرؤية 
وخبار الشرط واذا انفسخ المقد يخبار الربة وخبار الشرط بتي اللقبوض فى بده ملك البائم 
فالقول قوله فى تميينه ضبامنا كان أُوأميناوهذا لانهغير منافض فى كلامه هنا بل منكر لقببض 
الزطى فالول تولامع عننهوف الاولهو منافض في كلامه لانه أقر نَبض امنود عليه وهو 
ازطى فلا قبل منه قوله خلافقوله ذلك ٠‏ قال(ولو اشترىثونا فال البا' هو دروى وقال 
اللشترى لاأدرى وقدراهولكنى أخذتدعلىما يقول أمجاء بردة وقال 0 يصدق) 
لانه كان قد رأى الممّودعليه كليس له فيه خبارالرؤية بعد ذلك بقى دعواه <ق الرد لنفسهعلي 
البائم فى هذه العين والبائع منكر لذلك فلا بشبل قولهكا ادعى المشكرى العيب بالمعقود عليه 
الاححة قال (واذا نظر اليالعدل مطويا 0 ده الاك الا نيت ) لانه 











06 

ند راى طرفا من كل ثوب ورؤية جزء من المعقود غليه كرؤية الكل فى استّاط خيارارقية ١|‏ 
الا أن يكون فيط الثوب ماهو متصود كالطراز والمرخينئذ لا يسقط خياره مالم يرذلك | 
الو ع لان مالية المعقود عليه تاف باختلاف المتصود و الندر د بارؤة العل عقدار المالية 
٠‏ قال (واذا اشترى خادمةعل أعادرا سانيةفوجدهاسئدية كان له أن بردها فبذًا عازلة هذا | 
العيب فها )لان المسيدجنس واحد لااثكا اد الاصل وتقارب المقصود الا أن انإراسانيات 


ٌ 1 ل لنة يه من السندرات ذاعا فاتز؛ ادة صوةه 4 مشروطة وذلك ععزلة الع ب في فى الباتحق 
الردما لو اشترى عر 1 عل 1 كانت 7 2 خباز فوجد هلا بحسن ذلك العمل والل أعلم م 


السب يمت محمد 


2 باب الخيار فى البيع - 


«قال يار مه الله بلئناً عن سول الل صلي الله عليه وسل انه قال من اشترى شاة محفلة فهو ١|‏ 
يؤخر النظرين ثلاثة أيام ) دفي رواية مخير النظرين فنيه دليل جواز اشتراط الخيار فى اليم 


واأرادخبارالشرط وابذا قدرهبثلاثةأيام وذ كر التحنمبل لبيان السبب الداعي الى ششرط الليار | 
واحفلة التى اجتمع اللإن فى ضرعبا والحفل هو اله مع واجماع الا نين في ضرعبا قد بكون ١|‏ 
لغزارة اللبن وقد يكون بتحصيل البائم بن بسك ضرعها حجٍ جتمع اللبن فى ضرعبافلا بثين | 
احدهما عن الآ خر للمشئرى الا بالنظر مدة وذلات ثلاثة أيام لانه اذا <ا حامها في الء يوم الاول 
2 ثبي نل ثىء و كذلك في ايوم الثاق 1 النقصان 00 فاذا حلبها 1 بومالء ثااكوكان 
0 البوءالثافىعم أن ساعد القدر وآن الزيادة فيا 0 لكان للتحفيل فبحتاج الى أن 
لشترط اليار لنفسه ثلاثة أنا م حق يدفم الترور نه عن نفسه اي ذلك وحمله 
لخر النظربن ا يأم 0 اذا اشتراهابخيرشرط خيار فلس له أن بردهاسيب التحفيل 
عندنا و( قال)الشافي رحمه اللهله أن بردها وبرد 0 حل اللإنوكذاك لو 
اشترى 'اقة فوجدها مصراة وهى الى سد البائم ضبرعبا-ت | جتمع جتمم اللإن فيه فصار ضرعبا 
اكاك اذ رم ى (اموض)ذلرس لدأن بردها والنص ري ة ليست يعيب عندنا و(قال) الشافبى رمه 
لله له أنيردها إسبب التصريةوالتحفبل وكذلك لو سود ”أنامل العبد حتى ظنه المشترى 
ىر البية ثياب الخبارين حتى ظنه خباز؟ وءن ألى وسنت فالشاة الحلة عد 
بالمددرثك دألوك, بردهاوفيا سوى ذلك أخذنا 00 واستدل الشافى المديث وهو 
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حديث بح مشهور وعن أنى هربرة رضى الله تعالى عنه أن الني صلى الله عليه وسلم 
تال ) من اشتري شاة محفلة فهو ,يؤخر النظرين الى ثلانة أيلم ان رضها كبا وان 
سخطبا ردها ورد معبا صاعا من كر ولعد ماصح الحدرث فكل قباس روك عقابلته مع 


أن الحديث موافق للاصول لانه أثبت الميار لفروركان من البائع والتدليس والغرور 
بثنت للمشترى حق الرجوع 6 أو اشترى صبرة حنطة فوجد فى وسطبا دكانا أو اشتري 
ثفة من القار فوجد فى أسفلها حشيشائم ذّكر الايام الثلئة لبس لاتوقيت فخبار العيب بل 
بان المدة التى يظبر ذه العيب وأما رد الْقْر لمكان اللبن فلان ماكان موجودا عند العتّد 
من اللبن قد القه الشرى أو ققد فى بده ولا بعلم مقداره ليرد مثله فأمره رد القر مكانه 
للتحرز عن.الربا فالقوت بهم كان هو القر واللبن فلبذا أقام أحدها مقام الآخر 1 
ما فيه ان هذا مالف القياس فيجءل كاأسكوت عنه فيبق 0 الحدث _ واختات 
أصجاب الشافيى فيا اذا سق الدابة وعلفها حتى ظها المشتزى حاملا فنهم من .قول له حق 
الرد اذا ثيين أمها ليست بحامل (اتدليس والغرور ومنهم من بول ليس له <ق الرد هنا 
لان أكتساب سيب هذا الغرور حمل كالش رط فيا جوز اشتراطه وشرط الحبل فى بيع 
الداة لانجوز فلا مل ذل ككالمث روط وأما شرط كون الناقة لبونا والمبدكائرا أو خبسازا 
يجوز فبجعل البائم انها | كنس من السبب كالشارط ذلك المشكرى وحدت:_افى ذلك ان 
مط اق البيع ن قتغى سلامة اله بيع وشلة اللبن لا للعدم صف ةالسلامةلان اللبن كرة الا 
للعدم صفة السلامة فيقلها أولي واذا يمت صفة السلامة انتقى العيبت ضرورة ولا جوز أن 
بشت الليار للغرور لان المشترى مغثر لا مذرور ذانذا' ا اللبن بالبناء على ثىء 
مثيتة فان انتفاخ الشرع قد يكون بكثرة اللإن فى الضرع وقد يكون بالتحفيل وعلى ماظور 
من عادات الناس احمال التحفيل فيه أظبر فيكون هو منترفى نباطنهعل الحتمل والمحتمل 
لا.يكون حجة وقدكان متمكنا من أن يسأل الباثع ليبى على النص الذى سمع منه فين 
م قعل كان مغترا وائن كان مغر ورا فلا يكن أن مجمل هذا الشرط غزارة اللبن عند نالان 
اشتراط ذلك مفسد للبيع كن مالكل ذا كثر ماف الباب أن تحمل ذلك عنزلة جبر مجبره 
البأئع أنما عزيزة اللإن من غير أن يجمل ' ذلك وال ل رالفرور ار لراك 
حق الرجوع 1 الثار كن أخبر السانا بأمن الطريق دنلم فأحذ الأصوص متاعهواعا 
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يثبث للمنرور حق الرجوع اذاكان' مشروطا فى عند الغمان ولم وجد ذلك كلاف الصبرة | 
فد شرطله أن جيع الصبرة حنطة وان جميع مافى القفة عنب فاذا وجده خلاف ماشرط 
كان له حق الرد لذلك فأما الحدرث (قانا/من مذهبنا انه انما قبل من أحادرث أبى هربرة 
رضي الله تعالى عنه مالا مخالف القياس فأما ما خالف القياس الصحيح فالقيااس متدم عليه | 
لانه ظهر تساهله فى باب الرواية 'وقدرة ابن عباس رذى الله تعمالى عنهما نمض رواياته || 
” 
وتحو الوضوء هما مسته النار حيث '( قال ) لو توطرأت ما سخن كنت أتوضأمنه وهذا أ 
الحديث نخالف للكبتاب والسنة والاصول من وجوه (أحدهما) ان ذمان المتلفات تقدربالئل | 
بالكتاب والسنة وفها لا مثل له بالقّيمة فان كان اللبن من ذوات الامشال فالواجت المثل 
والذول قول من عليه فى بيان المقدار وان لم ,كن من ذوات الامث.ال فالواجب هو القيمة 
فاما ايجاب الْمّر مكان اللإن مخالف لما ثبت بالكتاب .والسنة وفيسه نسوية بين قليل الابن 
وكثيره فها يجب مكانه وهذا مخااف للاصول لان الاصصل انه اذا قل المثاف قل الغمان | 
واذا كثر امتلف كثر الشيان وهنا الواجب صاع من "الث قل اللبن أو كار وهو خالف أ ٍْ 
للاصول من وجه اخر من حيث ان فيه وقبت خيار العيب فوجب رده لذلك ثم دل أ 
عن ل وان لعد للتحرز عن الرد فنقول محتمل انه اشترّاها على أما عررزة الأبن فكان | 
|| العقذ فاسدا بالشرط فأمر ه رسول الله صلل الله عليدوسلم ردها مع ماحلب من لبها لان أ 


الشتراة شراء فاسدا ترد بزوائدها وقد كان المشترىأ كل اللبن فدعاها الى الصلح ورد | 


مكان اللين صاعا من ل لطريق الصاح فظن اراوىأنه زمه ذلك وقد 0 مثل هذا أن ١‏ 
قل قبمه 36 الرواة وهذا 0ش رو الحدرث حل 00 كيار الصحاة المثمور.ن بالفقه رضوان ٠‏ 
الله تعالى عليهم ‏ قال( وبلذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلأنه جعل رجلا من الانصار | 
بالميار فى كل بيع يشتربه بثلاثة أيام) واسسم هذا الرجل حبان ابن منقد وأبوه منقد بن حر | 
أصابت رأسه فقال له رستول الله صل الله عليه وسل اذا بإبعت فل لا خلا به ولى الميار | 
المبار والقياس ,الى ذلك لان شرط الخيار نعاق العقّد وعقود المعاوضات ل يحتمل التعليق | 
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| وبق مقتضى المتّد وهو الازوم وموجبهوهو الماك ولكنانةول تركنا هذا التتياس الحديث 
١‏ وطاحة الناس.الميذلك #فالبيم عقد معابئة والقضود به الاسئر باح ولا يمكنه حصيل ذلك. 
الا أن برى النظر فيه وبربه بعض أصدقانه لبت اجلاجل ذلك الى شرط انليار فاذا كان 
يجوز لعض العقود هاجة الناسكالاجارة وتحوها فشرط الخيار فى العقد أولى ثم أصل 
العتقد لابتعاق بااشرط لان الخيار صفة في العقد قالبيم بات وبيع يخيار وبالصفة لابتعلق 
أصل الموصوف وانما بدخل الخبار في المكم فيجمله في معنى المعاق بال رطلان الشرط 
لاخار السيب عر ن الحكم الا ان تتصل 00 نهدؤةد ران . تأخر الحكم عله 
لؤخركم سرت لايم الذن نشرط الأجل 3 ثم خيار الشرط اتقدر بثلاثة 0 
دوا ولا جوز ا كثر من ذاكفيقول أبى حنيفة وزفر وحمبما الله تعالى 0 ) أو 
بوسف وخمد رحمبما الله تعالى وان أبى ليلا يجوز اذا كانت المدة معاومة طالت 
أرند رك لآوله 1 الله عله هدجل اأسدامون عذك م فاذا شر طاظيار رو وحب. 
الوفاء به لظاهر الحديث وعن تمر رذى له نمال عنه انه أجاز امار لرجل في ناقة شبر بن. 
والنى فيه أن هذا مدة ماحته بالمقد شرطا فلا تتقدر بالئات كلا جل-وهذا لان مازاد على 
انلك أكاائلت ف الدى الذى لاله دو زا شرط الخار ” م لعتبر هذا الأيار حبار اليب 
والروية و نفس هذا المقدعل عفد الكفالة فكرا يرز اشتراط الليار اك / 0 من 
الانة أنام فكذلك جوز منا 0 حنيفة استدل المددث فان الني صلي الله عليه وسسلم قدر| 
الميار بثلاثة أيام والتقدير الشرعى إما أن يكون لمنع الزيادة والنتصان أو نع أحدهما وهذا 
التقدبر لبس لنع النتقصان فاشتراط الخيار دون/لاثة أيام جوز فمرفنا أنه نع الزيادةاذ لوتمنع 
الزيادة ببق لهذا التقدير فاندةو ما نص عليه صاحب الشرع من التقدير لا وز اخلاؤهعن 
النائدة لانه ما كان بحارق في ببان الاحكامئم يسيب اشتراط الخيار تمكن مم الغرروبزيادة 
الدة بزداد الغرر وقدكان القياس أن لا جوز اشتراط الليار في البيع أصملا وهو قياس 
بسده الأثر لانه صلي الله عايه وسل أهى عن بيع الأرر الا أن ركنا قاس فى مده الفلاثة 
لو رود الاثر فيه وجواز العدّد مع القليلمن الغرر لا ددل عل الوا عند كثرة الذرر ونه 
فارق الطفالة لامها حتمل الغرر والخطر ألا ثرى انه يجوز تعليق أصل الطفالة بان يقول مالك 
على فلان فهو علي وبه فارق خيار العيب والرؤية لانه لا تكن الغرر لسببهوق حديث مر 
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رضي الله تعالى عنهأنه أجازامياروليس فبه يبان خبارالشرط وامل المراد خيار الرؤية والعيب 
١‏ وأنه اجازالرؤية بعد الشبرين وكا أنالنى صل الله عليه وس( قال )اللسلمون عند شر وطم 
| ند( قال) أيمناً كل شرط ليس في كتاب الّهتمالىذبو باطلثم جواز شرط اليا هاجة وهذه 
| الماجة ترف بشلاثة أيام فنها رام طاجة وانشرط الخيار أردعة أيام فسد البيعنىقول أبى 
| حنيفة وزفر رحمهما الله 0 ذان أسقط منله الليارخياره قبل مجىء البومار ابع ص المد 
عندأبى حنيفة 3 و اصح عند زفر وهو بناء علي مابينا من ارا كن الي المصاد وهذا لان 
| شرط الخيار غير مفسد لاعقد وائما اللفسد وصل الخبيار في اليوم الرائع بالايام الثلانة وهو 
ا عرض الفصل الخيار ى الوم ارابع بالايام الثلائة وهو يعرض الفصل 0 جىء اليوم 
الرايم فاذا فصل بالاسقاط صار كأن لم يكن فأما اذا جاء اليوم الرابع قبل استاط الثم 0 
تقرر الفسد بانصالجزء من اليوم الرانع بالايام الثلاثة على وجه لا قبل اللفصل لان عمل 
الاسقاط فما ب لا فيا مغى فلبذًا بتقر رالفساد به «قال( وان كان الخيار للمشترى ثلاثة 
| أنامفات قبل أن حختار فقد انط طع خبارهوازم البيع )وكذلك ان كانالخيار للبائم فات البائع 
0 الخيار لما جيما فانا فد 00 بيع وأحجموا أنه اذامات من عليه الخيارفان الخيار باق 
أولا.دورث خيار الشرط عندنا و(قال ) ار بورث وينّوم وارث من له الخيار مقامه فى 
| النصرف بحكم الخبار لان هذا حق لازم ثبت فى عدبي فيخاف الوارث فيه اللورث 6 
٠‏ )فى ملك المبيع والكن وحق الكفالة والرهن مخلافخيار القبول فانه غير د م ولاثرت فى 
| بنع منعقد وخلاف الاجل فانه ليس ثارت في ألببع ولكنه صفة ة الدبن " 6 الارث فوا ينتفع 
انه أرارث ارااررك الحم مهما فى أبقاء الاجل فانذمة المبت مرتنة بالدينما 
م مض عنه فلانبسط بد الوارث فى التركة لقيام الدينعل المورث فأما فى توريث الخيارفيه 
| منفعة للوارث وللمورث جيعا ذان الضرر والعين يدفع به ورعا يقولون هذا خيار نت 
| فى عين مببعة فيخاف الوارث اللورث فيه كخيارالعيب ولان البدل الذى من جانب من له 
ْ الخيار ببق علي هلكه ما بتى خباره والوارث تالف المورث فما كان مملوكا له فاذاكان الماك 
نافيا للبائع فى المببع الى وقت موته انتمل الى وارثه ولا يبطل العقدبهذا الانتقالفنضرورة 
| اتقال الاك الى الوارث مع بقاء العقد انتقال الخرار اليه لبقوم الوارث مقام الورث في 
| التصرف>حكمه وججتنا ملإقال) ىالكتاب أن ابيع منعقدمع الخيار وقد كان الخياز مشيثته 
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ا ف رده ولا يتحول بالوت مشيلته الى غيره لان ارادنه ومنشككنه صفة فلا #تمل الاتقال 


منه الى غيره وائما نو رث ما حتمل الاتقال الى الوارثنأه| مالا حتمل الانتقال الى الوارث 
لاورث كلك فى منكوحته وأم ولده وكذلك العقد لا ينتقل الى الوارثلا نه انما ورث 
ماكانقاكا والعقد قول قد هغى ولانتصورا نتقاله الى الو ارثشواغا لك الو ارث الاقالة لق.امه 
مقام اأورث ف الماك لافى العقد فان الملك يثيت ولاية الاقالةألا ترى أن اقلة للوكل مم 
لبائم صميحة والعاقد هو الوكيل دون الموكل واه خلفه فى الك الباق بعد موته ول اتقطم 
خيا. ه اموت صارت العين لوك السشارى ووارث البائم لاكافه فْ ملك العين وهذا 
لان اد 4 ساب موجب للملك واغلنا ار سقط عار كاك ا يكن ولهذاملك المشكرى 
الممقود عايه زوائد ده المتصلة والنفصلة أن 2 غيار اليب لاقول باله ورث ولكن سيت 
الخيار تارر ف حق الوارث وهواستحقاق المطالبة بتسايم الأزء الها أت لان ذلك حزء من 
الملل مستحق للمشترى بالعقد فاذا طالب البائع بنسايمه وعجز عن التسليم اة 
وقد وحد هذا الى ف حق الوارث لانه كات المشئرىق ملك ذلك المزء»الاثري ا 
الخيار قد كنت اتداء للوارث و أن ا يكن ثانا المورث بأن تعيب البيع ف د البائع لعك 
موت امشئري قبل أن قيضه الوارث لاف خيار الشير ط فان السب وهو الشر طلاوجد 
فى-<ق الوارث ولا عكن التورثك له فيه ولان الشروط له الخيار مسالط عل الفسخ من 
حهة صاحيه لان زيار اشترط الفسخ لا للاحازة وهو مالك للفسخ ف حق شيه دون 
شرط الخبار فانمايشترط الخبار ليفسخ العقدفي حق صاحبهواسلط علي النتصرف فى حق الغير 
لا وم وارنه مقامه لعك مونه كالوكيل البببع اذا مات" خااف خيار اليب فاللقصود هناك 
لبس هو الفسيع ولكن المطالبة بنسليم ماهو المستحق بالمقّد حتى اذا تعذر الردبالييب وجع 
نحصة البيع من لذن والوارث بخان المورث فيا هو مال ولان هذه مدة ملحقة بالعقفد 
شرم فلا بق العنك موث من هى له كالا جل فاله حق أن عليه الدن قبل من له الدين 
فيطل أونه ولا معق لقوله بن الاجل صفة الدين لان الدين حق الطاالب والاجل حق 
الطاوب فكيف يكون صفة للدين وفى اناء الاجل فائدة فرما لا.يكون فى تركته ما بديه 
ثم بصير عند حاول الاجل فيه| وفاءبالدين ينم اشر ار تسرف ارارث فى ادك لله 
انمالا ببسط فى التركة بده اذا حل د فاما اذا بقى ى الال 0 الوارث مقام الورث في 
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|| التصرف ف التركة ومع هذام . بت الاجل فكذلك الخيار وكذلك اذا سكت من له الخار 
حى رك الغلانة أو ذهب عقله أو 0 عليه و ارئد فقتل أ مات لانه يحزعن التصرف 


كم الخيار وقد #رر ذلك ؟دي الدة فلزم البيع ودذا لان الخيار لأؤفت لابق لعد مهى 


الوقت والبيع فى الال لازم وانما الخيا ركانما نعأمن الازوم ره سقط صاركان يكن | 


«قال! وان كان الخيار للم ترى فبلكت السامة فى بده لزءه ال وانقطم الخيار)لانه عبر 
عن التصرف نحكم الخبار حين أشرفت السلعة على البلاك فانها قد تعينت ذلك وليس له 


ان كانت جارية فوطها لان الوطء لاحل الا فى ملك مستقر فاقدامه علي وطنبا من أدل 
| عرضها البيع لانه انما يعرضها علي للبيع ليديعبا والبيع تصرف منه محكم اللك ولا .يكون 
ذلك الا لعد اناما الخيارورضاه شرر لخ فا وكذلك لوقال» ول رضما لانه بارذى 


برضي لعد ذلك مالميعم اليا؟ اع فسخهق الايام الثلانة ذفان عر بعد ذلك مالفسخ ول ليس للمشترى 


رده جائزخير محضر من ابأ بألم ولغير علمه لان تصرفه:لاىخالص حةهفيكون :فز 3 
| اذا طلق اه اه 3 راجما لغير عامها والمعتقة اذا اختارت نفسها بيرع الزوجكان اخشارها 





| ححا وبيان الوطدف ان الخبار خااص حق من له الخبار ولهذا لا شر طرطا الا رق 
| تصرف من له الخيار بحكم الخيار فكذلك لا يشترط -حضوره واعتبرالفسيخبالاجازة وتقرير 
| كلامه من وجوين (أحدهما)أنامشروط لهالخيار مسلط على الفسخ من نجهةصاحبهوالم.اط 
|أعلى التصرف ينقد تصرفه بخير تحخير من المساطكما بسك نصرف الوكيل غير محضر من 
ا الوكل (واثانى )أن الخيارشرط ليدفع به الضرر عن لفسهفاولم يكن متمكنا من الفسيع بغر 


ينها كم الخيار اللا وكقرضها فاذا عرز ع ن ذلك سقط خياره و6 مالم ول#ررعل. .4 القن ا 
لكونه قايضا للمبيع وكذلك ان أضا ب السلعة عيب عندهفعله أو شمل أجنى أوبا قةسماوية ‏ 
0 بقل البيع لنفسه لانه جز عن ردمما فيص َك وحهلعيت عنده سقط خبارم و كذلات ا 


الدلائل على الرضا باستةرار ٠اكه‏ فها وذلك لا يكون الا بعد سقوط ااخيار وكذلك ان 


:سقط حقه فى الرد ولا يلزم البالع دي ابيع لازم ف جاف البائع وهو راض بعامه ولو ا 


ع أ 
ا يكن سى" “ن ذلك ولكنه ا<تار ردها على البسائع الغير > ضر منه فلس ذلك نشىئءولهان ١‏ 


ال ترلان عننة ري كيدا الله تعالى وهو قول أبى وسف الاوك ثم رجم فقالا 


أن برضى نه بعد ذلك 0 م ل سخه دق مضت 8 القلاثة بطل ذلك الفسيخ و 
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|| عضر من صاحيه نفو لك فد ةد 9ن الاادر كن شخصه حتى فى مدةالخيارفازمه العقد‎ ١ 
شاء أو أنى وط ا سقط اعتباررضباه فكذلك يسقط اعتبار حضورهوهذاخلاف خبار العيب‎ 
فانه غير .وقت فلو شرطنا حور الب بألم فيه للفسخلا تمر به الشكرى من حيك سقوط‎ 
خراره مضي المدة ثم هن ناك المشترى غير مسلط. علي الفسخ وام له حق المطااية بأسلم الأزء‎ 
الثائت ذاذا 0 عدن البائع عنه ككن من الفسسخ فلا تحةق عدزه الا عحشر منه وأو‎ | 
حنيقة وحمد رحمبه | الله تعالى ( قالا)انه بالفسخ أزم غيره حة_افلا مطل تدمرفه في حق‎ | 
ل 0 ل الوكيل حال غبية لا يثبت حكم العزل فى حته مالم‎ 

4 وبيان الورف أل افك فك مع | يسار وبالفسخ ا رقم الالعقاد ق حق الا حر 
0 م الفسيخ صند حكم المقد فمر فنا ان تصصرفه يازمه غيره <قاو” أليرهأندلا: تمكن صاحبه 

من العمل عوجب الفسح اذا 0 يعم . نه ولا بثبت حكم الخخطات فى ق المخاطب ب مالراطم نه 
ْ كا فى خط خطاب الشمرع #نشرره أنالء بالع لا بطات شرا ار بناء على ان البيع قد" م 
عضي المدة فاذا جاء المشمرى لعد ذلك فاخبره انهكان فسخ ادن 'بت حكم الفسخ في |) 
حقه لنضرر البالم نه وهذا ذرر باحمّه بتصرف الشترى واذا لم يكبت حكم الفسع قبل 
عاءه في حنّه فاك كري وان تشرر ولكن هذا ضرر راحقه لاامن جية البائم اه 
| الشثرى عن اتحاد شرط صية الفسيع وهو عثزلة خيار الرد بالعيب قبل القبض وهذاخلاف 
الاحارة فانه ل" لزم اليا الع بأجارته * ي* وهو أظير اارضي بالعيت من اأشترى فانه لصح 
لغبر عم الى بام اانه لا 0 رلان العقد شرط ااخبار لصصير غير لازم فى حق من 
| الخيار فبانئحق بالعسقود التى هى غير لازمة كالوكالات وااشركات وامضاربات وهو 
لاعاك فس هذه العقود بغير . من صاحربه وانكان علك فسخها بغير رضا صاحره 
#وقربر هذا الكلام من وجهين ( أحدهما) أن تصرف الششروط له الخيار لا ينعقد فى 
| دق صباحبه بتسليطه ابه علي ذلك وكيف قال هو مساط على الفسخ من جبة صاحبه 
| وصاحبه لا عإك الفسخ ولكن اما تمكن من الفسخ لان العقد غير لازم فى حقه ١‏ 
وبالدام صفة اللزوم يتمكن من الفسخ لغير رضا صاحبه ولكن افاتمكن من الفسخ ' 
نير لها فى الوكالات والشركات والضاربات وهذا بخلاف الوكيسل حيث يتصرف 
/ لغير 0 0 نل 0 مساط 0 الاتصرفمن حبة ادل بتسليطه ايأه “لل 0-7 
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وق علمه به #«وضحه ان اشتراط الخيارفى العقود الى هى غير لازمة كالوكالة والشرّكة 

ْ والارة لاتجسوز ولوكان اشتراط الما ليتمكن به من الفسخ بغير عم صاحبه يصح فى 
| هله العقود لكونه حتاجا اليه فير ث لم لصح عرفنا أن موجب اللبار 0 

| سقط ولس هذا كالطلاق فان الزوج بابناعالطلاق, لابازمباثهىء امابرفم المل الثابت له 
ا وكذلك فى الرجعة لا رلزمها شىء لان اانكاح باق لعد الطلاق الرجعى علي حاله وقبل فى| 
0 خيار المعتقة ان فسخهالايتقل الأ محضير من الزوج فلا سم عل هذا و بعد السام هناك 
| ثبوت الخيار 3 زيادة اللكلان ملك الزوج بزداد حرمتها ودفمها زيادة املك يكون 
| امتناعا من الاك لزام لاالزام الفسير شيئا ولاتمكن من الامتناع من هذا الالئزا. م الابرفم 
0 سل الناح فلبث ١‏ مارلدة رفم ال نكاح لغسرورة حاجما الى دذ فم الزيادة عن تفسها ا 

ْ ووضه انها مسسلطة بتخير الشرع ايأها شوله صيل الله عليه وسل لد فاختارى 
| جلا ناز وجخبر هافار ةاصح اختيارها لغير محضس منه وهنا من له الطيار غبرمساط 
أ على الفسخ من حبة”صاحبهكما قررنا ٠قال‏ (وان اختارت رده] عليه فعليه أوالا جارة, شلبه ١‏ 
١‏ كان بأطلا 0 كن صا حب الخيار) لان ما يكون لقاب فهو نية والنية دون العمل ا 
| لانثيت الفسع ولا الاجارة 5 لايشعقد أصل المسقد منرا والاصسل فيه قوله صل الله عله أ 
ا وسل ان الله تعالى نحاوز لامج تى عن ماحدثت به به أنفسهم مالم يعلموا اركدرا فال (ولو كان ١‏ 
ا الخيار لاد بألم كانت فى بد اللشكرى فعليه فيمتها ) وثال ابن أن لببلى هو ان فنا لانه ا ا 
١‏ فبضها اذل صاحبب| ووجوب ذمان القيمة باعتبار نفو نت ذي' علي صاحيها وذلك غير| 
!| موجود وان كان البض .رضاه ولا كنا تقول البأم مارضي بقبضه الابهة السقد | 
ا والقبوض حجهة العققد يكون مضمونا بالقيمة كالمتبوخ ض على سوم البيع وهذالان الغمان ْ 
ا الأصلي الثابت بالعقد هو القيمة وانمابتدول منه الى ان عند مام الرضا وم وجدذلك ١١‏ 


اا لالع الخبار لنفسه فييتى الضمان الاصلي وهذاتخلاف 0 كان الخيارللمشترى ١١‏ 
ا لان هناك لا ادرف على الحلاك سقط خياره بسجزه عن الره 6 قيضه ف م البيم وهو ا 
قاكم فازمه ال المسعى وهنا وان أشر ف عل البلاك تخبار البائم لم سقط 7 مجزعن || 
ا التصرف بحكم الخيار فلو ازم البيع فيه أعا يلزم لعد مله وذلك لاجوز فكات مضمونا ١ ١‏ 
ا الدمة 00 «قال ار كانت 7 0 الا أوديرها أووطأها أو دس من شبوة او اا 











») 110 


كاتنها أورهنها وسلمها أووهماوسلمها أوأجرها وسل أو سم ذبذا كله ثفض لايم #فأما 

العتق والتدبير”والكتابة فلانه خرج المحل بتصرفه عن أن يكون بحلا لاتداء البيم ولاثبات 

حكم الببع فبه ومن ضرورته انفساخ المتّد وأما الوطدء والتقبيل فدليل الرضا تقر «لكه 

ولا يكون ذلك الا بعد انفساخ الببع لآن هذا تصرف لاحل الافى الاك فاوم ,نفس 

الببعنه لكان اذا جاز البيع لعد هذا ملك المشترى الييع من وقث العقد بزوائده فتبين ان || 
وطأمفى غير الماك وذلك لايل ذامابالمبة والتسليم فلانه أزال ملكه عن العسين وبالرهن | 
| والتسليم أوجب لاخير فيه حمًا وبالاجارة بوجب للغسير فيه خقا وذلك يمنعه من الرام البيع. 

ولذاشرط التسليمفى الرهن لان حق المرتهن لايثبت ددون الفبض ولم يشترط ذلكفى | 
الاجارة لانه يلزم بنفسه ثم ففسم العسقد بهذا الاسباب صميح بغير محضر من الشارى | 
لان؛بوت الفسح بطريق المكم لابقصد التصرف الى ذلك فلا يتوقف على العلم 

كالوكل اذا اعتق العبد الذى وكل بببعه ينمزل الوكيل وان ل يعلمه بخلافمااذا ءزله | 
ار اختار البائع رد المبيع لغير مغر من المشترى فلا تتوقف على العلم كالموكل فو 
علي البغلاف الذى ينا وان اختار لزوم البيع والشترى غائب فبو جار لانه لاازم المشترى | 
إتصرفه مالم يلتم فالبيع لازم فى جانب الشترى وائما سقط البائم حقنفسه فى الفسخ || 
الاجارة وذلك صعيح منه بعد غيبة المشترى فليس له بعد ذلك أن ينقضهكالو يكن في البيع || 
عار ل ران رط اح لا لا ل سان ان عدار من غيرهم || 
ذبو جائز عندنا عازلة اشتراطه انفسه و ( قال ) زفر لاوز ز البيع بهذا لشرط لان خلاف | 
مام تضيه العققد فان خبارالشرط من حقوق العقد وحتوق المنّد نثيت للعاقد فاشترامله | 
لثير العاقد خلاف مقتضي ا كن شنا المدد ولان هذا بتعاق بالفساخ العقد | 
وارامه شعل النير 0 بع لاحتمل ذلك واعتر حبار الشرط مخيار العيب والرؤبة فان | 
ذلك لايثيت لغير العاقد 0 هذا وححتنا فى ذلك أن هذا في ممنى اشتراط الخيار ١‏ 
لنفسه منه لاندجمل الخير نائبا عندفى التصرف محكم الخيار ولا يكوت ذلك الا بمدأأ 
7 ت الغيار له ولبذا اثبتنا الخبار للشارط ببذا اللذظ ولو شرط الخيار لنفسه و ْ 1 
الغير بالتصرف تحكه 0 ذلك وهذا لان حواز اشتر اطالخيار لاحاجةالي دفم ا 


وفك شرى الاثسان شيا وهو غير مهلك فيه 0 ع اج الى :شرط -الخيار ل ا 





فيه من صدق وثر ‏ حى , بنظر اليه فالحادة إلى ذلك حملناه 0 الما ر لنفسه 1 
( واذاهلكت الساءةفيبدالبائم ثم وله الخيار أو للمشترى فلاضما على المشترى فقد بطل البيع 
نوات لطن ىن المتدما 0 بآناوان كان فى الببع خبار للبائم 1 ا 
خاء به المشترى لبرده فمّال البائم ليس هو الذى بمتك 0 الس يدلا نه فرد 
الفسخ خياره فييق ملك البائع في دده والقول في لمينه قوله أمينا كان أو ضامنا ارت ١‏ 
الشتري قابض والاصل .أن القول قول القااض فى الةبوض أمينا كان أوضمينا 6 فى 
الغا وكذلكانكان غير متبوض وأراد البائع أن يازمه فقال المشترى ليس هذا الذى 
لمتى فالقول قولالشترى مع عينه ولابازمه البيع الاأن تقوم عليه ينةأنه هوالبيع فيازمه 
انم يكن له خيار وانكان له خيار رده ان شاء لان الييم اذا كان فيهشرط الليار للبالم ْ 
فبو في حكم الماك كالمماق بالشرط والمعاق بالشرط معدوم فبل الشرط وكان الزام المبيع اياه 





عنزلة ابتداء التايك من هذا الوه والبالم دذعى وك حق الثايلك له ف هذه العين 
والمشترى كن دعواه ولو أنكرالعتد ماك كان القولقولهفكدلك هنا» وصحه ان البالم 
لاعلك يحكم خياره الزام البيع الا اذا كان المبيع قاماف بده وقوله فى تميين المبيم ليس || 
محة عل اشرق ق ايحاد ار ط ويدون ل إن لاعلك ك امجاب البيع فيه الك لد بألم الا( نل 
0 المشترى :اذا ادع الرد بالدبس عد النيض فى أنه لايل فواه فى تمين اليم وبدون 
التعيين لابتمكن من رده بالعيب بعد التقبض قال( وانشرط المشكري اخليار لغيره هم انازمن 

المبار رد المببع محضر من البائع جازالييع ) لانه قئم مقاء المسترى في التصرف محكم | 
الخبار و كذلك لو كان المشترى هو الذى رده لما بننا أنقرط الخبار لثيره اشتراط مده 
اك #وان قالالمشترى قد اه “وقال الذى له | يار قدرددية ف ا مق أحدىا ذان ْ 
لصرف _السابق منهيا أول اذا كانرد كان أداخانة لان برد السابق منهعا الفشس العقد ١‏ 
و النفسي غلا تلحقه الاجاز ة وناجاز السالق من | نبرءالعقدو لعدا تبرامهلا بتفرد أحدالتعاقدن ٍ 
بفسخه ولو وجد الامر اذمما فالفسخ أو لان الفسيخ برد على الاجازة والاجازة لاثرد || 
على الفسخفيترجم الفسسخ باعتبار أنه عامل لاحقا كان أوسانا كتكاح المرة والامة اذا | 
اجتمما بقدم نكاح الرة هوك ذلك لوكان البائع قرط خا لس ام شالف اوت 


البيع #وقال الذى له الخيار لاأرضى فهو جات وقد أشار فى لعض نسي البيوع الى أنداذا أجاز 











(45) 
ا أحدهما وفسخ الك . 0 قافعله العا اقل أرل فساكان أ واحازة لان العاقد تصرف بحكم 
ا الى والا. خر حكم النيابة عله #وفته هذا الكلام ان الحلدةاليالنا تْاللتصرفء ندامتناع 
0 | لد الوب عله عن التصمرف للقسية بوم اذا أفَرَل الصرفه بتع فالنائتو لك ن الاول 


ا أصح وقد فسره ف الأذون أن الفسخ رك مانا ولان الخيار مشروظ بالفسع لا للاحازة 


ْ والفاسيم متها يتصرف بحكم الخيار صرفا شرع الخبارلاجلهفكانتصرفه أو لى. قال (واذا 


| كانالخيار للبائم أو للمشكرى فاليا قننا تقضا ابيع ثم هلك عند المشئرى قبل أن بقبضه البائع 
فلي الشتزى ان ان كان له الخيار والقيمة انكان الخيار لابائع ) لان تمام الفسخ بالرد 
ا على البائم 6 ان استحكام البيع بالفبض ثم هلاك المعتود ءايه بمذ العقد قبل القيض بطل 
العقد فكذلك هلا كة مد الفنسيخ قبل الردواذا نطل الفسخ عاد الى ملاث المشترى وهو 
ْ دده هلك فيباكمضمونا عليه امن اذا كان الخيار المشترى واذاكان الخيار للبائ يكو نْ 
ْ مصمو ) عليه بالقيمة لان خيار البائم 0 خر ف ابيع عن مللكه و بالفس 3 قم العدقد 
| وبالبلاك في بدالشترى برئفع الفسيخ فييق الخال بسد الفسيع الخال قبله وقبل الفسيخ لو 
ا ملك ف بد المشرىلابكون فقوو غليه بالقيمة لانه مفروض جهة العقد فصاركالمفبوض 
ْ علي سوم الشراء وهذا لان الفسيخ بحكم الخيار محتمل الفسيخ فى نفسهحنى لونفاسخا ثم تراضي| 
ْ على فسسم الاسيم وعلى اعادةالعقد بينبم| جاز فينفسح الفسخ بهلاك علهةبلحصول المنصود 
0 له ولعد الهس لاوز فيه عمد عتق المشترى ول من عتوده#أما اذا كان الخيار للبائع 
| فظاهر لان العقد عل ملكه نفذ فكيف يجوز فيه عتق ااشترى و كذلك اذا كان الخيار 
١‏ للمشكرى لانه إفسخ الشترى بعود العيد إلى ملك الى بائم ولكن وز فيه عق البائم لابه 
عاد الل ملك اليا 0 عنزلة الييع العك العقد قبل التسليم اذ ل قال (واذااشرى ازحل 
||عدل زطى رأس ماله وإ ويم ماهو فالبيع فاسد) 1 1 لمن عند العقد فان أخبره ذلك 
فو الخيار ان شاء اكه وان شاء 0 وقد بنا 0 4 راده اذا ار ذلك في امجاس 
حال الحا س كال العقّد * وكذلك ان شري بره فرو فاسد ذفان ره برقه فهو 0 
0 ليكشيف الال له لان ابببع اعا إظبر كونه ران أو 1 ق حمه اذا 0 ارك لوا 
0 اشرق شيئا م 2 6 0 هبنا “قال وان اسهلك أشترى قبل أن يز هقعليه القيمة) أ 
إلانه فى بده كم عمد فاسد فيكون مضمونا بالفيمة عند تءذرالردويعد الاستملاك لايمكن 





2 لجع جه م و جد م خم 


ل- ثالث عشىر مسوط ؛) 








١) 
لصحييح العقك فيه بأعدام اس ماله لاتعدام امحل ذفان لصحي العقد بازالةالمفسد نظي الاجازة‎ 
|| فى البييع اللوقوف فكا لا نفد البيع الاجاز ة الا عند قيام امحل فكذزك لا ا اقامة‎ 
|| السديعد هلاك الل س2 (واذا كان البائم واللشترى جمرما بالخبار م .مالبيع باجازةأحدهما‎ 
حتى مجتمعا عايه) لان الذى أجازمنهما اسقط الليار فصار 6 لو لم يشترط الخيار لنفسه في‎ 
الاتداء فق خيا ار الا . خر وقاء 2 غبار ليك . را ك1 فى للمنم من البرم العقدء قال( وندينا أنه أ‎ 
ل فم على انه ان لم مد الن الي ثلالة أيام فلا 0 م )استتحسانا فرع‎ 
عايه ل وقال فان أعنته : 6 د المن حي مصرت 0 أيام فالعتتق ا وعليه أنه الي ن لان‎ 
هذا فى معنى اشتراط بخيار المشترى لنفسه وخيار المشترى لا عنم نفوذ عتقه عندهما لانه‎ 
مالك وعند أبى حنيفة رضى الله عنه خيار المشترى بمنع دغر ف مليكه ولا عنم نفوذ‎ 
| العتق لانهمتمكن من اسقاط خياره بتصرفه فاذا سقط خياره تقرر عليه امن المسمى‎ || 
تقددفي الايام الثلاثة أو لم ينقده ولان'امتناعه من آداء ادن فى آآخر جزء من الاايام الثلاثة‎ 
عنزلة فسخ البيع لاننه لف البيع عن ذلك شوله فلا ببع يبنا وعد الاعتاقهولا عاك الفسي‎ 
1 قال ( وان كان الممسترى النين وها باللوار‎ ٠ فنده القن وعدم تمده فى المكم سواء‎ 
فاختار أحدها رذه والا عش امسا كه فلس لواحدد مهما أن بره حصته دون الاندر)‎ 
ْ فى قول أنى حنيفة رضى الله عنه ( وقال ا وسف وخمد والشافى رجبم الله تعالي له‎ 
ذلك «وكذك الخسلاف في الرد يار الروية وخيار العيب بأن اش" يا شبيئا لم برباه ثم‎ 
| راراه فر اد أحدها أن برده فليس له ذلك عنده #وعندهما له ذلك وكذلك اذا اشتريا شيا‎ 
ْ فوجد أحددهيا 4 6 ارافان رده فو على الاخدلاف وم اولان الر اد منهما رد ا‎ 
١| مااشترى كا اشثرى فيتمكن من ذلك وان م يساعدء الاخر عليه يا لو كان العقد في‎ 
1 ١ صفق عن 0 ماه ان الرد بلاق ملك الشكرى والبيع ف ملك اسان “ترق ن فصار‎ 
ْ كل و انود ما ا عل حددة ونه فارق القبول لان القبول بلانى ملك ك البائم ا‎ 
| والفنض يلاتى بد البائم وهو يجتمع فى ملكه ويده فلا يكون لاحدهما أن شرقه عليه وهو‎ 





أظير الشفعة فان للشفيم أن بأخذ نصيب أحد المشثريين لان أخذه يلاقى ملك الشترى || 
00 انا 2 م انين وامشترى واحدا ل لك ن للشفيع أن د نصيب 1 0 0 ذا 0 ١‏ 





ان ده بلاتى ا لس وملك ا يد واحد وانكان اليا' 





ا اص 0 0 0 الخرار ١‏ ده كن ا د فيا يرجم الي دفم ٠‏ 
1 ار عنه ولو لم يكن له حق الفسيع اذالم ساعده الأثثر على ذلك فات علبه مقصوده 
0 ورا يكون فى الاجازة لاحدهما ضرر وللآخر نظرفكا لا يكون اافاسخأن بازم شربكه || 
| ضر رتصرفه بالفس فكذلك لا يكون للمجيز أنياز م شريكه ضرر تصرفه للاجازةه بوضمه || 
| أن الراد منهما مائبتهالخيآر الا فى نصه ولو اشترى العبد كله علي انه بالخيار فى نصفه |) 
| كان له أن برد النصف محكم الخيار#فاذا اشترى النصف وما ثبت له الخيار الا فى لصفه | 
| نبو أولى »وأو حنيفة يقسول ان الراد منهما برد خصيبه يعيب لم .يكن ذلك عند البالع | 
ْ ولبس له حق الرد عيب حادث سبب الخبار 6 لو تعيب في بده وهذا لانه بارد ندم 
| الضرر عن ال ار ل لل نر ل ارا 
| اوضف أن البيم خرج من علك البائع جلة فاذا رد أحدها النصف ذائنا برد التصف أ 
| معييا نميب الشركة فان الشركة فما إششره التبعيض عبب فاحش ولهذا برد الصداق به أ 
| وارجوع في «مرفة الحيب الى العرف فالاشتاص فى العادة لا إشترى عفدل ما يشترى به | 
| فى الاشخاص#«فعرفنا انه يتضرر البائع بل دعليه والبائع أوجب المقد لما جلة وذلكل يكنمنه | 
| رضا عيب التبعيض بدلل انه لا عاك أحدثا القبول دون الآ خر ولو قبلا ثم تدأحدهما ْ 
ْ حصته من ان لا عاك قبض حصته ءن المبيم ولوكان البائم راضيا لميب التبعيض لك || 
ذلك أحدها ركد للك واليد في جان البائم + تمع لوجود الرضاءنه بذاك ولكن 
كان راضيا تعيب التبءيض فاما برذى به فى ١٠اك‏ الغير وذلكلا بدل على رم بدؤماك ١|‏ 

| ننسه » الا ثري ان المشترى لو زوج البيمة ثم وجسد بها لا ردي ا عت سا 
| احاح وقد سلطه البائم علي تزويهها وذلك أقوي دن الرضي بتصرفه ولكن انما برضى به أ 
ْ في ماك الغير”لافى هلك نفسه ولا : نهنا اليب حدث في بد البائم لان » صرف ١‏ 
١‏ اللاث نت بالعقد قبل الأرض لانه وان <_دث فى ند ال بألم ف فاعا حدث فل الشترى || 
0 والشترى اذا غيب العقود عايه فى بد اليا بألع م ١‏ كن له أن رده 4ك م خياره الاأنهذا العيب | 
| عرض الأوال بأن .ساعده فى الردعلى الرد واذا العدم ذلك طن 0 الثم من الرد ولا ا 
ممنى ما قالا ان فىامتناع الرد ضرعل الراد لان هذا ضرر ,لحقه بسجزه عن احاد شرط || 





0 لا ترفاس دولا سرام جاب اليا ائم أول لان 4 اشطرر لتصرف الراد ا 


ا 0 
ف جججج بج ج77755777775250715373577777777777372777277 3 000 01 2 ش(ش2غ2 








2) 


والراد لاتضرر بنتصر ف ,اشر ه اليا؟ الم ثم هذا فى الر دبااء يب ,نض فانفى مراعأةجاني الث" رةه 


الطال حق البالم ولبس في مراعاة جات البائع ابطال حق ااقترى لابه برجم خصة 
العيسمن المْنفلبذا كاناعتبار جانب البائع اول ولس هذا كار غ رط ارق رسنه 
فالبائع هناك رضى تعيب التبعيض حين شرط الطيارف النصف مععاء. أنالخيار يشترط الفسخ 
وهنا مارضى بذلك لانه شرط الليار في الكل واعا ثروت الكيار لكل واحد منهه ا 
النصف عقتضى قوله وملكم لا لنتقص من باع على ذلك وهو أظيرمالوأ وجب اليد ابيع فى 
النصف صم ل الشرى ف ذلك] م واذااة جب ال يع ناف الكل ا دول احدها 
فى النصف ٠قال‏ (وان اشترى شيئا على أنه باطيار الى الغد أوالى اللبل أو الىالظبر فله الند 
كله والايل كله ووقت الظ ركله ) فى قو لأبى حنيفة ( وقال) أنو بوسف ومد رحمبما الله 
تعالى لهالميار الى طلوع النجر أو الى أن تذيسالشمس أو الى أن تزول الشدس ولا تذاخل 
الغالة في انآ يار عنده لان ااغانة حد والمد لا .دخل في الحدود م لو»قال عت منك من 
هذا الطمائط الى هذا المائط ل بدخل الائطان في ال ببع وهذا لان الآ سد غاب ومن حكم 
| الثابة أن يكون ما بعده مخلاف ما قبله لكن هذا اما يتحقق فا بكون مضه متصلا بالبعض 
كف الساحات ولاه وفات وهى م ثلتنافاما في الاعدادلا رتحقق هذا لانهايس ينهما انصال 
ليكون حدا فلبذاجعانا المتبر هناك أ كثر الاعدادذ كرا حت اذاقل لامر أنه أن تطالق من | 
واحدة الى ثلاث تطلق ثلاث واذا قال افلان على من درهم الى عشرة ازمه عشرة فاما 
ْ الاوقات,تصل لعضها ببعض فيتحةق فا معنى الغابة بيان ذلك في قوله تعالى 6 أنوا الصيام 
الىالليل) ومن حيث يث الاحكام اذا باع شن 25ل الى ران ار در دارةالى ا 
3 كم فلانا الى رمضان لا.دخل اد فاما الموافق فىقولهتءالى (و أبديكم ال الرادق) 
فاعاعر فنا دخولهافعل النى صلى الله عليه وسل حين توضأ فادار |أاء على مراققه ويهيتبين 
ا ان الى ا” نوع من اللجاز لا حمل الكلام عليه الا عند قيا م الدليل عليه ولابى 
١‏ حنيفة ف السالة ء رفان(اً حدم )ان البدل الذى فى 0 من له اليار 1 عل ملكه سواء 
. كان اللبار لابائع أو للمشترى وااللك الثابت له يتين لا بزال بالك لك واذا كانت الغابةتدخل 
١‏ اف الكلام وفى عض الزادم ولا ندخل فى بعض الموا ضع فاو لم تدخل الغابة كان فدازالة 
'ملكه بالشك يبو ححداآن البيع لطر ف -ق المكمكاظ تعاق بالشرط وهو سقوط 








المار فا اي عرو تملا ا وعييه ترج ُ 
السائل لابى <نيفة ذان في وقوع التطليقة الثالة شك وفي ا ر في ذمته || 
شك وفي مسألة الاجل البيع موجب ملك الهين والاجل مانم من توجه المطالبة والالم 

| بالشكلاثيت وف 5 ملك الرقبة سب لدوث لسر ملكه الا اذا ثبت المق ١١‏ 
| فيهلثيره وبالشك لابثبت اق للغير فتحدث المنفعة على ملك المؤاجر فسبب »لك الرقبة ٠ ١‏ 
أدفي ف المين اباحة || كلام أصل فلاتبت اطلرمة لك بالشك والاصل فراغ ذمته عن الكفارة ١|‏ 
فلا بشخلا بااشك فى موطع الغاية والحرف: ألا )نف كل موضع تكو نالغابة مد الحسكم م 
| الى موضع , الغابة لاتدخل النابةكما فى الصوم لو » قال ثم أتموا الصيام الىالليل اقتضى صوم | 
ْ ساعة فقوله الى الليل لمد الك م الي موضع رف ل ريع ذ كرالفاة لاخراج | 
0 ماوراءها ببق موضع النالة داخلا 6افيقوله تعالى ( واد ير م الى | رافق) لان مطاق الابدى ١|‏ 
| فى الطبارة بتناول اأارحة الي ال لام لس رداك تعالى علم بم باطلاق 

| الاأبدى في التيدم الامدى الى الا"باط فكانذ كر || نايلاخراج ماوراءها فبيق ا ا 


ا داخلاهنا ولو د عار مطلقا بشنت اإيار ميد ولمذا فسلك العقد فكان 3 0 الغاي ١‏ 
ا لاخراج ماوراءها ف بق ا الغاية داخلا وق مله الاجل ذكر الغاية أد الحكم الى ١‏ 


ا موضم الغاية لان الاجل للترقية 4 طلق الاسم يتناو لأدق ما صل ١‏ ه الترقية» وكذلك في 
ا الاجارة فانما عقد فليك المتفعة اك لا وجب الا أدنى ما يتناوله ا ا 
ْ عهول ولاجل الجهالة.فسدالمقدفكان ذ كر الغاية لبيانمقدارامعةود عليه وذلك اكلم ا 
ا الى موضع الغاية ولكن يدل فصل العين على هذه الط رنقة#وقدروى امسن ع نأبى حنيفة 
| ان فى المين تدخل الغاية فيأخذ في المين على هذهالطريقة بتلك الرواية. قال (واذا اعترى | 
| شيا لفيره بأمره واشترط الخيار له ققال البائع رضي الا » مر وهوغائب ل إصدق علي ذلك) | 
ا لإن البييع غير لازم لاخيار المشر وط للآ مروالبائع بدعى ازومه ولو ادعي أ صلا بم لمإصدق ا 
|غلذلك الا محدة »#فكذلك اذا ادى صفة ا ولاعين على الشكرى فى ا لا.دسي 
| عليهالرضا وانما بدعيه على الاأمر فلواستداف المشترىعل ذل ككان بطر يق النيابة عن الآ مر 
أأولا نيابة فى المين ولانه لامينلةفى هذه الدءوى علي الآمر ل وكان حاضراً فاذالم,توجه اللمين 
| علدت بد عليه الرضًا فبل وكيله أولىي وائما لمرتوجه المين على الا مرلانه لاخصومة بين 








البالم والامر 0 العقد ١‏ بجر م والاستولاف اللبنى عل الدعوى والخصومة ولانداو 

كان علي الامر عبنم يكن لاوكيل أن برده حتى لحر الا 00 فيحاف كا فى الوكيل ارد 

اليب اذا اد البائم الرضبا على اأوكل لم .يكن لاوكيل أن برده حتي غير ااوكل فبحاف | 
وهنا لاوكيل أن برده بير مين لان اشتراط الخيار لامر اشر اط منه لنفسه ومالم يظرر | 
الساط لنفسه مخيارهفبو تمان دن الرد فعرفئا ال مله الدعوى لانتوجه المينعل د ا 
واذا أفام البائم البيئةان الامن قد ري فالبيع لازم لامر لانه أبثت ما ادعى من فيه 
الأزوم البينة والثات بالبينة كالثات معابنة والوكيل 6 ف الات ذلك عليه لانه ال 
عن الو كلل و الا'يات الينة عل اناك يس و لان المقد حزى مهما فيكو ن هو هوما 
في اثبات صفته عليه برألا ترى اله لوكان شر طاشليار لنفسه كان دما فى اثبات ارني ١‏ 
عليه فكذاك اذا شرطه للا مر وان لم بم البينة وصدقه امشترى فبهووقالالا مر فى الناث 
حضرة البسائم قد أبطات م البيع اللشترى لان افرار الشئرى حجة عليه دو نالا مر 
ود أقر بازوم العقّد برضا الا مر فبجمل ما أقر به فىحقه كالثابت بالبينة فلا تمكن من الرد 
على البائم بعد ذلك وهوفيحق الامر كالمعدومفاذار قال )في الام الثلاثة بمحضر من البائم 
ند أبطاتث البيع فد أئر ما كلك الشاءدفلا تمكن التهمة فى اقراره “لاف ما اذا قالذلك !مد 





مدي الذة لانه أثر م لاىاك الشاءه وما 1 كُ ابيع وهو معى الايامببل ظبورالفسيخمعاوم | 
فلا يصدق فما ندع من الفسخ فى المدة #اوضحهان اقرار الو كيل برضاالا مر عازلة مباشرنه 
لأمقد فى الانشداء الغين خيار ولو 0 01 لشترى رط اطياز لدفاشكري والشترط اطيار ا 
دون الاءر فكذلك اذا أفر برضا لامر بعد ماشرط الليار ٠قال‏ (واذا اشترى عدلا 
على ابه زطى فيه تمسون وا قل ثوب بكذا 1 جاعته بكذا د شرط اطيار لنفسه االانة 





يام فأ نأراد أن برد لعضه دون بعض لم يكن له ذلك ) لان خيار الشرط عنع ثمام الصفقة 
الآر أذ البدل اللذى من جانب من له الخيار لا مخرج عن ملكه فهو برد البعض بفرق 
صفة عندمة عل البائم قبل المام للبس له ذلك 6 لو قبل العقّد فى الابتداء فى البعض دون 
البعض فكذإك ما اشتراة صفقة واحدة من لمكيل والوزون والعروض والميوان وما 


وك إضره في ذلك سسواء لان فى . تفسريق الصفقة قبسل المام ضر 


فان من عادة الئاس ص الحدال الردبىء لترويج الردىء ,ثمن اليد والششروطا له انايار 





قم ا عن 0 ولا علك ك اذا 0 لصاحيه ارو 0 “رى "وبين 1 واجد 1 


منبما بعشرة دراهم على أنه الخار ثارث أيام ؟ عسك أبماشاء وبرد الا خرجازالءقد )عندنا ا 

لسناية هذاف غلاثة أثوات وفما زاد عل الثلدية العقد فاسدو(قال )زفر رحه الله | 
| مازاد على الثلاث وما دون الثلاث فيهسواء فالمتّد فاسد وهو القياس ف الثلاثةوالائنينلان | 
ؤ ابيع تجبول فان المبيع أحد الثياب وهى متفاوتة فى نفسها وجوالة البيع فيا م سحةأا 
0 ثرى اله ويسم ادم ناكانالعقد فاسدا 1 بالة المبيع وكذلك لوم إلله ترط ا 
شارك دكن انسل اسك فكذلك اذا اشترط. الخيار لانشرط الخيار بريد في ١|‏ 
ا ل ولايز رع رد اسان ان هذا لاذلا عدي الى ل ارطة لابه قرط أ 
| لخيار لنفسه وبحكم خباره يستند بالتعتين والممالة لتى لا تفشى الى امنازعة لا نم صحة ا 
| المتدك اذا اشترى تفيزا من الصبرة بخلاف مااذا لم يشترط الخيار لنفسه فالمبالة هناك 
١‏ تنضي الى المنأزعة وكلاف مااذا 0 دم لكل "وب كنا لانهناك كن ماشتاولهالمقد وول ١‏ 
ناما فسد العتد للبالة الثمن ثم المهالة التى اتمكن سيب عدم تعيين الثمنمعتبر بالقدر ! 
| الذى _تمكن سبت شرطالخبار وذلك بتحمل فى الثث ومادونه ولا يتحمل فى الزيادة 
على ذلك فكذا هذا اعتبار للمحل بالزمان وهذا لان احتمال هذه المبالة لاجل الماجة | 
ا #قند يشترى الانسان امياله ثوبا ولا بمجبه أن محل عياله الي الدوق ولا برضي الب 0 
١‏ باانسا 





م اليه لبحوله الى عباله إثير عد فيحتاج الى باشرة العقد مبذه الدفة وهذه ا 
0000008 6 سان ل على أوصياف ف الاثة جيد ووسط ورد فاذا | 
مل الثلاثة الى أهلء ثم القصوة تأخذنا فها زاد عل ذلك القياس لمهم اللا ميدكا 
| فملنا ذلك في شرط الي بارثم نض ى هذا الوضم عل سر ام وهوا 
ا الصحييح لان هذا خيار ثدث بالشرط - فلا ند فيه من الام اأدة ران اظان ذلك ف غير ١‏ 
اهذا 0 ن الكتب ٠‏ قال ( فان ملك أده أو داه عبت زمه ثلله وبرد البافى | 
| دهو فيه أمبن 0 عدز عن رد الشالك مهما حم الخيار فيتعين البيع في -ه) وهذا لانه أ! 
| حبن أشرف علي الحلاك فد أنت فى بده وعجز عن ردهكا قيضه فيازهه ابيع ف 4 
م يكون مالك عل ملكه فاذا تن ابيع فى لكان م وأمنا ى الآخر لان يها 





١‏ اذن البا' كر يكون ام دود 25 خر 2 اة خر 





ا أمانة لاه ماقيض 0 خر لاشراء ا تعيسين الب ببع فى حم لعيين 8 فى الحاللك كان 


١‏ أميافى اله حر لاله هما بأذن ليم على أن يكون تمين الآخر للأمانة وفرق بين هذا 

1ْ وبين اذا طاق احدى امرا كار أعنن أحدء, بده ثم مات أحدها تتعين البافية للطلاق دون 

| الحالكة وهنا نتعين المالكة لابيع ( قال ) على القمى لافرق بين المسئلتين في الحاصل لان 

| فى الفصلين مامباك على ملكه أما الوب فلانه ببلك على ملكه حيث تسين الباق | 
| للرد وفي الطلاق كذلك بلك الهالكة علي ملكه حتى تتمين البافية للطلاق الا ا نالصحيح 
| ماذ كرنا ووجسه الفرق أن الشدوب ذا أشرف عل الهلاك خرج من أن يكون حلالارد 
| لانه عجز عن رد مااشترى م اشترى فتَمين العقد فيه وتعين الباقى لاردضدرورة ال 
| الطلاق والمثاق حين أشرفت على الملاك لم يتمين محلا لوةوع المطلاق عابم فلو وقع الطلاق 
علبهااقا بقع اعد الأوت والطلاق لا بشع اعد الأوت فتمينالبافية الطلاق وهذا لاف مااذا 
| اشترى كل واحد منهما «شرة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فاك احدهراءند دفان لاير دالباقى 
| لان العقد ببتناولا جيعا »ألا رى أنه علاك #العقد فيهما فبعد ررك اا 
|الاضكن تن ردالا خر لا فيسه من تفريق الصفقة على البائم #بل الام وهنا المقد ,يتناول 
١‏ أعدى مأل" ترى انه لا بماك انام العقك فهمافعك 0 احدها وتعيب كان له رد الباق 

٠‏ تل روان »لتك مما فيليه نعف تن كل واحد منميا ان كال اللمن متفقا أو عتنها )لان 
ْ أحدم لغير عينه مبيع أزمه * أمنه بالملاك فى دده والا لخر أمالة ولاس ألح دهي لثعيله مبيعا 
ْ لل منالا. خر 5 -الهما قبل البلاك سواء د لارتحةق تعيين 0 فىاحدمرا 
ا فللمعار ص فلنا فيسة. بع حكم الاء «ألةاو حكم البيع فهما تكرر هر اناف لساك واعر ايا 
ْ را ل كن واحد من الثمئين بازمه من وحه دون وحه فاهذا 
| .,ازمه نصف ثمن كل واحدمنهما ٠‏ قال( وان كنا قائمي نباعيام,ما وأراداهما فله ذلك لانه أمينفي 
| احدها فردهإبحكم الامالة في الآخر مشترى قد شرط. الخيار لنفسه فيتمكن من رده فان 
| اختار أحدهما لزمههنه) لاه عين الييع لا 
افا ضاع عندهلمد ذلك لم ,, يكن عايدفيه مان اذ أرنا «قال( واذا اشترى جاريتيناحداها 
يالف والاأخرى مخمسمالة علي حل 1 شاءويرد اذ ري تعستا فى طن واعدة 
فالمعخيرذا إشمااختا تار وقم قم العتق عايهأوبرد ا حديهما وى 0 


لي ل ا ا 











اه 


الل تت ست تئر 
منهمافاناعتقاق المشترى فى المشتراة اشرط. الخيار لصحم فبسقط الخيار فهاوالا خريكانت 
أمانةعنده فاعتاقه ا ياهاباطل فاذاعر فنانفو ذالعتقمنهفي احد مما لذيرعينهاكان البياذفي ذلك اليه 
لان الامهام كان منه فاذا عيناحديممانعينتهى لامتق ورد الاخرى يا لو كانتا ملو كتين 
له فاعتق احديهما اير عينها ‏ قال (ولو لم يعتقبا ولكن <دث ببماغيب ولا بدرى أيهما أول 
فقال المشترى حدث العيب بالتى قيدتها حجسمانة أولافالثول فوله) لانمكان اليا له وكان 
متمكنا من تعبين البيم ذيها فاذا زعم أن البيع المينفما بأن تمينت فى بده أولا وجب قبوله 
فى ذلك ورد الأخرى ونصف قبمة عينها فى القياس لانهما لو هلكتا مما ازمه نصف بدل 
كل واحدة مهما فاذا تعينتافقدفات جزءمن كل واحدةمنهمافي اعخلة والمزء معتبر باجطملة ثم كل | 
واحسد منهما بتردد بين الغمان والامانة فلاترد كان نصف مافات من كل واحد منهماق 
ضهان اللشترى وقوله في تعيين المبيسع مقبول ولكن في اسقاط ما ازمه من ضمان العيب فى 
الاخرى غير مقبول فابذا برد لصف قبمة عيما وفيالاس تحسان لا برد شيئا من حصةعيما 
لان من ضضرورة. لعيين احدهما لبييع تعيين الاخرى للامانة ولميين الامانة فى بد الامين 
لا وجب عليه شما من الغفمان وهذا لان بالقيض مالزمه الا ضمان من واحدة مهما ألا 
أرى انبما لو هلكنا م يلزمه الا نصف ثمن كل واحدة مهما وقدوحب علية كال من 
احدي,ماوهى التى غدنهاللمبيم فلا يلزمه مع ذلك ثبي' من قيمة الاأخرى ٠‏ قال ( وان حدث 
العيب بها مها رداتهماشاء وأمسك الاخري#لاف ما اذا هلكتا)لانالحالك لبس بمحل 
لمانا البييم فيه فلا يكون لا لتعيين البييم فيه والمعيت ا ندا ابيع فيه فيكون علا 
لنعيين البييم فيه أيضا فلبذا سق خباره لعد ما تعينتا معا اذ ليست احداهها بتعيين الييع 
فا الاول من الاخرى لكل كك له أن برده] لاف ما قبل التعيب ارت 
المقد قد ازمه في امبيعة منْهما بالتعيب. وسقط خيار الشرط فها فلبذًا لا ,تكن من 





ردها واذا رد احدينا ف القياس 3 معبا نصرف قيمة العهب وفي | لا ان لاس 
عليه ذلك م فى الفصل الاول » قال ( وان حدث باحديهما عيب أغر بعد ذلك 
رمه البيع) لان العيب الاول ا ١‏ 0 في التعرب, : ٠‏ لوا فيه كا نكامءدوم دك 
مالعيب الا احداهما الان وذلكموج تعيين البييع لعدزه عن ردها 6 قيضها» وكذلك 
و ا احداها أو جى غلا اللشتري ازمته ورد الدرى لان اليب الأول 





(- ثالث عشر ‏ مسوط) 
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صار كا مدوم ولو مات احدافا ف دده أ 6 نى عاها ل لد لغوت لزمه اليد بع فها 
2 الاخري فهذا مله وان أعتق البائع التي اختار المشترق ا العدق لان باخ د ا ترى أ 
تمين البيسع فنها فائما أعنق البائم لا اك وان أعما جميعا عتقت الى ترد عايه مهما 
لان عتقه شد ف احدمهما فان احديهما مبيعة خارحة عن ملككهة وانكان للمشتري فماخيار 
فلا تنفد عتقه فما باحك ف آناه وهى باقية علي ملكه فينفذ عتقه ذا الا أن باعتاقه 
للا سقط الخيار الثارت للمشتري لان البائم غير متمكن من اسقاط خياره فيقال للمشتري 
اختر ا شت ذاذا.اختار احديهما العيت الاذرى للرد فينفك عق البال فيها ٠‏ قال (وان 
ا+تارردهما جنيع فعتق البائع انما فد ق احدمما) لان احدمما ضغ كانت ماركة له حان 
البيان فيه الي البائع ٠قال‏ (ولو ١‏ لحثق واحد من الموليين شيا منهماولكن اشرق وطأها ١‏ 
خباتا ثم مات قبل أن يبين أينهما اختار فان عرفت الموطؤة أولا فهى أم ولده) لا نإقدامه 
على وطثوائعيين للبيع فيها وأسقاط للخيار فان الوط؛ لا حل الا فى الملكفاقدامه عليه دلبل 


تقريره املك فيها «ألا ثرى ماروى عن الني صلي الله عليه وسلم اله لماخيريريرة رذ الله 
تعالىعم | (قال) لها ان وطئلك زو جك فلا خيار لك ققد حمل مكيعها نشفسها من الزوج مسقطا 
لخيارها واذا ثمين ببعه فيها وقد استولدها كان عليه ثمنها وهي أم ولد له وبرد الاخرى 


وولدها علي البائع ولا يثبت نسبه من المشترى لانه ليس له في الأخرى ملك ولا شهة 
ملك وعلينه عقرها + وها لان الحدقد سقط بالشهة صورة المقد والوطاء في غير الك | 
لانفك عن حد ا عقرفاذا مسقل اكلنَ لزمه عفرها وان ل إعلم ا وطئك أولا فالقول 
قول ورنته لامهم فاون مقامهدوهو لو بين الموطوءة أولا مني وجب قبول يانه وذكذلك 
بيان ورئه لعدووهدًا «لانثنمن ا موطوءة | أولا وجب عل الوأ رث قضاؤه . نالتركة: والآأول ١‏ 
تولدق برازما لزمه نه فامهم انقالوا لا ّ لزم المشترى نصف من كل واحدة منهها وأصف 
عثرها لانه كاده ات احناها لتعيين البيع فيا ا الله من الاخرى فيتبم ال 2 فيه | وبازمه 
لصف 0 واحدةممماوقدازمه عقر اددهم بالوطء ولست احداها يذلك باه اولي 0 
ال خرى فلزمه صف عقدكل واحدة مهما ولسى كل واحدة مهما ف صف قيمهاا 
للبائم لان المببعة مهما ا 3 وقد عت كوله ولست احداها ذلك اللكن -- | 











ع2 


فلبذا لعئق صف كلواحدة مهما و تسعى كل واحدة 6 فى أصف قيمنهاللبائم لان حكم أمية 
اولد لا يثبث فا هو ملك البائم منهما»وكذ لك يمتق أحد الولدين على المشترى وليس احدها 


ذلك بأولى من الآ تخر فيمتق نصف كل واحد مهما ويسعى كل واحد منهما فى صف 
قبمله لل بالم لم ولا.ثبت لسسب كل واحد منهما لان من 'دث نسبه من المشترى مهما حول 
وائما بثمت فى الجبول ما حتمل ‏ التعليق بالشرط والنسب لا محتمل التعليق بالشرط فلارثبت 
فى المجبول ٠‏ قال ( واذا وطئما امشترى والبائع ججيما فادمى هو والمشترى ولديهما جيما 
التو قول المشترى في التى وها أولا وهى أم ولده والولد ولده) لان خبار البيان كان 
للمشترى دون البائع فالصير الى قوله بالنعيين أولى من المصير الى قول البائع ثم عليه عقر 
الاخرى .لانه وطئها وهى #اوكة للبائم والاخرى وولدها للبائع ويئيت نسب ولدها من 
لبألع لانه ظرر أنه استولدها في ملكه وعلي البام عر أم ولد اشترى لاقراره بأنه وطثبا 
وقد سقط الحد عنه بالشبهة فازمه العقر فبجعل العدّر بالعقر قصاصا وبترادان الفضل ان كان 
ذيه فضل وان مات البائم والمشترى قبل البيانفالفول فول ورثة المشترىلانبم قائونمقامه 
ولان الم ن الزمم ذان لم يعلموا لم ثبت نس واحد من الولدين لامسن الام ولامن 
الشترى لان 1 نسبه من كل واحد منهما حجرو ل والامتانوواده|أحرار لان كل 
واحدةمتهما أم ولد لاحدهما وقد عنقت عوت مولاهاوالولدان كذلك وعل اأشترى لصف 
كن كل واحد منهما لاجل التعارض والتساوى ذا نكل واحدمن القُنِين ,لزمهفى حال دوذ 
حال وعليه نصف عقر كل واحد مهما وعلى البائع كلذك تعر كرراحة ميا وهذا 
تصاص لانه لافائدة ف البض والرد ولا الماربتين والولدين بين البائع وااشترى لان كل 
واحدة عتنت مهما جيساً .قال( واذا اختاف البأئع والمشترى فى اشتراط الخيار فالقول 
فول الذى بنفيه منهما) لانه متمسك بمقتضىالعقد وهو الازوم ولا نالخبارمائم لا يثب تالا 
بالشرط فالمدعى منهماندى شير طازائدا والآخر نكر ٠فالقول‏ قول المذكر ما فى دعوى 
الاجل وان اخثلفا في مقداره فالقول قول المثر باقصر الوقتين لان الثابتمن الخيارماوقم 
الانفاق عليه واختلافهما في الزيادة على ذلك في هذا الفصل كاختلافبما فى أصل الخيار فى 








00 
الفصل الأول وان الما فيمضيه ٠‏ فالقولةول الذى حكن مطيه يا لصادقا على بوث ا 
الخيار ثم ادعى أحدها سقوطه عذي المدةفلا يبل قوله الا حجة فى الاجر لو لانالبيم | 
حاةث ذاعا بحال حدوله أله أثرت الاوقات والذى بدى مذى الخيار السك البيم الىماق, بل ا 


: هذه الساعة بثلانة أيام فلا الصدق 8 ذلك الا نححة واذا ١‏ لصدق فاعأ إظور ابيبع يناني ا | 
المال فلا يكون مذى مده اخ بار اللا عضى أيامباء قال (ولوكان ألمي ببع دار وكان لانا' الم فبها ا 
خيارم ١‏ ب ن فم اشفعة) 0 البائم 0 رق البيع م رضاه 0 


مع شرط الخيار وخروج امب عن ملكه يمتمد ترام الرضا به ووجوب الشفعة يمتمد التقطاع | 
حق البائم لان الشفمةادفم ضررسوء محاورة الخارالمادث وذلكلا يكون الا لعد القطاع ع 
البائع ٠‏ قال ( واذا كان الخيار للمشترى فاشفيع فبها الشفعة ) لان حق البائع قد انقطم فتد 
ثم البيع من جبته ووجوب الشفعة تمتمد لثبوت املك المشترى» ألا ترى أنه لو قال كنت 
لعث هذه الدار من فلان» وقال اشترى مااشتريها كان لاشفيع أن ادها بالشفعة ولان 
الشترى قد ارا ار لصرفا وتحةقق ضرر سوء حاورة امار الحادث فكان 
لاشفيع أن يدفم ذلك بالا نخر ه آل (واذا قال ازجل لارجل اذهب ببذه السلمة فانظر | 
الها البوم ذفان رضما فى لك بالفدرهم ٠‏ ا قال ان رضاتها البوم مي لك بالف درهم فهو ١‏ 
جار) على مااشترطا استحسانا وفى القياس هو باطل وهو قول زفر وحمه اللهدوجه القياين | 
انه صرح بتعايق الانجاب بشرط الرطباوالجاب الي بع لاحتمل التعليق بالشرط كم لوه قال ان ١‏ 
كلمت فهى لك بكذا » ووه الاستحسان 1 أنيا معنى شرط الخبار نوما والء:بر 
واللقصود هو ال بى فك : له قال ل أنك ااه بار الىالليل وهذا لان حمل كلامه 
ط الصحة واجيما أمكن و لتقديم والتأخير في الكلام محتمل وتصحيح اكلام بالتقديم 
واتأخير طريق في الشرع فكأنه قال هى لك ,ألف فان رضيئما 0 والا ثردها 
على ال ( واذا كان المشترى بالخيار فاستخد م الجارية فهو على خياره ثلا أام) لأنه انا 0 
| يشترط الخيار في ششراء الرقيق لهذا حتى ستخدمهف المدة فينظر أبو اففه أولا ٠وكذلك‏ ان ١|‏ 
ركب الدابة ينظر الى سيرها أو لبس القميص ينظر الى قده عليه فهو على خيارة لاأنه 
اعرد ال ا 0 إشار طٌُ ١‏ اخبار د ف الداية بر 0 ب 





ظ كك : 
اللبس الاول فالثانى يكون اختيار؟ . وكذلك ان سافر علي الدابة فقد رضيها لان الاختيار 
لا يكون بالسفر على الدابة ولا بفعل ذلك الا فى املك عادة فان الانسان لايسافر بدابة 
لنبرعادةمن غير كراء. وكذلك اذا سكن الدار فموعلي خيارهوانمااختاف المواب لاختلاف 
الوضضوع فاذا كان سا كنا فى الدار قبلى الشراء فاستدام السكنى لعدالشراء لاسقط خياره 
ذان انتقل الما وسكنها بعد الشراء سقط خياره لانه لايكون ذلك اختيار عادة بل 
بكون رطا بتةرر الماك» فال( واذا قبل جارية إشبوة ونظر الي فرجما نشوة فهو رضا) لان 
هذا الفمل لا حل الافي الماك فاقدامه عليه دليل الرضي فتقرر ملك فا متزلة 
النشيان. قال (وان كانت الجارية هى الى نظرت الى فرجه أو فلنه أومسته بشهوة فأفر 
الشترى أنها فمات ذلك بشروة ازمته المارية أيضًا وحرمت ليه أمباوا بها ) وكذلك هذا 
فى الرجعة وهذا قول أنى بوسف وقاسه علي قول أبى حنيفة وحمهما الله منى في الرجعة وأما 
فى فول د فلا بكو نماصئعت الجارية بالمشئرى رضي يي ممه لاانه ل يصنع شيئا والخيار من 
الشترى انا سقط 0 دليل الرضا منه وصتعبا نلا .كون دليل الرضامن 
الشترى بها واليا هو دليل رضا بكون المشترى مولي | ولو صرحت ,ذلك أو أسقطت 
الخبار كن ذلك اناما ولس هذا عر ناو جلت عل الس لان ستوط خار المشارى 
هناك نمجزه عن ردها 6 قبضها لالفئلباه ألا ثري أنها وان تعيبت من غيرفعل أحدسقط 
خاره ا روه قول أبى وسف رحدالل أن ذملبا ب ندفي لمكم كفعله , ما بدليل الوطء فانه 
لوكان الما فاستدخات فر جهفر جباسقط خياره كما لو فعل با .فكذلكدواجس الوطء» ألا : رَئْ 
ان فى <رمة المصاهرة إسوى بين الوطء ودواعيه وبين فعلبا به وفنلهما وهذا لان الفعل 
غير مسقط الخيار ننفسّه بل كمه وهو أنه لاحل الا في الملك والحل باعتبار الاك يثبت 
من المانبين فكنا سقط الخبار باعتبار هذا المننى عندفعله ما؛: فكذلك عند فعلبا نه ولعد 
4 م الدليل الحكى لا بق خياره وان العدم 6 وتات فى بده ارسي فعلهوما 
عون مهناك عن ردها كا قبض فقد عحز هنا ع ذلك لانه اذا كان اشتراها من 1 
نفد اشتراها وه حازل الاب رمد عدا لتيل __دها وهى حرا م عليه فيمتنع الرد كذلك 
والدليل ء به الرحعة فان |[ رآ اذا صر<ت بالرجعة م م لصح ذلك م فليا : هدق 
حكم , بوت الرجعة كفعله مها فبذا م ل)أو دك وهذ درك 











0 له ار بريد نك 0 الت 0 ده بين 0 3 
4 5 ين الشترى والخارية فى تون عند الشيراء ولاك الثاات ولكن الكر لياس واحدا 
من الوجه الذى تررثنا وانا سقط اثرار المشترى امافملت ذلك من شرو ةلا ذقول الامةغير 
مقرل ف اسقاط خبار و لتر ار اناري بذاك مح رده ألا رى أن ف حرمة اباو 
عليه يعتبر اقرار الشترى بذلك * فكذلك في سقوط خباره وروى شر عن أنى بوسف أ 
رحمبما الله تعالى أنمها ان اختلست ذلك منه وهو كاره لم يسقط خباره وان مكنها منذلك 
حائة ساط خباره اوحود دلرال ! منه مكنا من تقبيله أو مسهشمووة «قال ( واذا باع 
دكين دنا راق عل الخبار د بر ور قال لالم بوي الو كل فد رعى الا در وول | 
ار م رست انول نول الا مر مع بمينه أنه مارضي لانه فى أصل التو كيل استنتى الرضما | 
حذائره باشتراط الخبار له ولمذا لو باعه ولم يشكرط. الخيار له ل يفط بيعه فمند ذلك الوكيل | 
لدى عليه أن عرف الهاستثناه انفسه والا", مر بنك رءفالقول تولهمم عيندعازلة را كر 


دل اله اك 0 ذال ( وان ا :اف الأه ؛ن والشارى في اشام وقد فسم الآمر العقد 


مخياره قال الا . مر ليسث هذه مخادى .وقال الشترى هى الخادمالتى اشكرريت منك ٠‏ فالقول 
قولالشترى/لان الا » مرا فسخ العقد ياره فامادم ملك فى بد المشترى والقول في لعيين ' 
الا نما ينار ناناكالناصب قال( واذا ل يكن اخيار وقت فلصاحب ) 
الا أن تار فى الثلاث ذان مضث الثلاث قبل أن تار البيم ذا لبيع فاسد) فى فول أبى ْ 
1 نيفة و(قال) أووسف ومدرحمبما الله را غنار نعد الثلاث و ( قال ) زفر أ 
الا جوز وان ات اره فى الايام الثلاث وهو بشاء »على ما تقدم ان عند أبى حد يفة اشاراط ١‏ 
الميارلا يجوز أ كثر من ثلاثة أيام ومطلق اشستراط الخيار شتضى التأيد» ألاترى أن| 
مالا يتوفت من الخيار كخيسار العيب ذف فانه يرت علي انا بيد ثم الاسقاط ا ام 
فى المستقبل دون الماضي ذاذا سقط قبل مشى الايام الثلاثة مل اسقاطه فى االستقبل وما 
مذى غير مناف لصحة 00 فكان العتقد صرحا عنده» واذا سق بعد عى' البوم الرايع د ا 
فا مغي كاف لافساد العقد واسقاطه غير ممكن ٠‏ وعندأبى بوسف وحمد رهما الله 0 
ا يغيد فعاو مف ننسه وهوغير «ناف. لصحة العقدو علي قول زفر اد ل لاسر اق 
تداس بحه الا الاستقبال م الله تسالى 0 فَْ المكوق هذا المقد ف 





اا 


الابتداء» فنهم من تقول هو فاسد ثم بسب صميحا باسقاط الخيار» والا وجه أن بول 


الال فبه مراعى وهو عقد غير منبرم ف الال لان انر الغيارفى المنع من البرام السقد 
لافى افساد العقّد واعا المفسد هو الخيار ف اليو م إن ألم وذلك لا صو رالا إمدمذى الايام 
الثلاثة مالم نتقرر عليه الفساد لابتعين عليه صف ةالفساة للعقد ويستوى ان أستط المشتري 
خياره فى الابا م الثلاثة أو أعتقه أو مات في . داق لعيب ف أنه يسقط خياره فى المستقبل | 
باعتراض هذه 0 وجب عليه الو ن المسمى١٠ذ‏ كره الكرحى ف حامعه الصغيروممذابتيين 
أن العقد غير م فساده قبل ع ى' البوم الرالم ٠‏ قال( واذا اشترّىء, بدن أحدهها ات 
والاد خر لخمسمانة علي أن ا أممها شاء ورد 7 خر فات فمال الا 0 الذى انك 
درهم قبل ٠‏ وقال امك تر لابل مات الذي خسمانة فبل)وكان أو وشت قول أولا لمإصدق 
واحد منهما علي مافال وبحاتف الث “رى “ادراويات الذى ات اناك مرة 4 ونحاف البالع 
مابسلم اله مات الذي مسمانة أولا فأمما ذكل عن المين ازمه دءوى صاحبه فان حلفا 
0 نصفاكن كل واحدمتهما 3 رجم أو بوسف لعد ذلك ٠فقال‏ القول فول الشترىالا 
ان نشم ل وهو فول 02 “دو حه قوله الاول ان كل واحدمنهما بدعى علي صاحر 4 
العقّد فى >لس ا فيحاف كل واحد منهنا علي دءوى صاحبه يا لوه قال لمت منك هذا 
الء عرك ات ٠وقال‏ المشترى اغا شتات منك هذا العيد الك ار مخسمانة وقد يدث فها سبق 
ان كل وادد مهما 4 ا الفصل مدع ومنكر حفيقه فالملاك لا م حريان التحالك 
وانما حاف كل واحد منهما على العم لانه استتحلاف على مالس من صنعه وهو اموت أولا 
فاذا كا فك ما ول كل فاك متهم أ بيمين صاحبه وقد علمئا قينا بلزوءالبيع فى احدهما 
وودوبت زه عل 4 ولس أحدههما ل 0 ن الا خر فيلزمه لصفت كن كل واحد ما أ 
/ بل التاريخ لال مو لمهم ا ما مانا ممأ في ةك 
تولهالا ' خر أن حاصل الاختلاف فى مقدار ماوجب للبائع عل المشترى هن ادن فالبائع 
دع ى الزيادة فعليه 1 شيم البينة على ذلك والمثاترى مم 00 ) تلاك الزيادة فالقول 0 1 
لبس هذا عل أصل محمد أظير اختلاف المتبايمين فى امن بعده_لاك السلءة لان هناك 
لم بدعى عقها ا فالبيع بأاف غير البد بع بألفين ء علي ما بينا وهنا تاهما صادقان ١‏ 
علي العقد بالْن المسمى في كل واحد منهما وانها 00 في مقدار ما لزم امشتري من 


كينه ول 














6254 ْ 
الددى السدى فالقول قرول كار اراد وان تآمت لما بنة ازءه ألف درم لان 
ينه ابإلع تثيث الزيادة٠‏ وكذلك لو حدث بهما جيما عيب فاختلنا فى الذي أصابه العيب 
أولا وأقاما البيئة فالبقة ينة ة لبائع لانماتالزبادة فى حقه قبل الشترى ٠‏ قال( ل 
1 سٍِ ان البائع بار ثلامة أيام فقطعت بده عند المشترى البائع امار إن عا ارده 
البيع وأخذ منه المن وان شاء أخذ منه عده ) لان التعيب حصل في مان الشئرى 
وذلك لا ينافى خيار ر البائم وحل الاجازة تعد القط نم فببق على + 0 فان اختار أشلى 
| العبد كير في تضف القيمة بين أن إرجع ١‏ نه عل المانى أوعل اللمشكرى لان خيار البائع عنم 
اخ بج البيسع عن ملك فالمنابة من ن القساطع حصات على ملكه ولكن فى ذمان المشكرى 
قش ذكون له طبار فى مضه المخصّوب اذا قطعت ددهعندالفاصب فاذا اختار 
انباع القاطم لم برجم القاطم على المشترى لان ل ضمن ناته وان اختار انباع المشترى 
فللمث اك برجم | به على القاطم لان ذلك الغمان شرر عائه بحناية القاطا 2 نه عليه 
كالغاصب وان كان البام هو الذى قطم بده فيا منه رد للببع ولندل له أن بازمه الي بسع 
بعد ذلك لان اليدمن الآدمى نصفه فرو قداسترد نضفه وله وفى الاسترداد حكم الخيار 
العقد لا بتحزى وفسخه البيع فى النصف بالاسسترداد ,ورت فسخافى الكل فابذا 
يكن له أن يلزهه الببع بعد ذلك ٠‏ قال ( وان اشترى جارية على انه بالميار فيها ثلاثة أبام 


فولدت عئده فقد القطم خياره) لانها العيات الولادة . وكذلك لو وطما هو أوغيره شجور 
ا ذلك لان وطأه إناها اذا بل الرضًا ووطء الغير انأها بالفدور لعن ياب له وقد نا ان 


حدوث اليب ف كيان المشترى مسقط لخياره. اس توفي اك م ف حكم جزء ن ادر 
العين لان المستوق بالوطء ماعلك بالنكاح والماوك بالتكاح ف 1 م العين وله_ذا كيت 
مؤددا واستيفاءجزء من العين مسوط خياره سواء كان الستوق هو أ غيره ٠‏ قال ) لم 
اشترى م٠‏ مسل عندا عل أله بالبارثلاثة أناء> ارئد المك_ترى فى الثلاثة والعياذ بالله فله 
0 اي امم ف باذ ا 

أ برد العيد ولا وجب عليه الاسلام ولا الكفر م ( لان مشبلته لا سقطع ردله م 
عندها خياره لا نع دخول العبد فى ملكه فرده بالليار عتزلة الاخراج عن «الكه 
وذلك يح من الريد عندهرا ٠.وعنك‏ أن حئيفة خياره عنع دخول اعد َْ ملكه فو 
الرد كتنع من امرك الا أن بماك غيره شيئا وردته لا تنه من ذلك ثم لا خلاف لين 














أصا شارجم / د ا لبدل الذىومن جااف 0 0 د 35 “ولائريه 


ُ الاية أقوال ف قول مثل هذا وى قول 5 وددخل ف ملك الا خر لان العوك منقن 

ا مع شرط الخيار فيثبت حكمه وهو الماك اذا الخيار لا دنا فى ذلك كخرارالعيس ٠‏ وفي قول 

اخر شرل ناذا سقط الخيار إن اله كان جار ادن ملدكة إلى ماك صاحيه من وقت المند أ 
ناه على أصله أن الخيار ماتقع بعد ما العقد السبب موجبا للملك فاذا زال لسقوط الخيار | 
0 ان الللك كان تا من وقت اأسيبت #ووحه قولنا ان العين لا رج من ملكه بطريق ١‏ 
١‏ التحارة الا لفك عامرضباه وباشتراط الخبار 0 رضاه 4 والسب دون الشبرط كرون : 
أعاملا في الم م كالمين بالعطلاق فانه سيب لوقوع الطلاق عند وجود الشرط فا ل يوجد أ 
ال م م نه وعند وجود اله رط لايتبين أن اللمسكم كان نت أفبله ما في حكم 
١‏ العللاق وهذا دن د الء 2 تشرط ا يار ف دق الآ هك تعاق اس قوط اخ ا ا 
ا واقا نثدت حقيقة لاك عند سقوط ااخيار ولمذا لوكان المشترىأعنته قبل ذلك ل . فد عتقه أ 
١‏ الا أن السب النعقد ف الاصل در ىال الزوائد التصلةوالتفصاة لكوماعلا له فعتدو<ود ا 
ا الشرط كا يبت المكم ف الا 'صل رشبت فى الزوائد وأما ادل الذى من حجان الآ خر || 
أعل قول أبى حنيفة رضى الله عنه مرج فى ملكه ولا بدخ_ل فى ملك المشروط له الخيار | 
| وعندها بدخل فى ملك الشروط له الخيار لان الييع لازم في جانف من لاخيار له فيتوفر || 
0 عل ||| يدل الذى ف جاسة حك م البينع اللازموهو الا تقال منْ ملك أحدها الي ملاك الك خرن ١‏ 
ا و ذا خرجمن م لكةه ولول بدخل ق ملك صاحيه بق ماوكا بلا مالك وذلك لاحوز 





0 0 من حكم العقّد الخروج ء نْ اللاك من غير دخول ف ملك الغير #والدليل علي لمك ان : 
ا 00 اذا كازدارا والخيار للمشترى فبيءت دار كنب هذه الداركان له حق الشفمة وأو لم 
١‏ (صير مالك ها لاا ستحدق مم | الشفعة كنا د المكى وأو حثيفة زذى الله عنه ول من 
شرط الخيار يه ذمدك استثنى الرصًّا فيا هوحكم امقد ودخول بدل صاحية ف 1 دَنْ ا : 
حكم العتقد م6 0 6 || دل الذى من جابه عن ملكه من حكم العقد فاذا لم بشت : 
ادا | لاتعدام ا ط فكذلك لدم عند دن اددهم ,اله 0 العوض في ما 2 ١‏ 
0 حكم العقد 0 تخرج العوض عن ملكه اجتمم اذه ره ف ملك رجل واحد حكم ١‏ 
3-8 ونا محل النقل وذلك ل )أنه م كه من غير أن برح ١‏ 








البدل الأ خرء عن المكهكان ما ملكا لغيرءوض ولس هذا عوجب ب الييع 3 
| لغير عوض واذا : نبت الك له شير عوض قلا جوز أ بحب غليه العوض لعد ذلك أ 
اذن يكون ذلاكعوضا زمه عن ٠‏ ملك ل “ فال)اصل ا 1 0 مذ هم ماء على اعتبار حال ّ 
البدل وأو 7 شيفة ركى اللدعنه 2 بى مذهبهعل اعتبار 0 العاقد اك الذى شرط الخيار لا | 
١‏ أسةة؛ بى الرضًا م بثاث حكم العقك اد ف حقه لاني البدل الذى دن 0 ولاى ال دل ١‏ 1 
١‏ الذىءن ن جااتب صاحيه 0 هذا لمان أولي ما تررنا ووجو ب الشفعة المشترى هاا 1 
: لانه صار اق بها لصرفا لانه مل ا عنزلة المريد الأ ذون اذا بعك دار يحنت داره ” 42ت 
١‏ له 4 0 العنى ولهذا لو 1 تقه امش عرق شك عتقه لانه ص أراحق بالتصرف فيه ا | 
0 عل الاعتاق اسقاط مئه لخياره*وبتفرع على لذ صل الذى ببنامسائل 0 | أنمن اشترى قر ببه ١‏ 
على أنه بالخيار 'دث خياره عند أبى حنيفة رذى الله عنهولم عتق عليه لانه لم علكه وضدهها ا ا 
|اعتق عليه لانه قد ملكه ولا خيار له فيه وكذلك لو قالان ملكت هذا العيد هو حر | 
فاشتراه علي انه بالخيار #لافما اذا قالان اشتربته فبو حر لان عند وجود الشرط يصير ١١‏ 
| كالمنشىء للمئق فاذاكان الشرط هو الششراء يجمل سد الثراءكا له أعتقه فلبذا لعتق عندهم ١‏ 
١‏ جينا وعلي هذا لو ا زوحنه ص انه بالخيار الانة أيام لا لفيسايك اللتكاح عنك أى حنيف4 1 
ولو وطمها في الدة كان الومء حم النكاح ولا عنمه من ردها خياره ٠‏ وعنده| شد | 
ا 0 ولو رسك قَّ الدة 0 00 0 أن بردما حك + خياره ٠ومنها‏ أن 0 اذا 5 ْ ا 
ا ب على أله الخيار الاي أيام ف بضه حرق ١‏ بده 0 قولم) ! سقط خيارةلانه قل ص 
ا مالا فلا كن من رده لفك التخور وعاد أبى حنيفة ر عىات عنه م كن م الك فيفسك ا 
١‏ البيع بالتخمر لاله لو م نفسك الببع لكان متملكا باسقاط الخيار تعد ماخمره وذلكلا جوزاا 


| وقيل فى هذا الأو م تغير العين من صفة الى صفة فى ذمان المشكرى فينينى اط ( 





| الخيار عندهم ججيما وانيا هذا للاأختلاف في ذمى اشترى من ذمى خمرا عل ان الشترى | 
ا بالخيار وقيضما 3 أسم «فعندها سقط خرارهلا نه كان مالكا فلا بردها العك اسلامه «وعلد 0 
اأى حنيفة بطل البيع لانه لم كن مالكا ولولم ببطل اليب لكها عند اسقاط الخيار حكم م 
١‏ العقد لعك اسلامه 0 لا جوز ٠‏ ا ان من ارق جارية علي انه بالخيار وقبطبا " م( 0 





١‏ ردها نحكم الدار فعلك أ حنيفة رضى الله عنه لالجب على البائم استبراء جدند بدلانه اا 








ا برد غيره عنده م ررس ع رك مه الخيار 00 


| خياره عندأبى حنيفةرذى اللاعنه لا متزى تلك الميضة مه مدر وعندهما حتزى ا 
0 وما الادرة اذا اشتري 1 على أنه بالخيار ثلاية أيام فأبرأه البائم من الم 3 أراد 
ا رده آره فله ذلك عنك أبى حنيقة 5 لاندلم يكنما كي لدفرو 0 2 من علكهة: وعد ندهما 
ا كان مالك فلو رده نعد مض أرأه عن ٠.‏ الم ن رج العيد كن ملكة الغير عوض والعيد الأذون 
١‏ : بلك ذلك ٠قال‏ 0 2 رقي من ,ماق 2 1 ا إما 0 
1 ا ل ل ماصوبةله فييد 
ا 0 أن م تفضا ١‏ لعل الاسلام فكذلك ف الم 2 د وحةه الاسةحسان ان الاسلام , 0 
ا الف بص هنا لان هذا القبمض مشابه القدمن حيكث ث انه َ كد 4 ملك العين وإستفاد 3 ملاك 
ا التمرف فك | ان الاسلام اددقا 4 2 انتداء العتققد عل الجر فكذلك م: م القبض 
ا كم العقد وذوات القبض لد حدق بالعقد مطل للعقد وضه ان الطارى؟* العك العقد قبل 
١‏ اله بض ن اواك مجمل كال وج<ود عند لوقك م ٠فكذ‏ لك الطارى' ىئ'من الام أ حدهما بجعل 
ْ كا وجوه عند الءقد. وكذلك العم ف اج ن (عين اذا أسل نصراق إلى أصراق ف مر جوز 

ا فال 0 لخدف قبل قدض الجر فو عل هذا القباس والاس رساك وءعن أى وست أنه 
' (فال) ف السرأٌ خالا نان وفي 0 البينأ 0 بالفياس لان العرصن كل المر وعب 
| الك في غير المقبوض وهو نظير العقد فى أن اسلام أحد المتعاقدين بمنع العقد على ار فأما 
ا فى إبع العين القبض نافل للغمان وليس بموجت ملك العين فهو بمتزلة استرداد الخصوب | 
| قل( وان كان المشترى قيض ار ولم برد امن حتى أسلما أو أسل أحدهما فالييم ماض | 
ا والْن عليه) لان حكم المقّد ينتمى فى المرام القبض والاسلام الطارى' لا بوثثر فى المنممن 
| قبض امن بقرر م اذا طرأ فانه يلا اكرمة القائمة بالرد والماضية بالءم و كتزول 
1 الاك مالص الله العال عليهشوله ( وذروا مايق من الربا ) أى مايق غير مقبوض فر ا 
أن أن الاسلام حرم اذا طراً لا.تعرض للمقبوض ٠‏ قال ( واذا اشترى الرجل عبدن بالف | ' 
١‏ | درمعلي ان أحده اله لازم وهو قَْ إل شر بالليار قرو فاسد )لان الذى زمه العقد فبه 
مبماعهول والزام العقد فى امول لا مجوزء وكذلك ن سمى لكل واحد منهما ثمنا فان ل 











0 الذي از 3 العسد فيه مها فبذا فاسدا رطا نا وان ين ذلك بنذ يجوز لان الذى ١ ١‏ 
0 ل و 0 0 0 0 العقد 0 ا 


صففة منْ كر ولو 5 ن الذى 0 العقد فيه 0 0 وقبطبما ون د دده فو وا 1 


1 لفيا لاندقيضهما حم 0 اء الفاسد فكل واحد 6 يكون مصهو ١‏ / عليه بالقيمة والله ا 


١‏ أعل بالصوات 


اي باب الخيار لغير الدرط 31 ل 


0077| سح سحيب - 0 صسسحب دوه ١|‏ 


«ذال رجه اللهواذا 0 ازجل ا هروىأو أو زنا فى زق أو <اطة فى جوالق ١١‏ 
| فل برشيئا من ذلك فبو بالخيار اذا رآه عندناو( قال)الشافمي رحه اللّدان لم يكن جنس المببع || 
ْ معاوما [امشترى فالمقنا بطر افولا واحيا وان كاذجنس المبيع معاوما فله فيه قولان احتج 
| فذلك ننه اد ي صل الله علية وسل عن بيع الغرر والغرر ما يكون مسئورا لعاقبة وذلك ا 
|.وجود فها ل بره وإنيه صلى الله عليه وسلم عن ان عند الانسان والر ادما لبن | 
| محاضر مرئيا للمشكري لاجاعنا عل إن الث رى اذاكان راد فالعتك حار وان لم كج م ١‏ 
0 عند المقد لانه لم يرف من المعقود عليه الا الاسم فلا يجوز البيع 6 لو قال بعت منك || 
ْ٠‏ عبدا وم يشر اليه ولا الي مكانه وممنى هذا الكلام ان ججيع أوصاف الممتودعايه جهولة | 
ا وطريق سراما ارؤية دون الشير ه الا رى أن النقد لا يلزم قبسل الرؤية مع سلامة | 
١‏ العقود عليه والرضا بازوءه ولو كان الوصف طرئها للاعلام هنا لكان المقد ,لزم باعتباره | 
*و ْحه ان المتصود هو المالية ومتدار امالية لا رصير معاوما الا بالرؤية فالجول بمقدار || 
| النالية قبل الرؤية بمنزلة العسدام المالية فى افساد العقسد كبيع الآآى فان المالبة فى الا بق | 
ا قالمسة حقيقة ولكن لا بتوصل اليه لابعد عن اليد فيجءل ذلك كفوات | اليةفى ١‏ 
ْ النع من جواز الببع وذ لا مجو يع الجنين فى البطن وبيع اللبن في الضشرع ولان البيع ا 
ْ توعان مع إن وبيع دبن وطريق معرقة ة البيع فها هو دن الوصف ل ى السل فيه وفي ١‏ 
ْ 0 عين الشاهدة ثم ما هو الطريقة لمءرفةالعقود علبه في بيع ببع الدين وهو الوصف "اذا | 
أراخى عن حالة ام ات فكداك ماهر الاريق 0 في بيع اليين وهو ار و | 























ا اذا 0 تله لا را فذلك : روى 0 الشاهير أناني نا الله ١‏ 


عليه وسل ( (قال) من ا شارف 5 شيئا لم بره فهو بالخيار إناراء راك اء فى قولهل بره كنابة 


فيلصرف الى الك ى الشابق وهو للد الشداى وار اد خبار لا شت ع ال" لمدتقدم الدراء 1 


ا وذلك الخار بين فسخ العفك والزامه دون خيار القار أء انتداء ولصرنحه ا نات هذا ا 


ا الخيار له تنصيص على جواز شرائه وهذا الحديث رواه عبد الله م الله افا ا 


عنهما وعطاء والمسن البصرى وسلمة بن الجير رم لله تعال مر سلا عن ١‏ لني صلى الله || 


| عله وسلم اشمرته والعنى فيه أن الم لمجي نور لجل ود ا 


| الوصف انه مشار الى عيئه فان الخلاففى حارية ا إن ندله مبيعة 5 فلاثاك انعيمامعلومة ١١|‏ 


ا بالاشارة البما ٠واكذلك‏ انا كان الىمكانها ولاس" ف ذلك ا .كال مسمى ذلك الاي م غيرها ' 


| فاما كما جارد د وكونما لوك فلا طاريق الىنسرفة ذلك الا" خير التايم له فانها وات ١‏ 
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ا رفت التقاب لا يلم ذلك الا بول البائم وقد اخبرته وهذا لان خبر الؤاحد فى المعاملات ١‏ 
١‏ يوجبالعلم من حيث الظاهر ولبذا من ا | تماو كا لانسان أمراه فى بد غيرهربعه وبزعم ا 
انهاشترادمن الاول أوانه وكله بببعه حازله ان إشترىمنه ناء علي خبره فاعا لق تشدم روه ا 
ا وجهبا المهل نصفات الوج.ه وجو ا زالعقد وفساده لا ينببى على ذلك لان الول بض ١‏ 
ا أرنانا لا كون 0 ااا ذوات لمض الاوصاف بان كانت عترقة الوجه أو || 
| مبية ميب آخر وذلك لاعنع ا وان كات عنم ازوم السقد فكذلك الجمسل || ا 
0 لع رافك الأدرى أن عدم العقود عليه عنم العقد والههل بالمعقود عليه فى بض ١‏ 
الوا ضعلا ؟ عنم العقد وهو انه اذا باع فُبزا من الصبرة ذان عين العقود عليه وول وجاز ١١|‏ 
| العقد 0 لأثير المدم فون 0 بر المهل "لوطضحه ان المهالة انا تسد العقد اذا كانت ا 
| تفغى الىامنازعة ا فى شاة من القطيع فا فاما اذالم نفْض الى المنازعة لا تشسد ال بيع كبيع ا 
| القغيز من الصبرة وجبالة الاوصاف سيب عدم الرؤنةٌ لا تنغى الى المنازعة نعدما صار | 

ا معلوم العين واتما اد هذه المهالة فى العدام كام اارضا به وذلك شرط انبرامالمقد لاشرط 0 
اجدوازه اارى أذ البيم جوز مع خيار الشرط ولا بازم لاتعدام كام الرضاء وكذلك ا 
اف العيب الاان هناك الست د المالم من تمامالرضا قرط الطيار منه وهو امل الإسقاطفاذا ا 
| أسقطه تم ال شافى ميب والسبب يثبوت المق المطالبة بالمزء الفانت وهو عتمل ا 


يميد يي يبي 





090 


| للاسقاط فاذا أستعله تم الرصاء به وهنا ابيب هو الجهل بأوصاف السقود عليه وذلك | 
1 له دم اللا بارؤية فنا للا سقط خياره وان ا قبلالرؤية #والدايل عليه ان حمالة 
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0 المينكم كنم جواز البيع تمنع جواز النكاح حتى لو .قال زوجتك احدي ابثتى أوزوجتك‎ ١ 
٠ | ا احدى أمق م بصح النتكا ثم عدم الرؤية لا تمن صمة النكاح فعرفنا أنه لا وجب جبالة‎ 
ا المين الا ان فى النكاح المقد يازم لان ازومه لا إمتمد تيام الرضما ولبذا لزم مع اشتر ال‎ 
/ ا الخبار والعيب لاف البيع وعليه نقيس لعلة ان هذا عقد معاوضة فعدم رؤية المعقود‎ 
٠ أأعليه لا تمنع جوازه كالتكاح ولاأنه لبس في هذا أ كثر من ان ماهو التصود بالمقد أ‎ 
| ا مسترر بثيره وهذا لا بمنع جواز الشراءكا اذا اشترى جوزا أو بيضا أو انترى قناءاق‎ 
| ا كوز جوز فالقصود بالمنّد مسترر بنيره » وضحه أن الثشاففى رحه الله لا يجوز بيم اللوز‎ 
الرطب والموز الطب فى قشرين ويجوز بيع البإبسمنهما لانه فى قشر واحد وني الوجرين أ‎ ١ 
ا‎ ١ 3 المقضود وهو اللت دون القثير وهو مسترر با لسن قود وهذا مخلاف السل‎ ْ 
١ جبالة الوصف هناك نفضي الى المنازعة الماذعة من التسليم ولان العقد برد على الاوصاف فى‎ ١ 
 دّسلازجي باب السل فان الدبن وصف فى الذمة والبدل بستابلها فاذالم بذ كر عند الستد م‎ ' 


ا لانعدام المعمود عليه دبع الل للعجز عن التسليم لالسدم المالية ول لا ١‏ 
١‏ جوزنا هبته من ابنه الصغير *ونبعه من فى بده ا المنين ف البطن انما لا جوزلا هدام ١‏ 


ا امالبة فيه مقّصودا فانه فى البطن جزء من أجز اعالام » ألا ترى اله لا حتمل التزويج | 
أ ١‏ مقصوداء فكذلك البيع لاف ما 1 فية وتاويل النهى عن ببعما لبس عند الانسان 0 ١‏ 
ا( م لس ف مللكةه دلدل قصة الحدرث فان حكم نْ حزام ركى الله عنه ) قال ).بارسول ١‏ 
٠‏ الله ان الجن يطب مي سام ليست عند فأرييا منه ثم أدخل السوق فاستحدتما ١‏ 
١‏ فاستجيدها فاشتريها فأسلمبا لبه (فمال )صل الله عليه وسل لانيع ماليس عندك والنهى عن | 
| بيعالغرر ينصرف الى مالا كوف معلوم المين اذا عرفنا هذا فنتول هنا فصلان ٠(أأحدهيا)‏ 

ا ابا اذا لم ير ابيع سآن ورث شيثا فباعه قبل الرؤية فالبيع جارٌ عندنا ٠‏ وكان ألو حنيفة | 
(١‏ رطى اللهعنه أولا شول له الخبارثم رجع و( قال) لاخبار لهو ) قال )الشافى لا يوز شعه ١‏ 


0 7 ص‎ ١ 
| :إأقولا واحدا والدليل على جوازه ما روى أن عمان بن عفان رضى الله تعالى عنه باع أرصت)‎ 
| ) كانت له بالبصرة هن طاحة رضي الله ثمالى عنه فقيل لطلحة انك قد عينت (نقال‎ ١ 


مجججج جوج 2 ١‏ 
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ا المينار لى لاتى اث-تريت مالم أره فذ كر ذلك لءْمان رضي الله تعالى عنه ققال لى الليار ١‏ 
| لانى بعت هال أره ذكيا جبير بن ملم رضى الله تعالى عنه في ذلك فقشى بالكيار لطلحة | 


| رضى الله تعالى عنه فقد اتفقوا على جواز الشرط ولهذا رجع أبو حنيفةحين بلنه المديث )ا 
ا و( قال ) لا خيار للبائع ودذا لان عام رضاه باعتبار علمه بها ندخل فى ملك لاما رج ص 
| عن ملكه والمبيع رج عن ملك البائع واا بدخل فى ملكه الم وهو طريق اعلامه | 
ا النسمية دون الرؤية ٠‏ فاما اذا كان البائم قد رأى المقود عليه ولم بره المشترى فهو على ا 


| الللدف اذى 6 تاوعد السدمل ارقة امشترى أن فسخ العقد لان مكنه من الفسخ ا 
١‏ باعتبار أن العقد غير لازم ومالم يتم الرضا به لابكون العقد لازما فكان له ادم ا 
١‏ المت قبل الرؤية وا كان ل قبل الو لان اللزوم يتمد تام الرضا وانما م ١‏ 
| رضاه اذا عل بالاوصاف التى هى مقصوده وائما يصير ذلك معلوما بالرؤدة وهذا نخلاف خيار ا 
| العيب فان اللى بالاوصباف قبل رؤية موضع اليب يثيت على الوجه الذى اقنضاه العقد وهو || 
| صفة السلامة فئما يثيتخبارالعيب لثبوت حق الطالبة له بتسليم الجزءالفات وذلك محتمل ) 
| الا..:ناط فلبذا صح الابراء قبل رؤية العيب» «وضحه أن في الرضا قبل اارؤية هنا إبطال | 
| حكم ثبت بالنص وهو الليار للسشترى عند رؤية امود عله لاله يراه سد ذلك ولا خبار || 
له وليس لهف الفسيع ابطال حكم ثابت بالنص لانه بوجد رؤية المتودعليه حاليا عن الخيار] 





| وقد أثبت الشرع الليار عند رؤية المعقود عليه مخلاف الفسخ قبل الرؤية لان بالفسخ ١‏ 
| خرج من أن يكون معتودا عليه فلا بوجد بعد ذلك رؤية المعقود عليه خالياعن الخيار ثم |) 





| يشترط لاسقاط الخيار هنا الرؤية التي توجب اعلام ماهو الُصود وذلك فى بى أدمبر كه 
| الوجه وفى الدواب برؤيةوجهها وكفلبا ومؤخرهافها روى عر: أن بوسف وف الم م حتاج ا 
مم ذلك الى المنس وفيا يكون للقصود منه اللبن يحتاج الى رؤية الضرع وفيا عسل بالذوق || 
| والشم تحتاج الى ذلك أيضا لان الل بما هو المقصود اا نحصل به فلا يسقط خياره مالم 
برض نعد العم : عا هو الم#تصود صرحا أ دلالة وليس للخيار في هذاوقت. لانالمدرث ورد ا 
ا خيار مطاق للمشترى فالتوقبت فيه زيادة على النص ولان هذا فى معنى خيار العيب وذلك || 
الا توفت إلا أن خباراليت حو زالصلح عنه على مال ٠‏ خلا ف خيار الرؤنة لان المق هناك | 
|في لمر زء الفات والاصطلاح كرد عل رد حصة المزء الفانت من الى ولمذا لو له نر ١‏ 
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ا ذلا جوز الصلح عنهعلل مال كخيار الشرط ٠‏ وهْدًا قلنا ان خيار العيبيورث. .لان الوارث 


| واذا أراد الرد فلس له أنيرد مالم بره خاصة ولكن برد الكل أو يمسك الكل لانخيار 
|| الرؤة عنم قام ااصفقة اكخبار الشرط فال كل واحد منهماعنع الازوم لعدم تام الرضا فكنا 
ْ ان من لدخيارالشر طلا تمكن من تف ريق الصفقة قبل القام ناز وم العتئد ٠‏ فكذلك من له خبار 
١‏ ارو وستوى فى ذلك ماقبل التقبض وما اعد التبض لان الصفقة اا م بالقبض باعتبار 
ا يمام الى ضباولا يكون ذلك قبل الرؤية لاف خيار العبب فبناك الصفقةم بالفيض لماء الر ضانه 
أأعل ماهو متضى العدّد وهو صف ةالسلامة. قال (ولو تمذر رد البءضالهالك فى بدالمشترى 
| قبل الرؤية فلس له أن برد ما بق) لانه لمذرعليه رد الحالك وليس له أن بفرق الصفقة فى 


| الرد قبل القام فن ضرورةتعذر ارد فى الهالك تعذر الرد فيا تتى الا فىروايةءن أى وسف 


١‏ أولي أن لا إسئط خياره فا نثى ولكنه قبل اشلاك اشتياره رد البعض هوفاسد إل درار 
١‏ بالبائم فيرد عليه قصده : وذلكلا :وجد رمد الحلاك فيتمكن من رد مانفى وكذلك كل حيوان 
ْ عرس فأنا السمن والزبت والمنطة فلاخيارله اذا اشتراها دعد رك ية لهضها لا نالمكيل 


٠ ٠ 90 "0‏ . - 
ا او الوزون من حالس واحد لا تفاوت قبروثيه البعض لصي رصفة ماش منه معاو ماو الاصل 


| فلا بد من روبة كل واحد منهما لاسقاط الخيار وفنا يعض الموج انمايلزم العقد اذاكان 
١‏ مام رة مشل مارآ أو أدره مماراى ٠‏ فانكان أدق مم رأى ذله الخيار لاه اما رصي 
| بالصفة التى وى فاذا ثيل ينم الرضنا مهو ن اختافاءققال اللشترى قد تغيرو .قال البألع غير 
ا فالثول قول البالم 3 كينه وعل المذترى البينة لان دعواه التغير لعدظبو وسيب زوم العقد 





١‏ وهو رواية جزء من المعقود عليه عنزلة دعوى العبب ف المشترى ولو ادعى عيبا بامبيعفعليه 
١‏ أن إثات ذلك باليذة والقول قول البام 2 عيئهدان ل يكن له بينة فبذا مثله ٠‏ قال( واذا رأى 
ا متاعا مطونا و نهو بطشر ه فاشيراه على ذلك فلا خيار له ( لان في الثوب الواح د ستدل 


- 









ْ (قال ( له 0 برد مالقى لاه لو صرح باازام لفك قبل اأروبة ا اسقط خياره فببلاك البعض ١‏ 


ا حك عرض اندر دج ذروءية جزء منه يك لاسقاط الخيار فيه ومالا يعرض باو ذج 











| قوم مقام المورث فها هو مال وبغيار الرؤية لأ ورث كخيار الشرط. قال ( فان رأى لض || 
١‏ الثبابفبو ذها بق منمابالخيار) لان الثياب نتفاوت فلا يستدل رؤية لعضها علي رون البعض | 


ا ا ال ا ا ا 1 س3 1ك 3 ارا ا اا ا ا 21 1 
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)2 ْ 
واة طرف نه علي مانقى فلا نتفاوت أطراف الثوب الواحد الايسيرا وذلات عر معان 
(الانركية كل جزء منه عدر «قلوا وهذا اذالم , ن فى طى الثوب ما هو القصود دان 
كني على الثوب ماهو مقصود 0 اسقط خر م برذلك الوص لعى 0 العم 

لإنالالية تتفاوت منسه وهو نظير النظر الي وحه الك دى فانة وان رق 1 واضعمن 
| جسدهلا إسقط خياره مالم 0 ل ولو كان 1 قبل الع اء ثم اشتراه ؤلا خيار له 
| الاأنيكون قد لغير عن الال الذى 1 عليه وان ادع المشترى التغير فالققول قول اليا ألم مع 
6 عينه)»” لا ذكاره وعلى المشترى البنة وهذا اذا مانت الذة قرسة اعم اله لا تغير فى مثا ل تلاك 





الدة ذاما اذا تعلاوات الذة فالآول تقول المشارى ارات لو ات حارية شابة ثم اشير اهاعد 
ا عشر بن 00 فرتم البائم |' مالم كن اصدق علي ذلك 3 مي يعرفه كل عاقل فالظاهر 
ا اشبك فيه مدن قزل ره “قال ( واذا اخررى فا 5 ال وسواا اسه فر الجر 
ا اذا رك وروا 49 ردول و35 قضهلك" للزمه التاع) لان اللقصود عل العاقد رمات العمودعا 4 


ليم رضاه وذلك لامحصل بروءية الرسول ذاكثرمافيه اقيض رسوله كقبضه بنفسهولوقبضش 
سفسدقبل الروئية كانبالخيار اذا راءفكذ لك اذا أرسل رسولاقبضهلهفامااذاوكل وكيلاقبضه 
فرآه الوكيل وقبضه م يكن للموكل فيه خيار لعد ذلك فيقول أبى ارط الددله و(قال) 
أو نوست ود ريما الله له لجار اذا راه لان القيض فمل والرسول والوكيل فيه سواء 
وكل وعد درك باحراز العينو الل اليه والتقل الى ماله بفعله ثمخياره لايسقط برؤية 
الرسول٠فكذلك‏ برؤية الوكيل وكيف يسقط خياره.ر ونتهوق ولو أسقط الخيار نصا لصح 
ذلكمنه لان لم بوكاههه. فك ذ لك اذا قبض نمد الرؤيةوقاسا خبارالشرط والعيب فايلا سقط 





| تمبض الوكيل ورضاه نه ٠فكذلك‏ خيار الرواية وأو حنيفة رضى الله عنه تقول التوكيل عطاق 
٠‏ القبض يبت للو كيل ولاه إتا م التتبض كاأتو كيل عطلق العقد ثيب للو كيل ولان اتمامه 
|| وتمامالقيض لايكون الا , لعد تمام الصفقة والصفقةلاتثم مع بقاء خبار الروئ.ة فيضمن التوكيل 
| بالتبض أناية الو كيل مناب نفسه في الروئبة المسقطة لخياره لاف الرسول ذانالرسول لبس 

ا اليه الا تبليغ الررسالة فأمااتمام مأ سل به ليس اليه كالرسول بالعقد ليس اليه من القبض 
|| والنسلبم ثبي" والدليلعل الغرق بين الوكالة والرسالة ان اللّتمالي بت صفة الرسالةلنبيه صلل 
ا قشعي رد وق الا ول لت 








ركلل 


فان بّاءه لانم تام الصئقة والفيض. وذ اءء اك عد الشيض رد الحيى ساصة و أ ٠‏ 
خيار الميب لثبوت حق المطالبة بقلي المز اقانت وذلك للووكل والوكيل لا علك أ" 
اسةاطه لانه فوض اليه الاستيفاء دون مقاط فنا خيار الشرط ققد منعه ابعض ءابنا ا 

| رحبم الل والاصح هو التتستليم والفرق منغ أنا 2ءل فى الموضعين فعل الو كل كفعل ا ظ 
|| للوكل واأوكل لو قبض بنفسه بعد الروعية سقط به خياره ٠‏ فكذلك قبض الوكيل و+يسقط || 
خبار الشرط بقبض الوكيل محال وهدا لان من شرط اغلدار استئنى رضاه نصا فلا بد | 
| لسقوط خياره من اسقاطه أو اسقاط ناه والوكال أبس بنائب عنه فى اسقاط حص ةه لذى |[ 





1 0 اسكناه الفسه 0 شول سقو طخيار الروء 4 م»ن حقوق العقد لان الركية 5 و‎ ١ 
١ الفيمض عادة والوكيل ل فم هو “ن دونك ا لنفسه عمزلة الوكيل بالعقدؤلاف‎ ١ 
خار الشرط فاسقامله لذ كور عند التيض والرواية :يإ النا فى "فيه لعدمدة ميد ة لان الى كيل أ‎ 


1 3 بض البيع : عنزلة الوكيل العقد لان ألم بض مشاه بالعقد من ته يث أنه تاد 3 ملك ا 


| التصرفثم روئيةالوكيل, المسد تمل كروي الوكل * فكذاك روارة الركيل بالتيض عخلان | 
|| خبار العيب فرضاء الوكيل بالعيب لايكون مازما الموكل - الاترى اله بعد الشراء لو وحد اا 
بالييع ع با فرضي د ادي داك الكل أن رضي فه أن لايرضى خلاف خبار الد رط) 
| فالوكيل بالعقد 3 علك اسقاط بخبيار.الشرط الذىاستثناه الامر لنفسه نحو مااذا أمره,أن || 
| يشترط له اخليارء فكذ لك الوكيل بالقبض لا علك اسقاطه ا غدل رغلى | 
ْ ا ره م باع منه ثوبا م لظر الى ما بق فليرض به م كن ن له أن برده الا من عيب يجددفيه) || 
| لانه تسذر الرد فها باع اك المنة ىار د مخبار الروعية فاذا عاد الى ملك البائع | 
ا مابزع إلساب فهو ان كلو عدف أن برد الكل ييا ر الرؤية لزوال الما العالا فيرواية ١‏ 
أعلى بن المعد رحه الله عن أنى وسف انه يول خبار اارؤية ةر نعود لعد 
ما سقط وان عاد الى قدم + ملكة وان كان باعه عل أنه بالخيار فان كان لعد الروكية فرودليل ١|‏ 
| الرضا منه فسقط خياره وان كان قبل الرئكية فهو على خياره لانه لم تعذر عليه رد الكل 
| عا أحدث من التصرف فاو أسّطنا خياره لاسقطنا بجابه البيم فى الثوت وذلك لا يككون || 
| أقوى من تصربحه باستّا طخيارالروكية ولوصرح نذلكلم يستقط خياره قبل الروئية: فكذلك || 
| اذا عامل أنه أنه بالخرار ذا كان لعد الرؤنةفهو دليل الرذئ منهفسةط خياره وان كان قب لالرئنة || 








ا 0 لان 1 مره لعن : 57 من ان سه نا + ا 0 
١ ١‏ بانجانه البيع الثنوب وذلك لايكونأقوى من تصررحه باسقاط خيار الرو” .واو صر حبذلك 
ا ١|‏ اسقط خياره قبل الروئئة ٠‏ فكذلك اذاباعه عل انه بايارء وكذلك لو قطع ثوبا منه وألبسه 
ا | حى تغبرفقدتمذرعاءهردهذا الثوب كافبضه ولس له أن رد مايق لما فيهمن تفر رق الصفقة 
| قبل الام ٠‏ قال ( واذا اشترى عدل رط يكن واحد أو كل ثوب بعشرة أو كرحنطة أو 
ا ْ حاددين كدث في ثى من ذلكءيس قبل أن شبضه أوكل اليب فيه ملم نه فلس له الا أن 
ا ا بر ده كادأو د كله )لما فيزد البعض من تفريق الصفقة قبل القامو لان الرد بالعيب قبل 
| القبض عزلة الرد يار الشرط وخيار الرؤية ولمذا تفرد الراد به من غير قضاء ولارضاء 
ْ وهذالانه لاحصة من الذن قبل القبض فرو عرد خيار ثبت له ليدقم به الضرر عن نفسه 
الاحصة لاحزء الفائت من المثمن قبل القبض لانه وص فلا يمكن من 0 الغرر بالبائم 
| فيتفر يق الصفقة عليه ولكن برد الكل أو بسك الكل والمادث من العيب قبل القبض 
| كالوجود عند المنّد لان البيع فى مضمان الاثم ولو هلك كان هلا كد علي البائ . فكذلك اذا 
| فات جزء منه ولان الريادة التى تحدث فى.العين قبل القبض لما جما 0 اللو<ود 
عند العقده فكذ اك الاقصان الحادث ف العين قبل الفيض 0 لو قيض احدهما دون 
0 الأنحر لان تمام الصفتة تماق بابض فلا بثبت الابمد قبض ليع كستوط حق البائوى 
المنس لاأعاق بوصول لذن اليه فالرتمبض جميع ان بني<تنهفي المنس فيستوى فى ظاهر|ارواية 
|| انوجدالميب ادو ضفل أن رده 0 وان وجد بالذى لم شَيِض فلبس له الا أنبردهما 
| لانه يجمل في حكم ماوجد به العي ب كان الاآخر بصفته وأما اذاعم ال عاضا ذل أن 
' برد العيب خاصة وقد لزمهالبيع فالا حصتدمن لون الاعلي قول زفر فانه دول بردهما 


ْ ان شاء لان ذم اليد الى الرتدبىء عادة ظاهرة في البيع فلو رد الردى؛ بالميب خاصة 
ا نضرر بالبائع فادفع الضرر عنه اما أن بردهما أو مسك. بماكا في الرد نيا رالشرطوااروية 
ولكنا تقول حق المشترى بعد التبضف المطالبة بتسلبم الإزء الفالت ولاجله تمكن من الرد 
١‏ وذا اذا تعذر الر درجم | ا من الممن وهذا المعنى تقتصر عل العيب فلا تع.دى 
حك م الرد الى ل ا رعذ دن اسية” ثم بالقبض لوجود ع م الرضا من اللشارى عند 
أ صفة السلامة 16 أوجبه المند وبه فارق خبار ل و لانم من ثمام الصفقة هناك 














6 اارضا لاجمل أوضاف اللعمقود عليه أو إشرط الليار وهذا باق وق رد أحدها ” شرق ا 


الصفدة قبل ألما م فابذا لا تكن منه* وما ها كان من مكيل أو در زوف من صرب واحد أ 
فلوس له الا أن ا عم ك كله لان العلفىالمكم واحد» ألا: 0 انالك سس ا ا 
أن يام واحد وهوالكر فالثى 3 الواحد لا برد لعضه بالعيب دون البعض »ع وضيه أنه اذاميز | 
الميب ازداد عيبه فاللميب الع العو ل ل لا لان وه من المت ا 
8 يتين اذا هبز ما ليس بمعبب والشترى لا فمكن من الرد حا كر ما خرج ن 
0 البائع ولعضص المأخرن 6 الله تعالى قولون 06 اذاكان الكلفي وعاء واحد ؤاما ا ْ 
اذا كان فى وعائيين فوحد ده الوعائين معييا فِله أن برد ذلاك العيت ان عا بملزلة ا 
الاأوين والمنسينكاطئطة والشعير ليه م على الوحه الذى خرج من ضانانا ثم والاظور ا 
فى المنس الواحد نصفة واحدة أنه ذفىء واحد سوا اكانق راد سد ار ف راكنا" 
فاما أن بر د الكل أو بسك الكن «قال(واذا اشترى وبي نأو عبدين شمن واحد وقبضهءاثم ا 
استحق أحدها ان ل لازم لان 000 لا 0 يام الصفقة بالقبض فان العقد ا 
حق العاقد امه لستدتى 0 الرضًا من لعاقد 5 وبالاستحئاق د رضًا ألالاك لا رضا ا 
العاقد ولمذا فا ناق الصرف راك ا الس لو لجاز اد شحق لعك ماافرقا 12 العقد صو ا ا ا 
ناذا عر ف ايام الصففة بال بص قلنا م شن الستحق لازذلك م ١‏ لاوا بعلاذم له ف ا ١‏ 
اله" 0 لانه سال واس تحفاق ى أحدهها لا عكن تقصانا ف لد وا ا دق أحدهما قبل ١‏ ا 
الفبض فله الميارفى الا خر ليف رق الصفقة عليه قبل الْقَام وكذلك لو ة قب ضأحدهاول : م ا 
لك“ لخر < تا 0 1 لذى م ل بض فله اك بارق فيالباق ا بن أن )اءالصفقة شيض ١‏ ا 
ل ا العدفا : سضٌ 6 مه غير مقروض لا تكو زالصفقة نامة ولوتكان تو بواحد ا 
1 عبك و شىء ا ا تحق العضه 5 قبل القبض 0 لعده فله أن رد مأنتى ليت 0 
انه فالتحار لعدول اله كك فيا لضره التتعيض ع 7 فادها «قال(واذا اشرق شينام يكال ا ا 
أووزن فاست<ق ١‏ لعضهة قبل القبض ا وحده اقصا ذله أن رك مابق) لتفر قالصفقة عابه 0 
قبل القام وان استحق البعض بعد القبض فلا خيار له فيا بق لان هذا لا 00 التبعيض | 
وباستحتاق البعص لابتعيب مايق وقدتمت الصفقة بالتبض قال( ولو اشترى دارا فنظر الي | | 
ظاهرها خارجا منها ول دخلها فليس له أن بردها الا بسيب) عندنا و(قال) زفرله أن بردها | 





1// 


1 || وقيل هذا الجواب بناءعلدورهم بالكوفة ذلنها تلك بالسعة والضيق وفماوراء ذلك يكون | 


]| بدغة واحدة وهذا يصير معلوما بالاظر الى جدرانها من خارج «فاما فى ديارنا مالية الدور‎ ١ 
|| ا تمتاف 'قلة امرافق وكثرتها وذلك لا بصير معلوما الا بالنظر البها دن داخل فالواب علي‎ 

! ما( قال) زفر وءنحقق انللاف فى المسئلة جة زفر هنا الذى ذ كرناأواب. وحجتنا أن ١‏ 

| النظر الى كل جزء من أجز الهامتعذر فانه بتعذر عليه أو نظر الى مانحت الور والى مابين ٠ ١|‏ 
لكات 0 والاسطوانات واذا سققط شرط وول الكل للتعذر أثنا روية حزء |[ 

١‏ ا رود دا تيع سير ل زو الا" عمى فى كل مااشترىاذا 0 قاسو 0 يس بالخيار) ذاذا ا 
| قاب أوجس فبو بمئزلة النظر من الصحي ولا خيارله الاأن يجديدعييا والكلام في فصول | 
| ( أحدها ) جواز المنّد ءندنا من الاعمي بيعا كان أو شراء و(قال) الشاففى رحمه اللّهان كان | 
| نصيرا فعمى ٠‏ فكذلك ا واب وان كان ؛ أ كه ذلا له ْ 
١‏ لون ا رس علط د لاس ارنرا مادا اسان من عر لكين مك 
| وتعامل الناس من غير نكيرهنكر أصل ف الشرع ثم من أصله اذمن,لا لك أن لشترى,نفسه ا 
| لاعلك أن بأمر غيره يدفاذا احتاجالأمى الي مأ كول ولا تمكن من ان يشتري أوبوكل | 
| بهماتجو ع وفيه من القبيح مالا كن فاذا يبت جواز شر انهء(نانا ) ان كاناللشترى مرانعرف ٠‏ 
| بالمس أو الذوق فهو كالبعير في ذلك وان كان مم تعرف صفته بالبس 5 تمرف بالرواة | 





ذالمس في هكالرؤية من البصير جتى او لمسه٠‏ وقالرضيث به إسقط خيارهومالا كن معرفته | 
| كالمتارات فانه بوصف له بابخ ما يكن ذاذا قاقد ومنيت سقط خراردلان ذ كر الوصف | 
نام متام الرؤية فى موضع من الواضع كا في عد السلم والتصود رفم المين عنه وذلك ١‏ 
| صل ١‏ بذ رالوصف وان كن بالرىء يأنم وعن أنى يوس ف رمه اللد(قال)تءاد الىذلك الوضع 7" 
أذاذا #ن عد لوكانإصيرا رأى » فثال قدرضيت سقط خيازه وجعل هذا كتحريكالشفتين | 
من الام ناه رار عبارة الناطق فى التكبير والقراءة لان اللمكن ذلك القدرو(قال) أ 





| الحسن ابن زياد بو كل نصيرا بالشض حى برى البصير له فيقض وهذا أخ.ه دول أفى حت نذا 
ْ فلو كيل بل عله دل ف رؤب ك الوك وق عض الما بع رجي الع اطيتلان ل 
| والاشجارفاذا. قال قدرضيت يسقط خياره لان الاعمى اذاكان زكيا نعل مقصودهف | 

ذلك بلس و(حكى) ان أعمى اشترى أرضباء فال قيدون الما ققادوه ملس الارض حت || 





5 ا ا ا يي #وطع م ب ثقال أموضع 1ن هذا فثالوا لا فال هذا الاارض لاتصيح لا هالا ١‏ 
ا تكسوا نفسها فكيف نكسو فكان 5 قال ذاذا كان الامى هذه الصفة فرذى بها لعد | 


ما منسها سقط خياره والله أعر ادرات 


ميب تت ري 


مد 


١‏ معاريض لكام 1 0 وز استالبا ق 2 الراحةم الانسا ك0 ق ف العادة شرى الذي ء 


0 الك 0 كثرما اشترى بالثقد فاذا أطاق اللا بار بالك راء فاعا ف اذاه الذرا 0 نمك‎ ١ 


ات 


ذكان من هذا الو جه كاير كر نمااشترى بهو ذلك جنابةفى بيم امرابحة #وضحهأنالؤجل 0 


ا انا سر الاك ولبذاحرم الشرع النساءعند وجود أحد الوصفين لافضل الإالى 


ا عن المقابلة حك ذاذا باعه وكم ذلك فالمشرىباخخيارأذاعم لاتدلرس الردرة أ ل" وهذا ١‏ 


ييه 


ا لان المشترى اما التزم رحا بناء على سخبردانه اشترالسه. يكذ من لون فلو علم انداشتراه أ 
0 بالنسئة لم.يرغب في شراه بالتقد بذلك القدر من الذْن فضلا من أن إعطيه عل ذلك رحا | 
ا ذلاحاحته الى 0 ار يتنا له كا ياركما اذا وحد المعقود عليهددون اه طْ البائم لم فان كان ُ 


ا ل لاس له أن برد الباق منةولا يرجم فى شيء من ادن 
لانه العدر رده وعرد الأيار اذا سقط ااه بسببه لا ربعم لد لدي * بزلة خيار الروكنة 


١١‏ والشرما - و(روى) عن عمد انه برد قيمة المبيع ويبرجع الم ن ان شاء وهو بعل مادقا 


+<وز فسخ العقد سيب التحالف على القيمة نعد هلاك السلعة وجعلره القيمة ءند تعذر | 


]رد الع نكرد العين فكان ذلك باعتبار ممنى في الون فبذا مثله واللعنى فى الكل تحتق الخاججة 


| الى دفم الضرر عن المشترى وهذا لاف خيار العيب على ظاهر الرو اهفالستحق للمشترى |" 
١‏ مهناك اللطالية م الازء الفات ولهذا م خصة الغ ب من لمن اذا كار الرد وهنا 0 


1 الذارت 91 2 ره الخيار وا بار لد اك ٠‏ وكذلك ان اتلك العصه فلس له أن برد الباق 
اأأامئه لافه دن فين الصففة عل البائم ولا برجمىثي' #ن ع لون لما قلنا انا ان ابيع سا لمكم 


ا استحفه بالعقد 0 0 دعل مشروطا واعا كان متعادا 7م هو الرسم بينالباعة أن ا 


«قال» رحه الله واذا اشترى شيئا بنسيئة فلبس له أن يببعدمراصحة حى يقبين انهاشتراء أ 
| بنسيئة ) لان بيع ام أحة بيع أمانة للق عد كل 1 وح به ورتحرز فبه مى كل كذب وفي ا 





ا 























١ 


| بودى الشترى الثن منجافى كل أسبوع ها قد اختيف مشائتا رهم اّتمال فى هذا 1 
ا اللفصل ( قال ) تعضهم له أن بديعه ' مرابحة من غير بيان لان امن لراك سافة البائم ١‏ 
| واستوفي الذن مم من أن يكون حالاء 0 من بول العروفكا مش روط | ا 
انللص ولوكا زالاجل مشروطا ل ب بكن له أن نيعهمر أحة هن غير ب مان فك ذلك اذا كانمتمارنا أ ا 
| ألا ترى ان الورئة فى لعض الاشياء نستحق بالعرف وتجهل كالمش روط فبَذا قياسه وان ا 
اشعرى خادما فاعورت أ وتوبا أوطعاما قأصابه عيت عند اأشترى لغير فعل حلفا أن بديعه 1 
0 مرائحة ع جيع ان من غير بيان )و١‏ قالزة فر لبس له ذلك مام بن لان الشترى لو عل ا ْ 
ا اشتراه غير هعيب عاسمى »ن البدل لم ,نزم له على ذلك رحا ما ل بين بعد ما تعيب وهذا || 


| مذمت اشافهى أيضًا بناء على مذهبه أن للا وصاف دن لذن حصة وان التعيببا فةسماوية | 


ولصده 2 العنا د 4 1 ولك اراك أن اأشرئ غير حارس شر 06 ن العةقودعليه 5 فيكون ا 
١‏ له ان الميعك مراحةم لو ١‏ لغير ادن وهذا لان الفانت وصف فيكون عا لايق بله لىء من ا 
ا البدل اذا ات عير صِنع أحد واءا البدل عقابلة الاصل وهو باق عل حاله قيديمة مراحة ا : 
ْ أربت لو ادفر الثوب'أوتوسي أو نكس كان له أن منعه من اأرائحة وفينوادر هشام ذكر || 
عن د ره الله (قال)هذا اذا نقعه العبب شيئا سير آذان نقصه العي ب قدر مالا يتان الناس 3 
| فيهلم ببعه مرابة»قال(وكذلك ان تعيت بفعل اأبيع نسه)لان ذاك هدر وانتعيت بعل || 

١‏ الشترى فلاس له أن الليعك مراحة <تى ينين لانه اس 0 من البيع دك فيه من ا 

ْ العيب وما 1 ون بيع اذا ضار «مم_ودا بالتناول كان له جر لون ص كالبائم اذا نات 
أشيئاءن أو صاف الءةودعليه سقط حصته من الْوْن مخلاف ما اذا تعيب بيرفمل .وكذلك ا 
ا أن عبي4 ا امن الشترى و بعدير أدره فان قله بامن الذرى كفعل الشترى سه ا 
ا اك 1 ا 
1 ولغير أمره حناة موحية صا الندمان عليه فيكون اشر حاسا دك <زء دَنْ العقود ا 
ا .عايه. وذلك كنعه 4 ن أن اللبعة مراحة م ى ين فان باعه و بين كان للمشترى رده اذا عل ١|‏ 

| به وان كان قد استهلاك شيثا منه لم يكن له رد البافولا ارجوع نشىء من القن فان للصبه ١‏ 
أعيت ولكنه اصابةن 0ه الداية أوالدار أو الخادم شغا فله أن ليع اشترى مراحة على ؛' 
أنه لان العلة لست ت التولدة من العين فلا يكو نحاساشيئا من العةود عايه باعتيارها ولان ا 
| اليلة يدل النفعة واستيفاء المتفعة لاتمنعه من ببعها مرانحة وهذا لانه أنفق علبها بازاء ما نال 





ِ )غ2 
من النذعة «قال( واذا ولدتالخار, ة أو الساثة أوأثمر النخيل فلا بأس ببيع الاص لمع الزيادة أ 
/ 0 لانه لم حرس شيئا من المعقود عليه وان نقصتها الولادة فبو 0 شير نمل أحد | 
ا وبازاله ما جبره وهو الول وفى مثل هذا التقصانكان له أن ببيعه مراحة وان لل يكن بازاء | 
ا نتقصان ما مجبره فاذا كن بازائه ما يحبره أولىفان استهلك الشترى الزيادة لم , بيع الاصصل ا 
| مرانحة حتى نين ماأصاب من ذلك لانمااسمملاكمتولد من العين ولو 0" من عينها || 
ا م بيعبا مرابحة لغير يبان فكذا اذااستهاك ماتولد من المين قال (و كذلكالبان النثم واصموافها , 
0 وجموما اذا أصات من ذلك شيئا فلايديع الاصل مرابحة حتى ,ببين ماأصاب منما) لان ما | 
١‏ أ فى فخكم جزء من عينهاء وعند الشافى رمه الله لهأرن؛ يعبأ مر أنحة نناءعل مذهبه ١‏ 
ا ان الزيادة التتفصلة وانكانت متولدة من العين ذبى بمازلة الذلقحتى لا ملع رد الاصل ١‏ 
| بااعيب وسبأتى يبانه فى باب العيوب ان شاء الله تمالي قال( ذان كان أنفق عللما ما ببساوى 


| ذلك فى علفبا وما يصلعها فلا بأس بأن ,ببمها مراحة من غير بيان لأن حصول الريادة | 


| باغتبار ما أنفق ءا لها من ماله والانم متابل بالغرم ولان في ؛ يع الرايحة يعتير عرف التنجار | 
ا ومن عاداهم اذا ين ل أوامن ازيادة لا عدون ذلك خيانة في بيع المرائحة | 
ا وان هلكت هذه الزيادة من غير أن ينتفع مما المشتري فله أن يمبعها مرايحة ولا ببين وان أ 
ا كانقد نقصت الاصول لان التقُصان حصل لغير صنع ا قال (واذااشترى متاعا فله أن 
١‏ بحم عليه ما أنش قفي القصارة والخباطة والكراء وغول قام علي بكذا ولاشّول اشترتهبكذا | 
أ فانه كذب )وهذا لان عرف التجار معتبر فى بيع امرايحة فا جرى العرف بالماقهبرأس امال /| 
ّ يكون له أن باحته به ومالا فلا أو تقول ما أثر في اليم فتزداد به مالبته صورة أو ممنى 





ذه أن بلق ما أثفق فيه برأس المال والقصارة والطياطة وصف في المين تزداد به الالية / 
ا والكراء» كذلكممنا لان ماليةماله حل ومؤنة ختاف ا تلاف الا مك: ل مكان الى ا 
1 مكان لا يكون الابكرى ولكنه بعد الاق ذلك برأس امال لو قال اشتريته بكذا بكرن 
١‏ كذبا فانه ما اشتراه يذلك فاذا قال قام على بكذ فهو صادق في ذلك لان الثى' انا شوم | 





١‏ عليه عاد م فيه وقد غرم فيه القدر الم سعى وان كان فى عقود |متفرقة و حمل عليه ا 


دص ل سن ١‏ كراء ولامؤنة لائمدا م العرف فيه ظاهرولان || 








ا ها ألفق على نفسه لا تزداد ال ليه اليم صصورة ولامعن أن افق ل لحن 06 طعاميم 


ا وكسوهم بالمروف م( ثم ول قاموا على بكذا ادرف الظاهر ف ذلك ولان ف هذه 0 1 


١ 


00 ليةالرقي قفا ذ أءه على هيأ يأمهم لايكون بدوزالاسنا ق المءعروف٠‏ قال١واذا‏ ادرف 1 
'أطمامافاً كل نصفه لأنييع النصف الباق مرابحة على نصف امن . وكذلك كل مكيل أو | : 


١ موزون اذا كان صنها واحدا ) لانه مما لانتفاوت حصة كل جزء منه من لمن 1 يكون معلوما‎ ٠ 
|| ديع الرايحة على ذلك بينى وأن كان مختلفا لا بيع البقى منه مراتحة لان السام لمن على‎ | 





ْ الاجناس المختافة باعتبار القيمة وطريق معرقتها المرز والتان فم يكن حصة كل جنس من أ 
ْ ان معلوم 4 08 1 بعك مراحة عا يك ٠‏ وكذلك اك وات الواحدد اذا ذهب لصفه أو احترق ا 
١‏ و أحره د ا ا أررفه فلا يديع النصف الها فمراة علي امن ٠‏ الأول لان المسعى له ْ 
ا 0 على ذرعان الثوب , راءد بأر الا لأدزاء والذرع صفةفي اله “وب واقسا 2 أم الم ن لاكون على ا 


ا الاوصاف ققد تاوت اط راف الثوب الواحد اذا ذهب نصفه»ألا : رى اله اشترى ذراع 1 


ادل جا لد 4 عن ن لاطارى عثله دن جات عر لاف القفزان من الصيرة الواحدة ا 


ومكد ا || ثوان اذا اشتراها صفقةواحدةفلا يدع أحد هامر احةدون إل خرف ان ن أنقسام امن 


ا عامهم اباعتيا ر ال بمة. وكذلك ان اشكري عدل زط فدرم وانكان أخذ كل : لو نسب له مره ١‏ 
ا دراهم ذله أن سبع كل تومما مراحة عل عشرة ل بفةوأى وسن و(قال) جمد 


ا شيا من ذلك مراحة حتى بيين أنه اشتراه مع غيرهلان من عادات. ا 


ا ل جار ذم الى 3 الي ااردى: وبيعبما كن واحده مع التفضل فرغب اللشترى فَثر أ اردىء ا 


لاله من 0 لدعا 00 ل دوج الردق: فاو ا 
درن ]د 6 أحدها مراحةمن غير بان لامسك ال يد وباعالردنىء مرانحة واذاء على م نه 
الشتري انه كان معه فى العقد أدود منه لم إعطه ركا عن ار ن فلاحل هذا ٠‏ 
الرفاستحسن مد و(قال)لا يببعه مرالكة حتى ببين والقياس ماقال»فان حصة كل واحد || 
منبما من ان مسمى معلوم فله أن ,بديعه مراحة 6الوكان فى عةدين ومثل هذا المرف | 
اذى اعتبره شمد بوجد في المّدين أيضًا ققد يسامح الانسان من ,عامله في ثمن جبد من |أ 
ار وح عليه رديئا نعده يعن مثل ذلك امن ثم لم يعتبر ذلك لان اعتبار العادة عند عدمالنص أ 
فاماعند وجود النص فلا تبر بالعادة ٠فكذلك‏ هنا لعد التتتصييص علي أن كل واحد ل 1 


0 0 تلك رطا 








0 0 1 ا ما خاطة ار م 0 1 وزذناا 0 أ 
ا يديه مرائكة على ذلك)لان ببع الرامحة تمليك بشمن ما ملك بدمن رمضم اليدني بعهفاذاكان 0 
١ ْ‏ ا القن 1 «ثل فى جنسهتتحقق هذا المنى فيه فله ل بديعه مرانحة عليه قال (واذا اشترى | 
1 نوا لمشرة دراهم شياعه م اشتراه عشرة فلا ببيعه مرانحة حتى بطرح ا 
اريحه الوك ان راس الال)ف قولألى حنيفة و (قال) أو وسف وحمد رهما الله كال 
!| عه مرامحة لم دراهم لانه شراء مستقل فلا بدخل فيدماقيله من دب و وصرا ألا ْ 
ا ار اله ركان ضام 0 مبرانا 0 وصيةفباعه ثم نم اشتراه كان له ان بدبعه مرانحة على 3 
ا القن ل خر ولا يعتير عا ١‏ كان قبله كذا هذا وهذا لان ااشراء الناى لتددد له ملك غير ١‏ 
ا | الاوللان ” لون الك وت به نذا #ن السب تجدد املك الثسابت به كذلك / 
| واختلا فأسباب الك 0 اختلاف المين ولوكان للمشترى فى المرة الثانية عين آخر باعه | 
مراتمعل مااشتراهيهوقاس ا لو استفاد فى امرة الثانية زيادة منالمين فان ذلك لا #نعدمن | 
ا بعالر ايحةفى المر اء الثاى ٠»‏ فكذلاك اذا استفاد 7 قبل الشراء الا ا وأو <: يغ رجهالل تمالل | 
شولك مااستفاد من الربح| اغا 5 كد حقه فيه بالشسراء الثائى لان قبل شمر انه كان حمه فيه يءرض | 
ا السقوط بان برد عليه لعيب وااو كد 00 المواضم كاأوجحب ذكانه استفاد ذلك بالمقد | 
| الثالىونه فارق الزيادة التولدة من العين اه فهام يكن بالمقد الثااى ولانمبى , ِ 
| الرئحة على شم امعقود دمضها الى بمض» ألا ثرى انها اق فى القصارة والققل والخيامة 
ا لعن راس ال ذاذا كان يضم بعض العدود الى !عض فيا وجب زيادة فى لمن فلان اذ 








١‏ المتود الى يعض فينظر الى حاصل ماغرم فيه فيط بطرح ٠‏ من ذلك در مارج اليه رانم 
5 مرابحةفها وجب النقصان من الْن أول 0 هذا الى الاحتياط أقرب ولكن ضم ده 

ا عند احاد حلسها | فاما عند الاختلاف فلا ألا: ترى الهلوا ستعانخياط حتى خاطه ل باحق 0 
| سببه شيئا من رأس الال ٠‏ وكذلك اذاكارت المقد الأأول هبةأوصدقة لايضم 3 
! ال الا حر لان اعد العقدين تبرع باد ظارة ا امن جنس العقود لخم لمضها 
الى لعض فينظر الي حاصل ماعزم فيه 4 فبطرح من ذلك شدر مار جم ال به و لسع مرايحة 
على ما بق ان شاء وق هذه السكلة قد غرم عث بن درهما فى دفمتين وعاد اليه -مسةعثرا 


|ادرها فيجيعه مرانحتهعلي خمسةء قال( ولو كان اشتراه لمشرة ثم باعه لعش ربن ثم اشتراه لسر ةا 








)2 
رسو وت ا م لت 1ج سه يف ا 1 ال سمس 1 
نع نراحة عد الى سدعة ساتا له ر حالف ناغرءةة ور دن لدفه راس اللا 
ل 0 ا 6 كر لق رلئن 
أ .ديع مرايحة عليه ولو كان اعتراه العشرة 5 باءه وصيف أوبداية م اثتراه امثيرةكان له 
ان بببعه مراحة عل عشدرة لان ماعاد اليه لبسمن جاس مافرم فيه فلا يمكن طر-ه الا |) 
| بإعتبار القيمة ولا مدخل لذلك فى بيع امرائهة ولان آر 2 لابظرر مالم يمد اليه رأس ماله واذا ١‏ 
١‏ كان ماعاد النه و ان ل ماء شه لارظا ره شه ا ذم نيان نلبء#4 ٠‏ أحة 2 
ا لاسر ا 0 17007 0 إل ١‏ 
ا امم ن الثانى ٠واذا‏ اشترى لصف عبد عالة درهم واشت ادر (صفه عاتتي ى درش ثم باعأه ١‏ 
١‏ مراكة اورت ارال 0 | أثلاثا مخلاف مالو باءه ساومة دن و السارية ف 
1 0 نَ 1 ف 6 1 


١ (١ الى" عقابلة املك ولهذا استكوي فيه امشترى والأوهوب وما 6 4 فَْ الى ل سواء لاف‎ ١ 
١ 


| الراحة والوضيعة 1 ولبة ذان المْن ن ألثائى مبنى على الاول فىهذه المقود لان التولية تمليك ١‏ 
١‏ شيو يما 1 0 4 واأر اعحة زيادة معدومة كل م مامايكة 
0 5 0 ع تصثك هك ود المشترى دون اأوهوب فاذا أثت أن القن |[4|! 0 0 سئ ِ ا 
ا الي ن الاول وقد كان 00 الأاوك ا لان و3 يقسم 4 “من ٠‏ | نان اهما كذلك والاصل ف جو از ا 





ا | هذه المقود ما روي أن ا أن بكر المدرق رذى الله عنه اشترى لعير بن عند قصد المحرة | 
رف 10 راس فس دسم داى أحدهما( فقال)هو لك لغير ثى"(فقال )صاوات ْ 
١‏ له عليه أما لغيرشى “فلا قال( واذا ةق عليء دهف لام عمل من الاعمال درام م ا 
ا نان المال) لاله ليس فيه عر ف ظاهر ٠‏ وكذلك 0 والغناء اماس لايم القران ْ 
| والحساب دي لوكان فىثىء من ذلك عرف لين بالماقه برأس امال كان له أن ا 
ا ياحقه به لان زبادة المالية باعتبار معنى من متعم وهو الذهن والزكاء ما أنفق على ادلم م 
1 1 ال رد 00 هذا مم 00 0 000 وا 00 


ا وده اراى سس ار هه شالف الم لان الراعى 00 الاج 00 ولا ِ العمل 
0 0 الى بل محنظ 0 ا 0 الببت ت اذى ماده 0 ٠‏ وكذلك 1 الأنق لبس | 
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١‏ وذلك لابو جدف النادره ال( واذا بلع المتاع مر احة ثم حط اليا ثم الأول دما من 
| الثمن فاله نحط ذلك من المشترى الا خروحصةمن الرب ولو كان 0 حط ذلك )عندنا | 
| وعند زفر والشافى رهما الله لا خط" عن الثانىثي' هذا السبب وأصل المسئلة ان الزيادة ١‏ 
في الفمن والمثء 0 سبيل الالتحاق بالاأصل عندنا وعند زفر والشافى ر 0 الله أ 
| هوهبة مبتداأة لاثم الا بالتسيم ويستوى ان كانت الزيادة من العاقد أومن أجني 0 
| وكذلك حط بعضالثمن عدا تسق سر الف ورصير كاك العقد بق عقّد عل 0 حق | 
ةا الشنيع والول ٠‏ وعند زفر والشافيي رتهما الله هو رد فى<ق من حط عنه خاصة ٠‏ 
وحح.ا في ذلك ان الثمن لا يستدق بالءقد الا عوضا وال ببع كله ضار تملو كا المشترى ْ 
ْ د الولف بق ملكه مابق ذلك العقذ ومعرقاء ملكه في اتن ايجاب الز نادة عليه | 
'اعوضا اذلازم العوض عن ملك نفسه ٠‏ وذلك و يشترى الودعة من لودع 
| وهذا فى.ق الاجنبي أظهر فانه لا يلك شيأ من المبيع فكيف بلتزم الثمن تابلة مالا 
علك ولا عكنه ا” نات الزيادة فى وقت البقد فان المبيع لو كان هالكا فى الال أوكانت 


اجار بةفاعتقها المشترى أوديرها لم تثبت الزيادةفيالثمن ٠‏ وكذ لك فى الصداق الز يادةلا تتنصف ١‏ 


ا بالطلان قبل الخول فلو كدت من وقت العقد لكان خكدرم) حك 


ا فى الزبادة فكذلك فى المط لان الثمن كله اذا صار مستحتما بالعقد فلا خرج البعض م نأن | 


الى فِاذا م 0 


| يكون ثمنا الا بفسيخ المقد في ذلك القدر والفسيغ لا يكون في أحد العوضين دون الا نهر | 
مع أن الثمن مءةود به وفسخ العمّد فى المعقود عليه دون المعقود به وقاسا حط البعض بمحط | 
ابجتريع فكما ان ذلك لا يبت في حق المولى والشفييع فكذلك حط. البعض وحجتنا فى | 
| ذلك قوله تعالى ( ولا جناح عليكم فما تراطيتم , كمن سد الارريضة ) أى من ذر بضة بعد ا 
|| الفر نضة فذلك ” تنصيص على اس الزيادة المفر وضْة لعد العقد كحم الفروض ار ا 
| الا فما قام الدليل عليه وقد قام الدا 0 عل أنه لا ,: اجو درن الاماتأ كد أ 
ا الاو المقد انع فب الى ل سك الزيادةحكر الاصل والعنى فيه امبماغيرا العقد ظ 
بتراض .هما من وصف الي وصفثف م له فبصح ذلك وتجعل ذلك كالمذ كور فى أصل 1 
| المقدملوكانال. بيع طبار سس اطاراء د راطار فشرطا اخيار هيا أولا حدهماوبيان بان | 
الوصف انهءا لان مرك برب ادة فى الم ن اوالعدل راتحا والرائح ا ْ 


ل 
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ا اهما قصدا تعبيره الى وصف متسروع ولأثيره ان العقد قاتم ينهماعلكان التصرف فيه رفعا | 
| واشاء فيا كان التصرف فيه بالتغيير من وصف الى وصف لان التصرف فى صفة الثي اء 
| أهون من التصرف فى أصله ذاذا كان باتفاقبها علكان اق أصل اللتددى عفة |[ 
ْ أولى فاما قوله أنه بلازم العوض عن ملكه (قانا)قيام لد بقيام امود عليه امنود عليه قانم ْ 
ا ف د بد امشترى على وحه بو ز الاءتياض 0 نهالتزام العوض عتاباته ريض لان ١‏ 
| الانسان انما لايلازم العو ض عماهو ماوك له أصلا ومتقصودا ارما رحا فقد ذم النوض | 
| وهذا لان 0 ف حكم احا ذال سيل ين الررس انيس من الثلك | 
ا ولانه بع والعوض عقابلة الأسل دون ال يمه ألا ارى ان اطراف البببع ! ا ا 
| بالعاوضة تبعا ولاشابلبا ثي* من امن بل العوض عتابلة الأصسل يعني عن اعتبار العوض || 
| عقابةالييم دا اد مد قال زود عله ولد روى فى غير الادرل دن اناا 
| جنيفة ان الزيادة تصحكم يصمح المط؛ بطريق التيير لاصل العتدء و ظاهر ار وابةلاتئبت || 
ا الزنادة لذن العقود عاء يهم حت عل وجه يجوز الاعنياض عننه وا عكن ائبات الزبادة ١‏ 
1 عوا وكذلك بعد العتاق والتدبير لم ببق على وجه يجوز الاءتياض عنه وهذفا لانه لابد | 
| لائبات الزيادة عوضًاً من اعتبار امال ثم اتاد ال وفك العقد وقد در اناف 
ا الال فلا بظهر فا حم الاستناد ما فلنا في البيع الموقوف انه لادد من قيام المعقود عليه ١‏ 
ا عند الاحارة ليئدت ل 1 الىوقت العقد وبالاتفاق فى البيع يشترط اللبارعل الباذ لم 
| وعل هذا إنكانت داك من الاجئى وضمنها لانهالتزمها عوضاوهذا الالآزام صميح منه أ 
| ذان ريرك قا انه شيا كما لو خالم امرأته مع اجنبي علي مال وضمنهالاجني اوتصا مع اجنى || 
ا من الدين علي مال وضمنه صجالصلح ا غلك اللازم ؟: عقالته شع وعلى هذا المط الا أن ا 
| حمل الحط في اخراج قدر المحطوط من أن يكون ثمنا فالشرط فيه قيام لون لاقيام العقود || ١‏ 
اأعليه 00 باق فثيت الحط على سبيل الالتحاق بأصل اعد وقد ب: ا كن ل ا 
أ ولس بفاسخ العقدحق َال الفسخ فى الثمن لا يكون والدليل.عايه الحط تسيب العيب | 
١‏ 00 في اس المتقدعل أحد قولى الشآفى فانهيئبتملتحقا ار المقد لماقاناملاف حط | 
ا اليمفاله مغر لوصمن المقّد لا نالانسان لا.يكون منبونا 0 الثمن ولوالتتدق بأضل العقد | 











10 

فامأآن بفسد به العتدلانه ببق ببعا بلامن وقد علمنا أنهمالم بشصدا ذلك أويصير ذلك المتّد 

| هبةوقدكان قصدهما التجارةفي البيع دون المبة فاما حط البعض لوالتحق باصل العقد محقق به 
| مقصودهما وهو التغيرء قال(و اذا باع المتاع مرابحة نكانه فيه فالمشترى بالطبار اذا اطلع عليه 
ان شاء أخذه مجميع الثمن وان شاء رك وان اسنهاك ل 0 نحضه فالثمن كله لازم له) 
اف قول أنى حنيقة وسمد رحجهما الله و (قال)أ.و يوسن وابن أى اب لى رهما الله ” #طاعه 
ا ااه لسرا دن ارح علي كل حال ولاخيار له فى ذلك 1 خان فى التولية فعن -د أى 
|| حديفة وأى نوست رحههما الله خط عنه مقدار الليانة وءند مد هو باليار ان شاء أخذه 
ْ يجني الثدن وآن اه رلك قاو نوست قل ف الراك وانرلة جا حلا عدمقدار الا 
| وحصتها من الرنح لان المعقد الثائى في <ق الثمن ثناء علي الاول وقدر الليانة لم يكن هنا 


|أفي المنّد الاول فلا يمكن اثبانه في النقد الث 6 فى الشفيع فان المشترى اذاخان الشفيع 1 


ا د مقدار اليانة ْ حو ذاه خد ل :لثمن الاولذلا كن اانه ف العقك الثاق”ما 
افى ي الشفيع وهذا لان السيت اله الثاى لا انه الى الست الاول فاعاور في يجاب ت مثل ما 





| وجب بالسيب الاول الا مققدار مأزاد فيدمن الر بح فى وراء ذلك لابئيت وندون السيب 
أل إثنت المكم والدليل عليه أنه لو خرج الم عض ان رن ا في العقد الاول بالط 
١‏ درج ذلك من أن 0 كنا فى العقد الثاتى فاذا ثبت اله لم يكن ثمنا فيه أول وشمد يول 
| هما ججيعا لا محط الوْن عن المشترى الثاتى لانهما باش را عقسدا باختيارهما عن سمياه فينمقد 
| جيم ذلك اللمن كا لو بإماء مساومة وهذا لان انيقاد يسبب الثاى يشمد الرامى نوها ولا 
| ينم رضا الشترى الاول اذا يب له جيع الثدن الى ادف الالحذ بالشفمة ولا معد 





/ 0 الشترى هناك ثم دن اسل للشفيع بالثمن الاول مستحق علي المشترى عل وجه 
5 أل كر او بر ال سملن مراحة اوتولية لم 
|| كن مستحما على المشئري الأول فروفي نسمية ماسمى غيرقاصد ابطال ماهو مستحق عليه 
واكنه دداس والتدلاس بثنت للمشترى اللبار كتدلاس العيوب وهذا لاف اطط بعد 
ْ العقد لان الاستحقاق بثت للمشترى الثاق 6 لال “من ان وم رذى المشترى الاول .ها 
ا خرج كرون تنا فى العقدالاول مرج أن كون نا في العقد الثانى فكان الشترى 
| الثاىعد ماتم اس تحقاقهعاز ةالشفيع و و حنيفة فر ق بإنالتوليةوالمراحةمنو جرين (أحدهها) 





1 

| أن التولية باعل السبب ارس ال رع ناو لس فحنا كن لاو لسن الاول أ 
كالاقالة لما كانت فسخا عند الأول ها لم يكن ثابتا في المقّد لا عكن البانه فى الافالة فاما || 
| لارايحة فليست ترنى على العقد الاول من. كل وجه وان 'نتت عليه من وجه وهو العيارف ١|‏ 

اشن ألا رىامناسننانه مالم يكن مسمى فى العقد الاولفيه بينبين انه ا باشراه 
| باختيارهها فينمةدبالثمن اللسمى#فيه شرره انه لاحاجة في التولية الى ذ كر الثمن وتسميةمقدار || 
ّْ خيانة في فيكون لذو أيناً وفي الراحةلابد من نسمية المن ولعيين قدر الر فكان المقادها أ 
| بالنسمية الثائية فيتفقد مجميع ماسميا ها وفرق اران في اثبات الخيانة في التولية تذير المتّد || 
عن موضوع ماصرحانه لان ب#لصير البيمهر احةلاثوايةوقد صرحا بالتولية وكان ذلاكممءا | 


أ ع ' 1 
ا شا لقدار اشليانة ٠فاما‏ ف الأرابحة لواثيتنا 3 اأسعى لاتذيرنه المتقدءن موضوع ماص رحا ا 





٠‏ | ه فاتما صرحا يبع الرابحة وهو مرابحة الا ان الريح ذة) اكت ماطانه اللشترىوالبائع ظ 
/ داس لامها 3 مض رحه 0 الا ال فكان ذلات مثنتا ااا يار للمشترى واذا ل خياره 

ا ملاك البيبع فَْ ددهازمه 2 ان المسمى ٠‏ قال (واذا اشرق وا العشرة دراهم فلن لدان ا 

ا 2 م4 ذراعا مراحة ا ا أن الثمن ندم عل ذراعان الأوب باعتبار الادزاء وله ان أ 

ا 3 لصفه أ اانه مراعدة )لان ل النصف معاوم : لق 0 وهذا لان النصف <زء شالع فلا ا 

ا بثناوت والذراع | 3 معين اك وذلك عات ف الأو هقال(ولو اشر ا 

0 نصف 2 بيك ا" نه درهم مم6 ثم اشرى النصفك الك خرن عالتي درم ذله أن 2 أ النصفين شاع ا 

ا مراحة علي مااشتراه) لانه علك كل لصف 1 عقك ع[ حدة 5 بل كل لصف عنزلة عيك ص 

ْ حدة وال 2 0 عل اه درم مراحة لان العيد فام عليه فى العقدين جميعا 00 كُ ١‏ 

ا ويم الراحةي. ع با : قام قام عا. 4 * قال ولو اشرق 2 بدا ا سف 6 ذوهت 4 البالم ادن كله ا 

ا له ان 3 بعه مر الحة على الالتك ولو وهب له عض الء من و خط ع4 العضه باعه ان أ 

ا مايق )للفرقالذى 1 ا 0 قف فى حكم الااتحا أن باصل العقد وان باعه اله اعون مار اه 1 ك5 
ا 4 رهنا فلك الرهن كان لدان ليسم 0 َك مرامة عل د درهم لانه صار قانضًا لهذا الثمن 

ا ذا الطريق ذكانه عض ه قن شاهدة ولاه اللبعك مراحة على ماعلاك واعا كلك المبسئى عَيْد ا 


| الشسراء » ألا ترى انه قبل أن نقد الثمن له ان ببيعهمرابحة ٠‏ قال ( ولو اشترى ثوبا بمشرة || 





درام اد فعا را رضي ز البائع عنه فله أن ربيعه مراحة عللعشرة جياد ) لانه قلكه 








480 
| بالجباد وما تقد من الزبوف صبار قاضيا لما عليه بدليل جواز ذلك في الس والصرف.وكذ لكان ١|‏ 

|| اشتراهنعشرة قد فلم نقدهالثمن شرر اذله ان سيعه مرانحة علي المشرة النقد لانه عاك بالنقد 
ا وبان لم يطالبهالبائم الثمن ا لامخرجالثمنمن أن يكون نشدا ثم بعل مجوزالبائع ازروف ا 
ا 0 المطالبة بالمن مدة عنزلة الأط لان هناك القدر المخطو ط يانحق بأصل العقد فيكون ١‏ ْ 
|| مدير الوصرف وهنا ترك المطالبة بالثمن زمانا لالتدق شى' باصل المقد ٠‏ وكذلك بالتجوز | | 
ا بالزروف لان الوصف تبع للأصل فاذا لم خرج ثى' من أصل العشرة من أت يكونتمنا | 
ا لاعكن اخراج الو صف من ذلك لثلا يصير البيبع مقصودا فها هو بيم فيه وذلك ممتنع 0 
١‏ فال (فانوه الثوب الشترى لعشير 6 اناك / 00 فيه ؤله ان ليده مرانحة على عشرة) ا 
ا لانبارجوع لدود العينالي قدمملكدسواء 2 قضاء 1 العير ما وقد ناهذا فالهية. ا 
ا و كذلك ان باعه ذرد عليه لعيب 1 فساد 2 د خيار ا اثالة ذله أن الميعه مرا ة علي عشر م ا 
ا لانهان عاد اليه سيب هو فسخ من كل وجه فقد عاد اليه قديم ملكدو ان عاد اليه سيب هو ا 
ا دارقه كالاؤالة 8 كار ماف 4 أ عزلة عد 55 وقد فلك فيه الثوب لعشيرة شيدمه مر احة ا 
| عليه عليه ولوث البيع شه رجع ,اليه عيراث م 1 يكن له ان ببيعه مراية لاتساعاداليهالاك ١|‏ 
ا امس أدبالثراء اي ملاك المورث ذاما مق له ماكان لورته شايعه ا 


| مرانحة عل مااشتراه مورثه نه لو باعه مرانحة ولبس له ذلك لان المنالكية قد تحددت له ١|‏ 





ا وان كان الاك هو الذى كان أورثئه وامافي المبة 0 يثيث له ملك جديد سيب م 0 
| .كوذاه ان بببعه مرابحة»قال(واذا اشترى شيئا من أبيه أو أمه أو ولده أو مكانه أو عبده أ 
ا أو 00 اله 00 الكات 0 0 أن 0 0 الم 1 م بائل 0 يكن له ان د بعك ا 


1 ار الاك م 00 هذا د وهو 1 0 م الارل* ثاما الع 2 0 
0 0 ده 2 1 من ماله لان كسب العيد أولاه 7 حصل كانه دن : وحه كان له ا 
| أيضا فللمولل حق الملك فى كسب المكانب ونتقب ذلك حَيتَة اللك لمجزه ولان ثهمة | ١‏ 
ا الشاعة تكن نالا سارت 1 ف العاملة مع ء عبسده ومكانه لعامه انه لا يتعذر عنه ما 
ا صل لما و 6 الر احة 4 أله عله كل مهمه ة وخيانة ناما فى غير المماليك من ل ياء 


١‏ والأولاد اه واازوجات ٠‏ فكذلك ا مان ) أو وسف 





0-0 _نني 


وجمدرحرءا الله له ان بببعه مرائحة عل مااشتراه نه من هو م 0 ل ا 000 
لكل واحد م ماق بك ساح ملك ولاق ولك تماق ذلك لخن وأو حيينة 
رضى الله عنه يقَول ما تحصله الرء للمؤلاء منزلة ما حصل لنفسه من وجه ولهذا لا تقبل 
| شهادته1ؤلاءفبأعتبار هذا الوجةصاروا فىحقه كالعبدوالمكانب ولا نمساعة عض هؤلاء 
امع العاف لمان در ظاهر وبييم امرايحة يؤسخذ فيه بالاحتياط فلا يبيعه مرائحة الاعلي 
ا القدر الذى يتيّن بالالازام فيه + لاعلي وجه ااشاعة ٠وذلك‏ أقل الثنيرن 6 فى العبد 
والكانب »قال (واذا 0 و ٌّ ثوب قد قام عليه الأول عشرة دراهم فليس له ان ليع | 
١‏ مراحة على العشرة)لانهمللك هذا الثوب بالمدّد الثانى فالءوض ماكان مذكو را فيه ولامثل 
| للثوب هن جنسه فابذا لايبيعه مرابحة على ما اشترى به ولا على لذن الأول لاله ما التزم | 
ذلك عوضا عن هذا الثوب قال(واذا اشترى الر جلان عدل زط ,اف درهم فاقتسراه 
| فيس لواحد منهما ان بيع نصيبه مرابحة)لان القسمة فما تنفاوت كن فما 0 ار 
امن حيث أن كل واحد منهما , بأخد اضف مايصييه 00 ملكه وتصقه عوضاعنا ترك 
| لصاحبه فيمئعه ذلاك هن البببع مرانحة « وضده انالا لتيدن بان ما يصيبه بالقسمة هو 
| النصف وانسا يعرف ذلك بطريق .المزر وقبل القسمة لو ميزا بعض الثباب وأرادا ببعذلك 
مرانحةعل ماتخصما ٠ن‏ اأثدن لم بملسكا ذلك ٠‏ كذ لك بعد القسمة ويه فارق المكول والموزون 


| ٠قال(‏ واذا اشترى عبدا نه عيس قد داس عليه فاما عم نه رطى فله ان عه ٠زابحة‏ ) لانه 


اشتراه بالؤن الذى ببعه مرايحة عليه وسبب العبنيشت له اليار فاستاطه لاعنمه من البيع | 
| مراةه بو رف عر ارط ا ررقية اسقط د ركنت ير ال ار ادر اله مشاه صاحيه فا 
كان له ان جيعه ر امة عل ااه ه لما بينا ان الثابت له سيت هذه الليانة الليار فقول ١١‏ 
|| .قال (واذا ولى رحل رجلا بيعا ما قام عليه ثم اطلم عل امل ا ون داك اده 
| شرود اوباقرار البائم الاوسط أوبشكوله عن الهين فيه وقد ادعاه المشترى الأنخر ) فانه 
| برجم عليه بالفضل وتم له البييع وقد بينا الغلاف فى هذه المسكلة وا الشبهة في حرف 
وشوانهمم دعوى المشرى الاأخ أن الثن الااولكان أل تماسمر فى التولية منه حت ستمع بينته 





ْ عل ذلك واستحافه ل تكو لدمن اصداينا 0 ثولهومناقض 





سوير ص07 تمسح 733 اسمس جك قلسل م 15 ا 0 لظ 


0 للدء عشي _- - مسوط ) 





00 _ 0 5 2 د 
أ م ن شول 0 دعورى اعكيانة من الشترئ الك خر ر عزاة ا 0 عتزلة ا 


ْ ولو ادمى شبئاً من ذلك فأقاءالبينةقبلت بينتهواذا لم يكن له ببنة يستحاف خصمه. فكذلك 
هنا وا كان اولي قد باعه را بحة درك برجم على البائم الاول لشي .ثم رجع عليه قدر | 
ْ الكيانة برد ذلك القدر وريحه علي المشتر ترى منه عازلة مالو حط بائعه عنه لعض الوْن . قال (واذا | 
| اشترى شيشا من شرك له شركةعنانفلا بأس ب أنيدبعهمرابحة)لامافواليسمن ش ركتهما | 
| كسائر الاجانب ولهذًا قباث شهادة كل واحد منهما لصاحبه فان كان للاول فيه حصة فليس | 
| له أن ببيعهحصة نفسه مراحة إلا على مااشتراه به لانه عاك حصته بالمقد الاول واغاعاك | 
على شر يك بالعقد الثابى خصته فبيع كل حصته مرائحة ص مااشكراه به.قال(و ان كانت خادم ّْ 
ا اشريك مفاوض للخدمة فاشتراها ثر به منه لاخدمة ‏ د له أن 9 مراحة ذله ذلك) ١‏ 
لان هذا لس من شر كهها وكل واحد متها من صباحيه فيه كا حنى ادر وكل في* كان | 
ا لاحدها خاصة المكم فيه كذلك وأكل 5 شي * كان بدمهما فلا بديعه و د رن انحمة اذا ) 
| اشتراه من صباحبه الا عل الاصل الاول لا ذالعقد الثانىغير معتبر فان قبلهكانت العبركف 
ا مشر له بومبما شركة مفاوضة ٠‏ فكذ لك لءده كلاف مارشكر اند شركك العنان من صاحبه | 
| لشركة لان ذلك شراء معة بر فانه بدخل في شركتهما مالم يكن داخلا الا ان البائع فى | 
حصة نفسه انها يبيعه مرابحة علي أقل القنين زهو مااشتراه به لانهمتيق نر وجذلك القدر | 
ا عن مذكه . قال( عبد بين اننين قام عامها عابة دنار فرح أددهها صاحبه فى حصته دنار ١‏ 
ا فلا بأس بأن يبيعه مراحة على مالة دبنار ودينار)لانه عاك جيم العبد مهذا القدر وفيشركة | 
| الماك ششراء أحدهما من صاحبه كثرانه من أجنى آآخر. قال( واذا اشترى الرجل متاعاتم | 
كن تنه ثم باعه مرابحةعلل رفه فو نارلكة لانبنى أن بقول قام على بكذا 
0 بكذا ذان ذلك كذب والكذب لا رخصة فيه ولكن شول رقه بكذاواًنا أببعه 1 


مراحةء على ذلك وءن أبى لوس د (قال )هذا اذا كان الشترى من يدل عادةالتجارأ مم يرون | 





اسلو باك ما رشكرون نه فان كان لا يمل ذلكفهذه خيانة وللمشترى حق ارد نه اذاء عم | 
وهذا مئه احتياط وقد كان ببالغ فى الاحتياط في باب المرابحة حي( قال )اذا اشترى شيا 

الل يي مثله وهو إملم ذلك فلس لد إن بسعه مراحة من غير أأ 
ْ بان اه 00 شيئاوهو لا يشترى ذلك الشى* عثل ذلك || 


71 


د م ل ل ا اه لضا 7 


18 


13 








41 


لذن دن غبره ل له أن اللبعك مراحة وان كان شرى عثل ذلك الذن مدن غير غر عهذله ا 
أن بببعه مرابحة - واء أخذه بافظة الششراء أو بلفظة الصلح وفىظاهر الروابةغرق بيرت | 
الصلح والشراء فنقول “ىق الصلح عالط والتدوز ددون اق ومبى الثسراء على الاستقصاء ١‏ 
والما كسنة ولوكان أصل الثوب له ميراث أو هبة أو وصية فقومه قيمة ثم باعه مرا بحة على | 
| نلك القيمة كان جار أيضا لانه ماأخبر المشئرى بشي هو كذب وانما ( قال) قبمته كذا أو | 
| رثهكنا وهو اص ادق في ذلك فان صار الشكرى مغيو ا فيه فذلك دن 5 قبل حبله 0 (وافا 0 
باع الرجل للتاع برمع ده يازده أو برب أحد مشس)فكذلك سواء اذكان الشسترى ع ا 
ا اله ن قبل عمدهة 0 ابيع ولس أن بردهة لان مقدان الى ورسمة معاوم له عند العقد وال ا كن ا 
ا عاما بالمْن فرو 0 يار ان شاء أخذه وان شاء تركه ليكشف الال له حين يعم عقدار امن ١‏ ا 
١‏ وكذإاك ان ناعه له رثه فالمشكري الإيار اذا علم ارم 0 نا .قال 'واذا اشرق نوا سه ا 


ا 


ار 0 من درهم ولو باعه رع ده بازدة كان اريم درض ثم اذا باعه وضيعة ده ادر 
4 ل الوصيعة االو دعام اذا باعه 3 ده ازدة كان ان ل عشر | 


١ 


ا درم الع 0 من احدى عشر 0 3 الذن وذلاك بااضرة ف احدى عسر ‏ 1 


اتكرن مال وعشرة ة دار الوض. 00 2 1 من حدق عر جزء وذلك عشرة 0 لك 
١‏ 


ا وكل احدى عذر 1 رام وذلاك السعة دراهم وحزءا من احدى عر 1 من 





ا 
ا 
ظ دراه م ا و2 ده بازده عن لمن فان الى. نارق سعة دراف وجرن لعدى ا 
ا 
ا 
ا 
١‏ 


06 ل (واذا اشرى توا مخمسة دراهم واشاترى 7 آخر توا إستة دراهم ثم إعاهما. ١‏ 


ا عدم واحدة مراحة ومواضعة فالم. ن هما عل قدر ان مالبهما ( ما ) لان لمن م الثا نىفي هذا َ 
0 ال 0 دن ال ع 0 على القن «الاول ٠‏ قال ) ولو ولى المشترى رحلا أمحط اليا الع الااول عله ١‏ 
ع ارم فانه أنه لا بعدط. عن الا . حش دىئ ؟)لآن حط .الكل 6 دا غيرهما: حدق 0 الا ٠‏ 


لا ردم 0 


20 عي م مسر سس عي سل سس لي م ل لس 


١ 
بابالعيوب فى ل 0 0 . حا‎ 


1 


00 9 لط ا 


0 
١‏ 
7 
١‏ فال ة رى” كاليا مال الشترى عند يك عقده 1 اه ع يب فهو 0 وان 
1 0 العيوت اس الشافى 0 البراءة تعر 27 مي له باطل الا أن اذذكرد| 


3 

















يا عدا في ا ل ذله فيذلك ا وف ال بيع 00 ا 0 عيت د 
0 التولبن البيع ٠‏ فاسد وفى الول الا - خر البيم يح والشرط باطل واحتيج بمى النى 
صلى اللعليه وسل عن بيع الغرر وهذا بيع غرر لانه لاددري ان المعقودعليه على أى صفة هو 
ولان هذا شرط بمنع #وجب المقّد لانم وجب المعاوطة استحقاق صفة السلامة وهذاالشرط | 
عنم من ذلك فهو أظير شرط بمنع الك ولان البائع باتزم نسللم الجبول لانه يلتزم تسليمه 
عل الصفة التىعايها ال 6 ٠وذلكغير‏ معلومءند المتعاقدين والتزام تسليم الجبولبا! بي لاإيصم م لاإبصح 
كبيم ثوب من المدل او شاد ن القت ادف مااذا سمى ا أوارأه القترى فان مالاو 
اسلينه بالنقد لك الدع الع يب معلوم وما لا يمكن اعلامه نهو عود ار او بدن 
الكر 6 باعلامه كحو مإيكون فيباطن اليو ان يسقط اعتباره للتعذر #والدليل على لفر بين 
السمى وغير الى ان الخدوار عر ض عل انان و(قال)اث قار داه لاعيب به به موجديه 
اعببا كان لهان تخامم فيه بائعه وبمثله لو قال اشتره فاه اج لام بدعيت الاباق 
01 3 نلهأننخاءم فيهبائعه؛ وحجة نا فىذلكماروى انزيد بن ثابترذى الله عنه ابتا اع ماوكا 
١‏ من عبد الله بن جمر رذى الله عمهما بشرط البراءة من كل عيب ثم طعن في أيه م الى 
مان بن عفان رضي الله عنه خلفه الله لقد نعته وما به عيب يعامه وكتمته فذكل عن 
البمين فرده عليه ققد اتفدوا علي جواز الببع بهذا الشرط وانما اختلفوا فوصحة 00 
ا اتدل باتقانهم على جواز الم بسع وقول اله ى صلى الله عليه وسم السلمون عند شروطم 
0 ظ صحة الشرط والكلام فى شرط صحةالبراءة من كل عيب بنبنى على صحة الابراء عن 
المقوق الجرولة فالشافى لاحو ز ذلك وقد قام الدليل على جوازه انافى ذلك حديث على 





'ذدى الله عنه حين لعثه رَصول الله صل الله عا عا .4 وس ليصالح ببى جذعة يمه فوأداهم حتىميلنة 
الكاب و بق في دده مال فقال هذالكم ما لالعاءونه ولا يعلمه زسول الله صل الله عليهوء سِ 
٠‏ | فلغ ام ذلك رسولن ل عليه وسا د فبذا دلبل جو ازال لمعن الوق ا بولة وأ العنى فيه 
0 اما حق لايحتاج فيه الي النسليم فيصح ف ارول كالطلاق اسان را #يرهان 

ا بالة لا ؟ 8 صرة لااتزام ولكن حبالة : فخ كك مكنا انازعة 3 ترى ان الما يكين 


ا هذا وهذا ا سق #ن و ات 6 الجبالة التى : لا كف يلك النازعة 0 2 صحة 
ّ ا بال القفيز 4 ن الصبرة فلانلابمنع صحه ة الاسقاط 1 فالسقوط بكون مثلاش ( 


2 9ق وح جص سو وت يو حرج جوج تج جد 2ت 7ت رحج مهتم 








لابحتاج فيه اسيم و 0 الها ال انا زعة مد أول ل ل شول ان 
الانجاب في الم و ف معنى التعليق اقرط ا! بيانفها لا يحتمل || تعليق ١‏ بالشرط لاص لصح امجابه 
في الول لان الشرط داخل على نفس السبب حتى مله في 1 دك هريان 
| والجبالة تدخل على خكم السبب فاذا كانت تفضي الى النازعة يتعذر اثبات المكم مع الجمالة 
راذا كانت لا تفغى اانا زعة لا شد فلا يمنم ته اذا رت صحة هذا الشرط ثبت جوازا 
0 العقد ممه لانهذا الشرط رر مقتذى العقد ومةتغىالعقد اللزوم والمقد مذا افرط يازم 
ساماكان البيع ا ثم البا لم لم بهذا الشرط عتنم من التزامما لا شدر عل تسايمه لازعند ١|‏ 
| اللاق العقد «اتزم تنسلم البيع بصفة السلامة واذاكان معيبا فبو عاجز عن ل ايمه 
٠‏ وءند هذا الشرط باذم النسا معلل الصنمة التي عل ما اللبيع وهو قادر عل تسليمه بتلك الصفة | 
| والقدرة على التسام ك 0 لاان 0 اوها ساد القدثم لاتمكن ن جهالة فى || 
| ابيع بهذا اس مشار اليه م.لوم بالاشارة الى عبنه والى مكانه ولس مقصوده » ن| 
هذا الشرط الاقرار بالعبوب به فلا 00 عيب فىعيب واحد واعا قصد بذكر هذا ١‏ 
|الشرط التزام. م البييع والئزا م التسام عل وحه شدر عايه 0 ن المكة ٠‏ ولذا اناا 


اشرق بدوله لاعيب نه لا يصير مثر اناس اط اله عيوتب عنه بل قصده »ءن ٠‏ ذلك كه 


ا ع4 وان مكنت جبالة ف وصف المقود عليه هذا الشرط ذه < 2 حبالة ا شفى الىالمنا عارم 


ا 
ا 


| البراءة من العيب مع النسسيةمالميره الشتري وقد جرت ال سكله ينه وبين أبى حنيفة في ٌ 


| 

0 

ا 

١ 

1 

ا 

لاف قوله كن 0 الاق شق 1-7 هذا الع بيت لالد 1 ر مابدلعل ان 4 راده لق 00 


| ذا عو سر ال لي ل ركان اناوالل رجه الله يقول لاتصح 


| مجلس الدوانيق فقال له أنو حنيفة أرأيت لو ان بعض حرم أمير الؤمنين ين باع عبدا برأس | 
| ذكره برص أكان يلزءها ارت برد ذلك المشترى وما زال به حتى أسفمه وضك اليفة | 
| مماصئم ' ل سر اسفن لط رتنا ل ف الاين كا ع عرد 
| نه وقت العقد فال حدث به عرب 0 ليك البيع قبل التا م فهو اها 
"نينول أي حنيفة ري الل عنه وهوالظاهر من قول أى بوسفرحهاللو(ة قال )خمد وزفر ١‏ 


| والطس.ن م الله لابدخل البراءة عن العيب الحادث فى هذا الشرط وهو روابة عن أى ١‏ 





ا وسف لان ذلك يول لا.در ىأ حدث أملا الى عدا وي حدث 0 6 كر الثبري من 0 





م يحدث قبل 0 لسك به العقد كر ل م ط لفسد ان 4 0 


دك العيب الحادث قبل ايض لما جعل كالموجود عند العقد فى بوث 
حن ارد ذكذاك تحمل كال و جود عند العند فى دخوله فى شرط البراءة من كل عيب وهنا 
لانمصود البائع اثبات صف ة الازوم للد والامتناع من التزاممالا تقدر على نسايمهوفىهذا 
لافرق بين العيب الموجودوالمادث قبل القبض ولا روابة عن أبى بوسف فيا اذانص عل أ 
البراءة عن ا المادث وقيل ذلك صعيح عندنا باعتبار انه هم لحت وهو المتّد مقام 
نفس العقد الموجب للرد فى صة الاس_قاط ولئن سلمنا فتقول هنا ظاهر لفظه يتناول 
العيوب اموجودة ثم بدخل فبه ماحدث قبل الفبض نما لان ذلك برجم الى تقربر مقصودها 
وقد بدخل ف التصرق البعاما لا تجوز أن يكون مقدودا بذك التصرف كارن 
فبيع الارض والنقولاتفيوقف الثْريةَ ولوكان شرط البراءة من كلعيب به فبذًا شسد 
العيب الموجود فلا يتناول اللادث بالاثفاق وان اختلفا في عبب ( فقال ) المشتري أنه 
حدث عد المتندو قال )البائع لكان موجودا عند العقلد فان كان شرط البراءة ءن كلعيب 
فالقولقول الشتريوان كانشرط البراءة من كل عيب فعلى قول د القول فى ذلكقول 
البائمو عند زفر الذول قول المشترى لانه هو اسقط للقه قالتولفى ببان ما أسقط فولمم 
فالفصل الاولو مد ةول قد ظهر المسئط مطلتًا فالمشترى اذا ادعي خر َ شي" لعينهمن 
ذلك المطاق لا شيل قوله فى ذلكالا حدة م لو أأرأه عن كل حق له عليه * 6م اختافا فىدن | 
دكن رفك وقت الا. ار حدث بعده فانه ل القول قول ٠ن‏ بدعى ددوله فى 
البراءة المطاقة 114 المنى خلافمااذا شرط البراءة من كلعيب به لان المسقط هناماظبر 
ْ إلا 1 وصف ذاذا أنك ر الشترى فا عيب عينه انه ما دل فى ذلك الامجاب اليد 
وجب المدير الى قولهكم في البراءة اللقيدةمكا نأو زمان. قال( واذا شبدشاهدازعل البراءة 
من كل عب فى خادم * 3 اشثراها أحد الشاهدين بغير براءةفوجد ما كانه أنيردها) | 
لان البراءة من كل عيب لا نتضمن الافرار وجرد كل عيب فها فلا يكون الشاهد راضيا | 
لعيب نيا لعد ناك الشهادة وكذا لو شهدا ل البراءة ا بأ قثمامتراماً حدهما فوجدها 
البق فله أن بردها لان الاباقمذ كور في البراءة مطاقا غير مضاف المافلا ا 





0 “نْ الشاهد ولا من الشرى وجود ذلك فنها عازلة البراءة من كل عيب واو 5 اله‎ ١ 


ا نووت زر لمات رنب 1777::0777ت :177717 





ْ 00 6 رن ار فوجدها ابم فليسله أن بردها لان الاناقهنامضاف | 
|الها حرف الكتابة ومخصيصه من بين سار العيوب بالاضافة لبها يكون اخبار وجوده 
| ها الشاهد أ قدمعلى شراءها وهوعالمنهيمها فلا يكونلهأن بردها بالعبب ٠‏ قال( واذا اشترى 
أجارية وم يتبرء البائم منعيوما فوطما المشكرى ثم وجد بها عيبا فليس له أن بردها بالعيب 
| عندنا بكرا كانت أوثيبا عند ما اشتراها) و(قال) الشافهى رحمه الله اذكانت بكرا فكذلك 
ْ المواب وآن كانت انافاه أنير دها بالعبب ولا يغرم لاوطء شيئاو(قال) ابن أبى لببل بردها ْ 
بكرا كانت أوثثبباوبردمعها عتّرها وعقرهاعشر قيمستها ان كانت بكرا أونصف عر تيدتها | 
ان كانت ثيبا وجهقول الشافيى انه قادر على ردها ما قبضها فله أن بردها كا قبل الوطى* | 
| وهذا لان الوطر* في الثوىلانوجب نقصانا فيعينه| حقيقة ولاحكماوانها استوفى منماحض | 
منفمة فر 6الواستخدمها م اطلع عل عيب مها بلى أولى فان الاستخدام يعيبها والوطى' عنمبا. 
لاف ما اذاكات بكرا فالوط" هناك وت حزء مها فان صيفة البكارة فى اللارءة عتزلة | 
جز منعينهو مال متقومولهذا استحق بالبيم شرطا» والدليلرعلي الفرق ان الشترى بعد 
ما وطء البكر ليس .له أن بديءبا مراحة من غير بيان وفى الثبب له أن بديعها مرانحة بعد 
| اوطىءمن غير يان » وكذلك لوكانتذات زوج فوطماالزوج عند الشترىفان كانت بكر | 
| لس المشتري أن بردها بميبالتكاح بعد ذلك وانكانت ثيب فله ذلك وكذلك البائع اذا , 
| وطى' امبيمة قبل القيض فان كانت ثيبا لم يسقط شيئا من المّن ولا بتخير المشتري به فى | 
اقول أنى بحتيفة مخلاف ما اذا كانت بكرا وبمذه الفصول .بين ان الوطء في الثيب عازلة | 
| الاستخدام وكا ان الوطء لاحل الا فى الماك فالاجبار على اتخدم ةلاحل الا في املك م لا , 
| منع نسبة الرد بالعيب #وحجتنا فيذلك اجماع الصحابة رضوان الله عليهم فقد قال على وابن | 
| مسعود رذىاللّهءنهما لا بردها بعد الوط*ء و(قال)عمر وؤيد بن ثابت رضي اللهءنهما بردها ‏ 
ا ورد معراءشر قيمتها انكانت بكرا ونصف عشر قيمتما ان كانك "يبا فقد اتفقوا على انا 
| اوطء لا يسل للمشبْرى انا فن"قال بردها ولا برد معبا شيثا فقد خالف أقاويل الصحابة ‏ 
| رضوانالل علهم أجمين وكنى باجام حجة عليه م امهم كانوا جممين على ان 0 طءعدلة | 








عازن اه 7 ٠.‏ 6 " 
المنانقالا اله كان من مذهس عمس وزيد رطموان الله مهما ان المشترى اذا جنى عايها ثم علم ١‏ 


| عيب بردها ان الوط. ع احاا با كو ذلك ار م 


177:712تتتتسستم 7 3 ت 7 هد جاه 





اند لعفم اننا طت باد سحتع ادس جارج اب طلم ستيه ناهد دحك ادمح ستكدز بت لاط اول رادل وفع لبا تلا لت وف 0 ان لوو شاد بمطا/ سا1 


0 م 00 نارة فكذلك ند الوعلىء وبالاجاع بيئنا وبين العاف ْ 
ا المنا نأية كنع الردء فكذ لاك 0 طء وهو المءني الفقهى ف المسئلةان الوط* يسلكفيه مسلك النانة ١١‏ 
ادمع اردعتزلة الكناية علا منفس,أن#والدليل علي انبات هذا الوصف انفاق الصحابةرضوان ١١‏ 
ا ١‏ الله عايهم أجمين كاب: أدوالدا بل علىإن المستوف بالوطء في حك م جزء ال توفي| ْ 
ا بالوطاء ما علك بالتكاح والماوك ا( كاح فىحكم ينه ل عاك التدالامق رد 0 

ا 


5 أيه للم استيفاءه ف غير للك لاخاى ع ن عقو ار غرامة و ا ثيفاء اللفعة رلك عن ذلاك 


.وان لم دوقي بالوطء مصو دعن الاتدال حت لاجو ز اس يم و0 ا( بدل ددون اللا والعرون ا ا 


ا من لا" دبى نفسة وا<زاؤ وه لأمنافعه وا نفعة ل أبدلمن ا 4 5 البدل من غيره اذا 
ا ١‏ 
ا 


أنث انه فى حكم جزء هن العين فاستيفاؤه كاستيفاء < زءهبالمنا أنه وذلاك عنعهمن الردبالمي ب 
ا والدليل عليه مااذا كانت بكرا تثمر رماقلنا ان الره بالعن ببفسع امد من الاصل ولهذا لوكان ١١|‏ 
ا درهو] كان لاواهب أن برجم فيه ولو كان مبيما كان لليا' م أن رده علي اله وأولم تدر ١‏ 
١‏ رهما المي لاجل الوط* لكان اذا ردها ويفسخ المقّد من الاممل ثيين أن وطأه اياها كان 
في غير الماك والوط.ء لا بحل الا فى اللك فااتحرز عن الوط م انا له بردها والوط *' 0 


' غير الاك عازلةنناول عونء من العين ىق ى لانك عو ن عقوة أوءن امة د فارق 0 ظ ١‏ 








ا بم ال رائحة لالهلا ينين بالبيع مرابحة ان وطأه ه إناها كال في غير الاك ولان ذلك فيحكم ‏ 
| نه لمان أرضا لكان ن هو جزء وهو كرة لالم .كن + قاذ في اين وفك لاهن 


١ 


بيع الر امع ك1 |افانه لو عارك لبن الشا اة واعافها بقدرهكان له أن 2 ببعبامر اذ وهذانخلاف ١‏ 


0 «الزوج إبأها عند الشترى لان ذلك حصل بتسلبط البائم وايجاء به له باتكاح فيجمل ١‏ 


١ ازوج اميه"‎ ٠ ل اليا بالم . 0 لاف ما اذا كانت كر آفانه بال دكاح وجب الوطاء‎ ١ 
١ البكارة فيصير أصل ارفك ناا ل ليلل والكن برواك صفة البكارة لا يمير مطياذا الى‎ | 
"١ ا اليا الم فكانما ذهيتالى الشتزى من غير صنع أحد أو اصنع السان إأصبع أوخشبة. .وذلك‎ 
| ا 0 ى من ردها وكذإك وط' البائع قبسل التسايم فثبوت الليار للمشترى وسقوط‎ 
ا شي 'من الان اذاكاات بكرا سر دراط ركنا لان لأستو بالوطء'‎ 


ف حكم جزء موثرة كينا وفك لابجب الطيار الشرى 5 كال ”0 





ْ 


7 
0 


ذلك مال مت فيقابله حر ا ال ن اذا صا مقف 1 1 تناول الء وهذا الاز :ءلم 
0 0 0 - من 





متقوم ألا ترى انه علك بال 3 وللعلوك بالتكاح ليس عمال فلا يقابله شى؛ من القن ثم 
الببعة فبل القسايم فى ذمان اليا أْع وى ّ الوطء انما تصير 0 للمشترى بالقبض ذفان 
الوطء تسرف وملك 5-0 ثبت للمشترى بالقبض ولهذا لامر بالميضة الى 
أوجد قبل الفبض من استبراء المشترى فلبذا لم وجب العقد على البائم اذا وطئها وسنفقرو 
لأبى حنيفة الكلام فى موضعه إن شاء اللّه تمالى وهذا بخلاف الاستخدام فالنفمة ليست 
فى <؟ جزء من النين ولكنها أعراض تحدث شيا فشيئا وهو ندل ونجوز استيفاؤها 
فى عين الماك واستيفاؤها او عن عتوءة أو غراءة ذا كثر ما فيه انه يتبين بلرد انه 
| استخدمها في غير ملكه وذلك لا وجب عليه شيئا فلبذا لا كنع اد الاستخدام 
لاف الوطء اذا ثبت انه لا يمكنه ردها بالعيب قلنا برجع بمخصصة العيب من الْن لان 
المزء الفاثت صار مستحةًا بالعقد لامشترى وقد تعذر تسليمه اليه فيرد حصة من المْن لانه 
مازء اا للع تكر الحدة ل لذن لطي متوفة ذلك ان شوم وما الي 
وبةومباولا عيب بهافانكان تفاوت مابين القيمتين العشر دجم اع وان كن لمك 
المشر 'رجم , نصف عشر لون الا ان شول البائم ر دهاع فأنا أر ضى نذلك فبتذردها || 
لإن الام من الرد حمّه وقد زال حين رذ يوادم طأها ولكن حدث ماعيب 
عندااشترى ووجد مها عيبل بردها عندنا وقال ان أنى ليل بردهاو يرد معها تان العيب 
المادث عنده لان رد البدل عند تعذر رد العين منزلة ود العين ولكنا تقول حق الرد 
المشرى 016 لدفم الضرر عن نفسه وائما دفم الضرر عن نفسه يطربيق لا يلدق الضرر 
فيه البائم ولعد ما لعيت عنده لوردها كان فى ذلك الاق الضرر بالبائم ولا شال لا د 
من الماق الضرر تاحدها ع حجان المشترى في دفم الضرر عه لان الى بام عاد 
#العب والشترئ صار 1 من <هته وهذا لان الشرع ينظر لما جميعا والضضرر عن 
قن ى يدفم اذا أثيتنا له <ق ال جوع نحخصة العيب كن فانم بندفم فذلك لعحزه 
عن الردكا قبض لا لتصرف يباششره البائم ولووده نضرر البائع تصرف بباشره امشترى 
دهو ردها عليه فكان مراعأة جانب البالع 1 لى من هذا الوجمه واذا لم بردها رجع 
بنتصان العيب من الْوْنكم يبنا إلا ان برضى البائع بان بردها عليه لان الماثع من الرد حق 


0 قدره اام 0 #« قال (فان باعها اك تزى لعدما وت العيب مما 0 


ع ل رع 





(98» : 
35386ك0 اا 00 
أ لعيدت عسدهة .كن له ان برجم عل البائم ( فصان عيما لان البائم شول أن أقبلبا فإما 


مدر الرد 3 لتك اناها لعك 00 بالعيب'وذلك كنعة دن اجوع خصة إلعدت 


/ 


ا ان فى كل موضع وز ردها برضا البائ فاذا باعهاالمشترى لم يكن 
إه أن برجع بنتصان غبيها وى كل «وضع لم يكن له ان بردها وان رضي البائع فبيمه إناها 
لا بمنعه من الرجوع بنقصان العيب لان تمذر الردهناهمني حكى دو نيم الشترى اياها وني | 
الاول انما تمذر اارد ببيع المشترى إناها فكأنه حسما عنده وأراد ارجوع بتمصان العيب | 
وعلى هذا لو اشترى ثوبا فقطمه ول خطه حتى رأى ده العيب ثم باعه لم .يكن له أن جع 
بتقصان العيب لان بعد 3 جوز رده اذا رذ ي به الباثم وإغا تعذر الرد سس يم الشترى 

إنأه ولو قط 4 وخاطه ثم رأى ٠‏ نه العيب فباعه كان له ان إرجع , ان ار كن 
متعذرا قبل ار رذى نه الى مالم | لصفة اخلياطة الى أحدثالمشترى فيه وكذلك لواشترى 
وا فصبئه لمصفر أرر ران ” موجد . نه عيبا فياعه رجم , فصان اهلان الرد كان متعذرا 
قبل البيع لازنادة المادية فى الثوبت من ملك المشتري ولو صبغه اسود فكذلك الوا عند 
أنى بوسف وتمسد رحمعا الله لان السواد عندهما زيادة وعند أبى حنيفة ااسواد تتصان 
كالقطم فاغا تمر الرد يبيعه اناه فلا برجم بنصان العيب وقد ذ كرنا هذا فى كتتاب الذصب 
* قال ( ولو وطثئها غير الشترى بزنالم بردها الشترى بالعيب للدوث العيب با عنده بازنا 
قالزنا عيب فى الطارية ولكنه 6 ا ان قول البائع ردهاعي” وهذا خلاف 
ما اذا جنى عامأ أجني فالإنابة توجب الارش والارش رياد متفصسلة «تولدة ون اليين 
حك وذلك عنم ا بالعيب عندنا وان رضي البائم بذلك على ما بذكره وأما ال نافلا 
وجب إلا المد ووازن الارش تكاج فل لشتى لو زوج فوطتها الزوج أو 1 ! بطأماا. 
ثم وجد بها عي ا 9 نان بردها نه لمكان المبر الذى وجب بالتكاح للمشترى وكذإك 
لو وطئت بالشمة رات الشدى المقّد لم بردها بالعيس لد ذلاك وان رضي البائم به ولكن 


برجم تقصان العبب لان الره قد تعذر فيدفم الضرر عن امشترى برد حصة الميب من اين 
عليه وكل عيت وحده المشارى في السلعة فعرضها لعد ا علي لع أواطتها أوقبلبا ا 
مرنار ارم 1 ره أوكاتما فذلك رضا منه بالعيب وليس له ان بردها ولا يرجم 
بنقصان عيما لانه يعرضها على ابييع طاحته الى مها وذلك دليل الرضًا منه(سةوط حمّهمن 
حسكدم أ لا ص ا ال ١‏ 1 

















م ره الى لالم وليل الرضًا كع ار / 0 أ الو 1 اه مه فلا دحل الافى 
الك المتثّرر فاقداء4 عليه دليل الرضا نترر ملكهفها ولو وجد ذلك قبل العم بالغيب امتنع 
00 بت كانهذافي القياسرضافيعد ند العم بالعر ايل الا أن قبل الم بالعيب لم ل 
ضيا بالعن يب فبرجم بالتقصان وبعد الم بالعيب لصير هو بالاقدام على هذا الفعل راضيا ١‏ 
الء 0 1 ان وان ا-رجارة الع ناذه حت هذا التصرف للغير فما 0 
لازماً وذلك بمحزه عن ردها فالا قدام عليه دليل الرضبا بااعيب والكتانة توجب لها حا 
لازما فى نفسبا وذلك لءدزه عن ردها فالاقدام عليه دليل الرضا بالعيب ودليل الرضا 
ذما يسقط اليار كصرح الرضا #قال ( ولو استخدمها بعد العم بالعيب كان هذا فى القباس ١‏ 
رضا ) لانه يستخدمبها لملكه فهها فالاقدام عليه دليل الرضا ويتقرر ملكه وفى الاستحسان 
هذالا 0 رضا بالعيب لان الناس قد بتوسءون فى الاستخدام ققد يستخدم الاونسسان 
ملك غيره له ولغيد ره واكا (ستخدمها للاختيار امل مغ هذا العيب 1 الصاح 
اديه ام لافكان ذلك اختبار الا ختيارا ولوكان 0 فلدسه قر رشا مه لاله هعرف 
0 وقلما شمله الارنسان فى ملك غيره فيكون ذلك منه دليل الرضًا فبتقرر ملكه 
كلك ا لكا ان سن ان ر حكن ان هه أء لبسف أو 
لإردها ان لا يكون هذا رضا منه لانه يحتاج في ردها الى سوقها ورعا لاتنقاد له مالم يركبها ١‏ 
وكذلك في سقيها وعلفرا ذاركوب لاله لآ يكون دلبل الرضا مته وانمما دليل الرضا أن 
بركبها في حاجة نفسه أو يسافر عليهادقال( واذا ولدت المارية عند ال ا وطئها ثم باعها | 
وكم فاك رس للمشترى أن بردها ) لان هذا ل س عيب لازملان العيب مالعده التجارع ا 
افد اا في المالية وصفة الثيونة لا بعدها التحار عيبا ذالموارى علها في غبت 
أحوالهن والبكارة ضفة زائدة لانستحق الا بالشرط والولادة كذلك فالتقصانف ل 
فيها نسبها بزول عضي المده ولعد زواله لا أثر له فى مالية العين فلا يعده التحار خارف 
كتاب المضارية ول 00 ند اذا ولادت فبذا فها عيسلاز م أبدا فللمشترى ان بردها اذا 
عركاد لانه بدخل علما الولادة كير لا تفع وبظبر ذلك في عكن لطم اا 


بأن بديعبا مر اسة لعد ما وطئها ان ل يكن ٠‏ الوطء تقصبا لان المعتبر فى بيع المراحةعرف ١‏ : 
1 وهم لا بعدون هذا من اظليانة 00 امستوقي ا عال - المراحة لاق ١‏ 








)000 
نه ما لبس عالمنها أذاكان لا يوجب التقصان فى ماليتها لا بمتبرى يهم الراعة | 
خلاف ما اذا كانت بكرا فان الوطء فى هذه اللالة يؤثر تفصاناً في ماليتها والنقصان فما أ 
اذا كان شعل المشترى فذلك عنعه من أن يديمها مراحة * قال ( واذا اشترى جارية فأعتقها | ١‏ 
أو دبرها أو ولد له ثم وجد باعي فليسله ان بردها ) لبطلان ملكه فها وخروجها من || | 
أن يكون محلا للتقل من ملك الي ماك وف القياس ليس له أن برجع نقصان العيب لان | | 
تعذر الرد كان مل الشترى يفهوكا لو قبلرا وهذا لانه .ما اكتسب سبباً تعذر ارد فيكان | ١‏ 
حابس لما حكاً فكانها في ,يده بحيسها ويريد الرجوع ينتصان الميب وف الاستحسان | ' 
برجع بلق صان عيبها لان ملحكه تقرر فيها عا صنع أما التدبير والاستيلاد فلا يزيل الملك | 
ولكنها رج من أن تكون حل التقل من ماك الى ملك وأما المتق فرو مثه ل.اشلان | ' 
الملك فى الا دمى الى وفت العتق والثى' يذتعى بمضي مده والنتهى متفرر فى نفسهو ذا 
انا عبت الولاء السق والولاء اترمن انار اللك فبتاؤه كبقاء أصل املك فى تمذر أ ١‏ 
ارد مع نقاء لللك الستفاد بالشراء حقيقة أو حكنا يرجم بنقصان الميب لاله استحق ذلك | 
الاك لصفة السلامة كا لو تعيب فى بده © وطحه أنها لو مانت عنده رجع بنقصان العيب 
لانه بالموت 'نتهى مدة حياته والملاك فها باعتبارها فكذاك بالمتق ينتعي الرق والماليةفها 
باعتبارها» وأما اذا فتلبا فد روي عن ألى بوسف اله يرجم سنقصانالميب أيضا لان لقتل | 
ادر فعا لانت انا وفى ظاهر الرواية قال لا برجع بعد القتل بقصان | 
اليب لان القتل فمل مضمون لو باشره فى ملك الغير كان موجبا للغمان عليه وائهما 
استفاد البراءة عن الغمان هنا لملكه فبها وذلك فى ممنى عوض سل له فسكانة باعها خلا | 
الندق فانه لبس شعل موجب لاذمان على الاونسان في ملك النسير على الاطلاق لان || ١‏ 
عتقه فى ملك الذير لا بنذ ومن أحد الشريكين وان تفذ فلا تاق به الغمان مطلقاً 
حت اذا كان مسرا ل لضم ن شيا رو استفد عوضا عن ملكه حنيقة وحكا وكذلك ان أ 
مانت لانه لم وجد منه فمل مضمون فهها أما اذا باعها نم عل بالعيب فها لم برجم ستصان | | 
العيب لانه لو خاصم انما خاصم في عيب ملك النير ولانه نال العوض حيث باعها بصفة || ١‏ 





: السلامة ولان الببع والتسابم فمل مضمن فى ملك الغير فهو عنزلة القتل واللهبةوالصدقة ف 


هذا كلبيع لانه أوجب الك فها باختياره فيكون قاطماملكه الذى استفاده من حهة | ' 
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|| البايم فكان كالبيم * ْم هذا فمل مضمون فى ملك الثير فنا استفاد البراءة عن الغمان 
باءتبارملكه فيا ل 0 0 كن ل 
له ذلك إلا ان يشاء البالم أن برد عليه نقصان العبب ) لانه شمكن من رد ما قي ولكنه 
سبيت إل الك واو ع ف ل ل اسن كان له ان برجم بنقصان العبب الا ان 
بثاء البائم ان شبلما معيية فهذا مثله ولكنا تقول عدر عن رد الباقي على الواحه الذى قيض 
لانهقيض غير معيب واعا حدث عيب الشركة عنده وذلك عنعه من الرد وسبب هذا كان 
يع النيف وم كان تمذر الرد سبب البيع فليس له ان يرجم نشى؛ من نقصان العيب 
كا لو باع الكل وعند زفر له أن برجم بنتصان العيب فى النصف الذى لم بسع اعتبارا 
للبعض بالعكل اذالم بيع ولو كامها فالكتابة نظير البيم من حيث أنه وجب لها حمًا بدوض 
يستوجبه اولي علي افلا برجم بنقصان العبب اعد ذلك وكذلك لو أعتقبا > عال فما رواه 
و0 أن يفة ترعىا اك لانه أزال مللكه عنبا نموض فبو 6لو باعها وفى روابة 
أخرى برجم ص أن العيب لان المتّق مله لارق سواء كان بعوض أو لغير عوض ألا: رى 
انيثبت به الولاء فى الوضعين ججيما ولو فتلها أجنبي لم برجم بنقصان العيب على البائع 
لماحل العوض من القائل فكان ذلك عنزلة عوض سم له بالبيم وكذلك لوكان ثوبا 


فاحرقه 0 د طلعانا ا كله لابه قد 0 المشارق العوض من جهثة وكذلك ال كان 


الشئرى هو الذي أحرته لانه فد استفاد البراءة عن الغمان يسبب ملكه #قال(ولو لبس 
اتوت عن عرق ا كل الطعام ثم علم بالعيب لم برجم اثىء فى قول أنى <زيفة وقال 
أو بوسف وحمد رهما الله برجم بنقصان العبب من امن استحسانا) لانه 3 بامييع 
ما يشكرى لاجله وبعثاد فعله به فلا عنمه من اأرجوع . شقصان ان المِب كا لو أعتق العيك 
وأو حنيفة شول لم :در الرد شءل مضمون ن منه فى المبيع فلا برجع شقصات العبب 
كالا<راق والقتل وهذا لان الابس والاكل موجب للغمان عليه فى ملك الغير وائما 
استفاد لبراءة باعتبار ملكه فى امحل فذلك عثزلة عوض سل اليه وكا ان الأ كل واللبس 
متدرا بالشراء ابيع مقّصود الششراء 6 م لابمتبر ذلك الى ف اليات حدق الرجوع له 
لقصان العيب اا اك الأ كل وان أكل بعض الطعام نم عم اح 
فكذلك 00-8 عندأن حنئة ة عمزلة 0 -- لان الطء ا ف 0 0 0 
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وا 5 لعضة الميب دون البعض * وءعن أ وسف وم د رمعا الله روابتان فما اذا 


كل لض فى لخدف ار واتيت برجع بنقصان العيب في الكل لان.الطعام فى 
ا ره اليب وأكل الكل عندها لاعنعه من ارجوع بنقصان 
العيب ْ لأكل البعض أولي وق الروابة ارق برد مابق لان هذا مالا إضره 
التبعيض وهو قادر على الزد م قبضه وورجع بنقصان العيب فها أكله واد بم 
البعض عار و ابتان ع فق احدى الرو اين لاير جع 5 كا هو فول أبى حنيفة 
لان الطعام في حم ثى؛ واححد فبييع البعض فيه كبيع الكل وف الروابة الاخرى 
برد ما بق لانة لا يضيره الك رن 0 اذا باع اعتبارا 
النعن رد دن اطنط اوت اسان عيب به كان له ان يرجم | 
بنمصان العيب ) لان اللك المستفاد له بالشراء باق واما تعفر الرد لكان الزيادة التى 
هى غسير متولدة هن العين عنزلة الثوب اذا قطمه وخاطه أو صبخه فله أن يرجع بنقصان 
العيب * قال ( واذا اشترى خفين أو نعلين أو مصسراعي باب فوجد فى احداها عيبا 
ذله ان بردهيا جميعا ) لانهما فى الصورة شيئان وفي المنفعة والمعنى كثى* واحدفانه لا بتأتى 
الانتفاع المقصود باح_داهما دون الأخرى والمعتبر هو الممنى وفى الثى" الواحد وجوداأ 
العيب مجزء منه ممكن من رد الكل لاله لو رد المعيب خاصية لماد الى البائم بيب حادث | 
اد اران مها كنع الاتفاع وذلك عيب فى كل واحد منهما فان كان قد باع الذى 
لبس نه عبب لم يكن له ان برد ما بق ولا برج 0 في الثى*. الواحد حقيقة' 
اذا باع نعضه أما اذا اشئرى نويين أو عبدين وقبضبها ثم وجسد باحدهما عيبا رد اليب | 
خاصة عند علاثنا الثلاية رهم الله وال زفر له ان بردهما جيعاوليس له أن برد احدها 
لان الصففة واحدة وظم الجيد الي الردىء عادة معر وفة ولو رد العيب تخسر البا بالم ذلك 
فل س لله ذلك الا أن تردها جيه ماف الفصل الول ألا ترى انه فى الرد خبار الشرط 
والرونة لبس له ان بشرق بينهما وكذلك فى الرد. بالعيب قبل القبض فكذلك بعد 
لعن الك درل الصفقة قد تمت بالقبغس لان العيب لا هنع تام الصفقة ثم علة الرد 
العبب وذلك وجد فى اجدهما والمكم اثمايئبت بحسب الدلة ألاترى أنه لو استححق 
احسدهما بمسد القيض ل بتخين فى الاآخر فكذلك اذا وجد العيب في احدهما خلاف || 











أ ل اده كن لدان 0 23 ل هالا 0 نفام 


وخلاف خيار الأترط واارؤية لان ذلك عنم > ام الصفئة بالقبض وكذلك خيار العيب قبل 
الفبض لان الصفقة لا ثم قبل القيض وثفر.ق الصفقة قبل المام لا يجو ز ثم ان أضرر 
|البالم هنا من الوجه الذى ذكره زفر فكذلك من قبل تدليسه فلا يمتبر في حق اأشترى 
| ولس من ضنرورة ثبوت الخيار له فى احدهما ثرونه فى الآ خرك لو سمى لكل واحد 
اا هنا وشرط الأيار لنفسه فى احسدهما بمينه »* قال ( واذا اشترى عبدا ثم ده 
١‏ اعليه لعيب لغير فضاء قاض فليس له ان 0 على العه بالء بب ) لان 007 عازلة الاإقالة فانه 
| حصل براضيهما والارقالة في حق البائع ءال ول عثزلة بيع مبتد! فى مسد اليه للك الستفاد 
ا من جهة 3 البائم الأول قي حته فلبذا م فُِ عينه * قال ( ولو قبله شضاء قاض بلينة 
قامت عليه أو باباء المين أو باقرار عند القاضى اله باعه والعيب نه وهو لا يعلى به كان له 
ان برده على الاأول ان كان له على العيب بينة والا استحلفه ) لان الرد عليه نضاء القاضي 
٠‏ افسخ فان للقاضى ولابة الفسيخ سيب العيب دون اشداء البيع فيعود اليه الاك الس 1 
1 ن حية ة البائم فهو على خصومته فى العيب مه عئلة مالو وهبه ثم رجم فى الهبة إلاأن 
ا في االجوع فاه ب الفضاء وغير القضاء سواء مخلاف الرد بالعيب وقد فررنا هذا الفرق فى 
ْ كتاب الهرة « قال ( ولو اشسترى جارية ولما زوج أو عدا وله امرأة فلو أن بردها 
ا بالعيب ) لان الدواح مما يعده التحار عيبا في الغلام والمارية جميعا ولان القصود ملك 
المارية الاستفراش وهذا اللقصود يختل اذا ظبر أمها منكوحة الغير وفي العمسد يسبب 
ْ اتكاح بازمه نفقة امرأئه وذلك ينتقص من ماليشه فابذا كان النكاح عبياً هما جيما واذا 
| اشرى كاد أو شرة كا ما وثيرت اللبن ثم عل بعييما ا يكن كن بردها بالعييت ولكنه 
ا برجم , فصان العْبب عندنا وقال“الشافعى بردها بالعيب مجميع القن اناك 
ا نوعان متصلة ومنفصاة والمتصلة , نوعان زياذة غير متولدة من العسين كالصبغ فى الثوب 
ا والسمن والعسل 3 السويق وم ى كنع اأرد بالعيب بالاشاق 1 لراعاة ءن الدترى ف 
ماية لزيادة والزيادة المتصلة الني هى متولدة من الأأصل كالسمن واتجلاء البياض من 
| سس 1 < 7 نع الرد سم الروانة انه لا معتبر ما. ف عفود 
العاوضات آلآ رى ال 0 حدات قبل القيض لا بتغير حكم اتقسام امن سما وقيل 





ا على قول ا ا وسف 0 هذه (١‏ ازيادة ا كنع أأر )5 1 وعد حمدا 
لا كنع على قياس»سئلة التحااف وقد 0 اانا الزنادة المتفصلة فهى توعان عبرل | 
متولدة من الاأصل كالكست والفلة فلا من الرد ليب ولكن الزنادة تسل للمشترى | 
له ورد الأثر عن رسول الله صلل الله 2 وس انه قال بر بالغمان ثم الكسب 0 
والثلة بدل النفعة وسلامة النفعة المشئرى لا عنم رد 007 اديت يب مجيع المْن | 
فكذلك سلامة ,دل المنفعة * وأما الزنادة النفصلة الى هى. متولدة من الااصل كاللبن 

والهار والولد والمّد اذا وطنت المارية بالشهة ل الى عاضا 


الشرى قرا عنم رد الادل بالعيب عندنا وعند الشافى لا كنع ولكن برد اسل 
ل والزيادة سل للمشتري لان هذه زادة كلك سبب ملك ال فلا عنم 
رد الأأصل بالعيب كالكسب والغلةوتأثيرةانه لاتقابلهذهالزيادةثي* من الْولانه لم نكن 
مودودة لا عند المتد ولا عند القبمض دكن جع لمن عقابله ادن ألا : رم 0 ذه 
الزنادة اذا ملكت مع صنم أحدكان له أن برد الأأصل ا 3 امن كا 


اذا كانت قافة فى ري أو املك بار غره وممذا شين ان هذه الزيادة إبستا 
ع عبيعة لان ابيع ما شابله امن فلو صارت هذه الزيادة مبيعة لقابلها ة يدن الغن ك6 اقلم ا 
فى الزيادة المادئة قبل القبض اذا قبضها المشترى مع د به أ لاير ئ 
هذه الزيادة ليب اذا وجد بها فلو صارت مبيعة لثبت فها كم الرة بالعيب ووز 

فسخ سبب اللك فى لمن مع | قاء الزبادة سالة للمتملك كاأوهوية اذا زادت 3 أ 
منفصلة ” م رجع الواهمب فها نبقى الزيادة سالة للدوهو به بإوحدتنا » فى ذلك ان تملك 

المشترى فى هذه الزيادة تملك مبيم فلو بطالااسس مجميع ان لبقيت الزيادةله مبيعاً بلا من ّ 
وذلك ربا وييان هذا انه لا سبيل .ملك اازيادة 00 من الامل واما سر 
اليبا المللك الثإرت فى ادل وملكه في إل صطل ملك مب بيع لارنف هذا الملك ثبت "١‏ ا 
بالشراء وما ثبت فرو باق من غير ليل منق حتى بقوم 00 ركد اا 
اعتيار قبا يأم ذلك املك التصرف في العتّد بالاقالة واذا ثينت ان ملكه فى ال صل ملك 
مبيع فذلك ١‏ الك يسرى الى اازيادة لان المتولد من عين الشي' كون بصفته أله , رى انا 
ولد الكاتبة وولد أم الولد من غير السسيد يكون الملك فيه نصفة الك فى الا صل وبه| 





ا 0 وااملة لانه 2 إسبب مبتد| وما سرى اليه ملك حر رداك 
1 اللككانت لا بثبت فيسه حي الكتابة فاذا يبت أن هذه الزيادة فى حك اميم قلنا | 
س عقابلاما ثى* من الكن ن لامها بيع محض والدّن عقابلة ااأصل دون البيم كاطراف 
ابيع ايم لاقاليا : ثي'من الْهّن الا ان بصيرمةصودا بالتناول فكذلك الزمادة ان حدثتةبسل | 
ابض ثم قبضها الشترى مع العرامارت مقصودة بالتناول فيتابلها جزء من الْن ومن | 
ضرورة ذلك استحفاق صفة السلامة فا فاذا وحد. ما عيبا كان له 0 بردها بذاك وقبل ١‏ 
التبض لما كان لا ابابا ثى" من الْوّْن كانردها رم ولكن بردها مع الاصل تبعا ْ 
واما الزيادة الحادية بعد ابض فل مر مقصودة بالتناول والقبض حك المقد فلا شابلها ا 
أن فلبذا لا يكون له أن بردها ولا برد الأعمسل دومها مجميع الن لانهاانيق مبيعة سالة ا 
للمشترى لغسير عوض واريا لبس الا ه_ذا وله_ذا لا ملك ردها وأن رضي البالم لان 


| لسدر ارد ا الشرع ولهذا مع بالتقصان وان باعها لعك العم بالعيت لان اارد ١‏ 


نتم لكان ا 0 برض ولا قال قبل رد الاصل الزيادة | 


السم للمشترى مبيعا بلا كن فكذلك بعد اث صل لان قبل اك 0000 بادة بع بع 
فتكون الزيادة مقابلة الأصل يعنى عن اعتبارالذن ان ابيع اذ فاذا تعذر رد ال 0 ايب | 
ققد الشديخ المتقد فيه فاازيادة بعد ذلك لا تكون تنما ال ١‏ ْ 
من كانت ربا ولهذا برد الاأصسل بالعيب بد هلاك الزيادة لان 0 زيادة كانت تق | 
ا مبيعا بلا ون وقد العدم ذلك اذا هلاك من غير صنع د وان اكوا ا ١‏ 
رم بلا را الال لسر لاض اسل وان ان ار عو الى كا 
لانم عا فا اسلا او لانه استفاد البراءة عن الشمان علكه فيها ؤذلك عمنى عوض | 
-ل اليه مما نفءة ذلك من ردها بالعيب لاف 0 لان بعد الرجوع فى الأ صل | 
هناك الزيادة ثيق للاموهوب له بذير عوض والأصل كان سالماله موهوبا بير عوض | 
د يكن له ذلك ربا فكذاك اازيادة ؤهذا لان حم الا افا ءثبت فى المعاوضات دون | 
التبرعات * قال( واذا اشترى عبدا فوجده عن اأو سارقا ا اله ان برده) والاصل ْ 
ان مطلق انتيند قنفي سلامة المعقود عليه عن الع ررم اناك ي كلى الله غايه ٠‏ 
0 فى من الداين ع سل الله من | 





(1- للك عثر مبنوط) 
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العداءنخاد سن هوده قعيدا لاداء ولا غائلة ولاخئة له لم ام ف ل تصيص 


|أعلى ان البيع تقتضى سلامة امبيع عن العببٍ وتفسير الداء ذها رواه المسن عن أنى حنيفة 
أرعبما 0 امرض في اأوف والكبد قال امرض مايكون في سائر البدن والداءمايكونفي 
جر وات ا رار رن رن و ان ست ل ل لس وافر ارك 
ا من فبسل الافال كلاباق والسرقة والليشة هو الاستحقاق وقيل المنونثم الرجم 
فى معرفة العيوب الى عرف التجار وفي كل ثى' انما برجم الي أهل تلك الصنعة 
| فا يمدونه عيبا فو عيب برد بهأو مابتقص المالية فهو عيب لان اللقصصود بالبيع 


ا الإاسسترباح وذلك بالالية ف لقص ألالية قرو عكن 2 الافي القصود وذلك عيب برد نه ١١‏ 


١‏ واذا وحد العيد نم فهذا 8 لعذه التجار ع 0 فكن ا فم مالبته وفها هو اللقصود 
ا علك الء سك وهو لاد ل ف الل عمال الشاقة 0 ان وحصده سارقا ذفان ذلك ل 
| عتصوده لاه لا مكنه استخدامه اذلا رأ كنه عل ماله ويشق عليه حفظ ماله عليها ناءالليل 
واللمار وان سرق با الغير بقطم سببه و كذإك ان وجده كاثرا كان له أن بردهاذلا عيبت 
أ 3 . ٠‏ . ع 1 

ا ولغ درده درحة لكر وهذا لانه رعا تاج الى امكنايه ف الا مور الدينية عو 
١‏ اتخاذ الماء لطبوره وحمل المصحف اليه والكافر نجس لا يؤدى الا" مانة فى الا مور الدينية 
ران اشر شط امعان فرح ند مسرا كن له ان برده ع:_دنا وقال الشانى له أن 
| برده لانه وجده لاف شرطه وله في هذا الشرط عرض فربما قصد ان يستخدمه فى 


ا المترات دن 3 مور ولا ستخير من وان إستخدم لمق مثله ذاذا فات عليه ١‏ 





ا على وجه الشرط بل على وجه التبرى من العبب فكانه اشستراه على انه معيب فاذا هو 

أسليم را سار بد ما شرط وثبوت حق الرد لدفم الشرر عن نفسه فاذا وجسده 

أ بد مما شرط فلا حاجة الى دفع الضرر عن نفسه باثبات حق الرد له #قال 00 عد 
اللام ز 0 يكن له أن برده بالعيب عند نا وقال الشافبى له انيرده) لازعيب الزنا ك, 


السرقة أوفولة أذ د م ردق ب ذكندى اللورنكا قوز ا 


اشتراه على انه كل فوجده أسخل ثم الذى به لبس الاب ى ارافان فى انا معدوم فى 


ا لاما لب للعبد الا لال لام يلاف اجن التسوه 0 





1 مقصو ده عكن من رذه وأصمابنا ثم ألله قالوا الكفر عيت فد آرء ف العة_يد د كارن ا 








ادام( ف 0 1 0 0 5 ل عمصود راون 1 ذاه رد 


هو الا سة راش وزاها بخل مذا المقصود فانها :لوث عليه ؤراشه وقيل ف الغلام اذا 
صار ذلك عاذ له نحيث لا لصير ع4 فله ان رده لابه كن الال ف مقصوذه فكلا 
بوجهه في حاجته ذهب ف متانعة هواه فر وكالسرقة فامها تمل بالاستخدام من الوجه 
الذى قلنا انا وكذلك ال وحد العيد ولد زام 1 ن لهأن برده لان هذا لاحل عقصوده 

0 ولآن أ كثر الماليبك ذه الصفة لا العرف اأسامهم فاما المارية اذا كانت 
ولد زنافله أن بردها لان ذلك خل عقنصوده مها وهو الاسئيلاد ذان ولده بير نامه 
اذا كاك ولد زناوعل هذا الغلام | ذالم يكن مختونا أو الجارية اذل نكن مخفوصة فق 
اللية »“ن دار المرب 0 له يكون عيبالاثالا نع امهم لاابفعاون ذلك وفقالولد لاكونعيبا 
ف الصغير أيضا ويكون عيب لعد الباوغ لان اللولد ف دار الاسلام لذ َك كذلك حتى 
يلم والتجار عدون ذلك عيبا في الأولد»#قال (والتؤلولعيب اذاكان ينص الْوْن وان كان 
لانقصه فليس يعيب ) لاله لا ل بالقصودفيعتبر تفصان الالية بسببه وانخال كذلك فقد 
ْ يكون الخال رمة شين دن المالية وهوما اذاكان على اللحد وقدرشينه اذا كان على رأن 
الارنبة وذلك ينققص من المالبة فلبذا يستبرفيه أن بنقصه من ادن #قال(والصروءة في الشعر 
عبب) لان التجار بعدونه عيبا وكذلك الشمط فان الشمط فى أوانه من اللحرم واللهرم عبب 
وفى غير أوانه ومن داء في الباطن وهو عيب ثم الاون المستوي لاشعر السواد فاسوى 
ذلك اذا كان تمص من الهْن ويعسده التجار عيبا ثبت به حق الرد قال والبخر عيب فى 
الحارية ولس العيت ف الغلام إلا أن يكون دن داء وهو كن الئم وهذا يل بما هو 
ا القصود من الخارية وهو الاستفراش ولا 1 ع هو المقصود من الغلام لانه إستخدمه 
١‏ بالبعد من لادان بكوذمن داءفالداءتفسهعيب #(فال) والذفر كذلك وهونئن الارلط 
ٌ وهو 0 باللقصود “ن الجارية دون الغلام الا أن يكون فادثا لا يكون فى الئاس مثله 
ذبذا يكون لداء فى البدن وهو ينص القْنقال والبجر عيب وهو التفاخ نحت السرة ونه 
دعى العضص النا سار وهو يكوناداء فاليدن ولعده التحار عيبأ والادرقعيت وهى عظم 
المسيتين وائما يكون ذلك لداء في الببدزوفى بعض النس الآاذن عيب وهو الذى 
9 دن مخره المأء ومئه 0 





6١ 


وترى الذنين على مناخرهم » بوم الهياج كارن الفل 

وذلك يستقذر مه ولا يكون الا لداءى الدماغ والبسر عيب وهو الذى يعمل بيساره 
ولا يستطيم ان عمل عينه أ كر ن اعسر لسر وهو الاضبط الذي يعمل بايسدين 
وند كان مر رضي الله عنه هذه الصفة ينكد ,يكون زيادة وليس يعيب »قال (والمشي 
عيب) وهو ضُعف ف البصر حتى لا ببصر من شدة الظلءة أو شدة الضوء ومئه يسعى 
الاعثي #والسم عيب وهو ببوسة وأشنيج فى الاعصاب منه أصل العرج والشسن السوداء 
اعت 0 0 لتقم , نه وهو بشين صاحبه والسواد فى السن دليل موت السن عند من١‏ 
ارق اه كنك ان السافطة ع سر لكان وى لان لقع مل الل أ 
( ويعده تجار عيها ثم سوط ادن فها لدو مني كالعاواسحين بنقص ٠ن‏ النفدة وفما 0 
مها #لدراحك وف الااصن كالتواجك بنقص من اال ولا وجب الاأره 0 2 
من الخير وأفسد اانبت» قال ١‏ والظفر الاسود عيب اذا كان بتقصن الوه ن )لانه نتقص من ١|‏ 
اعمال والسواد فى الظفر دليل موته يا فى السى.وانما اشترط هذه الزبا 0 لان ذاك 
قدلا بنقص من لون فيعن هو اسود الاون كالطبشى واما نقص فيمن هو ,أبيض لاون 
كالاثراك واذا كان تحيث لانقص القن لا نبت <ق الرد به*والاباق مرة واحدة ل 
من الصخير ما دام صنيرا فاذا بلغ فلإس ذلك يعيب الا أن ,أب بعد الكبر ؤهذا اذا كان, 
| كيث كير أما فى الصغير جدا فبذا لا يكون عبرا لانه يضل ولا أبن والاباق يكون عن ا 
قصد منه وهو لبس هن أهله وللكنه لا متدى الي بيت «ولاه م ذاما اذا كان ا 

زا فالاباق والقعد الى ذلك بتحفق منه وهو عبب فيه مام بلغ فاذا بلغ ز زال ذلك 

نان عد البلوغ مرة فهو عيب لازم أبدا وااسرقة ررك سل 
كذلك فى <ق الصغير جدا لا.كون عيبا) لانه كونمن أمثاله عادة*وأما الحنون اذا وجدا 


مرة فهو عبب لازم أبدا سواء وجد فى حالة الصغر أو العك البلوغ والفرق ا سيب | 


| 





الجنون واحد لا تاف بالصنر والكبر وهو آفة فى المقل فاذا وجد مرة فأئره لبق فيه 


ماعاش وذلك يظهر فى البق عينيه بمعرفة أهسل البدسر فيه وأما سيب الاباق والسرفة 





والبول ق في الفر س ف 1 الصئر فخ الف سيب هذه العيوب لعك البلوغ لان الاباق ف 


ا اين وقلة ا 5 








مان البلوخ قلة التأمل فى عواقف الامور سيب الصئر وبمد البلوغ 0 القرد 
ولهذا لا يجب ما على الصي ما يجب على ابالغ وسبب البول في الفراش قبل الباوغ 
استرخاء فى الثانة سبب الصغر وسببه بعد البلوغ آفة فى الآ ل المأسكة فاذا وجد في 
حالة الصذر فهو عيب مادام صغيرا فاذا بلح زال ذلك السبب فزال اللمكر أيضاً فاذا وجد 
بسد البلوغ فهى عيب لازم أبدا لان التجار. إعدونه عربيا فبى ينقص من الاابة والاباق 
.وى المالية فيوحكدا فكان من أسفش العيوب #(قالوالمبل في بناتآدم عيب) لال هبتقص 
اللبة ومخل باللقصود وليس نميب فيالماثم لانه يزيد في الالية #قال (والقر دعب )وهر 
عنم فى الى عنم الوصول اليها 00 ش ربح رحمه اللّه قال اقمدوها ذفان اك الارض 
ذرو عبب«والر'ق عبب وهو لم ى الأنى 6 وصول الواطى" المه|#والعفل عيب وهو ان 
بكرن ف أن 2 الك لاه 1 الواطى* بوطثبا وهذا كله يل باللقصود وقال (والبرص 
عيب ) وهومءاومإمده التجارعييا فينم من المالية » قال (والجذام عيب) وهو ببح نحت 
المإر وجداتته من بعد ورعا تنقطم الاعضّاء به وهو أخش العبوب قال صلى الله عليه 
وس فرمن المجذوم فرارك من الاسدهقال (والفتقعيت) وهو ربح ف المثانفرعا يج بالرء 
فيقتله ولا يكون ذلك الا لداء في البدن#قال (والسلعة عيب ) وهوالفروح التى نكون فى 
اش را بالفارسية خوك وذلك لا يكونُ الا لداء فى يدنه ورمما ناف بسببه وكل 
ثي' بنتقص الوْن في الرقيق والدواب فهو عيب لان المقصود ف البيم الاسترباح فابتقص 
من امن بكون خللافى المُصود + قال (والكى ء, ‏ ) لانه انما شعل ذلك لداء فى الدن 
الا أن يكون سمة فى عض الدواب فان كان من ذلك ثى' لا يده التجار عيبا لاببرد نه 
ال (والفدع عيب) وهو ف الكف زيم فى الرسغ يينه وبين الساعد وف القدم كذلك زيغ 
ينه وبين عفلم الساق وف الفرس هو التواء الرسغ عن عرضه الوحثى وهو الجات الاعن: 
#قال (والفحجعبب)وهو فى الفر. اعد ما بين الكعبين والافج من الأ دى الذى تتدااق 
صدور قدميه ولأباعد عمباه و تنفحج ساقاه«والدحس عيب وهو ورم يكون فق اطراف حافر 
الأرس##قال( والصكك عيت )وهو انيصطكر كتباهقال أو مر وأ وعبيدر جيم الله الصكك 
في الرجلين في الكعبين »قال (وانلذف عيب /وهو اقبالكل-واحد من الامهامين الى صاحبه 


وذلك تون من قوة 1 قال ابن 0 لاوح ف الذى كنى 0 7 #4 قال 
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والص دف عيب وهو التواءى ادل العنق#قال (والشدق عيب)وهو وسع فرط في الم 
وفيه الحدرث ١‏ م ردرلات صلى 0 التشدق فى الكلام وهو ممأ بعده 
التحار عيب با ثم العوب النى يطعن المشترى 9 أواع أراعة وعمما كارن ظاهرا في موضم 
براه الاي وغيره ولا ١‏ السمع المصومة فى ذلك مالم بره العهب لان قيام العيب عند 
المصومة شرط لتوجه الخصومة وحقيقة معرفة ذلك بالمعرفة مكن فاذا 1 القاهي 

كان عيبا لا حدث مثله في مثل تلك المدة وقد عل القامضي وحودهء: 8 قغى | 
بارد إلااد بدى البائم أن المشترى عم له عند العقد ورذى به خْينئذ حاف ااشترى عل 
ذلك ثم برده وان كان شيئا مما يحدث مثله فى مثل تلك المدة فالقول قول البائع ان العيب | 
" ن عنذه لان الموادث اما حال م دوا على أقرب الأوقات وم نادى ارما 
ماقا فعلية ان : شته بالبينة فان قم الشترى البينة على أن الف ب كان عند البائم ة قضي | 
بارد وان لم يكن 10 ينقحاف الباثم ألبتةال لقدباعه وسلمه وما به هذا الميب وانما بذ 
التسليم طراران كرن اليب حدث بعد التقد قبل التسليم الا أمم .قلوا النظر للمشترى 0 
ينعدم اذا استحافه .هذه الصفة فان العيب لوكان حادثا د دن التمليمكان للمشترى ْ 

حق الرد والبائم بار : 6 ار ن مو«ودا عد -د المقد فالا درط أن حلفه 

الله لقد سلءه حي هذا العقد اليه ولم يكن نه هذا العيب ب قال الشييخ الامام عندى الأول 
أصح لان البائع انق العيب عند الببع وعندالتسايم ولايكون بارا فى عينه اذا لم يكن ن ألعيب ْ 
منتفيا فى المالين جبيعا وا -ا يستحلف على الثبات لان استحلافه على فعل نفسه وهو ْ 
النسا يم كا التزمه بالتقد فان لكل عن المين فنكو له كاقراره وان حاف القطمت المناز عذ| 0 
بإنهما* ونوع من ذلك عيب لا يعرفه الا الاطباء فملى القاضى ان بريه مسلمين عدلناا 
من الأعطباء لان عل ذلك عندهم وها يرجع ال ميرفة كل ' ئ' الى من له نصر في .ذلك ١‏ 
البابي في معرفة القيمة والاأصل فيه قوله تعالى فاسئاوا أهل الذكر ان كنم لا تعلمون ١‏ 
ولا بد من العددفي ذلك لانه قول مازم كالشهادة فاذا قالا العيب موجود فيه وقالا هو أ 
ممالا حدث في مثل هذهالدة حكم باارد نولم وان قالا قد حدث ذلك حينئد حاف | 
البائع 6ا بينا فى الفصل الأول الا ان بقيم المشترى البينة على افرار الباثع أن البيبكان | 
عنده* ونوع منه لا يعرفه الا النساء بان كون فى موطع لا يطلم عليه الرجال فالقاضى | | 








0 د دن لي ص الله ليه وس أجاز شبادة النساء فج ل بل عليه الرجال 
ار أ الواحدة تك ى لذلك لعك أن 0 حره 5 مسلمة فان كاتا اللتبر' 3 فهرو أحوما 


وهذالسئلة معروفة فى الطلاق والشباداتفان أخبرت «وجود العبب توجبت الاصومة 
اظلرور السيبفى الال بقولما ولكن لا بثيت الرد تقول النساءوان كاز ذلك مالا حدثفى 
مثل تلك المدة لان هذه الزبادة كن الو ةوف عل الامن جهة النساءفلايعتبرقول النساءفها ولان 
شبادة النساءحجة ضعيفةلا بفصل الحكم ما مال تأيد عؤيد وذلك بتكول الباع فيستحاف 


حت اذا الضم نكول الام الى شهادة النساء فسيخ البيع وعن أنى بوسفانه شغى بالردقول أ 
النساءلان شبادمن فها لا إطلم عليه الرجال كشبادة الرجال فا يطلعون عليه وقاس بالعنين 
اذا 'بنت الببكارة نشول النساء نعد مضي السنة فانه شرق بيمهما وقد بينا الفرق بي نالفصلين 
فى كناب الشكاح وعن تمد قال انكانت الخصوءة قبل القبض فسخ العقّد شول النساء 
وان كان بعد القبض لانفسخ لان الحاحة الى تقل الغمان من المشترى الى البائم وشبادة 
النساء فى ذلك ليست بححة ثامة # ونوع من ذلك ما هو حك كالاباق والسرقة والبول 
فى الفراش فا نالقاذضى لا إسمع خصومة 3 الشترى فى ذلك مالم م م البينة ع على و<ود العيب 

علده لانقيام العيب ف الال شرط لتو<ه الاصومة ولاطريق 0 الا بالبيئة ذفان 
طاب ا عبن البائم على وجود ذلك العيب عنده فقد ذكر فى الجامم أن على قول 
ألو" ود رحمه| الله ار بعلم انه أبق عند 0 ا 
1 إل فى الفراش وقد بيناهذا الفصل فيا أمليناه من شرح الجامع الكبير وان بثبت 
وجود العيب عند المشترى فا نكان اشتراه وقبضه وهو صغير والخصو مة بعد الباوغ ا 
أسمع المصوءة فى ذلك لان العيب الذى كان عند البائم قد زال وهذا عيب حادث عند 
لساري فال(وانكانت اللصومسة ف المغراو كان الشراء اك البلوغ ان 0 
خصومة الشترى و حتاج الى -اقامة البينة على الذى كان أ ابق عنده نعدما بلغ قبل شرائه 

انم كن له بينة يستحلف البائم ل اله نقد اعد وفعه الشرى ونا اق ولا نرق ولا ال 
فى || فراش فد بلغ مبلغ ارعال وهذا استحلاف على الثبات لانه على النسا ابم الذى الزمه 
والمبن ارك على الع لاء ممأ على فعل الغير وفى ظاهر اارواءة الجنون ل الاانذق 
الحنون يستحلف بلله لقد باعه وسلمه وما دن قط لما يننا ان الجنون اذا وحد مرة فى 
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الصغر 1 الكبر فو عيتث ب لازم أبدا ولعضص لاخر دن شاك بم الله الوا ى 
الدنون لا يشترط عوده عند شرف لتوحه اغأصومة لان 0 ذلك 0 كان قائم فيه 
على ما بينا فالجنون لعف اتقلاعه يعقب أثرا نظبر ذلك فى حماليق عينيه وذلك يكنى لتوجه 
الخصوءة تخلاف الاباق والسرقة والبول فى الفراش فانه ليس لما قدكان أثر فى العير” 
فلا بد من عوده عند ااشترى لتوجه الخصومة ٠‏ قال (ؤان طالب البائ عينالث_تري بالله 
ما رضى بالديب منذعل به ولا عرضه على بيع حلفه على ذلك) لانه ادعى عليه مالو أفر به 
ارده فاذا أ نكر ساف عليه أرجاء نكوله »(قالوالءزل عيب )ردوان لدزلذنه في 0 
الجانيين وذلك يكون عادة لاخلقة وانما شعل ذلك اذا راثو رعا ول الذات من جاان 
ا 0 جاب<تى بلط وركيه باأروث وذلك ليتقدر ولعد عيبار ديه قال (والمشش عيب)وهوا 
| ثى' لشخص فى وظيفه حتى يكون له حجم ليس له صلاءة 0 قال الوظيف مسق الساق 
0 (واآر د عيب)وهو كلما حدث ق عرقو نه من تزيد انا تفاخ عمدب قال (والزوائد 


ع ب)وهو اطراف عصت فرق عند المجانة و شقطع عندها وياصق مام والأرن عيب | 


| فم من بول ا ق جلة' 


عل د وخلم ل #وهو إن ,يون بدطيلة لم مه من 1 انا عليه 
اوهو ممايمد 1 ورعا نطل سيبه وبل المخلاة عيساذا كان نقص امن وهو ان اسيل 


ا ع 00 
| لعاب الفرس على وجه تبتل الحلاة به اذا جعات عل راسه وفيها علفه وقيل ان ,أخذ اللاة 





بشفتيه فيرى ا وهذا نوع من البح فروعيب اذا كان ينقدى القن والممتوعءبب والحتمة | 
دازة فى عرض زوره عد عيبا ونشاءم بدومنه قال انق الخيل اشع » والانتشار عيب 
وهو انتفاخ العصب عند الاتعاب والعصب الذى ينشر هى العسجانة وتحرك السطا كانتشار 
العصب غير أن الفرس لا تشارالمصب أشداحئمالا منه لتحرك السطا ه.والغرب عي وهو 
ورم فى الماق ورا يسيلمنه ثبىء حت قال تمد اذا كان ذلك سائلا فصاحبه فى <» الطهارة 
اوصا تك ب الجر السأ ل » والثثر عيب وهو الات فى الاحفان ونه 6 0 دار 
وهذا يمكن ضعفا فى البصر « والأول عيب فاله عكن ضعفا فى البصر <تى برى حول 
الثى'الواحد شيئين والحوص والفتل عيب وهو نوع من امول إلا أنه اذا كان كل إنسان 
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البين الى لحان القدم مى فتلا واذ أ كان الى المائى امؤخر فهو الوص #والطفر عيب 


وهو بياض ,بدو فى إنسان العين يسمى بالفارسية باحسه وذلك يمكن ضعفا فى البصر وريم 
ثم ابعر اصاذ و والشير فى جوف اين يكون عيبا لاله يضعف البعمرهوالإرب عيب 
سواء كان ف العبن أو فى غير العين لان ارب في العسين يمكن ضعفا في البصم وفى غير 
المبن يكو ناداء فى البدن » وكذ لك الماءفى العسينعيب لاله إضعف البعمر » وريم السبل 
عيب فاله يضعف البعمر ورعا يذهب به» والسعال القدبم عيب اذا كان من داء اما التدر 
العتاد منه فلا يعد عيبا فاذا كان قدا فذلك هن داء فى البدن. والداء نشسه عيب * 
والاستحاضة عيب“ لان الاستحاضة لداء في البسدن ثم سيلا الدم اذا كان مستداما 
فرعا يصيها وتمتابا « والتى برقع حيضها زمانا عيب لان ذلك لا ,يجكون الامن داء فى 
البدن.ومنه يكون مواد المرضٍ للمرأة ذان الرطونة اذا كانت نسيل مها في وقتها نكون 
صبحة البسدن واذالم نسل افر لونها ولأأمها اذا كانت لا تحيض فاما لا نبل أيطا 
عر فنا'اله حل عا هو المتدود منهاهواذا اذسترى عبدا عليه دين لم م دم م بذلك ذله 
ان رده لان قيام الدين عليه مما بعده التتجار عيبا ونكون ماليته مشغولة مق الغرماء فهو 
عيب حك ىكيب الذكاح الا أن شغى عنه البائع دينه أو بيرثه الثرماء مننه فبذلك 
يزول العبب وزوال العبب قبل الخصوءة سقط <ق اللشترى فى الرد اما اذا ص الدين 
م اشتراه هل له أن برده عند سد لا استدلالا بسار العيوب وءند أبى بوسف له أن 
بردهكا اذا كان مستحمًا وهو عام ه له أن برده كذلك هنا * واذا اشترى جارية فوجدها 
خرءسة فلبس ذلك ميب لان له أن بحللبا عندنا وقال زف ر ليس له أن الما ولكنه بردها 
إلبب لاا قدت لك وه د اسه ند كرون 4 أن ابكار ادها 
دهى منكوحة لا ,كون له أن بشي الننكاح ولكنه بردها بالعيب واكنا تقول الشترى 
نام فها مقام البائم وقد كان لابائع أن تحكاوافاذا كانت أحرمت بغير اذنه حللها هن غير 
كراهة واذا كانت أحرمت بذنه فله أن نابا وان كان ذلك مكروها لما فيه من 
نار 0 الشترى ولا بكره ذلك للمشترى لان خاف الوءد لا وجد مه 
بهذا وبه فارق الدكاح فهناك لم يكن لابائع أن ,فرق ينها بد ضة النكاح فكذلك 
للمشترى وههذا لان ان وم النكاح ل الزوخ وقدكان مقدما عل حق المث_ترى ذاما 





١6 (‏ ثالث عشير مسوط ) 














رم وم م فلدق شرع وحق 3 دىق ل مقلم البذا كان 5 ان لما وا 


مكن من ازالة العيب فيس هأن بردهاءه » وان كانت فى عدة من زوج فان كان الطلاق 
رجعيا وله أن بردها كان النكاح قاما والزوج بستند بالرجمة الا اذا الثقضت العسدة قبل 
المس.ومة فيا ئذ لا بردها لوال العبين * وان كانت العدة من طلاق باثن أو موت فايس 
هذا عيب لان هذا مالا ده التجار عيبا فالعيب هو النتكاح وقد القطع والأرمة ببذاأ 
السبب نظير المرءة سيب الميض 6 أن ذلك لا يكون عيبا فبذا مثله«واذا وجد بالجارية 

عيبا فاراد أن بردهأ ففال البائع ما هذه يجارينى فالتول قوله مع عينه لان العيب لا من 
كام ايض والرد حك,ه لا بنفرد اأشترى نه هن غير قضاء ولا رضا فالمشترى بدى 
بوت <ق ارد له فى هذا اهل والبائم نكر والقول قوله مم عينه لاف ماسبق من || 
خيار الشبرط والرؤية ووان اشتراها على اها بكر فتثال وجدما ثبالا يصدق عل ذلك | 
الا ببينة لان البكارة في النساء دل فااشترى بدتى م ليغيت لنفسه <ق الرد ه 
فو مازلة دعوى العيب دده دق 6 23 ل راك | لسري 0ن مضا 
فوجده فاسدا كله وقد كسره ذله أن برده وأضن لمن كلد أما الريض فالفاسك منة 
لبس ال متدوم اذ هو غسير منتفع به نه ولا قيمة لنشره فتبن ان أصل البيع كان باطلا 
وأما الموز فالقصود منه الاب دون القشر ولا قيمة لنشره فى المواضع 1 يكثر نما 
الممان وف المواضع النى ندر فيه المطت فال كان لأشيره قيمة لكن مالية الموز قبل 
الكسر باعتبار للب دون التشر فاذا كان حادن! أو منتن اللب لا يمسلح للانتفاع بأ 
فكان الببع بطلا فأما اذا كاذفليل الاب أو اسودالاب فيا عنزلة العيب فاذا وجده كذلك 
ل رجع نقفصان العبب من ان عندنا وقال الشافمي برده وكذلك البطيخوالترع | 
والفاحكرة اذا وجدها فاسدة كلها بعد ما يكسرها فان كانتلا تساوي شيئا رجم 
حجميع ان لانه تبين بطلا نالبيم وانكانتمحيث ,أ كلبا. بعض النا سأوتصاحلماف الدواب أ 
برخم بحصة العيب من الْمْن عندنا وقال الشافمى له ان برده لاله لا تمكن من الرد الا بعد || 
السل بالعيب ولا طريق له الى معرفة العيب سوى الكسر ولا بصير ذلك مالما حت | 
فى ارد وهذا لان دفمالغشرر عن المشترى واجب بحسب الامكان والبائع هو الذى || 
ساطه عل الكسر فكأنهف .ل ذلك بنفسهولكنائقول الكسر عيب حادث شعل ااشترى | 

















ا عندسه من الرداكما لو لت ب ابيع , لعيب ا الات ردنك -م الضرر عن 
الشترى وائما كن 0 باحق الضرر بالبالع ألم مراعاة جات بم أل فال 
دق المشسترى لا يبطل أصلا ولكن برجم بنتصان العيب من الْهْن والضرر الذى يلحق 
البالم باارد لا كن دنءه بموض فلبذا رجحنا جاه وها اذا وجد السكل فاسدا فان 
وجد البعض بمذه الصفة فالكلام فى حصة ذلك كالسكل اذا وجده فاسها الا ان 
فى الموز اذا كان الفاسد منه. مقدارا مالا خاو الموز منه عادة كالواحدة والاثاتين فى 
كل مائة فليس له ان بخاصم البائع لأجله لانه عند الافدام على الشسراء راض به على الوججه 
المناد والموز فى العادة لا خاو عن هذا فد يخامم فيه لاحل ذلك »قال واذا اشترى 
عدا قدحل دمه تشصاص أو ردة فقتل عند الشترى رجم على البائع الى كله فى فول 
0 دنيفة ة وقال أو.وسف وجمد رعس اللهقوم حلال الدم وحرام ام الدم فيرجم تتفاوتمابين 
الثيمتين من اللذن لان العبد تعد ماحل ذمة فال مادو 6 وحل الدم عيب فيههومن اشكرى 
شيئا معيبا ولعذر عابسه رده بعد ما قبضه رجم محصة العيب من المْن كالوكان زائيا كاد 
عدت وا ارت ازع آل يم حلال الدم صميح وبالفبض ينتقل الى نهان 
الشترى بدليل أنه لو مات كان الْوُن متقررا على الشرى ولو اعمرف فيه ااشترى نفل 
مرف ة 2 وى كن عل حبن امرراداك حلال الدم لم برجع بشيء ذعرفنا أن حل الدم 

ا فيه ( بو شاه اال ابيع برد عل محل غير مستدق يسبب <ل الد م فالمستحق ه ل 
وانا عاك الييم الا ليه ومجل الدم لا عدم المالة ولا لصير يستحقه وانعا تلفت المالية 
باستيفاء القتل وذلك فمل أنشأه ل 0 ياره بعد ما دخل المببع فى ضمان المشترى 


خلاف ما اذا استحق البيع بماك أو حق رهن أو دبن لان 0 هناك ما تناوله البيع 


فتقض اندي الدارى دن الا مدن ول الكتات استدل عالو اشتزى هاما وفرهما 
ذوادت ومانت فى نفاسها لم برجع مجميع ادن وان كان أصل السبب فى بد البائم وعذرم 
أن الغالت فى الو لادة السلامة يشكل على أصل أبى حنيفة بالجارية المخصوية اذا حبات 
الم ردها القاصب فانت فى نفاسها برجم المنصوب منه على الغاصب يسما وى هذا الفرق 
نوع تنانض وأو حنيفة شول.زالت بد المشترى عن الج اكات الازالة مستحقة 
فى بد البالم فيرج حم بالْن كلو استحقه مالك أو مرمهن أو صاحب دبن وهذا لان الازالة 
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لاكانت مستحنة قبل قبض الشترى ياتقض بها قيض المشئري من الأصل فكأله | 
شبضه وانما قلنا ذلك لان القتل يسيب الردة مستحق لا مجوز ركه وسيب القصاص 
مستحق فى حق من عليه الا ان ينثى* من هو له عذوا باختياره و البببع وان كان برد على 
الالية ولكن اب تحمّاق النفس بسبب القتل والقتل متلف لل لية فى هذا الحل ذ كان فى | 
“منى علة العلة وعلة العلة ثقام مقام الدلة فى المج فن هذا الوجه الستحق كانه الاللة || 
ولا نصور لبقاء الالية فى ه-ذا الحل بدون النفسية والنفسية مستحقة بالسبب الذى كان | | 
عند البائم فيجءل ذلك عزلة استحماق المالية لان مالا فصل عن الثي' بحال فكانه هو 
ولا نصور ابقاء المالية فىهذا الحل ددون الافسية الا ان استحقاق النفسية فى حم الاستيفاء 
فقط واذمقاد الببع صميحا وراء ذلك واذا مات في بد الشتر ى فل بم الاستحقاق في حكم 
الاستيفاء فابذا هلك فى ذهان المشترى واذا قبل فقدم داك الا ستحتاق ولا بعد أن 
يظبر الاستحفاق في َك الاستيفاء دون غيره 5لك الزوج في زوجته وملك من له 
القصاص في نفس من عليه التصاص لا «ظبر الا في الاستيفاء حتى اذا وطئت المدكوحة 
بالشهة كان المهر 1 واذا قتل هن عليه القصاص إ نسان فالدية نكون لورثته دون من له 
القصاص وهذا لاف الزنا وزنا العبد لا يصير نفسه مشتحقة واما المستحق عليه ضرب 


مول واستيفاء ذلك لابنافى المالية فى الل واذا اشثراه وهويعل محل دمهئق أصبحالر واتين 
عن 1 حنيفة 2 بالمْن أضاً اذا أتل عنده لان هذا عنزلة لذ فاق وق الرواة 


ْ الدخرى لا يرجم لان حل الدم *ن وجه اح ا ومن وجحه كالعيب حى لا يكنم 

صحة المبيع فلشيهه بالاستحقاق قلنا عند امهل مه برجع مجميع الم ولشهه بالعيب قلنا | 
0 دجم عند العم ثىء لانه اغا حمل هذا كالاستحفاق لدفم الضرر عن اأشئرى وقد 
اددفم لم وأما امامل فبناك ل الذى كان عند البالم وجب انفصال الود 
لااموت الأأم بل الثالب عند الولادة السلاءسة فهو نظير الزاتى اذا دار -وليس هذا 
كالغصب لان الواجب على الغاصب فسخ فعله وهو ان برد لصوب كا غصب ولم لوجد 
ذلك حين رده حاملا وهنا الواجب عل البائع نساع لبي ما أو جبه العقد وقد وجدذلك ثم 
ان نلف سب ب كان الهلاك مستجةا به عند البائم ينتقض قبض |اشترى فيه وان ل يكن 
مستحا لا ينتقض قبضه فيه وعل هذا الأصل لو كان العبد سآرقا فقطمت بده عند 
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الشثرى رجع محصة العيب من المّن عند أنى يوسف وحمد رجهم الله بان تقوم سارقا 


وغير سارقٌ وعند أنى حنيفة برجم بنصف لمن 0 قطع البدكان مستحقا عليه سببت 
كن عند البائم واليد من الا ه دى لصفه فينتقض قفبض اأشترى فى ال نصف فيكون ااشثرى 
الميار ان شاء رجع بنصف امسن وان شاء رد مايق وبرجع لمر جميع لثمن على البائم كم 

لو قطعث بده عند البالع » وان مات العبد من ذلك قبل انٍ برده لم برجم الافى نصف 
لمن ع لان النفس ما كانت مستحقة فى بد البائع ثم ألا ترى ان على الامام أن يتحرز عن 
السرابة بان لا نقطم فى البرد الشديد ولا فى المر الشديد وأن حسم لعد القطع فقبض 
الشترى لا ينتقْض فى النصف الباق وان سرى * قال وان اشترى جارية وعبدا فزوجبما 
لم وجد مهما عينالم يكن له أن بردهما لان النكاح فيهما عيب حادث عنده فان أبأمها وم 
يكن دخل مها كان له ان بردهما ازوال العبب الحادث عنده ولم يجب المبر مبذا النكاح فان 
الولى لايستوجب على عبده دناه قال واذا شبد شاهد أنه اشترى هذا العبد وهذا العيب 
وشهد آآخر على اقرار البائع نهل يز الشبادة لاختتلاف الشاهدين في المشبود به 
فاحده| شبد شو ادر عيب معان وليس على واحددن لد بن شهادة شاهدين 
#ولو باع عبده من نفسه بجارية كم وجد ما عيبا كاله أن بردها و,أخذ منه قيمة نفسه فى 
أول ألى حنيفة الآخر وهو قول أنى بوسف رمه الله وكان قول أو لا برجم تقيمة 
المارية وهو قول تمد وكذلك لومانت قبل أن قبضها الولى واستحّت وكذلك 
لو حدث مها عيب عند الولى حتى تعذر ردها بالعيب فى قوله الآ خر برجم بخصة العيب 
من قبمة العبد وفى قوله الاول من قيمة المارية * وجه قوله الاول ان هذا مبادلة مال بما 
لبس مال فءند الاستحقاق والرد بالعيب يكون رجوعه شيمة ماهو ندل له كما فى 
النكاح واخلع والصاح من دم العمد اذا استحق البدل وكان بعينه رجم قيمته ويا 
لوصف أن الذى من جهة الول فى هذا المتّد الاعتاق فان بيع العبتد من نفسه اعتاق 
وذلك ليس مال والدليل عايه أن الميوان .ثبت دينا فى الذمة متابلته فان البد يعتق 
علي ملك المولي حتى يكون الولاءلهوان الوكيل من جانتٍ اأولى في هذا العقّد لا .يكون 
0 البدل ولا بطل : شيامه عن لحاس قبل قبول العبد انه لا ولك الرجوع عنه ١‏ 
ادل الى ا ركه تق بدله وان البدل لا رد الا بالعر ب الفاحشس عرفنا 
أت تس ججمه جوج سح سس سس سج سس سم تسج سس سسب سس سس تست سه موه سسسسدا 
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أنه فى حكم «بادلة أل عا ل ل ار أن استحفاق جارد لوردها العيب 
لا للفسيخ 0 فكيف تقس ام وقد عق العبند ذاذا ا فسخ ققد لعذر لسليم الحارية 1 
قيام السبب الأوحب للتسليم فتحب قيمنها واستدل بالكتابة فانه لوكاتبه على جارية الغسير 


عينها فاداها وعتق ثم وجد المولى مها عيبا ردها وأخذ مثلها صميحة فان حدث بما عيب 


عند الول رجع سقصان العيب من قيمة المارية وكذلك فى 35 العيد من نفسه محارية 
#ووجه قوله الا خر أن المولى أزال عن ملك مالا بازاء مال فاذا لم يسلم ما يذل له وجع 
قيمة »| بذل يا لو باعه من فرسه مجارية فعتق على التَرب ثم استحقت الجمارية رجم 
الو شيمة العبد ه وبيان الوصف أن بول تدسرف المولى باعتبار مامكة ولس له فى العبد 
الا ملك المالية الا أن ازالة هلك المالية اذا لم نكن الى مالاك يكون موجبا عتق العبد فاما 
لصرف |أولى من حيث الازالةفتلاق ملكه وملكه ملك المااية 0 يق هذا الكلام ان 
فاحق نا يسم للعيد فى هذا فى معنى م بادلة الملل عا ليس عال لان الذى سم الك المتق 
وهو ليس عال وَفها زه الولى عن «لكه هذا مبادأة امال بالمال فمئد الاستحتاق وارد 
اليب مراعاة شان |لولى” أوى لان الماجة في دفم الضرر عن امولى فاما التق فسالم 
للعببد كول حال ولاات العتق للعبد بينى على اله الول ملك فر ا مر الاصزا 
وباعتباره هذا مبادلة مال يمال ألا ترى أنه اذا أعتق عبدا على خمر جب على العبد قيمة 
نفسه وما كان ذلك الا بالطريق الذى قلنا فكذلك اذا استحق البسدل أو هلك قبل أأ 
التسليم وقوله ان السبب لم ستفسيخ على احصدى الطريقتين يمول فى حق الولى قد الفسم | 
السبب ولان فى حثّه مبادلة امال بالمال ولكن تعذر عليه استرداد العبد لنفوذ المتق/ 
فيجب رد قبمته كالمدر اذا مات المولى وعليه دين مدر وار قتله مولاه تبطل وصينه | 
دكن تسر رذ ال ادق تحت عليه السعية فى اليس دس لطر الل شولا 
لا فسخ السيب ولكن م ص لاهولى العوض فيرجم عثله ومثل المارية 2 هذا المقد ا 
ماهو عوضها وهو مالية اليد فاتما يرجم قيمة العبد بهذا لاف التكاح فان عوض | 
الصداق هناك ليس عال متقوم ليكون الرجوع عالبته فلبذا ضرا الى قيمة الصداق هناك | 
وفي الكتابقيل المواب قول مد فان من عادته الاستشباد بالختاف لايضاح الكلام | 
ولأن سلمنا فنقول بدل الكتانة ليس عقابلة رقبة اللكاب بل عقابلة ما يسم لكاتب | 























هد الكتابة وه وكونه أحق .نفسه ومكاسبه وذلك ليس عال فلبذا كان المي فيه عازلة 


الحعد ا 0 بدل الخارية مالية العبد في حق الولى ذاذا ل 1 الجارية كان 
رجوعه عالية ال_د وهو قيمته واذا باع رجل غارية رجل دن ثم خودم في عيب 
تقتلبا نغير قضاء قاض فانم اتلزم البائم دون 2 لان هذا عتزلة الاإقلة في انه متمد 
تراضيهما فالاقالة في <ق اأوكل كالبيع الجديد ذكان الوكيل امستراها اتداء قال الا أن. 
بل أن ٠‏ للا حدث فازم الا 0 انيقنا ؤجود العيب عند الأمر واعا يشتغل 
الوكيل اه وماد وفي كتاب الوكالة ولأ ذون قال.لا يلزم لمر 
على كل حال وهر الأصح لا قلنا ان هذا عنزلة الاقالة وفي هذا الممنى لا فرق 00 
الذى نحدث مئله أو لا يحدث وان أنى البائع أن شبلها تفاصمه المشترى الى القاضي 
||أعنده بالهب كن اتراره عند القاذى وء: ا ل 
لاحدث ا ردن لاك علام أن فى ااثيب الذى لا حدث مثله رد القاضى بافرار 
الوكيل وبالبينة سواء فى انه يلزم الاء رلان اد شضاء |! الما ذى فسسم وقد تيقنا وجود 
اسببه عند الآمر وان كان العيب محدث مثله فاقرار الوكيل لا يكون حجة على ادر 
ولكن نا اج اج الى ا ثبت على ا هر باليئة أن اليب كان عنده ليردها عليه وان " كن 
ْ له ببنة فملى الا مر الممين على ذلك وان ردها التَاضى عل الوكيل ببينة أقامها المشتري فالبنة 
حجة على الآآمر فيلزم الأمر فانردها بإباء المين من الوكيل فانها تلزم الا ءر عندنا ه وقال 
زذر هنذا والاقرار سواء لان النكول بدل عن الاقرار وهو عنزلة البدل فلا كون حدة 
عل الا ولكن الوكسل على خصومته مع كن اهار الا ترى ان الشترى 


0 لو باع الخارية “ن غيره ثم ردت عليه لعيت شكوله جعل هذا ومالوردت علية باقراره 





سواءف 000 البالم الاول فكذلك فى <ق الوكيل ولكنا تتثول الو كيل مضطر فى هذا 
النكول لاأنه لا يمكن ان نحاف كاذبا اذاكان عالما بالعيب وانما اضطر الى ذلك فى همل 
بإشره للامر فيرجع عليه ها يلحت من المبدة مخلافما اذا أقر فانه غير مضمارالى الاقرار 
لانه يمكنه ان يسكت حتى يعرض عليه القن وشغي عليه بالنكول فيكون هو فى الاقرار 
عتارا لا مضطرا وخلاف المش-ترى الاول فانه مضطر في النكول ولكن فى تمل باشره 
لنفسه فلا برجع بعبدة مله على غيره فان أ نكر الامر أن نكون المارية التى باعها فالقول 
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قوله مع عينه لان الوكيل بد لنفسه حق مه ِ ل اير ىا مر هن المبدة فى 
هذا الكل والوكل منكر فالتول قوله مم ع مع عينه الا أن تيم ال بائم البينة انها هى اللمارية التى | 
باعها سشينئذ الثابت بالبيئةكالثابتباقرار اللممواة اشترى الرجل جارية لرجل بامره ثم وجد 

بماعيبا فله أن بردها بالعيب نل أن إندقعها الى الا ر من غير 0 الأارة ندا ه وقال ابن 
أبى لم ليس له ذلك لانها مملوكة للاءر فلا فلك اخراجها عن ملكه نين أمره ولانما 
أمانة فى بد الوكيل ويد الامين كيد صاحها ادك اال ا ده لريب 
الا بأم ره» وجه قولنا ان الرد بالييب من حقوق المقّد ولهذا اختص به الوكيل والعافد فى 
حقوق العقدمستبد به و نكان قدعقده لغيره ولانه رن كالعاقد لنفسه ألا ترى أن 
فى الرد مخيار الشرط والرؤية لا ناج الى استطلاع رأى الآر فكذلك فى الره خبار 
العيب خلاف ٠١‏ بعد التسا سام الى الا ر لانه لا تمكن من بردها الا باعادما الى بده وليس 
له ولا ري بهذ ماسلمما اليه فاما قبل التسليم قرو لا محتاج 
الى ذلك ألا ثرى ان امضارب برد ما اشترى باليب وان كان رب ١‏ 2 | والعيد 
الاذون برد ما اشترى بالعيب وان كان مولاه غائا أن ادعى الى الم ان ار قد رضي 
الس نات كين الآ در أو ين الأمو د ما رضي ذلك الاكر لم يكن على واجسذ منهما 
فى ذلك عين عندنا ٠‏ وقال ابن أبى ل بلي لا رده اركل ولا الضارت” حت حفر لامر 
أت الال فحات مارضي بالغ لان رما الاير ورب امال سقط حق الوكيل فى 
الرد بدليلن ) ن البائ لو أقام البيئة 1 ذاك وأقر به الوكيل لم يكن له أن بردها فاذا ادمى 
ابام سبيب| مسقطا لهف الرد استحق اليين على » ن ددبي ذلك عليهكالو. ادعى الوكيل أنه 


قدردى ه»«وحهقر لا 0 لاعين على الوكيل ف هذه الدءوى لانه لا.دئ البالم عايسه 
ارضا فلو استداف كان لطريق النيانة ولا نيابة فى البين ولا يكيف على الإ»ر لأن 


الاستحلاف ترب على دعوى وخصومة ول مجر بين البائع والآمر معاملة فلا يكوتهو | 
لك اليد بينةفان الو كيل خهم الك باعنالاهر 
لك انام ق بالينة على خه مرا رطا لكر تارملا ثبت 
00 اقراره <حة عليه وقد اه مع البائع فى هذا العيب فباعتبار زمه 
قطع اللصومة»ه ولد أئر الوكيل علي نفسه أنه رذى بهذا العيب ذلك امح دان 

















كلتل 


ا" ركالوأئر أنال. در ره بالعيت فالخارلة تلزهه 1 أن قز الكش ذلك 
ْ أوثقوم نه على ذلك أو رَضى عا رذى 3 نه الوكيله قال واذا ا نسي با 
1 : أحدعنا فو على انك لاف الذئ ذكرناق خياز الرؤنة وال نرظ وقول ان 
الال )كول أ فز سفت وع لك :تمع الله ى أنءلة ذلك »قال اذا ترق عبندذا 
تخارنة واشارضا م وتحك نالند عيئا وبنات عله "قانه برجم دة اميت مق الخازنة :فيو ١‏ ْ 
الديد بحا وشوم ونه العت فان كان ذلك لقص المشر زجع “مشر الحارية لان ندل 
|| العبد الجارية ألا ترى أله لوكان قائما بشينه 'رذة وأخذ المارنة والرجوع مخصة المي من 
اللدل نكر ركنااك !راان" اله راض كاي اذا "اسان طاونالدسنا الى ضبن وا وذتالايك 
فد الفستع المتد افيرئجم بالبدل'ان كان" قأما وتقتيمته كان هالعا لاله القذر "السلتزداده. 
مم قيام السيت الواجث لارد و كذلك ما .كال" أو يوزن انكان ‏ إمينه فانقوات التبطن فيه 
مال للقي فا المرر ده ولو ائرا اللشترى به لانسنان ول نهم عليه إنة لل يزجم عمل البائم 
اذى“ لان اقرارة +حة ف عق دون البائم فو فى <قٌ البالم متافت "للشاقة تاقزاره: وان 
00 إليئةنقال البالع لبن هو حدى الذئ تمتك فالقول”قوله مع عيأه لانه كر 
ليع ف هذا المايل؟ الود تكو ارال ابيع امنا عاذ كان القول قوله مع عينة وكان على 
الشترق انيات'العقد بالتبحة” ف كذ لك اذا أنكر المقّد فى هذا امل قال 0 0 ترم خادمأ 
بكر حنطة وليِس اليكر اعثدة 4 لانه أن عبن الكر وهو ذلك قيره أفبذا بغ مارلا 
عند الا ان وان لم يعين'فبؤ خونول المئة هذه جهالة تفذى :الى النازعة فا قال بكر 
ط! ا را و ار حامر الح يدا لانهافي انب الككر با ديع 
لاد الآاثان لا مور الاشرائظ 0 لازو 2ن[ اي فل الل عليه وتسل أنه 
0 0 0 ل الاثشان' وَرَخْص ف ألثتم وفِ الات تحساق 2 هذا العقث ل 


ا روى ءن لني >لى الله علية م ورا 1 6 "التترضهفأعطا داامولانا 


الكيل 00 اذالم 1 ن لعينه شرو نندت فى الذكة من «فتكان 0 0 لإ عندة وذلك 
604 5 را» درام م والدليل 3 ا ن<ؤاز الاة ندال قبل ابش والاسق داه بالديع 

ا قبل لبخ عرزي كان و 3 نك لم ات انا ١‏ اا الكوريةا 
الا ا ركرة » وكذلك كناك الك عند النا 0 انيه 0 0 برد 1 ا مغللا 


ل ا 
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لاسر يمع البائع عند الفسخ كال البائم ادل واقر كاك للبائم عل الدتريا 


انض سه دي ناي موضع شاء فحك ذلك البائع بفعلة عند الفسخ «وكل 
رنا” يمد فيهذا الم سواء لما فانا »قال ولواشترى جارية .ثوب ليس عنده / 
جز لان الثياب لا ثبت دينا في الذءة الا موصوفة و«ؤجلة ولم بوجد ذلك وان كل 
اكوب بمينه فو جد بالجارية عببا وقد استهلك البائع الثوب ردها وأخذ قيمة الثوب لان 
الثوب ليس من ذوات الأمثال وقد ازمه ردعيئه حين رد عليه المارية فاذا تمذر رده 
بالاستهلاك ,زمه قيمته كما فى امغصوب #واذا باع رجل شيا نقد بشسعة فم ترف 
نه حتى اشتراه عثل ذاك الوْن أو أ كثر منه جاز وان اشستراه بافل من ذلك الدْن لم 4ر 

ذلك فى قول علائنا رم الله استحساناوفى القياس يوز ذلك وهو ةول الشافى لاارن 
ملك المشترى قد تأكد فى الييع بالقّيض خيصح بيعه بعد ذلك بأى مقدار ءن الْن باءهم 
لو باعه من غير الباثم ارماك لو وهبه من البائم جاز ذلك فكذلك اذا باعه منه ين 
يسير ولانه لو باعه ءن انسان آخر ثم باعه ذلك الرجل من البائم الاول بأقل «ن الن 
الاول جاز فكذلك اذا باعه ااشترى منه الا انا استحسنا درث عائشة رذى الله ءما 
ذان امرأة دخلت علا وقالت فى بعت من زد ن أرق جارية لى يما نه دره, الى الما 
ثم اشار تا منه سهاثة درهم قبل عل الاجل فقالت عالشة رذى الله عنها سا 
ما شريت وبأسما اريت ارانى زيد بن أرق أن الله تعالى أبطل حجه وجواده م 
لاك صل الله عليه وسلم انم بتب فأناها زيد.ن أرق ساسك ورك إلى ذا 
جاءه ..وعظة من رددفالتهى فله ما ساف فرذا دليل على ان فسادهذ المتّدكان معروفا ينهم 
وانها سمعته من رسول الله صل الله 000 د د به الجرائم لا تعرف ارأي 
وقد جات جزاءه على ٠باشرة‏ هذا العقد إطلان المج والجهاد فمرفنا أن ذلك #المسموع 


من ردول الله اميم واعتذار زيد ره ى الله عنه المها ديل عل ذلك لال 








ْ النهدات كان نخالف لعظىم اعضا وما كان يعتذر أحدهم الى صاحبه ذا ولا رز 
أن قال انا ل الوعيد به للاجل الي العطاء فان مذهس عانثة رضى الله عنها حرا 
البيع الى العطاء وقد كرهت ت العقد الثانى شولها شما اشتريت وليسن فيه هذا الى 

عرفا ءا نر ريحت اننا ءا كرت لمش الذون لها بطر به اك اأناى الم ف 





















































اانه اشتدى عوما ليس فى ماله ونهى وسول الله صل ال عليه وسل عن رح مام نضدن 
وببان ذلك انالوّن لا سدخل فىضمانهقبل الفبض فاذا عاد اليه الاك الذى زل عنه لعينهوتى 
لدبمض القن فهذا رن حصل لا علي ضمانه ولا وجد هذاالمنى ذيااذا اشتراه عثل لمن 
الاول اد كار فالرمم هناك حصل للمشترى والبيم قد دخل فى ضمانهولا كذلك فيا اذا 
امن غيره لانهلا صل لامشترى هناك ضُ الا عل طمانةو كذلاك اذ اشتراه الا" باع الاول 
من المشترى الثانى لانه ل يعد اليه الملك المستفاد من جهته لا ناختلاف أسباب الك عنزلة 
اختلاف أسات الاعيان وقد قررنا هذا» وكذلك لو دخل فى المبيع عيب م م اشتراه البائع 
أن من ان الاول لان الك لم يعد اليه عل الهيئةالنى خرج عن ملكه ذلا تحقق فيه 
ُ مام يضمن ولكن مل النقصان عقابلة الجزء والذى ا<تدس عند المشترى سواء كان 
التقصان تدر ذلك أو دونه حتى اذا كان التقصان نقصان السعر فبو غير معتبر فىالعقود 
لانه تورف رغبات الئاس فيه وليس فيه فوا تجزء من العينفباعتباره لا جو زشراؤه باقن 
من المْن الاولهوكذلك لو اشتراء لجنس ع اس لان الازوك فدلك عار لاار 
4 لايظمرعند اختلاف الجنس فالفضل انما يظبرف التقويم والبيعلا وجب ذلك بخلاف 
مااذا اشتراه مجنس لون الاول و 00 بظبر هناك من فير تقو يم * واو كان المقد 
الاول بالدراهم واكاراء ادناب وقتمما اقل من القن الااول قرو حائر ف العاس وهو قول 
زفر لان لدرام والدنائير جنسان بدليل انه لاجرى امنا وف الا حصان هالا 
لاجوز وهو مذهبنا لانهما <نسان صورة وجذس واحد ممنى فالمقصود منها واحد وهو 
الثبة ولذا حملا في أغاب الاع. كنين واحد فباعتبار اهما جنسان صورة لصح 
هذا المقّد وباعتبار اهما جنس واحد ممنى لا وز هذا العتقد وعند اجماع المنى الموجب 
احل والموجب لا<رمة يقاب الموج لاحرمة شوله صل الله عليه و سم ما اجتمع الآر ام 
واللال فىثىء الا وقدغل المرا م الملالولان”بوت هذه الرمة لاجل الربا وباب الربا ١‏ 
منى عل الاحتباط * وكذلك كَ 0 ملوك البائم الأول عد أو كاده لان دن امن 

الاول لان نصرف المملوك لمالكه من وجه 0 : لذ إزلاة ولدوق فى الست ٍ 
مكانبه <ق الملك فبو كشراء البام نفسه لمكان حقه فى المّصود بالعقدين ون اشاراه 


واده أو والده أو زوجته فكذلك فى قول ألى حنيفة وقال أبو بوسف وحمد رحمها الله 














جر زلانى الاملاك بيهم مهار فيس لاد فى مال الوالد جلك ولا حت ريات فر قباس 
ملى شري ره ,ورد جنيفة تقول ان كل واحد,منها حمل عازلة صاجية فا برجم 
الي :بلك البين ألا ترى ان جراد أعدما لصاح 1 ل ا باديه لنفسه فيكذلك باشراء إن 
لالم ثم بوأببه كنراء اليا ثم بنفسه وهو اظير الكلافن الذي يسبق أن .الوكين اليم و عندا 
ألى تجنيفة لاببيع من لا موز شبادته 0 لديم من لفتنيه عارك وعنك 0 وسنأ 
وشور ميم وز به منه كم جوز من ل وغبده من لفريات “دنا وان اشترى 
وكيل البائع ٍ بأقل.» دن الغن الاول حار في قزل أي بحن بغة ولا, وز في. فول أي وبيف 
وشمد رجمع| الله وهو ناء على قدم ان السيم. اذا وكل ذمياءشرام مر اله أو سما 
ع أى حنيفة وز وزل الوكين ف ذلك منزلة الماقد لنفيه فكذلك منا الكل 
اك ليه ِ الاك بنتقن الى اللوكل حكنا فرو كلو اشتراه لنفسه ‏ بم مات 
ذورثه :البائع مئه وعنك ألى ونيف وشمسد رهما الله هناك. يعتبر حال الوكل وعمل) 
عقد الوكيل ا انفسه فبنا أيضا 0 كذرك ليك هنا بأثم لا جوز ثبراؤه| 
بأقل من المن الأول فكذلك شزاء إوكيبل لهالا أن أنارو دنه يسوي بن الفصلين 
|| وول بهناك التو كيل ل والوكيل (ضير ,في الشراء له قبن أيضا بلصير أ 
الوكيل مشتريا لزفسه.شراء صريجا روتمدم الفرق؛ “جما فيقول هناك 2 يل الصير 
|| مشترنا لنفسه وهنا تصير شري للووكل, ثزاء فاسدا حجى, يصير مض الو كيل مضمونا ٍ 
بالثبية على اللوكل لان الم ليس. من أهل المنّد عل ار ب حتىلى إشترى الى لنفسه أ 
لاعيك وان قر بض _فكذلك توكبله الثبراء بإطل امناااء بام هنا ق. ن أهل 0 يرق هذا 
الم قد حتى لو امن فسة العقد براه فاسدا فكذلك اذا وكل غيره فيه.لارت | 
اكد ل باللشراء الفاسيد صجيم كال سل الذراء الى الحصاق والبياس ونيد صم 
|| الوكلة + شرام الوك ل كبيراء ارك وقيض ١‏ الؤكيسل للمركل فبصديس, مضوو! عليه 
١‏ باللبية. و 0 نأو بوسف فول مين أممكن ع المقد لا كر إفساده اذءلا ممارضة أ 
0 بين الفاسيد والصحيس وهنا لو جعاناه «.شبتريا لنفيتبه كان الشراء كديجا ولو جعلناه 


مشتريا للإمر كان الشراء فاسدا فيذبغى أن ل مشار با لنفسه شيززاء ببحارو فيه شببةعل 


|| ذهب ألى حيفةفانه قال'ان بالبائع أوا نه لارشتريه لتفسهوماتحصل للبائم»ن الماك بشراء 




















/ 0000 اء أنه إنفسه وان جعل هذا أظبرمسئلة الجر فى الوكالة فكذاك 55 
أن 4 عل فى شراء ابن البائع وملوك البائم فان الدلماذا كان له عبد مكاتب أو عبد مأذون 
كاذ فاشترى حمر | جاز شراؤء ه وكذك لو كان له أب كافر.فاشترى خمرا يحوز 0 

أن هذا لوجة شكل مذهت أن حنيفة م قال الشيخ الآما ولاج عندي ف "ازالة ة هذا 
الاشكال أن النع هنا لاجل المتّد لا لاحل المعشود عليه بدايل ا نأحدالمقدين او كانهبة كان 
0 واح_د من العقدين صحيحا وكل من.له المي ف ل اا يجوز ميه الشراء 
كلبائم ولبس للوكيل <ق .فى -المقّد ا فلبذا صح من 0 ,الثاني و ان. كان حكله 
شرت للبائم ذاما الاب والاءن لها حدق في القدين ل ل البائئم فُْ ذلك خلاف 
مسئلة الج ر فبناك المنم لانعدام صفة, امالية والتقوم فى اغخر وابما إمتب ذلك فى حق العاقد 
خاصية ذاذا كان العاقدكافرا ا العقد سؤاء ثبيت به جق.الملك أو حتيتة اللك. أو شبهة 
الك لل لان ذلك ثبت ,لطريق السك #.قال ولو كان البائع والشثري وكبلين فى البيع 
الاول ل ين للبائم دكات ماله ن الاول قبل النقد لا من المشترى ولاءن موكله 
لان هذا 0 تار العقد والعاقد لغيره فى حقوق العقيد عبزلة الماقد لنفسه وكذلك لبس 
اوكل البائ ان يشر نه من المشترى.ولا من موكله كه اميا باع لم فو 1 َه 
نافسه ف 0 بمن الغنراء ألا اده باع ا بع له لايثت له حق الاخد بالشفية 
نكذلك لامجوز ل َ[- ن لمن الاول قبن النقد وهذا لإن الريم لا على ضهابه 
الذى حصل له » قال واذا باع أت ب درهم لسللة له 2 اشتراه ات درهم بنسيئة سنتين 
قبل قيض إلعر: اعد لان هذا فى +.: فى شزاء ما بلع بافل مما باع فال الريادة في الاجل 
كن قدا فى مالية اتن ألا د أمبل الأجل يعكن تقصانا ف:امالية. حتى يكون 
الؤجل أنقص 0 الل ال ولمذا شت را النساً شرعا فكذلك بزيادة لذ جل تزداد النقّصان 
فى امالية 0 إزاد على 1 ن درهما أو أ كثر جاز لان الؤائد في مره ن الثالى عقابلة القصان 
التمكن بزيادة الاأجل. فينعد م النتتصان به ممنى والمتنع شراء ما باع بأقل ما باع فأذالم 
إل أن لمن الثانى أقل من 0 الأول كان الشراء جائزا » قال واذا باع الرجل طعاما. 
دراهم فد د بأن بشكري لمن لان شبعه من المعترى ما يداله من العروض 


أ الطعام بدا دك ا كان تر من طعامة 1 أقل اذا ل يكن طعامه لعيئية لان 











الثمن ذبن لا يستحق تبضه ف الجاس ومجوز الابراء عنه فيجوز الاستبدال به أيضا أ 
اتدل الاروض دل ف درار كال الثكمن حديث عبد الله ن تمر رضي الله الله 
عم ا ةذ ردول الله صلل الله عليه وسلم ثقال الى أن بع الابل بالنقيم ورعاايمه| 
بالدراهم واخذ .ك: ل ا 0 00 افترقها وليس يبتكا عمل 
*قال واذا كان لرجل على زجل دين الى أجل وهومن ‏ عن مبيع سقط عندشيئا عل انا بمجل 
لدما بق فلا خير فيه ولكن برد ما أخذ والمال كله ال حل وهو .ذهت عبد الله بن 
حمر رضى الله عنما وكان زيد ن نابت ردي الله عنه تجوز ذلك ولسنا أخذ قوله لان 
هذا مقابله الأجل بالدراهم رمال لاحن بالدراهم ربا ألا نرى ان في الدبن: الال 
لو زاده في الىل ليؤْجله لم جز فكذلك في اوجن 0 سه البعض ليعجل له ما بفى 
والذي روى أن الي صلى 0 ا أجل , بى النضير فقالوا ان لنا دبونا عل الناس 
فقال صل اللهعليه وسلل ضمو اوا.حاوا فتأوال ذلك ضعو وامارا: ن فير شرط أوكان ذلك 
قبل تزول حرمة الربا وهذا لاف المولى اذا صا مع مكانبه ءن الالف المؤجلة على 
ماله على أن بمجلرا له فذلك >وز لان المكاتب مذكه ولا ربا بين المملوك وسيده 
فافه شهة الربالا يعتبر بين المملوك والسيد وانكات يمتبر حقيقة الربا بينعيا حتى 
لايحوز يم ادرهم الدرمين يبنا * بوضحه أن المولى بتقصد بالكتابة الرفق بالكاتب 
فكذاك فى حط نمض البدل مقصوده الرفق به لا مبادلة الاجل ,الدر لهم وكذا لو زاده 
فى ندل الكتابة ليزيده فى الاجل جاز ققدم هذا المعنى نا باع عبدا || 
بأسيئة فباعه | اشترىمن رحن أو رهنه أو أو دى له به ثم اشتراه الباثم من ذلك الرجل 
أقل من ان ل" ول جاز لان هذا ملك متحدد ثنت لاثالى لسيب جديد ار 
يشتره ,أقل دن الى الأول ل منه وفرق بين المومى له وبين الوارثفانالبائع لو اشتراءمن 
وارث المشترى بأل ٠ن‏ الكْنالاأول لا يجوز ذلك لا زالورابة خحلافة واعا ينتقل الى 
الوارث الماك الذى كان للمورث وْذا برده بالعيب وإصصير منرورا فها اشتراه مورنه 
ووز رقالة الوارث م ّ البائع « أما الموصى له فثنت له ملك يسبب متجدّد ولهذا لا برده 
اده ااي الع المومي ولا يصيرمترورا فها اشتراه الموصي فابذا جاز شرا 





منة ل ن لثمن الاول وأرق بان ما اذا 0 له ا لالم 0 ا لمك 











للكت 


موت الباثم وبينما اذا اشتراه الباثم من ا لساري واو وشت توي برت 
الفصلين وقول لا جوز قم | لآن وارث البائع قوم مقّاءة لعده كوارث امشرى 
ووجه الفرق على ظاهر الروابة ان الوارث يوم مقام المورث فها كان لامورث « وقد 
كان الملك في ابيع للمشترى فخافه وارثه فيه وما كان ملكه للوارث فيخافه وارثه فى 
ذلك ولكن هذا ملك حصل لوارث البائم باكتسابه وهو ليس نخاف عن الباثم فى ذلك 
حمل شراؤه بعد موت البأثم حذرائه فى حياة البالم » آل وال اماك البائم من 
الشترى هم عبد آخر عن حصته منه أقل من الْمن الذى باعه لم يحز الششراء فيهكا لو 
اشيراه وحده د دن المن ؛لاول وي>وز.ف العبد الآخر خصته لانه لا مقسد للعقد 
ا ل ا ف حدنة فى الاديات أن هذا ناد ضيف 
خنى لهذا خق على زيد بن أرق رضى الله عنه فلا يمدو حكنه بحله مخلاف مااذا كان 
الساد ظاهرا سيب الربا أو غيره ولا تقال ينبثى ان حمل متابلة ماباع مثل الْمْن الاول 
احتيالا اتصحيح الممّد لان هذا الوجه غير متمين لاتصحبح فانه وان جل عتابلة أ كثر 
من الاول جوز اما ولا قال قد جعل قبول العقّد فى ذلك شرطا لقبول 
المقد فى الآخر وهو شرط فاسد فينبئى أن سك ه العقد في الثألى ”ا هو مذهت 
أبى حنيفة في نظائر هذا لان قبول التقد في ذلك العبد ليس بشرط: فاسد . ألا ترى 
أن ثمنه لو كانءثل الثمن الاول أو لاف جئس الثمن الاول كان كديحا واغا الفساد 
لاحل 4 الحاصل لا على ضمانه وهذا المنى شتصر عل العبد الذى باعه ولا يتعدى 
الى العقد في العبد الثانى » وان اشستراه البائع مع رجل اك الاجنى 
فى نصفه 6 جوز شراؤه فى الكل اذا اشتراه انفسه واعتيار البمض بالكل اعتبار صيح 
٠‏ واذكانت جارية فولدت عند المشترى ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الاول جازاف 
كانت الولادة لصتم م لودخابا عيب ار عند المثكرى بسب اخرولا كوزان لنقصبا 
لان مادخل في ملك المشترى عل هرئتهك كان فاذا اشتراها البائم بأقل من الثمن الاول 
مو دي ضما»» قال واذ اشترى الرجل جارية فولدت عنده لاقل من سستة 
ا من نوم شتراها فادعى الباثم الولد وكذ.ه المشتري في ذلك ل لصح 0 في 


القياس وهو قول زفر وت دعونه ف الاستحدال ردو لام رحم أ الله 
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وج القياس ف نه أن الإلع هذه الدعوى بهي في نص ماتم به فلا قبل ذلك نهم 
أو زعم اله كان أعتقيا قل ابيع ومألو جاءت بالولد سه أغبر تطعا 1 مات الولد 
0 المشترى الولد - 6 ادعى لسيه نا لاه مناقض في كلامه فأقدامه ظ ببعرأ أقرار 

منه 0 الف م ولد له ناذا زعم عد ذلك أن الولد ولده وام أم ولذله كان اماق 
| ذلك والدايل عايه أن البائم لو ادعى ذست هذا الوذ ا تقح دعواه اشاقٌ كر 
لك ا كالحال #بله فيدء :وي البائم فكذلك ف عن فْ دعو يأبه ٠‏ ؤخه 
ا الإاستحسان أن نيتنا أن المأو 0 في ملكه لان ادق مذة الحئل ستة 1 فلم وضءته 
راان العلوق كان حاضلا قبل اليم ونتصؤل ال.لوق في تملكه 
شيت له حق استح<ةأق النسب بالدعوى و<ق استاحاق النسب لا تحتمل الفسخ محقيقة 
النسب فلا ببطل ذاك الب واذا لم بطل كانك ذعوأة تعد اليم كدفواه قبله وهنا 
لان الثى' لا شه ماهو دونه و عا نتقضْه ماهو مثله 3 فوقه 5 الات للمشكري 
دون حق التاحان الس ب للباثم فهذا محتمل رفم فم وذلك لا تحتمل فلا تمض به لاف 
مأأذا وضعته لة أشهن فماعدافانا لا ددن هناك اك تحصول العلرق فى ملك الباثم وثبوت 
لان النس له والماك للمشحرى متيئن به والنيةن ,ه أقوى مما لاشقن فيه 
ولكلاف ما اذا أعتق اللشرى الود لا ن ولاءه عدت للمشرى بالعنق وارلا عمل 
النفض إن استاحاف النسب قله تقض ل ا كك هن <ق أ ماقا الأسن لان هد مكلة او 
فوقه بخلاف ماأذامات الولدلان حق التتاحاق النس لَنفْعة الولن وَحأجتنّه الى اللسب 


وهو بالوت قد اسثةنىعن ذلك وهو تخلاف مالوا اهبو الباثم لاله جرد +صول العاوق 
ْ فى ملك 0 ات انتودق استاحاق النسب الآ شرط وهو ولابة 2اا الى نفسه 
ا ألا رى ل 0 نت للحد حال <ياة الابو ثبت له بعدموت الأبلان ولان» 
ليد فرت الاب ركذا القرط ألا.وجد فيه عد الم بم لا ماطارت ماوكة ال.شترى 
فليس للا ب ولانة ابا ال فسه الدعوى "راذا نضح دعواه ه م التنانض لاعن ص 
اسلكان ل ل ]را اد انتوق اذا | كذب نفسه عت الس منه وهو منافض فا 
ْ 0 الاوققد 0 لمق مه يسم 0 نا لفك منه 
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از ابطال حي الحا م بدعوى الذسب وان كان هو ساعيافى تمض مام به فلان>وز الطال‎ 
ابيع أول» وان ادعاهالشترى أولا ثم ادعاه البائع لم نصح دعوى البائم لان أسبه قد ثبت‎ 
من المشتري فاستةنى به الو د عن النسس ولان النسب الذى ثبت من المشترى لا حمل‎ 
التقض فبو أقوك من الولاء الثابت له بالعئق » وقد بينا أن اعتبار الولاء بطل حق‎ 
الاستاحاق الثابت للبائم فاعتبار النسب أولى وان ادعياه معا فانه يبت فسبه من الباثم‎ 


ونصير أم ولد للبائم تقض البيم فيها عندنا * وقال ابراهم النخمى ثبت أسبه من 


السترى لان للمشترى فيها حمية الك وللبائع حق املك وصاحب حفية الاك ترجح 
في الدعوى كلو ولدت جارية رجل فادسى الولد هو وأنوه صحة دعوى الولى دون أبيه 
لهذا المنى ولكنا تفولدعوى البائع سابقة معنى لانما تستند الى وقت الءاوق فان العاوق 
حصل فى مالككه ودعوىالمشترى لا تستند الى نلك الخالة لانه علكها لعد ذاك ولو سبق 
البائم الدعوى كان النسب ثانا منه فكذلك اذا سبقت ممنى لخلاف «سسئلة الأب لان 
رف كل ود يي فاك د ل نا سند اليه دعر الا الا أناق رط ادعو 

الأ شما اليه ولا عكن انحاد هذا ارط اذا اقثرنت دءوىالولى بدعواه #نو طح 
عاقلا ان ري الشرى دعوى التحرير العلوق لمكن حاصلا في ملكه ودءوى 
التحربركالاعتاق اما دعوى الب بالم فدءوى استيلاء ولان الءلوق كان فى ملكه فيجءل هذا 
عمزلة مالو ادعاه 0 اك الشارى مهنا فكون ددوى|ا- د انا ولدنه 
لا كثرءن ستة ار فادعياه معا فدعوى الشكرى أرل لان 1 شبن محصول الملوق في 
لك البائم هنا ولو انفرد بالدعوى لم لصح اذا ١‏ إصدقه المشتريت ذاذا اقترنت دعوى 
اللشترى بدعوى البائم ا ليان لا نصح دعو البائع ال الأمنمادى 
البائم الولد وقد جات به لأأقل من سبتة أشبر فنسبه يعبت من البائع لانه يحتاج الى 
انس طن له بدن الأ ولكن ن لا مض ء تق المشترى فى الأ م لاولاء «الذى ميثبت 
لدعليها وهو نمالا حتمل النقّض وقد وز ان بثبت ين 
حق 2 الولد للام 6 في ولد الثرور » وهذا عغلاف مالو أعتق الود نان هناك دعوى 
الاثم لا نصح ف حق الاأم لان الود هو ار رالا 0 لمكن الصحييح 
دعوآه فيا الك حل لا يشتغل بتصحيحه في 00 اق الأم في الاستيلاد فبيع 











اع ْ 
ددرت المع فى البيع لا بنع تبوت الحم في الاأصل فلبذا شت نسب الولدمته أ 
وقسم الأن على قبدتها وقيعة ولدها فيرد البائع حصة الابن من القن وانما كان لحذا الواه 
حصة من الكن وان انفصل لعد القبض لانه صار مقصودا بنض المقد فيه فيكونأا 
ع الراك ا اتصود لشيس ايكون 1س ين لز و اك اوكا ولت آنا 
0 م ادم النسب بعد ا باعها فذا وما سبق سواء #ولو اشتراها ثم باعها ثم ادمى 
الشترى الأول أت الود ١‏ لصح دعواه لان اميل العلوق 0 كان فى ملكه فدعواه 
هكلاعوى التحرير ولا يعمل لعد زوال ا الاك واو ادعاه البائم لذ ول صحت دعواه لان 
العاوق كان فىملكه و البيع الثاتى في احمال النقض كالاول فاعتبار الدعو ى نمض المقدان 
جميعا * ولو ولدت عنده ولدين فى بطن وا<_د 1 باع أحدها وأعتقه المشترى ثم ادى 
البائم الولد الذى عنده ثثبت نسههما منه ل+اجتهءا الى الأسب وبتي أحد الولدين فى ملكه 
على حاله ثم بتتقض عتق المشترى فى الولد الآخر حكنا لامهما توأم خلا من ماء واحد أ 
قن ضرورة جر الا سل ل حدما دري لمان لاد سرون روية برت حرية| 
امن فبسه التقاض العتق والولاء الثارت للمشترى لاف ما سبق فيا اذا أعتق 
اللثسترى الام لانه ليس من ضرورة ثبوت النسب وحرية الاأصل لاواد اتتفاض عق 
الشترى ف الام #بوضحه ان هناك لو تقض عتق المشسترى عادت أم ولد للبائم فيطؤها 
باللك بعد ما حي حر يتما وذلك لا يجوز اماهنا لو لتمضنا عتق الشترى فى الولد أثيتنا فينه 
ما هو أقوى وهو حرية ا امراك ن ساراك أعم 


س باب اس أن الذمة #©ده- 
قل واذا اشترى الذى ماوكا مسلا مذيرا أو كييرا ذ كرا أو أن من مسلم د ٠‏ 
جاز ثسراؤه فيقول علا' أالثلانة رجمالله *وقال الشافي لاجوز شراؤهاتول اللهآءالى ولن 
جيل الله للكافرين على المؤمنين شدلا وفي البات الك للكافر على السلم سيب يلكسبه | 
الات ار السبيل له عليه . والممنى فيه أن الكاذ ر لا .شرء على حصيل مقصود هذا العقد 
ركه ة الاسلام فلا ريصح استدامتة كنواح مامه يان الرعدت ان اللقصود استدامة | 








الك وهذا لا لصح البييع الا مؤددا وهو ممنوع 0 استدامة الملاك على السل لانه يبر ١‏ 





























001 
علي ببعه فاذا لم نصح منه استدامة اللك على الم لا يصح مباشرة سيب الاك الدليل عليه 
أن اسلام المملوك مع كفر المألك منع استدامة املك اذا طرأً فيمتنع نبوت اللك اذا اقترن 
بالسبب كا فى النكاح » وهذا لان الكافر ممنوع من استذلال الس وفى اثبات الملك 
له عايه استدذلال السلم ولهذالا يسترق الكافر الم فكذلك لا يشتريه لان الثرت 
الشراء له ملك متحدد بتحدد سببه * ول_ذا لا برد بالعيب على باثمه فيكون هذا في 
الى كالام_ترقاق ه لاف الارث ذانه ببق لاوارث اللاك الذى كان للدورث * ولهذا 
برث السم المر ولا علك ار بالشسراء ه ولخلاف البيملانه بالبيع بزولملكه وذله على المسلم 
وا كتساب سبب ازالة الذل غير ممنوعمنه ها اللمنوع منها كتسا بسب الذل»* وهذا الموى 
لمنى فى الى عنه فيكون «نمسدا للعقّد ألا ثرى أن الكافر يطلق امرأنه السلمة ولا يصح 
عاد النكاح من الكافر عل السلءة »«وهذا نخلاف الولد يشترى والده جوز وان كان 
الولد #نوعا عن اذلال و 7 لان بالشراء هناك أتمعلة العتق فيتخلص نه عن ذل الرق 
والا مور نعواقها فباعتبار لآل بصير هذا الشراء اكراما لا اذلالا ول_ذا قلنا الاءن 


الكافر اذا اشترى أباه الم مجوز وكذلك اذا قال الكافر لمسل أعتق عبدك هذا على ألف 


000 ا ا زالى م 1 ل 
قيضه وق اثيات اله ىك لا كاش علي ادم على وحة إن فيك 4 لك التصرف مع الذل 
ولا وجد ذلك فى <ق من بح علد ران نام أله عتنع من لسهنترل الا يتأق فيه 
الفبض كم الشراء لا جوز اول د ل ف ى وفذا لان فوات الفيض اذا كن أ 
ملاك العقود عليه قبل التسايم كان بطلا للعقد فاذا اقترن بالعقد منع المقاد العقد والدليل 
عابه المدر ١‏ اذا اشترى طيبا لا بملكه لانهممنوع من انراتاايدعليه وكذاعل الصيدلاحرامه 
دلا علكه بالشراءكالا علكه بالاصطياد فكذلك السكافر فى العبد الم ٠‏ وحجتنا فى ذلك 
|| سومات الدوزة للبيع من الكتاب والدنة . والمنى فيه ان الكافر علك ث بيع ع عبسده المسلم 
فيملاك شراءه كامس 3# وهذا لذن 1 اله تضرف باع بار أهاية الك تصرف درن امحل 
فالا رك وما الصير 4 أهلا اه (سدكوى فيه الكافر الس 2# كنا يكون امحل 
1 | 2لا لاتصرف لكونه مالا متةوما والعد السم مال متقوم فى حق الم والكافر جميعا 

















2) 


الراك ليع بستدى خاد هو مال متثوم كالشراء ورد يمد دلبل عل ألهمال | 
متقوم فى حقه » وفى لصحيح البيع اظبار ساطان مالكيته و يكن فى عينه من منى | 
الاستذلال ثى' حتى رؤمر به شرعا فكذلك فى تصحيح الشراء اثبات سلطان الملكية 
ولا.يكون فى عبنه من معنى الاذلال ثبى' ومهذا بشبين أن النمى ليس ممنى فى عين الششراء أ 
بل معنى فى قصده وهو الاستخدام قبرا بملك المين ولا منع صعة الشراء كالنمى عن 
اثشراء وقت النداء ولحذا ندب الود الى شراء أبيه مع أنه ممنوع من اذلاله لان || 
لا تقصد لثيرائه الاستخدام ولو كان الات الملك نطريق الشراء عينه اذلالا لكان 
القريب منوعا عنه فى قرسبه لان كل طاعة لا تصل الها آلا بممصية لا يجوز الاقدام عليها )أ 
ثم محقيق هذا الكلام أن بالشراء لانتبدل صفة الحل لاله كان مملوكا قبل شرائه وبق 
ملوكا بسد ششرائه واما يتحول الاضافة من السل الى التكافر وهى اضافة مشروعة 
ألا ثرى أنه برث اللكافر العبد امسر وبالارث تتجدد الاضافة فى حق الوارث وللكن 
لا .يتبدل وصف الحل فلا يكون عينه اذلالا خلاف الاسترقاق فبه تبدل صفة الكل 
فيصير ملوكا بعد ان كان الك والمماوكية اذا قوبلت بالمالكية كانت المماوكية فى فاية | 
الذل والهوان وهذا غير مشروع للكافر على اسل وكذلك التكاح لان بمقد الدكاح 
بتحدد موت المعلو كية ف الل وكان ينبنى أن لابئبت للمسلم عل امسلمة الا أن لغرورة 
الحاجة الى قضاء الشروة واقامة النسل أئبت الشرع ذلك لامسل على امسلءة فييق فى 
حق الكافر اذلالا فلا.يكون مشروعا للكافر على المسلءة ألا ثرى أن ملك الدكاح ببقى 
الكافر على المسامة لانه ليس فى انقاء المللك تبديل صنة امحل فصار الثمراء هنا في 
ممنى الاذلال عتزلةالبقاء فى هلك الندكاح . بوضحه ان الحلية لانكاح باعتبار صفة الحل ولهذا 
لا جوز للمسم نكاح الووسية والمرئدة والأأخت من الرضاعة والمسلمة لإيست عتحللة 
فى حق الكاثر فلانعدام الكل لا بنعقد النكاح ولكن بتي لان فوات الحل عارض 
على شرف الزوال فييتع اتداء النكاح ولا كنع البقاءكالفو ات سبب العدة وحكذاك 
القبض: الذى بم به العقد ليس فيه ممنى الاذلال لان ذلك حصل_بالتخلية وليس هذا 


نظير امحرم يشتري صبيدا لان الصيد فى حق الحرم حرم المين قال الله تمالى وحرم عليك |. 
ل مادمتم حرما فم يكن مالا متقوما كار فى حق اسل » ولهذا لا جوز بينه 




















[أندنا فكذلك شراؤه ذثما بظل ذلك التصرف لانعدام امحل مخلاف ما نحن فيه ولسنا 
اقول بأنه لاير على مقصود هذا العتّد بل تقر على مقصوده اذا أسل ثم «وجب 
| اشراء اثبات املك » فاما استدامة الللكفليس من موجبات العقد ولا عنم صمة الشراء 
لكونه ممنوعا من استدامة الملك فيه م دري عذاكر لا فيصم 5 رازه وان كان 


أ منوعا من استدامة الملك فيه وعند التأمل فى نصحيس هذا الشراء اظبار ذل الكافر دوق 
١‏ الم لان العد السل نتساط به على الكافر فيخاصمه ويجرهالى باب القامى وبجبره 


ص بعه شاء أو 0 ولمذا بتبين ان هذا النوع من التصرف لم بدخل فت رولك وان 
مل الله للكافرين على اللؤمنين سبيلا مع ان الراد بالا بة أحكام ال رةه 
لعالى فالله بكم بينم بوم القيامة وعل ه_ذا الكلاف الكافر اذا اشترى مصحفا لا يصح 
الشراء عند الشافى لانه إستخف به فيرجم ذلك الى اذلال المسامين وعندثا لصح شرافه 
لاله لبس فى عين الشراء من اذلال المسلمينثيىء وكلامنا فى هذا الفصل أظهر فالكافر 
لا ستخث بالمصحف لاله بمتقد اله كلام فصي وحكنه بالغة وانكان لا يمتقد انه كلام 
الله عز وجل فلايستخف به م بر على بنع العبد من المسلمين لاله لو ترك فى ملكه 
استخدمه قبرا علاك المين وفيه ذل فيحبر على ازالة هذا الذل وذلك ينيعه من الأسلمين 
أولا ترك ليه كار وان كات أو باعه جاز ولكن المقصود لا صل به 
للامكن منه وكذزك حبر علي دم المحف لاه لا بمظمه كك يجب لعظيمه » واذا رك 

فى ملكه عسه عر 2ل اوقل اك اال اما ل كون تحن وقال الله تعالى في القران 
لاعنه الا الطررون * ذلبذا حبر على بيعه من المسلمين وكذلك ان أسل ملوك الذى 
ناله تحبر على ببعه من المسلمين وذلِك يعد ان يعرض عليه الاسلام فلعله سم فيترك السبد 
فى ملكه فان أبى ذلك أجبر على بيعه كلكائر اذا أسامت امرأته عرض عليه الاسلام 
نان أبى فرق امهم اك النكاح لبس بعال متقوم فحوز ازالئه انا عند اباي 
الاسلام وملك المين مال متقوم ترم لد 0 فلا جوز ابطاله عليه بالمتق انا ولايد 
من ازالة ملكه عن ادم فبدبر على عه شيءته ليستوفى المالية ومصل المقصود وان كان 
اذى غبد وامرأة له أمة قد ولدت منه فاسل العبد وولده منها صخير فانه يحبر على بيم 
لبد وولدة لات الود الصغير يصير مسلا باسلام أبيه فيجبر على بيعه * وان كان ذلك 
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تفرقا بينه وبين أمه لان هذا تفريق بحق وجب فيه فبوكالو جنى الابن الصغير جناة 
0 أ أزهه دن فبيع فيه بحوز ذلك * وان كان فيه بذ رك ين الولد والاأم ولكن 
أاكان يق أزم ذلك فى الولد خاصة وام ذلك فبذا مثله * وعن أبى وف أن قُْ 
0 موضم ,يجب بيع الولد تباع ال م مه لانه لا ضرورة فى التفريق 0 اذا كال 
كل واحد مهنا علا للييع * قال 1 واذا أسم العيد وهو بين مس وكاذر أ حبر الكائر 
عل بيع حصته منه م بالكل وان أسل عبد الذى فكاد» حازت الكثانة لال 
ملكه فيه باق نعد اسلامه ونفوذ عمد الكتابة منه باعتبار ملكه 6 ثم ماهو القصوة حصل 
بالكتابة في الال وهو ازلة ذلهمنه لاله يصير عنزلة اطر ف 3 ال سد والمكاسس 
ولا ببق له ولابة الاستخدام عليه قبرا يلك اين ورا يؤدى ندل الكتابة فيعتق 
ويم القصود به فان عبن أجبر على ببعه لان الكتانة الفسخت حين تحتق عجزه فظرر 
المكم الذى كان قبل الكتانة وهو الاجبار عل الب ببع* ونم يكانه ولكاه رهئنه عند مم 
1 كثر احير الول عل ببعه لان المقصو د إعقد ارهن لم حصل فر اهن يستخدم 
الأرهون باذذن الرمن والمرمن باذن الل اهنم بعد الرهن هو ل للبييع فييق فيه حك»ه 
وهوالاجبارعل اليه فامابعدالكثانةفلا يكو نلا للبيع ما بيت الكتابة واذا بيع المرهونً 
فيكون فنه رهنا مكانه لان عقد ارهن قد صريح باعثبار ملكه فى الكل فتحول حكمه الى 
دام اذا قبل خرن واد اأرمن فك و كلك ل الدره من “سل أو كائر فالمقدودا 
وهو ازالة اليد عن الس لا حصل بالاجارة ة بل تحدّق فيه ممنى الاذلال ودتقى هر 
علا للييم ' امد الاحارة فيجبير ص إبعه ثم بطل به الاجارة “لاف الرهن ىا 




















اللؤْجر اذا باع المؤاجريرضا اس تاجر ١‏ اظا ات الاجارة وا هن اذا باع ام رهقول ن رضااارمن 


كان لمن رهن اه واوكان رهنه أو أ ره وهو كاذر ” م أحل فى بد الستين, أو استاحر 
ره على عه و 5 كرون فل مالك الكاف ان وهو مل كم ينا آل الالال 


هنا بثثرر اذا رك ف ملكه فيجوب ازالثه الاجيا بار عل ببعه * وان ا جارية فدرها 


راك تولدها قبل الأسلام أو لاه جءات عاما أن ١‏ اسعى ف 0 لذن عا ار 
3 شر فما من حق اللاو فيجب اخر احها عن مالك الكافر بالاستسعاء ف قيمتما وى ْ 
عنزلة المكائية ما دامت أسعى وعند زفر هى حرة وا السنابة دين عايها وعند الشافى إن ا 
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شي بع المدرة و اراد لقدم يان أن هذا فى كتاب الغناق «* واذا باع || لكافر عبداعل 
اله أ باليار لان أبام نم 0 الميد بد فو وعل 00 رن اسلامه لا ع اتداء البييع ولا 06 قاءة 
لط رراق الاول د فان , شض الببيع ا على ١‏ 1 بعهلان الاول صار كانم يكن » وان ا 
لكافر لل را ذلك الكافر على دبع كا لو باعه منه اتتداء ند اا 
وكذلك ان كان اللبار 0 ى ذفان فس العقد أجبر على بيعه اذا كان كافرا .وان أمضى 


العقد والشترف مس فو سام له »قال واذا اشترى السكافر عبدا مسلا شراء فاسدا وفيضه 
اك حبر عل رده ,1 باع سو 0 كان البائ مسلا أو كافرا ثم يجير البائع على ببعه ان كان 
كاذرا لان فسخ البييم 00 مستحق شرعا ولا شوت هه ماثبت من الأق لاعبد. 
إسسلامه فان البائم يجبر على بيعه اذا كانكافرا ومع امكان استيفاء اين لا جوز نرلك 
احدهما فانكان البائع غائما فرفم ف امد الشرى ال التاذى أحره على البيع ان كاذشرا . 
حورزف ع .نه لاه مالك له وقد لمذر فسخ العقد الفاسدلغيية مم را تدوز 

١‏ إن اك أذ حلم فى فى هلك الكافر فيجبر على بعه » وهذا لان قى التأخير لاك ضر 


ْ البألم اضرارا بالعبدواشاء له فى ذل الكافر وذلك مانم فى الشرع .وان كان شراءلا دوز 
فى مثله ابيع فهو غير مالك له ولا يمكن اجباره على بيعه ولكنه ملك الغير .ضمون فى 
بده أو أمانة منزلة المخصوب أو الوديمة «مسل اشترى عبدا مسلا من كاهر شراء فاسدا 
ا نه على رده عل الكافر لفساد العقّد م جبر الكافر على بيعه لان استيفاء اللقين ممكن 
وان كان الكافر غائما فهو عل حاله عند الى لانه ليس فى ام قا السلم فى علك السم ممنى 

الاذلال ولو أن مسلا وهب ل كارا أصدق به لل الكافر على 
بعهكالو لو ملكه يسبب اخر رارك الم أن برجم ف هبته كان له ذلك مالم بمهالكافر 
امرك السرمنه وال اا” ب عازلة الم وكذلك لو كان الكائر هو الواهف 
لا عبد السلم من اللسل ثم رجع فى هينه نل دك لارن حتدق ارجوع كان 00 
إمسل اليه العوض فلا ببطل بسلام العبد ولكن اذا رجع فيه أجبر عل يمه ه واذا أسل 
عبد الندصراق ان القاذي على ببعه قباعه “ 5 استحقه أصراق ار بديئة مسلمين وقد" 
ء تنه ااش_ترى فان عتقه باطل لان بالا تحقاق قد ظبر انل ااشترى 1 علك وان عتقه 
!سد لان بائعه ل يكن مالكا ا الستحق وبر علي بيه ولا قال للبغى أن شك 
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ْ البيع باجبار التااضي عليه فى حق المستحق اذا كان نصرانيا لان القاضي انما أجبر عليه 
المالك الظاهر له حيونف أبى أن يسل فلا تيدى ذلك إلى التكون 0 يكن ظاهرا 
يومد ولعله يس او عرض عليه الأسلام * ولو ان لصرائية حت مسار للها ماواك مسل| 
فأجبرت عل ببعه فراعته هن زوجها واشتراه زوجها لولد له صغير فذلك جائز لان المقصود | 
قد حصل وهو ازالة ذل الكافر عن امل تخروجه من لمكبا» قال ولو اذ بتاى ٠ن‏ 
النصارى أسل عرد ذم 0 وا عل ببعه لتقرر السبب وهو مالك الكافر ف العبد السم 
ذفان كارت لم م ودي 1 الوصي لابه قائم مقاموم ف البييع الذى لإس عستحق فى ابيع 
ادن ا وان لم .يكن ل ودبي جل القاض يلحم وصيا فباعه لم لانه اذا جاز للقاضي 
نصب الوصي نظرا منه لليتلى فلان يجوز ذلك منهأنظرا لليتائى ومراعاة لخرمة الاسلام 
أله قال واذا كان للمسم عد قراق اجر فامرى عدا مانا فاسم ولا دن على 
العبد التاجر لم اه على بيعه لان كست العبد الذى لا دبن عليه مماوك مولاه وهو 
.وان كان عليه دين اله عل ببعه لان المولى لا علك من كسبه مام نض عنه 
الدين لاعن وال عر الشقد العف وهو شالق تحر عل اله ككائت 
تصراق ألما مأسل عبده » قال واذا اشترى النصراتى عبدا مسلا فوجد به عيبا فقال ارده 
رائئة حق برده لانه إستوق بلرد حقه وندقم نه الضرر ءن دنا دهان 
يكون رده اياه عتزلة اح منهدوذلك حي * وان وكل وكيلا نخادم ف ال حار 


حت بلغ المين بالله ما رأي ولا رد ى دالخ ذلك لم يستطم رده حتى بحضر الوك 
فبحاف وف هذا ال استوى الكائر والسل * ثم فى ظاهر الرواية القَامي تحاف المشترى 

هذه الصفة ما رأى ولارضى طلب البائع ذلك أولم يطاب* ومن ن أصحابنا رهم الله من 
تمول لا حاف الا بطان ب البائغ لابه صب لفصل اللصومة لا لانثائها ولكنا #ول 
ور ر بان يصون قضاءه عن عاب :الما ولس كل خمم بمتدى ل للا 
و بتحاسر على ذلك 00 ى فيحتاط القاضى ذلك ا الله ات العيب )أ 


ات ادر قال ا بيع م قغى ى الرد ذان أقر الوكيل 
عثد القاخ فى أن ااشترى قد رذى بالعيب جاز ذلك على الشترى وان وكل البائم وكيلا 
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ولا حاف لوكيل لان النياية فى المين لا تمجزى“ ولكن محغنر الموكل ذيحاف بالله لقد 
اعه وما هذا بهوقد فررنا هذا فى كتاب العيوب هقالولا يجوز بين أهل الذمة ثى' من 
عع ادرف م رع ا سر ادل الاسلام ٠‏ ماخلا الجر واللتزير 
ذالى أجبز ذلك بيهم ناك لم أرراك متقومة فى حقّم والآر الذى حاء 
فيه عن مر يمر بن الأطاب رؤى الله حت ال ددم عر اوعدو الك من عام | وقد 
تدم بيان هذا الفصل فى كتاب النصب ررد عا كن ين الات ف اضر 
0 بر باعتبار أن ذلك مستننى من عقد الذمة ونذكر هنا حرفا لخر لافرق بينهما فنقول 
اقى الجر واللتزير مالا متنُوما فى حقرم فاوم جز 7 0 فهم فيهما بالبيع والشراء لم تظبر 
رة مالبة والتقوم فيكون اضرارا م,-م ولو منمناهم عن عتود الربا لاأدى ذلك 1 
الطال فائدة الما ليه والتقوم لا مم قد لامكنون من التصرف في ذلك الكل الا بطريق الربا 
١‏ 10 ولاحل للمسم بيع الجر ولا أ 0 كنها بلغنا ذلك عن رسول ال صل الله عليه 00 
وفيه حدكانل» أحدهما قوله له صل الله عايه وس لمن الله فى الجر عثرة ودر فى اللجلة 
اما #والثاق قوله صل الله عليه وس ان الذي حرم شربها حرم بسااوا كل كنا » وفي 
حديث آخخر قال صل الله عليه وسسلم لعن الله الود حرمت عللهم العحوم لماو ها 
وباعوها وأ كلوا كنهاوان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل نه و.مذه الا نار تبين 
ان ار بيست مال متقوم في حق الل فلا جوز اه «قال واذا اشترى الل عصيرا 
0 شبضه <تى صار م را فالبيع فاسد لانه تعذر قيضه بعد التخمر و بالفبش ذا نأ كد املك 
الستفاد بالعقد ويستفاد علاك التصرف وكلا حوز ابشداء العقد على ارين الس فكذلك 
لايجوز فيض ال دم المتّد فان صارت خلا قبل أن ,ترافعا الىالساطان فالمشترى بالطيار 
لقان را قاء ركه وعدا قول أى حنيفة وأبى وسف رهما الله أما عند شمد 
ابيع باطل مكذاذ كر الكرض لان الميّد فسد بالتخمر فلا يمكن تصحيده على الكل الا 
الاستقبالوهذا لا التخمر قبل ابض كال مو<ود عند العقدهولو اشتر ادم خرا فتخلات 
لارصح انفد + ودر ليها أن صر المت كان ص ثمبالتخمر فات المبض المستحقبالعقد 
لعارض على ثشر ف الزوال وهو العداء المالبة والتقو مفاذازالصا ركان لم كن اراب البيع 








قبل القبض “معادمن اباقه الإأن الشترى هنا مخير لتغيير صمفة المبيع وهوف ضمان البائع ولهذا ا 
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خاصمه فنا قبل 0 لصير فابطل القامضي الببيع مصارت خلا بعد ذلك لم يكن له عابها 
سل لان اعفد الفسخ : نما نات يما في الاباق اذا عاد مد ما 0 القاك ان يمنا 
.وه فارق ما لوكانت مرا فيالانتداء فانهز اك البيع » م المقد كك اما لوباع 

اليد وهو ابق 7 رجع من اله ميصح ابيعه وعلى هذاالد ندسرانى لو اشترى من تصيراتى خخرا 
نم صارت خلاثم أسلا فالمشترى بالخيار ان شاءأخذ وان شاءترك لتذير صفةالمبيم وان أسا 
ثم صارت خلا فهو على هذا الملاف الذىذ كر نام ذ كر كن افراض التصراق اصبرانا 
خمرا وقد تقدم بيان ذلك فى كتاب الخصب «قال واذا اشترى النصرانى من النصراتى خمرا أو 
خازيرا على أنهبنليارثلاة أيام ْم أسرا الى ار ا عا را كن البيع باطلا في 
قول أواحد يفوم م البيمذ في قولصاحبيه بناء عل اختلافبماى دوع املك لامشترى 7 اشتراط 
المياروقد تدم بيأنهبفصوله .ولوكان الليار | للبام ساد أسل النا! ام بطل البيع لانخار 
00 بنع خروج المببععن .لمكه فلا مكن من اخ راجهعن ملكه ا بعد 00 وار 
أسل النشغرى وقد نض ما اشكرى " بفسد لبي لأن البيع بم قد ممن قله واليا' اع على خيا : 
سر البيع ملك المشترى اعثر حكنا من غير عد باششره يمف اسلامه واسلامه لا عنمه 
من ذلك ه واذا ارتمن تصرانى مان خمرا دبن له عليه رار رمن نطل الرهن لان | 
المقصود بالرهن الاستيفاءولا م ذلك الا مبلاك الرهن فالاسلام الطارى' تعد العقد قبل 
حصول المقصود حمل عنزلة قثن بالعقد فان كان المرممن هو الذى أسر إفى مطموناءايه 
حتى اذا هلك هلك علي الراهن لان خر الكافر >و زأن نكونمض ونقعل السلم بالذصب 
فكذلك بالتبض بكرم الرهن ذان كان الراهن هو الذى أسل ثم هلك الرهن لم ينص من 


عن ار فيه لاأن خر السل لانكون مضمونة على الذى بالغصب فكذلك بالقيض بك 
ارهن وهذا 00 المالء 4 به والتقوم ف حدق الما لك مم ا لان الأول * قالواذا وكل الم 
نصرا انا ىم بع اخثر فب| عاعار ف فول ألى حنيفة لأنا١‏ عاقد تصراقى و رونا شف 
وحد 00 الله 5 كَْ من 0 له العقد ملي وقد 0 يان هذا الفصل # واذاكان الذى 


عبدان أخوان أكره دان فرق ا الماك مافيه من ١‏ الك ذاعم م “من التفرق 
عينم 2 دن الثفر اطق اث اشرع واا لكفار لا نا طدون من حقوق م ىا هو 
ناا م من كرامة التفررق نحو الى ادات فكذلك لا بظرر فى حمم حم ار اه_ة ١١‏ تدراق 

















00 0 0 ذوى الارسام 0 


ل ننى الرحل أن ل ري وده في ابع ولا في المبة ولانى 


الصدقة ولافى الوصية اذا كان صغيرا لماروي أن زند بن حارنة رضى اللهعنه قدم لسبايا شرج 
7 الله صلي اللهعليه وس تتصفحهم قرام جاربة والحة فسألرسول الله صل الله عليهوسلم 

نها فقال زدد رضي الله عنه احتحنا الى شْمّة فبمنا ولدها فةال صلى الله عليه وس 
ل 0 لاتوله والدة بولدهادوقال النبي صل الله عليه وسل من فرق بينوالدة وولدها 
فرق الله تعالى ببنه وبين المنة وفى روابة فرق الله تخالى بينه وبين احبتهبوءالقيامة وكذلك 


كل ذىرحمرم » والحاصل انه اذا اجتمع فى ملكه شخصان بينهما قرابة >رمة للنكاح 
وشماصغيران او احدهما صغير فليس له ان بفرق بينهها فى الاخراج عن»لكه بالبيع عندنا 
وقال الشافنى فى الوالدين والمولودين كذلك وفها سوى ذلك لا ,أسبالتفريق بناءعلى مذهبه 
في عتق احدهما عل الآخر عند دخوله فى ملكه . وححتنا فىذلك ما روي ان رسول الله 
صل الله عليه وسل وهب لبلى كرم الله وجبه الس ذلك فقال مافعل 
الغلامانفال لعت احدهها فال ادرك ادرك.والمنى فيه انالصغير استا نس بالكبيروالكبير |أ. 
نشفق عل الصذير ووم حوانجه فى التفريق بينهما انحاشهما وثرك الترح عليهما وقد قال 
الني صلى الله عليه وسلم من ل برحم صخيرنا ولم وقر كبيرنا فليسمنا والكافر واأسل فىذلك 
سواء لاستوامهما فى الشفقة التىتنببى على القرابة ثم تمتد هذه الكراهة الى البلوغ عندنا 
وقال الشافي الى أن يستنى الصغيرعن الكبير فى التربية .واعمادنا فى ذلك ماذ كرهالدارقطنى 
فمسءده اد سناة عن رسول الله صل اللهعايهو لم أنه الاك درا اعليهم بينالسي و التفربق 
مام بلغ الغلام م المارية وقد قال لعض مشائكنا رمرم الله اذا راهق الصغير ورضيا 
ل ا أ الم و الاك 0 واد متها من اهل النظار لنفسه وركا 
بريان مصاحة فى ذلك فلا بأس بالتفريق عند ذلك برضاهمافأما بعد البلوغ فلا بأس بالتفريق 
سادن كل واحد منهما نشوم بحو ور عالايستاً اس لعضهم نبعض بل لست و حش لعضهم 
:ن اعض اذا اجتمعوا في ملك رجل واحد حتى يؤدى الى قطيعة الرحم ولهذا حرم 



































لمع بين الاختين نكاحا ولو كان مماوك ارجل وولده الصغير ماوك لابن الرجل 
وهو صخير في حجره كان له ان .شرق بيمما بالبيع لامهما ما اجتمعا في ملك رجسل 
واحد والاب في التصرف فى »للك ولده قائم مام الولد لو كان بالذا وكذاك ان كان كل 
واحد منهما لولد ه أولاده #ولو اشثراها 0 لنفسه فوجد باحدهما عيبا كان له ان 
برده ويعمسك الباق وعن ابى وسف قال بردهما او عسكبما لان قُِ معنى كراهة التفريق 
مهما أنها كشخص واحد وقاس الو اشترى مصراعي باب فوجد باحدها عيبا كان 1ه 
أن ردقا أو كينا وه طافر ارواءة إن الباث يلق الرد لاهو السب وهر متصور 
على لمعيب حقيقة وحكما ولا تمكنءن رد الآآخر .بعد تمام الصفقة ثم هذا تفريق يمن 


مستحق فى احددها فيحوز كالدفم بالكناية والبييم بالدين ولو كان له من كل واحد ممما 
شقص لم كله له ان 6 شقصه من اده دون ن ادر 7 ما اجتمعافي ملك 
وكراهة التفريق ناء على اجتماعهمافى مللكه هولو كانا ماوكين له فيا فاع اع أحدها ا حر 
كانمسيئا والببع جائز فى قو لأبى حنيفة وشمد رحمهما الله . وقال أو بوسف أستحسن 


انطال ابيع : في الوالدين والمولودين ولا أنطله فى الأخوين وهو قول الشافى * وروي 
ادن عن أى. وس رعبها الل ان البيع في جيع ذلك باطل الما روينا أن النني صل اله 
عليه وسلم قال لمي رضي الله عنه أدرك أدرك 0 صل الله عليه وسل ذلك ريدن حارة| 
رضي الله عنه وانما تمكن دن الادراك بالاسترداد لفساد ألبيع فى انحدى الرواتين فهما 
جينا قال البيع فاسد * وفى الروابة الاخرى فرق لوة الولادةوضمف الَرابةًالتجردة عن | 
الولادة»و مل قوله صلى الله عليه وم لملي إنأنى طالب رضي الله عنهأدرك أدرك ء على طالب 
الاقالة أو بيع الآخر من باع د دسا وهر أو بل الحد ئين عند د يفة ود 
رحمبما الله والقياس ليا فان الانهى عن بنع احدهها لمنى ف غير اببيم غير متصل البيع | 
وهو الو<شة وذلك لبس من البيع فى ثى' والنعى متى كان للمنى فى غير اأنهى عنه 
7 بفسد البيع كالتعى ان رفت الاداءه قل ولا بأس أن كات أحدمادون! 
ال خر لان عد الكتا أله ة ماله العتق فرو كالاعتاق ولا 0 أن يعتق احدها فكذلك 
بكاتبه لانه لا تفريق ينهما فى ه ذا التصرف بل بزداد الاستئناس وعكن الكبير من 
ليام حاتم المخير اذا كوتب او اعتق وربما تمكن من شرائه بسد ذلك فيتق عليه 




















وكذلك لا بأس بأن ينيع احدهما نسمة للعتق وعسسك الآتخر وعن مد انه بكره له ذلك 
وهذا لان بيع نسمة لهس 'يبيع بشرط المتق فان البيع هذا الشرط لا يجوز ولسكنه ميعاد 
ه.ا فرعا يفى نه الشترى وربما لذ فق التفررق بننهما متحقمًا في الال * وجه 
ظاهر الرواءة ان الظاهر من حال من يشتري النسمة للعتق الوفاء نما يعد وانها ينببى الحكم 


على الظاهر مالم بثبين خلافه فبيع أحدهها نسمة؛ كببعه من قر ببه لاق عليه وذلك غير 


مكو ذل رادا اجتمم فى ملكه أختان فدر احداهها او استولدها والاخرى صغرة 


|أكر وله يع المذيرة وكذلك انكاتى احداهما لان كراهة التفريق عند عكنه 
0 بعبا فان عند ذلك ,يكون التفريق غالا علي اختياره وهنا هو غير متمكن من 
يم احداها فيجوز له بيع الاخرى . وعن أبي نوسف ان في التدبير والاستيلاد ليس له 
أن يبيع الاخرى لان ملكه فى المدبرة و أم الولد مطاق فيتحمّق اجماعها فى ملكه فيكره 
التفريق وف الكتاية 0 0 هلان ملكه في المكاتب نابت من وجه دون وجه فلم مما 
ف ملك مطلق له فلا بأس بأن يبع احداها » قال واذا كان أحد المملوكين له والااخر 
روجته أو لمكانيه فلا بأس بالتفر بق بنها لانهما ما اجتمعا فى ملك رجل واد ولانه 


عر سكن من بيعه| ٠ن‏ واحداذ ليس له حق التصرف قف كسب مكانبه وملك زوحته 




















وكذلك ان كانت احداهها ليد له تاجر وعايه دن لاله غير متمكن من بيعها فان لرفه 
فى كسب العبد المديون لابنفذ ه وءن أبي حنيفة هو لا بماك كسبه فل مجتمما فى ملكه 
وان يكن على العبد دين فليس له أن شرق بينعالامهما اجتمما فى ملكه وهو متمكن 
من بيمعا + وان كانتاحداهما لمضاريه فلا بأس بأن ,بيع الضارب ماعنده مهما لان 
الضارب غير مالكلهما ولا هو متمكن من بيعبما فله ال ,ببيم ما كان عنده منها « قال واذا 
كان للرجل أءسة فباعها على ان له الخيار ثلانة أيام ثم اشترى اننا كرهت له ان بوجب 
الييم قْ الامة لان خيار البائم كنع خروج البيع عن ملكه فد اجتمعا فى «للكه وهو 
متمكن من أن لا بغرق بنهما بان فسخ الببع فها ثم يبيمبما معا فاذا أوجب البيع فى 
الامة كان مفر قا بينهما باختيار ه وذلك مكروه وكذلك ان سكت حتى مضت المدة لان 
سكونه عن الفسخ الى مغى المدة كاختياره امضاء البيع . وانكان طبار المت ترى 
فلا بأس بأن يستوجبها لان الامة خرجت من ملك البائع مع خيار المشترى فل مجتمعا فى 
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ملك رجل واحد #ولوكان عنده ابن لما فاختار ردها ل كن بذلك بأس » أما عند 
أبى حنيفة فلامها 0 يتمع فى «لكه ذان خيار ااشتر ى كنع وقوع الماك له وعندها لان 
هذا اتفريق أن له فى احداهم) فكان “تزلة الرد مخبار العيب * قال ويكره للمكاتت 
والعبد التاجر ن التفريق ما يكره لاحر لامهما مخاطبان » وفى المكن من بيعرمامعا عازلة 
الأرين وكراهة التفريق اق الشرع فيستوى ١ه‏ الدلوك وار ولا بكره التفريق من 
ذي رم ٠ن‏ غير السب كلرضاع والمصاهرة ليث عبد الله بن مسءود رذى الله عنهءا 
الحا دسل أي ل و سل فال قل من لكترى أم ولدى 
وهدذا لان الل ضاع والصاهرة ييز ازلة الندن فى <رمة 3 الذكاح خاصة » : أما الاحكام 
النعلقة بالقرابة سوى اأرءة لا يعبت ثى' منما بالرضاع والمصاهرة» قال ولابأس بالتفريق 
بين ا ان ازوحين لاله لاإ قرانة ينهما وعل ذلك تنبنى كراهيسة التفرريق » قال واذا 
اجتدم أخوان في ملك رجسل لا يفبغى له ان يديع لمان 0 صخير له فى عباله لان 
هذا تفريق ماق الييع واللك 0 جاز هذا لماز الذى باعه من ابنه الصغير تعد ذلك 
فيتحةق التفريق بهذا الطريق فاذا دل الأربى دا ر الاسلام لغلامين رت صغيربن 
بامان فاراد أن 6 احدهها فلا أنشاة منه » وان كان فيه شريق لالى انم ره 
معاد الى قار لطر و كن من ذلك قشر از سه أرب الى النطلر ون وراعاة 
تارف ولركان قد اشستراهما في دار الاسلام رمت للمسل ان بشري منه أحدها 
لانه يحبر على . اول عكن ان بدخل 00 دار الأرب لانه اشيراها م امسن 

الاسلام أو من أهل الذمة وهو ان لم يكن مخاطبا تحرمة التفريق فالمسل المشثري عخاطب 


00 


ا دسات اله الاآن كد اشتراهما في دار الاسلام رك 
الال ان فلا 0 حيائد 2 مراءأحدها 1 له لانغير خبر 0 ا ابل هو محت. دان 

دخابما دار الأرب 6 كان البائم متمكناءن ذلك وذ" , فى الكنان ما اذا اجتمع فى 
ملكه مع الصخير كبيران * وأو اب في ذلك ان الكبيرين اذا استويا في الثرانة هن 
الصنير وكان ذلك من جهة واحدة كالاخوين وانفالين والعمين فلا بأس بأ يديم ل 
الكبيرين ا-:حسانا » وفى القياس كر ة ذلك وهو رواءة عن أنى وسف لان الصير 


النند تأنس كل واحد م وكل واحد 0 ااه “فرديه 3# وق اد تحسان قال هذا 
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عع 1 ق الص_غير وحقه ٠‏ ا اذا كك معهك 0 الك بيرين فانه مانس به ددم 
الكبير حو انه فلا بأأس ليع ا خر وان كانت قراتهما اله دن جوتين كالاب والاأم 
0 له ان شرق لها وبنه ولا 0 واحدا 0 اناك واحد مهما له ١‏ ىْ شفدكة 
ا حر وله , بكل واحد 0 | نوع امتا الا صل ذلك ل خر فان كان دكا 
ل سر أترف لبه 2 القراية كلام 3 المد ف ظاهر الروابة لا 0 0 الا لعك 
ومك الائرب مع الصغير لان مقصود الصغير خصل اذا أمسك الاؤرب معه وشفقة 


الاثرت عليه أظبر. والقرابة البعيدة عند القابلة بالعرسة كرون البعيدة كالمدومة » وروى 


شر عن أبى بوسف رحهما الله انه يكره له ان يبيع وا اده ساس كين 
واحد 00 3< اسة:ا س 5 اذا 7 ف الدرحة 


ص 0 بيع د امامل 0 


نل ركى الله عنه نه اع أنه اوره هذا لباب فى كتاب اع ينا شرح مسا له 
منالك وهو بكنتاب ادر شه وفل ببنا عض المسائل فما ' تقد م هنا أيضا فمازاد على 
مأتقدم يانه ان الما ارية ه البيعة اذا ولدت ولدين احدها لاقل من ار واله : در لاك 





»عن ستة أشبر فادعاهها البأثم فانه برد البيع لاثاتيقنا حصول العاوق بالتى ولدت لاقل من 
هار فى ملكه وها نوام فن ضرورة التبقن بعلو ن احدهما فى ملكة التيدن علوق: 
0 فرو 5 لو ولدنهما لاقل من ستة أشرر وقدينا ان بعد موت الولد لا.نصح دعوى 

البائم وان كان الولد خاف ولدا مخلاف ولد اللاعنة فانه اذا مات عن ولد ثم اكذب الملاعن 
نفسه فانه ثبت النسب منه وهذا لان نسب واد الملاعنة كان ثانا من الزوج بالفراش ولق 
بعد الاعان موقوفا عل حمّه حتى لانفذ دعوة الذير فيه فيظبر ذلك بالا كذاب اذا كان مقيدا 
وثقام حاجة ولده الى ذلك متقام حاجته فاما نسب ولد المارية امبيعة فلم كن تابنا منه قبل 
الدعوى واعا نصح دعواه لا جة الواد الى النسس وقد استغنى عن ذلك بالموت فلا مككن 
اقامة ولده مقامه فى انبات أسبه ابشداء فلبذا لاانصح دعوادوا نكان فى بده صي لا ينطق 
نزم أنه عيده 5 اعتقه 5 زع اله انه فرو غير مصدق فى ذلك 1 القياس لانه مناقض 


ا ولصدق في ره أن وك بت لسبه منه لان الانسان قد يشثيه عليه هك 
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فى الاستداء نم شين له فى الاثتهاء فبريد ان بتدارك وقدبينا ان للفاء امر العاوق يِعذر فى 
التنافض فيه ثم لا منافاة بين الولاء الثابت له عليه وبين النسب الاترى انه يشتري ابنه 
ل عليه ويحتمع له ولاؤه ونسبه ولو كان عبدا كبيرا اعتتقه م أدعاه ومثله نولد انلها 
جز دعؤنه الا ان«صمدقهلانه بالعتق صبارف بدنفسهفالتحق لسائر الاحرار فالدعوىمن الول 
لعد ذلك ومن غيره سواء لاتنفذ الا بتصدشه لاف الصغير الذى لايمبر عن نفسه لانه 
فى د مولاه اذهو لبس محل أن لعبرءن نفسه » قال فى الكان استحدن فى الصفير 
>اأستحدن فى امد ربكون بين اننين اذاحأ آى بولد فادعاه أحدهما وقد تقدم بيان هذه 
اللسئلة فى كتاب المتاق» قال واذا ولدت الأمة ولدبن فى بطن واحد فباع الول الاأم م 
أحدهها ثم ادى المشترى الذى اشترى فان نسبه ثبت منه لانه ادعى مملوكه في حال حاجته 
الى النسب ثم لبت منه نسب الذي عند البالم لانه 'وأم ومن ضرورةثبوت سب احدها 

منه بوت نسب الاخر وهو عند البائم على حاله لان العلوق لم يكن في ملك المشترى 
فدعواه دعوى التحربر والتوأم تفصل احدهها عن لاخر فى التحري ركم لو اعت قأحدهما 
وان كان البائم ادعى الوك الذي عنده ثبت لسسهنا منه والتقص البيع فى لاخر وان كان 
اعتقه الشتر لان ال العاوق كان فى ملك البائم فدعواه توجب حرية الاصل الذى 
سق عنده والتوأمان خلا من ماء واحد ولا بفصل احدها عن الآخر في حرية الاصل 
وقد ينا أنه بجوز تقض عتق المشترى اضرورة ائرات <ربة الاصل له #قالواذا باع 0 
حامسلا عقاف المشترى انيد البائم حملا واراد ان بتحرز عن ذلك فانه يشبد عليه أن هذا 
الجل من عبدله كان زوجا للها وليس هذا ملي للكذبولا أمر به فانهلارخصة فيالكذب 
رلك بيان لحكم ان البائم ان أقر بذلك كيف كوت الحكم فيه وقد يبنا نقية هذه 
المسئلة في كتاب الاعاق أن المآر له ان صدته أولم يظبر منه تصديق ولا تكذيب فلس 
للبائم أن بدعيه لنفسه و ان كذه فكذلك عند الى<نيفة لان لافراره كين اخراج نفسه 
عن نسب هذا الولد واثبات من المقسر له فاتها ببطل بتكذ ب ادر لدما كان من حقه فاما 
ماهو من خالص حق القرفان اقراره فيه لابطل سكذرب المثر له خصوصا فهالا حتمل | 
الابطال وعند ابى بوسف وتمد رحمهما الله الاقرار تكذيب المترله سطل من أصله ذله ان | 
بدعيه لنفسه بعد ذلك وقاسا النسب بالولاء فان من اشترى جارية ثم زعم ان البائع كان 




















0 تقبأ م به البام كان لدان بدي 0 لنفسه العك ذلك الا اننا 0-7 نيفة شرق 0 فيقول 


الولاء قابل لاتحول من شخص الى سس إن ار إن ارك يثيت لولى الام اذا 
كان الاب عبدا فاذا عتق الاب حول ولاه اليه والنسس لامحتمل التحولمن ان 
شخص فيك ماأخرج لفسة رن ات هذا الولد ا دعواه اسه فالامة بين انين 
اع أحدهما نصيبه من صاحبه ثم ولدت لاقل من ستة أشسبر فادعاه البائم حت دعواه 
وبطل البيم فيكون هذا كم الارية المشثر كله استولدها احدهما ولو ادعياد معا بت أسبه 
ممما ولطل اليد يع لان العلوق.حصل ف ملكيما جمرعا ولو دعاه البائع وأعتقه اللشترى فدعوى 
البألم ا وقت العلوق ونبت به حربة الاصل لاولد فيكون عتق المشترى فيه باطلا 
واو باع أحدهها أصيبه من رجل وهى حامل فادى التشترى المبسل وادعاه البائع والذى 
ابيع فأنولدت لأ قل من سنة أشبر فالبيم باطل ويثدت نسبه من البأم ومن شر يكه لان 
دعواهما أستند الى وقت العلوق فالعلوق حصل فى ملكبما وراخذ المشتري ماتفد من 
لمن وبرد على الذى ل ببع نصف الءّد لاقراره بالوطء ه قال الما اكأو الفضل قوله وبرد 
على الذى جع أصف العقد ليس إسديد والصواب أن برد جميع العقد عل الشر يكيرنف 
6 اله أن لان لان اقراره وطئها لادد أن يكون ساشاعل اشراء وقد 
<صل ذلك فيضمن دعوىالاسب فكو عليه جميع العقدلاشير يكين »وان جاءت مدلا كثر 
من ستة أشبر. بت نسبه من المشترى ومن الذى ل ببع لانالم نتين محصول العلوق قبل 
لبيبع فلا نصح دعوى البائم ولكن على البام اضف انافك للذى م يبع لانه أقر وطتا 
وذلك يازمه نصف العتّدالذى لم ببع سواءكان وطؤه اياها قبل البيع 0 بعد البيع بشيهة وليس 
بأ على الشترى عمد لانه ما أقر بوضنها قبل شرائه واعا ز عم أنه سف 


صمن دعوى النست قا زاللا لغرم له شنا من العقد والله 0 


د الاستراء 0 


ا ركى الله عنه ل ف وح<وت 0 قول ال ا الله عليهو 0 رمس 
أوطا س الالاتوطاً الما بالى من الى ء حن كان علرن ولا الميالى اح ستاك 2 ره ة وهذا 
خطات الدوال فيفيك وحدوب الاستراء على امول فانه اذا فل لد ضرت كرد 


) _ثالك عثير مسوط‎ ١9( 














ذلك مهيا للضارب عن الضر ب لاخطابا لللمضر وب والمءنىفي ااسبية حدوث »لك الحل فعهاار 

وقعتفى سهمه إسيب ملك الرقبةفهذهالعلة بتعدى لمكم . من المنصوص عاليهالى غير الصوص 
عليه وهى الكناة أو الموهوية . ووجوب الاستبراء فى المشتراة مروى عن على وابن مرا 
رذى الله عنهها . والمكمة ذلك تعرف براءة الرحم وصيانة ماء نفسه عن اإلط عاء غير, 


وال #درر دضاك الصير ماؤه ساقدا 0 غيره ولكن 00 بشت كوت علته ولهذا قلنا اذا 


اشتواهاءن امر أة أو صى باعبا أبو أو اشتراهاوهى بكر أواشتراها من ملوك زمه الاستبراء 
لوجود الءلة الموجبة وهى حدوث ملك المل يسبب ملك الرقبة وعن أبى بوسف قال اذا 
تين فراغ رما من ماء البالم فليس عليه فا استيراء ؤاجى لان الاستبراء كاسمه 
تبين فراغ الرحم, وقاس بالمطاة قبل الدخول أنه لابلزمها المدة لان التصود من الدةفى 
حال الدخول تبين فراغ الرجم ولكنا تقول هذه حكة الاستبراء والمس متاق العا 
لا بالمك.ة: 3 حال رهبا باماء عند الشراءلاعكن معر فتهحقيقة فيتماق الححكم شر عابالعرس 
الظاهر وهو حدوثء لكا أل إسنب ملك الرقبة فدار المكم معه و <ودا وعدما لاتسير 
راان وكدلك لا شبلها ولا نبا اشرها ولا بنظر مما الى عورة <تى يستبرتئها لال من 
را حمات من الباثم وان البيم فنها باطل وهذه التصرفات لاتحل الافى الملاك كالوطء 
وخر ريه حرام في مدة الاستبراء وهذا ءن دوايي الوطء فبحرم لحرءة الوماء ؟ 
اذا ظاهر من اك أاحرم عليه وطؤها حرمعايه دواءيه خلاف الحيض فان الخرم اذيك 
امرض استمال الادى ا وقعت اليه الاشارة بالنص ولا .وجد ذلك في التقبيل و الس 6 
الدواى هناك لاوقعه فى ارتكاب ارا م لنفرة فى طبعه عنم انسيب الاذى والدواتى هنا 
موقعة فى ارتكاب ال السام تر فها غاة الرغبة مالم محصل مقصوده مها 
كت دن طم ارك تاسترارها 6 لان الشبر قائم 0 الحيض والطرر 
6 فك شمر يشتمل على لس وطر عادة الا رى أن الله مان ان م ثلانة أشبر فى 

د إة والصغيرة معام ثلانة قروء فى العدة ومدة الاس_تبراء اث مدة العدة فيتقدر أ 
شور وأن كانت حاملا فاستراؤهابوضع امل لانص كاروينا ولانمدة ال لاتحتمل التحرى أ 
لتعذر الاستبراء ببعضها فاذا وجب اعتبار جزء «نها وجب اعتبار الكل والمقصود نين | 


ض اغ الرحم ولا محصل شي' من هذأ المقصود قبل الوضم بل بزداد ممنى الاشتغال بمضي 





























لض المدة فلبذا قدرنا الاستبراء فى حمها وضع الجل واذا ارتفع لساوس ان فس 


ا لا مها ليست بحامل وقع علبها لاأن القدود : بين فراغ الرحم من 
اك لم ايتيكن لصحة 4 ابيع ووفوع اللك للمشترى فا وقدحصل ذلك اذا مذ من اأدة 
مال كانت حبلي اظبر ذلاك مها وليس فى ذلك تقدير لشىفما روى عن أنى حنيفةو الىبوسف 
ارجما | الله الا أن مشاكنا رهم الله قالوا بتبينذلك لشبرين ا كلانة ار وتان تمد رحمه 
الدقو ل أولا ترما اريية اشر وعم عار ا كثرالمدة وهىع_دة الوناة فى حق 
الارة ةم ع وقال استبر مها شبربن ومسة أبام اسرل مدة العدة ىحق الامة 

هذا ناذا كان أ بأقوى السببين وهو الدكاح لا جب اا مة الاعتداد الا بهذه السدة ففى 
الاك السبيين وهو الماك أولى ان لايجب في استيراثها زيادة على هذه المدة .وقال زفر 
ستبرها يحو ار كان أنو مطيع البلخي شو اه 
المبل في الأساء عاذة قال والاول أصح لان نصب المقادبر بالرأى لايكون وليس في ذلك 
نص ولو ملكبا مببة أو صدقة أو وصية أو ميراث أو جنانة وجبت عليه أو جل كتابة أو 
خلم فلي الاستبراء فنها لمدوث ماك الله سيب ملك الرقبة #وكذلك لوكان ل«في جا ربة 
شتص فلك الباق هنما وجه ٠ن‏ الوجوه لان حدوث ملك الل سيب ملك الرفبة يكون 
اد ملكةه جيم رقتها فمند ذلك ,لزمهالاستبراء وهذا لان للك عض الرقبة عيزلة دمض 
| |الملة وو ل ل ال وان ببعض العلة فلاءشدت ثي' من الل ل واذا 
اشتراها وهم ى حائض 1 ” دنس تلك المستعادوان ستيرتها > ون | فى وساف 
عام طبرت من ال فراغ رما بناء على أنه راكنا فول 
الشمرع زمه الاستبراء تحرضة والليضة لا برا وقد تمذر الاحتساب من الااتبراء هأ 
مضي منها قبل الشراء فلا تسب مجديءبامنها لو طلق امرأته فى حالة الميض لالحتسب 
مبذه الميضة من العدةولانه كان يحتست عا بق من الميضة بعد الشراء من الاستبراء فعليه 
ال ل ل ل را الل لبان رت كلماو لات اك سأ 
حاضت حيضة ٠ستةبلة‏ بعد الشراء قبل القبض لم تسب تلك الميضة من الاستبراء الا 
ع رواة ابى وسف رهاللهفانه نشول ثبين فراغ الرحم, محصل الحيضة الى وحد فى بد 
لم كتحصل بالهيطة التى توجدف بدالمشترى ولسكنا تقول ملك الوطء يسبب .لك الرقبة 

















انما يستفيده المشترى بالقبض لان الوطء تصرف وملك التصرف بحصل للمشترى بالقّبض 
فالميضة التى :وجد قبل هذا لاحتسس بها ولكن الموجود عد العقد قبل القبض كالمقترن 
بالعّد وااوجود قبله عنزلة الزوائد المادية والتخمرف العصيروكذلك ان وضءت على «دى 
عدل حى قد القرأ خاضت عنده لان بد العدل فها كيد 3 ألا ىا رسكنا 
الفسخ البيع وهلكت: نمال البائم » قال الس لخما د ارك لتر ابيع 
فها ففى ال.اس على البام انمسر ما جرع ود كر ابو وسف فق الال أن الاحيةكن 
ول أولا اقياى ثم رجم الى الاستحسان ذقال لبس عليه ان يستبرتها وهو قول الى 
بوسف وتمدرحمب الله .وجهالقياس أنمما البيع ع ملكه نمعادت اليهبالاقلة قد 
حدث له فها ملك ال يسبب ملك الرقبة وهى العلة الموجبة للاستبراء ووجه الاستحسان 
اما فى ضهان ملكه ماتيت بدهعايها بدليل امهالؤْ هلكت هلكت عل ملكه فيجمل شاوه 
فيها كبقاء الك فاما اذا سامها الى الشترى ثم تقارلا فملي البائع أذ درا فى طاهر الوا 
م خرجت من ملكه وبده وثبت ملك الحسل ذما لغيره وهو ااشترى فاذا عادث البه 
رمه سير جد كم لوانت أها 00 نخلاف 0 التسلبم وعن انى يوسف قال / | 
يكن البائع فارق المشترى حتى تهابلا فليس عليه فها استبراء لانه يقن شراغ رحمهاء 

ماء غيرهه قالواذا اشترى عار ةلات ع فاستيرأها مشر بن بوما محا ضت نطل الاس !1 
بالايام لان الشهر ددل عن الميض وا كمال البدل بالااصل غير ممكن ولكن القدرة على 
0 قبل حصول المقصود بالبدل سقط اعتار البدل كالمتدة بالاشبر اذا حاضت واذا 
حاضت عند المشترى حيضة ثم وجد بها عيبا فردها لل تقربها البائع ل 
لانها عادت اليه بعد ماحدث ملك /المل فها لغيره لسبب ملك الرقبة فعليه أن يستيرم| 


را كن عودها اليه سنب هو فسخ ا عنزلة عقد جديد .وكذلك لوباع ا" ام 


لك ماله 0 فم |اواشتراها لإن م لد بعدذن كبيع الكل ارال ماك الخل فيحق م 
الوجبين دد المن ١‏ لعك روا ملكه وده فلزمه استيراء حدنك 03 قال واذا الالاء ثُُ 
اوردت الغصوية أوفكت المرهوبة أ ردت عليهامؤاجرة للخدمة قبل انقضاء العدة فليس 
عايه أن تبر لان ملك الل مازال عنه ماعرض من الاسباب فان سبيه مالك الرفة 
و ل ملك الرقية هذه الات فبارشاعيا لاتحدد نلك المل له وكنالك لوكا أ 
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6 عدزت فليس عايه ان يستبرئها عندنا وال الشافهى عليه ان يستبرثها لانمها بالكتدية صارت 
كالمارجة عن للك حتى إغرم وطئا المقدها ويغرم الارش لها لوجنى علمها بوضحه اما 
|أصارت عنزلة الإرة بدا فتكون مملوكة لهمن وجه ذون وجه فو كالو باع تصفما ” 6 العرئ 
١‏ الب والدليلعليسه انه لو زوجها من انسان ثم فارقها ال ب وجت عليه أن يستبركها لان 
ملك المتفعة زال عن نهبالز وم فكذاك اا كتانة #وجه قولنا اانعد الك تاي ناقية يه على لكه فقد 
الس اعادو دم الممكاات عبدمابق عليه درهم و ا ن ماوكا اولاه فكيفك ف الزال 
ملكه وال واغا كانبه ليمتق على مللكه الا ان بعقد الكتابة بثيت لما »للك اليد فى منا فعها 
ومكاسبها ولك اسل لايخببى علي ذلك وانا ينبي على ملك الرقبة وسيب الكتاءة لا مختل 
ملك الرقبة فلا يلزمه الاستيراء واما إغرم الارش والعقد لان ذلك عيزلة الكسب وقد 
جعارا أحق بكسهها فاذا عدزت فاءا شررله الاك الذى كان باقيا في” حدث ملك الل سيب 
.لك الرقية فلا بازمه الاستبراء فاه| الزوجة اذا فارقها زوجها فان كانت الفرقة سيب 
وال ابا العدة فااعدة اقوتى من الاستبراء وهو حق النكاح لا حق ملك المين وان 
طاقها ا قبل الدخول ففيه روانتان اشار العهما فى هذاالكتاب فى احدى الراتن ,لزمه 
الاستبراء لامها جلت لغيره فاذا حات لهكان ذلك حلا متحددا وفى الكتانة ماحات لغيره 
حى لجسل ذلك حلا «تجددا له وفي الروابة الاخرى ليس له أن يستبرئبا وهو الاصح 
لانهلو ازمه الاستبراء لكان ذلك نسب ملك التكاح الثاءت للزوج والوظيقة في النكاح 
العدة دون الاستبراء فاذالم جب عند الطلاق قبسل الدخول ماهو وظيفة الذكاح فلان 
لاع رن ارماك الطللقةقيل الدخول اذاكانت حرة كان لهاأن زوج عقي ب الطلاق 
ويطؤها زوج بالدكاح فكذلك للمولى أن بطأ أمته بعسد الطلاق بالك ولو وها لولد له 
دغر ذاكر أو أن ثماشتراها | لنفسه منه كان عليه ان يستبر ثما لحدوثهاك المن لدوسيبب 
م -دد ملك الرقبة واو ناعبا .على أنه بالليار ثم ثفض البيع لم يكن عليه ان امترنا لانهلم 
حدث ملك الل لدلانها باقيةعل ملكه والمل الذى كان له باق فى مدة خراره فسخ البييع 
تجدد له ماك المدل فال 1 الخيار للمشترى ذردها ند الْفَبِض فلبس عل البائم ان 


شرم ف أول أن جزيفه لان اشرق (١‏ علكها 6 قاء خياره عنده وعند انى وسف 
ود رحميما الله عايهان الاك الشترئ قدملكرام ردها خبار الشرط كردها حبار 

















ْ 206١2 
ا د‎ 
العيب والرؤ به بعد القبض واذا قبضها المشترى على ششراء فاسد ثم ردها القَاضى على البائم‎ 
بشساد 0 فعايه ان يستبرئبا لان المشترى ملك رقبما بالّيض فيحدث الل [اء ع عا عاد‎ 
7 6  ائاطوف ال يه دن الات #دقال واذا غصب جار 4 ة فياعبا م من رحدل وف بصم | الشضرف‎ 
الأول فقضفى القاضى له ما فعليه ان سكير كا خيضة استيحاناً وف القياس لابازمه‎ 00 
7 الاستبراء لان الشتريمن الغاصب غاص ب كلا ول وقد ينا أن الغصوب مه اذا‎ 
- الخصوبة فايس عليه ذهها استبراء ولكنه استحسن فقسال عليه أن يستبر ئها لانها‎ 
0 حين 0 اها ومعق هذا آلا كلام ان المشترى مااكان 0 لذ البائم‎ 0 
قد م على شمر ا باع بار ان الا ألم كم مالك 0 كات له المدل. ءن حيث الظاهر وَأ 0 ثبت ه‎ 
الحل 0 اده الل له ظاهر ا قلنا اذا وطمر ا عام استردها البائع كان عليه ان لسارم‎ 
ولعدم ” وات 1 ل فما باط :ا فانا اذا ل بطأها فلدس على اليا؟ انه وه_ذا لان الوطاه‎ 


لشهة التكاح فى حي العدة عتزلة الوطء ا بقة اانا 0 الوظء بشيية مالك ال 1 
هيه 6 0 ااتسعكة ل 
ععزلة الوطء يحقيكة | أأللك ف حق وجوب الاس تبراء على ا الاللف وان كان الشترى 0 ان 


البائم د ب فليس على المولى ان يستير ثها اذا استردها لان الل للمشترى ل يثيت فيرا | 
ظاهر ا ولا باطنا الى اللا ثبت نسب الولد منه هنا وان ادعى ذلك. .د ماوطثها 
ول الأول بيت تنب الوك منه وستوط لد عله اعبار صرررة العقد الرتراف ل الرورت 
الحل له فيا فلا بجى 0 امالك لاجل ذلك استبراءكما لو اها الشترى««قالو اذازوج 
الرجل أمتهوطلتها الزوج قبل الدخول كان للمولى ان تقر مها بعد مايستهرئرائخيضة هذا 
فى احدى الرواتين في هذه المسئلة وقد ببنا وجهالرواتين . وان كانت زوجت لغير اذه | 
ففرق بينمما قبل الدخول لم يكن عليه أن يستيرئها لانها ماحات لغيره والامسة لاتملك أن 
تزوج نفسها بغير اذن مولاها وان فرق بينبا بعد ااال لهآن شر ماح تنفغي 
عدتها لانه دخل م | بتكاحفاسد فحت عليها العدة بسيبه والعدة أقو ى من الاستدر اء وقال 
واذا وطى* جارية ولده ول آماق منسه ثم اشتراها فمليه أن تير ثبا لان »الك الحل له فيرا 
حدث بالشسراء ووطؤه اناها قبل الشمراءكان 0 دار تكاب ارم لاعنمو جوبالاستيراء | 
اذا تقرر سحبه وكذلك ان اشترى جارية من أببه أواءة مكانة فعليه ان اتير ثها لحدوث 
ملك العل له سم ملك اارقبة #قال وان اشتراها من عبد تاجر له فلا استيراء عليه ان || 
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كان فد لاست سي سيا شير اها لاق اولاز دين علش لان الول ملك رقا من 
وقت شراء العيد وقد حاضت لعد ذلك حيضة فيكفيه ذلك عن الاستبر امم لواشتراها 
له وكيله خاضت فى بد الوكيل حيضة وان كان على العبد دن بحيط برقيته وعا في بده 
نكذلك الأواب علد أنى بوسف وحمد رحمهما الله لأن عندههما دين العيد لا عنع لك 
الول 53 ويه ذا لواعنقيا از عيد ذزنا عند إلى حتيفة فالتياس كدالك لان اليد 
لبس أهلا أن يثيت له علما ملك المل بسبب ملك الرقبة ولا يثبت ذلك للثرماء أيضا 
ببدم والولى أحق بها حتى علك استخلاصها لنفسه قضاء الدبن من موضع آخر 
ناذا حاضت لدد ماصار المولىأحق ما جتزئ" نلك الليضة من الاستبراء والسكنهاستحسن 
ف العليه أن ستيرئها بعد ماشترما من اميد لان قبل الشراء كان لاعك 0 اعنده حى 

اذا أعتقبا ١‏ بنفذ عتقّه فائما حدث له ملك الل إسبب ملك الرقبة حين اشتراها فعليه 
أن تبرتم! ه قال وان وهب جاربته ارجل وسلمما ثمرجم فى المبة فعليه أن يستبرئها لامها 
حات للهوهوب له فتجدد لاواهب ماك الل فيه بالرجوع بعد ماحات لغيره وكذلك اذا 
أصات 1و رة قن الفسيفة أو بمدها ان الم وقد كوا ملكرها بالاحرار. آلا يرف 
0 لوأسلموا عاها كانت لمم فتجدد له فها ملك الإل حين استردها وان اتقت الى دار 
الأرب درم م داق وسف ومد رجمر عا الله لانمم ملكوها وعند 
أبى حنيفة رحه الث الآ بق اذا دغل دار الأرب لاعلك الخد فاذا ردت علي الولى بغير 
ى' فهى باقية على ملكيه ها كانت فلا بلزمه أن يستيرئها © قال واذا باع أم ولده أو مدبرته 
وقبضها المشترى ثم ردهاعليه فليس عليه أن يستبرثها لأن المشترى ل ملكبا فانحق المرية 
اثابنة فها كفيقة المرية فى النع من تملكبا بالشراء .ألا ترى انها لى كانت امر أنه ل يفسد 
نسكاحها ولو أعتقها لم جز عتقه فيبا ولو وادت عندالمشترى لم بت نسب الولد ن المشترى 
وان ادعاه ذاذا ا إثلت فيها لك الحل لغيرهلا يازمه استراء جديد * قال واذا أراد الرجل 


ال يع أمته وقد كان بطؤها فليس طبع ىله أن بيبا حى يستبرئها محرضة هكذا روى عن 


عيك الله بن مر ركى الله عنيم اوهذا الاشتبراء فى فى حدق البائع ص وقال مالك 
واجب لاأنه مر ها عن ما ملكة لء سد وجوب السيب الشاغل أرجما : عائنه وهو هو الوطء فهو 
لظير 0 لو طلق ارا به لعك الدخول فياك العدّة واحية لا م شحية ة ذكذإك الاستبراء هذ 

















وان كان عند 0 0 د عله اك لتوهم سيت كال الرجم فلان جب عند ابيع 
وقدتفرر بسب اشتفال رهما أولى ولكنا تهول الاستبراء فى ملك ل العدة في النكاح 
|| ثم وجوب العدة مختص بأحد الطرفين فكذلك وجو بالاستبراء عند حدوث الملك فلو 
أوجبنا عليه الاستبراء عند ازالة الملك لا وجبنا عليه الاستبراء فى الطرفين جميما دوضه ان 
الأساراء على المولى لصيانة ماه بشسه من أن سق ه زرع غيره واا تحقق هذا عند 
الشراء فاما عندالبيم فلاتتحق هاف حق البائع وسمنى صيانة مائه حصل بإتجاب الاستيراء 
عاك اداه لحا ان رق الي ل ان لتض سام راذا 
فيل ذلكثم باعهافلس لالمشترى 0 تزى* بذلكالافى رواءة شاذةءن أى وسف بناء عل 
أصله فى أن ثبين فراغ رحمها تحصل به ولكنا نول حدثملك الل فيه للمشتري بالششراء 


فمايه ال استرتما ولواراد البائم لم ان زوجو 0 كن له أن بزوجها حتى يستيرتما ومن اصعاءا 


رهم الله من قول لافرق بين البيع والتزوبح بل فى الموضمين ججيما بسستحب للمولى أن | | 
استبرتها من غير أذ الكرن اداه ألا رد ار رريما قبل أن كر 
باعبافيل ادم اوالا ظبر ان عليه د يستيرثما ان أراد 0 بزوجها لعد ما وطثئم| صيانة 
لاله لأأنه لاحب على الزوجج أن يستبرئها لبحصل مدنى الصيانةلدمخلاف البيم فبناك يجبعل 
لتر ن ستير ثم فيتحصل معى الصيانة وان زوجها قبل أن يست ثباجازلا نو دوب الااستيراء 
على اللولى لا على الامة ولا نسم صة تزوجها والاأحسن لازو أن لا برها حتى نحيض 
حيضة وليس ذلك واجب عليه فى القضاء وى الم قال لل ُ ان اك اقل 
اند ترم اعندأبى - نيفة وى وسف رحبأ اللدوقال سال أذلا بطأها ارما 
كى لايؤدي الى اجماع رجلين على امرأة واحدةفى طهر واحدلان له م »* قال صل 
الله عليهوسل لاحل لرجلين يؤمنان باللّه واليومالا خر أن مجتمعا على امرأة واحدة فى طهر 
واحد وجه قوله] ان الاستبراء وظيفة ملك المين م أن العدة وظيفة ملك التكاح فكما 
لاينقل وظليفة النكاح اليداك الهين فكذاك لانتل وظيفة ملك الهين الىالتكاح وكذلك 
ان أراد أن بزوجأم ولده أو مدبرته فهي فىذلككالامة «قالواذا زنت أمة الرجل فليس 
عليه أن يستبرئها محيضة لاأنه لاحرمة لماء الزنا والشرع ماجمل لازانى»الا الحجر وليس 
فى الزنا استبراء ولا عدة * وقال زفر عليه ان يستيرئها حيضة صيانة لماء نفسه عن اطلط 

















)1١6غذ‎ 


ماء غدير وفى الجامع الصخير ذ كر عن مسد قال أحب الى أن لايطأها حتى يستيرئما 


عيضة فان حلت من الزنالم شرءها حتى نضم لبا لا: نه لوودكبا كان ساقيا ماءه زرع 
غيره وقال عليه الصلاة والسلام من كان ومن الله واد م اله خر فلا سدين مأعه ذرع 
فيره * قال 1 0 أحدهها 6 اراس البيع لعد ماحاضّت عند 
ا ااشترى حيضه ة فعايه أن استبرتها ١‏ لعدك <وار از الببع كله لأن ملك كال لانت له مالم > عللك 

جيع رقتها وذلك ع وكذلك لد باع أمة رحل لغير اذيه فةيضها ااشترى 
وحاضت عدهة -< به ة ثم أجاز الول لج كان عليه 3 السثبر ان ملك امل اما 
بشبتله سد اجازة المالك ابيع عدا دل السئلة أن بيع الفضولى توقف عل اجازة 
الك عندنا وحمل اجازته فى الانهاء كالاذت في الابتداءوعند الشافى لابتوقف 
بل إلغو 2 كال الغير الغسير إذنلمالك وكذلك كل ماله جار ل وقوعه من ن المقود 
والفسوح والدكاح وااطلاقفمو على هذا لكلاف واحتج الشافي ا لبي صلى الله 
عليه وسلم عن ع يم مالس عند الانسان ومطاق المى اوجت فساد اق عنه والفاسد من 
الود ء: ده غير ارو رن رسوك ان عو الله ليده ويل © ان انع مالم شبض 
لكر" بع ما تقيض و 0 اعنه أولى والمنى فيه ان تصرفه صادف محلا لاولاءة 
لاعل ذلك 0 لو بيع الطبر في المواء والسم كفي الماء فاله لا.تقدو ال عله سم 
ذلك وهمذالا" ن الءقاد العقد يستدى محلا وختص عحل لاعاقد عليه ولاية فاذا العدمت 
ارلاءة على امحل ,مزل ذلك نزلة انعدام الأهاية فى التصرف عند المّد وذلك وجب 
لناءه كالصبي واللمنون اذاطاق اهر الخائى ذلك ولا بتعقد و ادناه لعد البلوغ فكذلاك 
هذا وهذا لاف قول ااشتريقبل اجاب الباع قداشتريت مننك بكذا فان ذلك تصرف 
فى ذءة نفسه بالتزام اله ناذا أوجب البائع الببع ودوعل ولابته .والدليل عليه ان الشترى 
اذاباع البيع قبل القض 5 قبضه لا ينهذ ذلك البيع لت لو اجازه البائم لاتعدام ولابة 
العاقد عل 0 ددا وكذلك لو باع ال ف ثم رج ا 1 م فاذا المدمت 
دلابته ملكا ويدا عل الم لأولى وكذلك لو باع مال الغير ثم اث ادس للك إر درك بطل 
ابيع ولابتفذفاذا لم أن ينهذهذا المقد من جهة العاقد باعتبار ملكه فلأن لا ينفذ من جهة 
غيره رارك .وححتنا ؤذلك ران النيصلى اللمعليه وسلدقم الى حكم نَ حزام 


5٠١ (‏ ثالث عشر مسوط ) 




















دينارا كه ل شري له أضية فاشترى ا أمباعها بدبنارين أماشترى كاه دئار وحاء 


بالشاة والد.نار الورسول الله صلى الله عليه وسلم تأخبره بذلك فقالصلوات الله عليه وسلامه 
بارك اللهلك في صنمقتلك فاماالشاة فضسجيها وأماالدينار فتصدق ندفقّد باع مااشترى له بغي رأمره 
لم أجاز سول اللةصل الله عليه وسلم بيعه ولا يو زأن تقال كان هووكيلا مطلقابإلبيم والشراء | 
لاأن هذا ثى* لايمكن البانه بخير تقل ولو كان لتقل على سهيل المدح لهفالمتقول أمره أن 
يشترى له أضحية ومذا لا يصير وكا عطاق التصرف ودفم رسول انسل الله عليه وس 
درنارا الوعروة البارق رضي الله عنه وآمره انيشترى اضحية فاشترى بالد بنار شاتين ثم باع ْ 
ار الال مع الدين ارال ابي صل الله عليه وسل جوز عليه الصلاةوالسلام 
ذلك ودعا له بانذير ولو 1 يكن البييم رقو 0 عل اجازتهلامرهبالاسترداد . والمنى فيه ان هذا 
صرف صدر من ا قعل فلا اذو م لو حصل من الماللك وكالو صية باأمال من عله 
الدين وبأ كثر من الثاث من لادين عليه وهذا لأن التصرف كلام وهو فمل اللسان أده 
عن ل سار إل يال رحد الشدر 4 سن فاع ل حل فيل فد فل كر ند 
اف إن ناذا سدر ان امل ف ك| خين نه وجوده ثم قد يتئم لفوذه ششرما 
لمائع فيتوةف على زوال ذلك المانم وبالاجارة بزول المانم وهو عدم رضا امالك به ويان 
الأهاية فى التصرف أن التصرف كلام والأأهلية للكلام حقيقة بالقيز واعتباره شرما 
الططات وان اخلية أن الببع ليك مال بعال فالحل انا يكون علا بحكونه مالا متقوما 
وبانعدام املك للعاقد في الحل لاتنعدم المالية والتقوم ألا ترى أنه لوباءه بإذن المالك جاز وما 
ليس محل فبالاذن لا بيصي رحلا ولو باعه امالك بنفسه جاز واللية لا ختاف ,كو نامتصرف 
مالك او ع مالك قاذ قل اعتبار القد رف :زعا كه لذ المده وزاأراد الا سات الشرعة 
أحكامها واث_تراط الملك فى الحل لاجل الى فالقليك لاستحدّق الامن المالك فاذا لم يكن | 
التصرف مالكا لغا تترفه لانعدام حكنه فق المواب عن هذا السؤال طرقان أخدماأن 
شول لات ل أن الحم لايثبت لهذا التصرف بل ,ثبت حك مبليق بالسيب فانه بت بالسبب 
الموقتوفماك الموقوف م بثيت بالسيب البات ملكبات 0 لوأءد :ف شرف" 6 أجار 
المالك ابييع نفدعتقه وهذا لانه لاذضرر عل المالك فى انبات هلك موقوف م-ذا السيت؟ 
لاضرر عليه فيا أعقاد السبب وإما الضرر في زوال ملكه وبالملك الموقوف لانزول «لكه 

















بات ران إن ال الا نار نا ار عر المت لع فال در ده الحم فلا 
لان الحكم ثارة يتصل الم وائرة 0 كا فى البيم نشرط اللياروهنا ا 00 اال 
اجازة 1 ولا للعدم أصلا لان انسداء الطكم فى المال أرفم الضرر عن المالك وخر 
لمكم الى وجود الاجازة توفر المثفمة علبه فانه اذا صار مستندا بالنظر ان شاء اجاز البيم 
وان شاء ابطله فيكون فيه محض متفءة له فلبذا المقد السبب فى الخال على أن يمل اجازته 
في الانتباءكاذنه فى الانتداء بخلاف يم الطبر في المواء والسمنك فى الماء فبناك لا المقد 
لانمدا ل وك الله ملك وكذلك طلاق الصبي امرأنه 
ااانا لذ هاية فى |أتصسرف ذاناعتبار عل الصي وعيزه لتوفير التفمةعايهو ل 

ضررا شعدم فيه هذا المنى ولا بجمل أهلا باعتياره ودليل أن الطلاق تحض ضررا أن 
اولى لا علك عليه هذا التصرف وإنا لنا لالعدام ا ناه الهبي ليست عحل 
رفوع الطلاقعابها بالابقاع ألا : ترى انه لاشع 0 باذن الو لى ولاباشاعه اما 00 الغير قحل 
1 لم البيع حتى يثبت فبه حكم البيم عند اذن امالك أو مباشرته بنفسه وها مخلاف بيع 
1 قل وال بيع قبل اقيض فان ذلاك لا نصير لثوا بل بتعقد فاسدا لالعدا م شرط الدعة 
وهو قدرة 0 فدعل تسم المعقود عابه ولافماإذا اشترى العاقد ماباعه َ ل ل حكم ذلك 
لل كن اثيانه باعتيار لمك الخادث له ذكم السبب بوت املك المشكري من وقت 
لمقد و إنما بتانى ذلك باعتبار مللك من كان مالكا وقت العدّد وقد زال ذلك بازالته فلو نفل 
اعثبار الك الحادث نفد »تمصورا علي الال و حكم السبب ليس هذا فاما عند الاجازة فيثبت 


الك للمشتري ٠‏ من وفتثت العقيد ونا يستحق المبيع بزواة يده المتصلة والتفصاة وهب 5 هو 





ار بل |اد فى عن م يم مالس 2 الانسان ان ان اد اذا باعه 6 َ( لشيراة راراد السليمة بحم 
دك العقد بدليل قصه الحد اث فال ل حكيم بن<زا 9 ردي اللهء 4 قال اروك لَه اناأرجل 
بن نيط مى ساعة ة ليست ممدى فابيعبا مدال السوق فاشكرما فاسلما فاك 
0 0 و سم لانبع مالبس عندك اذا عرفنا هذا ف يان مسكلة الاستبراء فالملك الناقذ 
للمشرى لايكون الا العسك الاحازة والحل الى عل ذلك ولا حنست بالحيضة إلى وحد 
قبل الدعازة من الاستيراء فتك دول الحيضة اأودودة ف ند البالم لمك كام ابيع فاذا 
تان لا حتسب بهامن الاستعراء فهذا أولى ولو كان البائم هو امالك لهسا فلمها وحاضت 

















بعد ماقبضها ااشترى قبل ان بتفرقا عن محاس العقّد فانه حتسب هذه الميضة من الاستبراء 
عنسدنا خلافا للشاففى وهو ناء على 0 00 فان عندنا: الييع يلزم ننفسه وينم م اللك 
للمشترى بالقبذن وليس لواحد مهما ال بنفرد بالفسيح قبل الاتراق عن الجاس ولا بعده 
وعند الشافنى خيار الجلس نابت كل واحد مما ما ل شترقا فتكل واحد منهما بنفرد 
بالفسخ الا أن تقول أحدههما لصاحبه اختر وبرضي ندصاحبه وله فى وقوع الماك للمشارى 
قولان . واحتتج تحديث مالك عن نافم عن عبد الله بن تمر رضى الله مهما أمت البي 
صل الله عليه وسلم قال المتبايعان بالميار مالم يتفرقا ولا يكونا متبايئين.إلا بد الايجاب 
/ 0 وقد نص عل اثيات اللبار “لتكل واحسد منهما مالم تفرقا والمراد التفرق عن 
س بدليل ماذكره في روابة أخرى التبايمان كل واد منهما على صاحبه باطبار مال 
عن انيما الذي باينا فيه وراوى الحد.* ار الله عمهما وقدف,منه 
ل عن المجاس على مابروى انه كان إذا أرادان بوجب البيع مشي هنية والعنى فيه أن 
هذا عقد قليك المال فلا يازم بنفسه 0 سمال به اتاد نه كعقد المية فانه لاوجب الإك 
ننفسه مام لقم اليه القيض و ل :إن الال لل 'تكثر المعاملة فيه و شع المقد عليه لعيئه 
من غير نظر واروية والمُصود بهالاسترباح ولا حصل هذا اللقصود الا بعد نظر وروية 
فائيت الشرع الخميار لكل واحدمنهما بهمادامافى المجلس ليتحةق بدماهوالمتصودلكل واحد 
منعاخلاف النتكام فانه فى العادة لا شع وان كارن لعد تقدم الأطبة والمراودة ثم إفنا 
تقدرهذا الميار بالمهلس لاأن حال المهاس جمدل كالة المد ألا ثرى أن فى الصصرف والسلم 
القبضى الموجودفالمجلس كالبض المفترن بالعقد ثم حالة المقد وهو ما بعد الامجاب قبل 
القبول بثبت الخيار لكل واحدمنهما فكذلك نبت ماداما فى المجاس إلا أن بول حدما 
لمصاحبه اختر فيستدل بهذا الافغل على كام النظر والروية فسقط به امار .و ححتنانى 00 1 
صلل الله عايه وس المسلدون عند شرو لوم و وقد شرط امضاءالمقد ينهمافازمهماالوفاءيظا 
|| الحديث وقال تمر رذى الله عنه البيع صفقة أرجار والصفقةهى النافذةاللازمة فتبين ان 0 
١‏ أوعال لازم وغير لازم إشرط الخيار فيه فن قال أن اطار اك 
هذا الحدرث والمعنى فنه أن البيع عقد بعاوعة قطاء نه وجب الازوم' بنفسه كالتكاح وتائير و 


ه_ذا الكلام ان العقد تقوى نصفة ة المعاوضة وإعما بظبر فونه ف حكمةه حتى 0 


ا 











)1١هأل(‎ 


ال 0060ل 
احدهها برفعه ويه فارق التبرع فهو صويف كلوه عن العوض ولمذا لاييت الحكم 4 الا 
القبغى 5 ازوم هذه المعاوضة تعتمد عام الرضا من المتعاقدين ونه ,لازم بعد الجاس فكدلك 
فى الجلس أنه لا أثر لبتائهما في المجلس فى المنع من تمام الرضًا والدليل عليه أنه لو قال 
أحدههما لصاحبه اختر فانه يلزم العقد مع تائهما في المجاس لوجود الرضا وانجاب العقد 
مطلنا أدلعل الرضا من هذه الكلمة ثم الشرع مكن كل واحد منهما من دف المين عن 
نفسه نشرط الخيار فاذا إبشعل فهو الذى ثرك النظر لنفسه ومن ل ينظر لنفسه لاينظر لدم 
الفسخ عند القد فا هو المقصود بالمقّد لامصل بالفسخ بل هو متعين فى إمضاء العمد 
نبذا ,قنغى أن لاركيت حق الفس لواحد منهما حال الا أن الشرع مكن كل واحد مهما 
0 اشتراط الليار النفسه ليتمكن ندمن الفسخ إإذا ظهر أن منفعته فيه فاذا لم يشارط 
المبار عدر فال نما قصد تحصيل ماهو المطلوب بالءققد وهو الملك فى البدل وف لزوم 
العىقد نئفسه حملهد القصود لاتفوبته فاما للدت ذرواية نالك رحبه4 الله ومن 
ذهه اه لانت خبار المجلس وفتوى الراوى لاف الحديث دليل ضعفه 5 المراد 
المدرث اصح المتساومان فان حقيقة سم المتبايمين لما حالة التشاغل بالمتد لابمد الفراغ 
مه كامقابلين والمناظر.ن ونه فول ل كل واد من المتساومين الخبار و الراد 
التفرق النفرق بلول دون المكان يعنى أنهما جيعا بالميار انف شا فسا البيمع بالاقالة 
مام هرق ازأمهما فى ذلك وذ كر أو بو نا نال ان او كنا ادك اذافال 
لغيره لعنى هذه السلمة بكذا فيقو ل ادر لعت ونه ءٍِ ول ان بعد هذا الكلام قبلقول 





المشترىاشئريث لتيل واحدمتهما الخيار مالمتفر قاعن ذلك المحلس وهذ ايح فهما متبائمان 
فيهذه الخالة لوجود التكام البيع سارل اسن الشافمى هذا اللفظ قد البيع انا 5 
ثبت الخيار لسكل واحد ممهمامالح ةفر ذا عن المجلس ان شاءقال المشترى اشتر يتحت إمالبيع 


وانشاء رج البائع أوقام من المجدن قبلأن بول الشترى اشتريت #قال وذ ارندت أمة 
الرجل َم ات ل يكن عليه أن ا لما مخرج عن 20 و حل لغبره عا حرمت 
عليه عارض الردة 3 زالذلك الوه فبوعزلة مالو غرءت عليه بالحيض #قال وا ذا اشرق 
أمة لها زوج ولم بدخل بها وطلها قبل أن شبضها ماري ف الشرى أن دنا لان 





وقت وحجوب الاستيراء على ااشترى وقت القبيضن وهى فارغة عن حقى الغير عنك القبغن 
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فو جود اد كام عند العقد وعدمه دواء وان طلقا ازوج ١‏ لعد مأة يضما 1 نشترى فلاس عليه 


أ يما رازه الاستبراء لسكومها مشنولة يق الزوج شقه 0 


بوت ملك الل له علك الرقبة وإذام اا ا ا ذلك لاأنه 
لو ازمه الاستبراء! ما للزمه بااطلاق قبل الدخول والطلاق لاوجب الاستبزاء وهذههى 
ار اسم إذا طلقها قبل لدخول لا يجب - عل انوك به الاستبراء ولو 
ستبرأها وقبضها 6 زو<هافان مات عنما زوجها واءندت عدة الوفاة وم 0 ولا 
ٍْ 1 أن بطاها بلا ين أن العدة افر ي دن الاستيراء فهند ظرور العدة لا بظرر لم 
الاسثراء وان له قبل 0 ددخل مها وقبل عاك ا طأها الشرى حدى 
إستبرمم| حرضة لكان السرم قد وجب هنا حين قبضبا وهى فارغة وبالطلاق قبل 
الدخول ارتف الننكاح لا الى ألر فيظير ما كان من المكم تبسل النكاح والطلاق وهو 
الاستبرا الواجب على المشترى وان كانث ة ك0 حيضة عند الر زوج قبل الطلاق 
ديات تلك الحيضة عن الا تبراء ا مها حاضتها نعد ماو حب اسار براء علي القارى 
بالقبض وتاك الميضةبتبين فراغ رحبا من ماء «البالم فيجازئ' امن الاستبراء لامهاحاضتها 
بعد ماوجب الاستبراء بالقبض وفي كتاب المبل قال ان زوجها المشتري عبد له قبل أن 
تبضهاتم قبضها ثم طلقها العبد قبل أن بدخل ما وقبل أن رشن فلك كُترى أن يطأها من 
غدين استيراء وهو 5 فتزوحه ابأها لالض كيم كالاعتاق لان ن النكاح لاعنع 
صمته اس بالثرر دان وجوب الاب تبراء بعد القيض وقد قبضها وهى مشنولة النكاحة 
يلزمه الاستيراء عند ذلك ولا بالطلاق لعد ذلك وهذههى الليلة لاسقاط الاستبراءفيحق 
من كان 2 ا نه لاك :4 ارما ننفسه وان , كن ا اك ,مز وجهاقبل 
الشراءثميشترمبافبتبضوافلا يلوه الاستبراءلن بالنكاح ثبت له علها لراش فرنها اشتراها 
د 00 اشداوة قباءالفرا ش له علما دليل على تبين فراغ رحها من ماء 00 درا ّم الحل م 
يتحدد له عرك الرقية لأ: ما كانت حلالا له بالذكاح قبل ذلك ولا ,أس بالاحتيال لاسقاط |) , 
ل د عل أن ال 0 يكن وطتها فيهذا الطهر وىقول لوست وقال 
خمد كر دذلاك وهو أظيرماتقدمء ن الحيلةلإسقاط اازكاة فيد أى اوس فهو يتنم ن التزام 








حك ع ف أن لا يشسكنه من الوفاءنه ل إذا 9 أزمهو همد شول اله رار امن الاأحكام الشرء يهليس من 


لبس م ب مب ,مم ووس وس سمه ص ص سس ص ص م مص سب 0 77707711777تتتس 














2)1١65( 
عد ال ل ا ا ول الي ل الس شاط‎ 
العنمةوالت أعم‎ 


0 07 كت الاستبراءف مه 


ل واذا 00 اللجرأمتم! 1 00 لكان 1 أن طٌ الاول ول رن د ن عا أاقانة ليث نه 
إذا وطىء ء الثا يه إصير 0 بان الاختين وماءا علك العين وذلك لاحل اظاهر قوله لثال 


أن عر | ببنالاختينو كان فى هذا الفصل اختلاف بين ءمان وعلى رضي الله عنهما فكان 
مان رضى الله عنه تقول أحلنهما آنة ينى قوله تعالى أو ماملكت أعانكم ل الى 
أو الراك 0 ايبن الاختبن فكانر:و أن فيه وكان عل رضى لله عنهبر جح انة التحر م6 
لأنه ان كان الراد ابم نماو طأفرو نص خاص وانكان المراداجمع بينعا نكاافالنكاح سيب 
مشروع للوطءكرءة امع ينه انكاحأدليلعل حرم ةا+ م بيمهماو طثاواخذنانةول علي رضي 
الله 2 لاحة. لاطا أتَغلي 0 رمه ة علا لحل والاناحةولذا 0 اللدعا مه وس 0 ا 0 مم الحلال 
والدرا 7 ف دي ا د لحرا ايك #«وا د ل يكن وطى ؟الاول حَى اشترىق 00 أر 
اشتراهاما فله أن طَُ حا 0 ا كلواحدة ا اعلوكة له ووطء ادداها الا لصير 
مرتكبا لما هو الحرم وهو امع ينهما وطلئا فله أن بيطأ ابتهما شاء فان وطر* إحداهها لم 
كن له أن بطا اد كرف لا 5 لو وطى> الاذرى صار حامعا نا 0 فال 0 8 جيعا 
أو فبلبما أو نظر الى فرجهما بشبوة فد أساء بارنكاب | لح المحم فك م فكما بحرم امع يينهما 
ف دواى الوطء والتمبيل والاظار الى الفرج اشروة من ج-لة سس 00 ولهدا ات 
به حرمة المصاهر ةكم تبت بالوطء ثم ليس لبس له أن يطأ واحسدة منهما حتى بحرم على نفسه 
إحداها 6 7 نكاح 0 برع ل نه اذا أراد أن بط احداها وال خرة مو طوءنه كا 
لو كا مو طوا أنهعل المصوص! يكن ٠‏ له أن طّ اخ 0 بالك دى > رم اعل نفسهفكدلك 
هذا ا+ م عد ماوطئهما فا زوج احداها ذله أن طُ الباقية منرم ا ضرت 
| لازوج وأبوت اله رآش الصحيح لازوج بشعدم أروطء امول حك ولهذا لوحاةت 
0 لعك ذلك را الل من الأول وان ادعاه فيكونزهذا عنزلة الطلاق قبل الدذول 
ولو طاق احددى الاختين قبل الدسخو لكان له أن يزوج بالاخرىمن ساعتهفهنا أيضا له أن 

















60 

مجامع الاخرى غير الى لاأحبله أنيجامعها حتى تحيض اختها حيضة لآوله صل الله عليه 
وسلم لاحل أرجل نؤمن بالله والبوم 2 حر أن 2 ماءه في دم اختين وكذرك الزوج 

مح له أن لا.قرب الى 7 زوج - ده (قوله صل الله عايه وس لارخبغى 
0 جلين يؤنان بالل واليوم الجر أن ساس ابراه طن والسد وا ليا الزوج 
واثقضت عدتهالم ينب للمولى ان يطأ واحدة منهما حتى يزوج احداهما أو ليع لذ دق 
الزوج سفظ عنها بالطلاق و بف دار لعد القضاء العدة فماد الحكم الذي كان ال 
الزوجج وكذلك لو باع احسداهما وسل ثم اشستراهاأو ردت عليه لعيب فليس له أن سس 
واحدة منبهما حتى بحرم إحداها على كن روى عن ان تمر رذى الله عنبما 
وهذا لانهما اجتمما في ملكه وكل واحدة منبما موطوءته فكانت هذه الطالة كحاله 
قبسل البيع فى امنع * قال واذا ارتدت إإحداهما عن الاسلام والعياذ بالله لم بحل له أن يطأ 
الاخرى لان اارئدة في ملكه بعد ولم بشبت فيها حل لغيره وحرمتمها عليه بالردة كرمتها 
بالعيض وكذلك الرهن والاجارة والتدبير شباثيرته فى احداهما لاكذرجها عن مللكه ولا 
بحرءبا عليه ولا يحل له أرب بيطأ الاخزى باعتباره وكذلك ان للق احداهما دين أو 
ججناية فانا لم تخرج من »لكهمالتدفمأ ونيم فاذا دفمت أوبيمت في الدين قفد خرجت من للكه 
وحل له وطء الاخرى عند ذلك * قال ولوكاتت احداها أو اعتق نعضبا فقخضى غايبا 
بالسعانة 1 لم نض حل له أنيطأ الاخرى أماى معتقة ابض فروغير مش كل 0 ال 
عنباشدر ماأعتق وزوال ملكهعن نعضها فى حك المرءة كزوال م للكه عن جميمباوفي الكناة | 

الجواب ٠‏ شكل فد ذكر نا فى الباب المتقدم اما بالسكنابة لاتخرج عن ملك المولى حتى 
لابازمسه استبراء جديد تمد المجز ولم بحل فرجها اخيره وكان ينينى أن لاحل له وطء 
الاخرى ولكن قال ملك المولى بزول بالكتابة وههذا ,ازمه المقد بوطثها وجل وطشه 
ايأها وطنا فى غير هلك حتى لانفلك عن عنوية أو غرامة ون سدّطت المقونة شيجب 
الثرا.ة فبجمل زوال ملك امل عنها بالكتانة كزو له بزويجرا أو هيم ا دما 
الالخر ىَ" وكذلك لو وهب اح اهاار وهب شقصا منبا وسل فهو والبيع ذراء ركرلك 
لواسرها العدو واحرزوها بدارهم لانهم ملكوها بالاحراز» ولوأيمت الهم لم نحل لدوطه 
الباقية فىقول أب حنيفة لاممم .ملكو الآ .بق بالا خذ فبى باقية على ملكه وعند أبى بوسف 

















وتمد رحمهما الله اذا أخذوها- ملكوها بالاحراز فبحل له وطهء الاأخرى »قال ولو زوج 
احداهما نكاحا فاسدا فوطتها زوجب ثم فرق بينمما فله أن يطأ اخنها لان العدة وجبتعلى 
لتى زوجها والعدة مئزلة التكاح فى حرمتما با على امولى فيحل له أنيطأ انها وان كانت |] 
عند از 0 شرق بينهما ولم بدخل بها أو فرق يبنا قبل الدخول لم يكن له أن .يقرب 
الاخت لاأن الدكاح الفاسد لاحرمبا عل الولى ولا يثبت الزوج علها فراش فوجوده 
وعدمه سواء وان باع احداها بيعا فاسدا وقيضها المشترى حل له وطء الاخرىئق لأن 
الشترى ملكها بِالمْض وان كان لاحل لدوطؤها افساد البيع وذروج احداها عن ملكه 
بحل له وطء الاخرى لان المشترى ملكا بالقبض فان ترادا البيع فليس لهأن بطأؤاحدةمنها 
حتى بحر ماحداهما أعليه فانباع الى ١‏ بع يقر بااتىردت عليه حتى يستبرمًا تحيضة ة لكروجها 
عن بده اكه النسيم حم ابيع الفاسد #قال واذا تزوج اخت جاربته التى وطئها لم يقرب 
واحدة ممما حتى علك فرج أمته غيره 0 الى تزو<ها صارت فر اشا لهن 0ه حى 
او جاءت بالولد بأنبت النست مه فكانت كالموطوءة حكيا فلبذا لاشرت أمتسهولاةرب 
الدكوحة لاله وى أخنها بالك فيصير بهذا الفمل جامعا بين الاختين وطنا وذلك حرام 
وذال مالك 0 بطأأمته ما كان 0 كل النكاح وجعل سكاحه اختبا عتزلة 5 شرائه 
اخنها والفرق يلّهماماذ كرنا فانها نفس الشراء ماصارت فر اشاله<تّىلو جاء ت,الولدلا بت 
السب راك رفاحكة اكه وهىأءة كانلهأن رطأ الاولوهى المذكوحة لان الثاية 
الذراء عان ارت و لا لهو يري إن عرب وم المكرضة أو ل ينأما لان 

1 ا شا لهوالتحةت بالموطوءة .ولو اشترى عهة امته الى نار عنما ار 


الت أختباار دشان دن ا ب أورضاع فهو عنزلة ا ا لاناجع ينهاين ف 


النكاح حرام فكذلك بحرم 3 ينها ومائا بماك العين»* قال واذا اشترى جارية وقبضها 
وعليها عدة من زوج من الاق أووفاة بومأو أ كثر من ذلك فليس عليه بعد مغ تلك 
الدة استبراء استحسانا لان العدةمن حتّوق النكاح فتعمل تمل أصل الدكاح فى المنع 
من وجوب الاستبراء ولو كانت منكو<ة عند القبضٍ بالشراء لم نب على ااشترى فيا 
استبراء فك ذلك اذا كانت معتدةألا ثرى انهاالو كانت حاملا فولدت مدماقبضها امشترى 
| بازمه استبراء آخخر فكذلك اذا التقضستعدتما بير ولد:* قال واذا اشترى جارية لها زوج 


) ثالث عثير مسوط‎ 5١1 
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0 م لازو ج قبل التل ما وقدكاالبائم: وطلها قبل أنيزوجها لل ميغ للمشترى 
أن 0 حتىق 2 بص حيضه ةا أن اانه لو فرمما أدى الي اجماع الرحا-ين عل 0 را 


واحدة ف طهر واحد فم قيل هه |الاستبراء 20 حب لاواحب 5 نسدد تحب لازوج ترما 
ل ل يطأها اذا 7 ان الولى وطئم ا ىهنا الطهر فكذلك حال الشتري د طلان 


الزوج مثا وقيل بل في حق المشترى الاستبراء واجب وهواحدىالرواتينفي أن الطلان 
قبل الدخول .وجب الاستبراء على الذكرى فان كانت قد حاضت حيضة لعد رط 0 ا 
بأس بأن تقربما المشترى ولايستبرتها فببذا تبين أن المنع في الفصل الاول لكيلا يؤدى الى 
اجماع رجلينعل ام 1 واحدة في طهر واحدلا لوجوثالاس تبراععلى للشترى عندالطلان 
#قال واذا اشترى المكانب جارية وقبضها خاضت عنده شمعة تق حل لدأن يطأهالان المكان 
في حكم ملك التصرف جزلة الأر وبالشراء ثبت له حق الك فنأ كد ذلك التق والمئة 
ال 3 جدق بددامد ذلك ,بين له فر 0 رحنها من ماء الغير فيحسب بهامن | استبر انهه فال 
أ ا أن يعتق كانعليه ان يستبرثها حيضة يمنى أن الول | 
فى كسب مكابه كالاجنبي والمعتبر ملاك المسكانب فيها قبل العجزلا ماك ام ولى فان يز 
اللكانب لم بطأها الول حتى يستبرئه! بحيضة لان المولى انما ملكبابمد عبز لكاتب وهنا 
لأنميك الل مز ملك التصرف والمسكا بهو المستيديااتصرفف ملكه قبل العدز واما 
ملك الول التصر ف بعد عيز اللكانب فيلزمه استبراءجديد ألا ترى أن المشتراةقبل الفبض 
اذاساتم تبضها بازمه استبراجديدوان كانهو نبل القبضمالكار لفل 
كانت مالكات ل أو ابننه لم يكن عل الولي م م | دكات ءا يهو كل من دخلق 
تابه فهو مماوك الولى <تى . نقذ عثته فيهكما بنذ المكاتبة فكما | أن الكانة اذا عمرت 
0 الول أل رما | مكذلك لاجمب عليه الاستبراء متى صارت مكانبة معه ولو 
كانتاخت الكانب أو ذات رمرم منهفكذلكالأواب عندأى وسف وشمد ريما اله 
لاما قدتكانيت عليه و عندأى حنيف ةلا شكاات ماسوىالوالدن وا مولود.ن فيجب على امو لل 
فها الاستبراء بعد المدزكا في الاجنبية ألا ثرى أن المولي لو أعتقها لم ينهذ عتقه فها عند | 
ولا عتتع عاد ينبا م قال ولو اشترى النصر الى جارية فليس عليه أن يتينما لاأنمافيه من 
الذرك أعظم من برك الاستبراء معناه ان وجوب الاستبراء لق الشرع والكافر لامخاطب 




















ها درأهم من الاستبراء كالعبادات ذان أسم در أن طاها ومس أن تمض حطة و 
الثياس لس عليه أن يستبرئها لأن أزاد ردرك الاستبراء عند القيض و1 بازمه عند 
ذلك فلا يجب من يعدم لوكانت منكوحة ا حين قبضما وفي الاستحسان عليه أن 
إستبرها محيضة لأن وقت الاستبراءمن حين قبضها الى أن يض حيضة فاذا سل وقد 
بل ذي' من وفتث الاستبراء حمل ذلك لوجود الاسلام ف أل الوقت كالكافر اذا 0 
فى آخير وقت الصلاة بازمه تلاك الصلاة لذا الممنى فان وطتها قبل اسلاه م أسلم ل يكن 

عابسه أن ا لكان وقت الاستبراء ماقبل الوطء لاله يستبرى؛ رحمها من ماء غيره: 
لامن ماء نفسه وزمد الوطء لو استبرأها انما نستبرئها هنماء ولك راناات رك هارية 
غوسية خاضت عنده حيضة لم أسلمت حل له أن يطأها لان نلك الميضة وجدث بعد 
كام الك له فا فيجتزى* مها من الاستبراء وكذ لكان كانت محر ة خاضت فى احرامها م 
حات * قال واذا اشترى جاريةهى اخت البائع من الرضاع أو كانت حراما عليه وجه من 
وجوه فل المشترى أن يستبرثها لانه حدث له فا ملك الحل نسبب ملك الرفبة فبوما 
رافارافا ٠‏ 0ك « قال وان اشترى جارية فلي تمبضها حتى ردها نخبار أو عيب فلس 
عل لبان ات 0 رج من ذمان ما ايه اليه ام 


عر 0 آغر من اكير 4 


ل راف ال حل عدر ا نه فساومه علبها ّ يشترما ثم راها نعد ذلك متنقية 
تاشت راهائئن مسعى و يعم اماتلك المارية وم 3 مما فطق ستل به أنه قد عرفا 
وبا نيار اذا كشفت تقاءا وهذا عزلة من اشترى شيا ل بره لان الرؤءة الساقة 0 نفد له 
لء ّ بأوصاف امود عليه 1 حالم 0 1 تلك الخارية وثبوت خيار الرؤية لاجمل أرمات 
الود عليه فاما سقط خياره برؤية شيده الم ارد ف المعقود عليه ها 1 ده رمات 
العدُود عليه فو <ودهكعدهه أرأكر رها عنده ثم رآها متنةبة عند 1 اخر ولا يعم انم اما تلاك 
الحارية فاشتراها أماكان له الميار اذا كشات تناه مما فكذلكاذا اشتراها من الاول#قال ولو 


ران انع ري ل ا ا ان سن سه رامخ ان تام يلاه 


وا 0 ره ابأه نائية حت ىاشتراه فهو بالخبار اذا راد لان الثياب ع5 متفاوت ولذا لاوز 
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شراء ثوب من الحراب بخير عينه فاذا.لم يكن ماقطم منه معاوما عندالمشترى لم يكن ما يتناوله 
سام معلوم الوصف عنده فئيت له الخيار عندالرؤية . ألا ثرىانه لو اشترى امراب 
الا ثوبا منها نخيرعينه لم جز الشر اء 00 ا بعلم ما قطع ار لعد رؤته فلعلل؛ 
قلع امم والمشارى رظن أنه قطم أردأها فلبذا كان له الخيار اذا ره #«قال ولو عرض | 
رجل على رجل ثوبين لدرفامات احدها فى ام مه 5 بره و م 
امهما هو فبو بالخيار اذاراه لان الروية المتقدمة لا تفيده العلل بأوصاف الممةود عليه فلعل 
المشترى لظن انه أحودهما وهو اردوّهما ولو أناه بالثوبين جميما وقد اف كل واحد منهما فى 
#نديل ذال هذان الثوبان اللذان قد عرضّت عليك ين فتَالأخذت هذذا لاحدها 
ألعشرين درهما وهذا بعشرة فى صفقتين أو صفق وم برهما فى هذه المدة كأوجبهما له فهو 
بالخبار لانه احالف ببنهما فى امن فاهو المقصود لامحصل له مال بعلم أدعاف كش واحد 
مبعا عه طراران يظن أن الذى. اشتراه عشرين درهها و دها والذى اشثراه لعشرة 
اردؤهما والمال مخلاف ذلك فرعا بولك أحدهما أو يجد به ينا تاج الى رده فلا يندقم 
الغبن عنهمام عرف كل واحد منهما اعيئه ار ذل ند أحدت 0 واحد منه| لعششر ا 
لعشربن جاز ذاك ولاخيار له لانه أخذها صفتةواجدة ول بفصل احدهما فى الْن وقدكانا 
معلوى الوصنععنده بالرؤية المتقدءة فلاجله لا بشبت لهخيار الرؤية فهما #قال رجل اشترى 
"وبا وم بره ختىرهنه أو أجره بوما أو باعه والشترى,الخيار فبذا اختيار منه له وليس له أن 
ْ برده لانه أوجب للغير فيه -وًا لا زماوذلك لزه عن اأرد ذانالييم شرط اليار للمشترى | 
لازم فيجانب الباثم وا اناه »“أيسجزه عن الرد مسقّط لخياره حك كالو كان ابيع عبدا 
فديره أو باعه . والبائع بالخيار فنقض البيم كان له أن برده لان خيار البائع عنم زوال لكه 
والبيم مهذه الصفة لايمجزه عن الرد فلا بكون مسمّطا لخياره وروى المسن عن ألى حثيفة 
رحمبما الله انه سقط خياره مذًا الييع وقبل نلك الرواية اصح لان ابيع اشرط الخبار 
للبائع أقوى فى اسقاط الخيار من العرض عل المبيع ولو عرضه عل البيع سقط خياره فاذا باءه 


شرط الخيار أولى ووجه ظاهر الروانة أزن البيع صرف »ن جهة الول فاذا كان ميث 
رةه عن ارد ليكو ناسةاطالخياره حك ولكنه عتزلة انال خباراارؤة القول | 
وذلك لا نصح قبل الرؤيةفكذاك ايجاب البيع نشرط الخبار له #قال ولو اشترىعبدالم بره 
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ذكابه ميج فرآه ل ؛ يكن لهأنيرده بالخيار وكذلك خبار الشرط في ذلك لا نعقد | كتساب || 
لازم فىجاات امول وهو إعحزه عن الرد 3 الخار قباثرنه تتضمن سقوط خاره حكيا 
تخبارالشرط والرؤية فى ذلك سواء واوم العبد ثم ذهبت الى عنه كان له أن برده تخبار 
الرؤية والشرط. لان الجى عندهعازلة عيب حادث وذلك غير مسقط اخياره وانا بمنعه عن 
الرد بغير رض االبائم لدفم الضرر عن الام ثم فاذا اقلمت الى عنه ققد زال معنى الغرر فسكان 

هر علخي اره في الرد “لاف 00 ذفان عدزه عن الرد هناك لاجاءه <قا لازما لاغير فيه 
وذلك مسقط لخياره حكيا ولو 1ه على فض البيع ى الثلاية 4ضرة اليا ألم والشاك بد تموم 
وأ خبار الشرط ثم ذهبت الى قبسل مشى الثلائة ول يحدث رداختى مضت الثلامة الايام 
كان له أن برده بذلك الرد لان ثنفضه البيع بحضمرة البائع صصيح فى حقه وانها ا.تنع “بوت | 
حكمه فى حق البائم لدفم الغشرر عنه فاذا ذهبت الى قبل مضي الثلانة فيد الدم معنى 
الضرر م البيى 0 البائم أيضا فلبذا كان له أن رده تعد مذى الايام الثلانة وه_ذا 
لان الى حبن ذهبت مع بة قاء مدة الخيار 4ءل المشترى كالمجدد للفسخ فىهذه الخالة لانه 
مصر على الفسيخ الذى كان منه كانه جدده بعد زوال الممائع .ولو تمادت .هالجى عشرة أنام 


لبس له ذلك ارد ولا لغيره لان مدة الخيار ذهيت والمالم قائم فيطل عٍِ ارد نمراق 


الللم فى جع الدة ولانه حين نادت الجى عنه إصير كا جدد لافسخ وهو لاعلك الرد به 
مد مذى مدة الخ يار واعا ملك ذلك فى مدة الخبار وا وؤخاصمه فىالثلاثة الى القاذى فرده 
ال تري وأبى البائع أن بقبله وهو موم فان القاضى تحير اليد بسع ونبطل الرد لانه برده نهيب 
حادث غنده وانما كان تمكنه من الرد 1 الخيار له لدفم الضرر عن ل سر 
نال لبالم فاذا أدى ذلك الى الاضرار ابا بام أطل القاضي رده وازمه الببع شضاء القاؤى فان 
ص لمقّد فى الثلاث لم يكن له أن برده لان الزام القاضى اياه 0 الزايه شاط 
الخبار واد سيط ري كن كان دود 1 نا رمد قاض كن أول وكذلك 
هذا فى خيار الرؤية لان قضاء القاؤى بطلان رده مسقّط اخياره حكيا وذلك ل قبل | 
روه وهذا خلاف الرجوع في الحبة فان الموهوب له اذا ببى فى الدار الموهوءة ثم وجع 
الواهف فأبطل القاذى رجوعه ثم رفم فم الموهوب 4 ناءهكان لاواهمب أن برجم ذيمالان 
حق الواهب فى الرجوع لامتمل الاسةاط حتى او اسقطه بنفسه كان اسقاطه باطلا 
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فالقاضى انما عنع رجوعه تضائه لاجل البناء لاأن سقط حقه فى الرجوع ذاذا زال المائم 
0 لدان 5 وهنا القاضى ل لخياره لان بره حتمل للسقوط فبعدماسةقط ُ خياره 
أء القائ ى لاعكر ن من ارد حكيه د قال ولو ا عل رده ف الثلاية حضيرةالياذ 8 وهو 
ديح ْم َس قبل ان 2 يبه اليا نمم اقاعت عنه اح ى وعاد الى الصحة ف الثلاثة 1 لعدهأ 
قرو 0 للم بألم و لاخار له ُ يه لان لقره فسخ البيع وهو 54 فعاد سجه الى ذلك 
البأئع ثم يمدوث العيب فى ضمان المشسترى يثيت لابالع الخبار 1 أقلمت الى فقد زال 
ذلك العد يب وسقط ما كان 2 من م الخيار 8 لم 6 لو <ح_دث بالبيع عيبت ف 50 بد البائع * 5 زال 
العيب قبل آل نقبضه الشترى كان لازما لامشرى ولا خيار له شه فهذا مغله وكذلك خبار 
الرؤية ولو خاصمه والى بدقابطل القاذى الرد وأأر م المشترى العبد فليسن له أن ,رده بعد 
ذلك لان ذلك الفسيع بطل نقضاء القاضى عتزلة البييم اذا أبطله المَاضى للعيب الحادث عند 


البائم م زالالهب د قال ولو جر حالعيد عند المشترى جرحا 4 0 1 حرحاهو 0 كت 


أمة فوطها هو أو سيره لم يكن له ان بردها خيار الرؤية ولا خبار الشرط اما اذا جرحها 
هوفلان اقدامه عل ذلك الفعل | كتساب نه للسبب المسقط تلياره لانه يسجزه عن ردها 
كا قبضها واف جرحها غيره فلا <لاث من الزبادة المتفصلة وهو الارش وكذلك ان وطئها 
غيره فان وطثها هوفاقدامه على الوطء يكون رضا مئه تقر ملكه فيا وذلكمسقط ناياره 
وكذلك إذا ولدت ولدا فاتولدها أو ليمت لم ,حكن له أن بردها تخباراارؤية ولا بخبار 
الشرط أما اذا بتي الولد فلازيادة المنفصلة وأما اذا مات الولد فلانقصانالمادث فىيدهبالولادة 
]| ولوكانت دابة أوشاة فولدت لمركن له أن بردها لا خبار الشرط ولا تخيار الرؤية لازيادة 
النفصلة و كذلك لو فتل ولدها هو أوغيره لاأنه بالقتل حارس لازيادة فكالما قائمة فيده واذا 
كالقارن ره دوجت عل القائن ليسة الوك وشا قريسه ل بده ون هولبات ونا 
كان له أن بردها لأن الزبادة لما هلكت يفير صنع أحد صار تكن لإنكن والولادة 
لا تمكن دربا فها ذان الولادة فى البهاتم لانكون تفصانا فابذا كان له أن بردها ه قال واو 
أن البائع جرحها عند المشتري أو قتلبا وحت ب البيع على الشترى وعل البائم القيمة فى خيار 
ارط والرؤبة أما في القتل فلان المشترى عجز عن ردها بعد ماقتات 0 صار البائع منها 
كاجني 1 آخر فكما أنه او قتلها حي در سقط خيار المشترى ويكون له على القائل فيمنها 
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فنكذلك اذا قتلما الء باع ان اذا جرحي | البام 0 ارم فكذلك ا وات قف قول أ 
حنيمة وسمد رحمبما الله وهو قول أنى بوسف دول دغر القان وف ترل ف اوسف 
لاد للعشترى أن بردها نخياره ذ كر قوله في كناب الشر بوذ كر مدن سماعة فى توادره 
فى خاراك ل وارقة كر ىت م ره اتا مور عل البائع 

ن عليه الاق لاعلك أ كنساب سبب اسقّاط الل قالمستحق عليه الابطريق الاثاء. وضحه 
أن حدوث العيب فى ند المشترى اعا عنم الرد لدفم الفذررء ن البائع ولا تحقق ذلك ى 
جنابة | لبائم أ عله لالددرا ضنفعله ولائه 0 مستردا لذلكا از لطلنانته ولابق رد الشتزي 


عليه فيعود اليه حكنا ما خرج من دده بخلاف مااذا كان المانى غيره. وجه قولم) أن البيع 


لازم فى جانب البائع وهو رمد التسليم فا كاجنى أخر بدليل مسكلة القتتل ولو كان الجانى 
ادر فوجدالارش0م تمكن امشترى بعد ذلك من ردها فكذاك اذا كانهو البالم ولا 
علك اسقاط خيار المشتدى فالاجنبي لا ملك اسقاط خياره والبائع انما رضي بالتقصان 
الحادث مجناته في ملك المدترى فلا يكون راضياءه فى ملك نفسه واو جعل جنابته استردادا 
فى ذلك الزء لكان قتله استردادا فى الكل وهذا لان ا! َ لازم من جهته فلا تمكن هو 
من الاسيرداد وأو استودعبا المشترى الاثم لعد ما قبضها شقانت عند ال بأع قبل أن برذى 
الشئرى ففى خبار الرؤية هى من مال“'المشكري وعليه الم لانها ملوكة للمشترى أمانة في 
بد البائع فبلا "كبانى بد الاأمين كبلا كبا فى بد لاشترى وف خبار الشرط كذاك الجواب 
علد 0 حنيفة ومد رحمما الله لان خيار الشرط. عندهها لاكنع ملك المشترى وعندك أنى 
حنيغة فى القياس كذلك لان البيع لازم فى جانب البائم والبيم خارج من ملكه فابداغ 
الشترى اياهكانداعه أجنبيا آخر فاذا هلك في بده هلكمن مال المشترى وفي الاستحسان 
ملك من مال البائع 5 ن خبار المشترى كنع ملكة عند أبى حنيفة فتسليمه اباها الى لم 
لابكون ابداعا فنبه ملك نفسه ولكنه فسخ للقبض فكامها هلكت فى بد البائم ل 


3 0 المشترى ذمبلك هن مال البأثم 


2 إب بيع النذل وف انا ل عر # 


قال واذا أ رارضا واد د 6 م والارش نساوى أن وال ري 



































ألها فأكر النخيل بعد ذلك في بد البالع عار كر ف ساو كر الها فااكله 
البائم كله 5 جاء المشترى يطلب ببعه فالااصل فى ربح هده السك أن العار الطادثة زيادة 
في الارض والنخل في قول أبى حنيفة وحمد وهو قول أنى يوسن الاول رهم الله وفى 
قوله الأ خر هو زيادة لا ا رس لراك اهار رجه النخيل دون 
الارض فيكون زبادة فيهما بقسم ان على قبمة الارض والنخل أولا ثم حصة النخيل تقسم 
على قبتها وقيمة المار عتزلة مالو اشترى جاررتين فولدت احداهما قبل القبض ثم قبضهما 
ذاله يشم المن على قيمة الجاربتين أولا ثم ما أصاب اق ولدت يقسم على قينم! وقيسة 
ولدها وم بض المشترى الولد لهذا المعنى ان الولد اشصل عما فتكون زبادة فها خاصة 
وجه قوطىا ان النخيل في هذا البيم بيع دليل أمما تدخل ف البيع من غير ذكر واليم 
انع : شكرن الار اطادة زادة فى الاصل, عتزلة ما لو اشرى 00 فولدت أبئة قبل 
000 / كبرت الانية وولدت ولدا فيجه-ل الولد الغا 0 زيادة ف الما 00 نسم | 0 

عل قيمما وقيمة الولدن لان الابنة نانعة فى العقد فلا يكون ولدها نبا لا فبذا ار 

ف الصورة خر<ها النخيسل وف الى زنادة ف الارض لان النخيل رم لدروتها من 
الارض ألا أرى انقو ١‏ ارد ناد ار رده فر ار تن خرث النئ الاصل 11 
الارض اعار ولاك خيل 2 ع فابذا قسم اللْن ن على قيمة 6 الكل الوك 4 واحدة * 0 لعكير ةا 

قيمه 3 الثار ين ا كل | البائم لا. م عد كلك ذلك صارت مقضودة : فالزيادة الا 0 0 الصير 
ها خاصة *نْ امن اذا صارت «قصودة ة بالتنا ول د رق ان المدري اذا قبضها العدبر ف 
الاقسا م قيدما وقت القبض فكذا اذا أ كلها الم بائع ذان كانت ار ت مرة واحدة تأكاما 
ال 0 وقيما الات دره م انقسم العو 0 أله نازاء الارض وثلثه بازاء الخ خيل وثائه بازاء 

ا ال ل ا الارض والنخيل يثلى الثمن وفى 
تول أبى وسف 5 َر 4 الم ارلا على أيمه ة الارض والنخيل رم سدوصةه النخيل 
قم على َ ا وقمة ة الأهار 0 سقط عن امقر رلع امن و اخد دالارض واله حيل 
ٌْ ثادثة أرباع امن وان كانت ارك النخي-ل م مر بن ل اللشرى الارض والنخيل , صف 
امن لأأن القهم ل ول الام ان امار رضي الاى الروك وقلام 


وسف عن كلق امن لان لصف الثمن عقابلة الارض والنصف الذى شابله التخيل لقم 
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١‏ اام 'اثه سقط عن الخرى ارال البائم ار «ر'ين واللث النصف حصة النخيل تفررعل 


الشترى مع حمة الارض فأخ_ذها بثاثى الثدن وان كانت أثمرت ثلاث مرات أخذ 
لارض والتخيل مخمسي الثمن وسقّط عنه ثلاثة أخماس الْن حصة لعن ثلاثمرات وعند 
أنى بوسف باخ اذ الارض والنخيل مخمسة مان الممن نصف الهْن حصة : الارش ورم 
امف الك ر حصة || م عن المشترى ثلاثة أثمان امن كر ث أريع رانك 
ننداق حنيفة وشمدرجبما الله د الارض واانخيل ا ذاث الم لان دن بنقسم على سنة 
لد حصة الارض ل سرمان وهو الثلث وءند أ وسفث لخدم دنه هاس 
الئن لدف ااثون حفة الارض ومس اانصف الا" ةلس شاك له ادياء 
من عشرة هن جيع القن وان أثمرت خس مرات أخذ الارض والنخل عند هماسيع اللمن. 
لان القسمة على الاسباع ء:ذهما فبسةط حصة القار خنسة أسباع الْيّن ويأخذ الارض 
واللنخن نيه اعناء د الو عد را ين القدن حص الارضن نعف الندن وعفة 
النخل سدس النصف الباق وفي جيم ذلك الكيار للمشترى ان شاء أذ الارض والنخل 
وان شاء فسخ البيع فيهما وهدذًا قول أنى بوسف وحمد رحمهما الله فأما عند أبى حنيفة فلا 
خيار للمشترى فى ذاك واما نص على الاختلاف في الباب الذى بعد هذا في الولد المادث 
قبل القبض اذا أتلفه البائع م ولا فرق بين الولد فى الشاة وبين المار. وجه قولما أن الزنادة 
الما دئة قبل ال قيض لما صارت مقصودة اول انا بم وكن لها حصة ة منالثءن فالتحقت 
اأوحوة عاك المقد ولواكاث ١و‏ دولة 0 ليا ألم ار للمشترى فا في لنفرق 
الصفقة عليه قبل الغار فكذلاك هنا وأو <نيفة شول المشترى عند الفبض رطى أذ 
الارض والاخيل يميم | دن نبو الشذها ميض لون ار ذي وثبوت اللبار لنمكن 
الملل رضا امشتري فاذا علمنا ‏ م نه هنافلا معنى لا . بات الليار له. وضحده عله 
الإبادة لو ملكت من غير صنم البائم الا درس واس ل جع الث ولاخيار 
4 ولان يازم الارض والنخل سعض الثمن عنداثالاف الباثم رك خلا ف الوجود 
عند المقّد 0 لو هاك من غير صنم البائع مخير الشتري فكذلك بصن البائم وبذا يتبينأن 
ل فررق الصفقة انما حصل بهلاك الموجود عند المقد لا بهلاك المادث بعد القبض فان كان 
لاانشر ارة تساوى, ألنا نوم اذ ى الارض والتخل وقد اشتر اهايا ان القارلا ,دخ 


ري 

















ف البييع الا بالذكر لانه عرض الفضل فهو والموضوعة فى الارض سواء مخلاف النخيل ذانمها 
نابمة للارض كالينا اء فيدخلف البيم من غير ذ كر فاذا أكلها اليا ان م أمرت له د ذلك 

«رارا فا كله اليا' ام فالاصل فى ريح هذه اليه أن لت القن بنط دن العاري يأ كل ْ 
البائم الثمان الوجودة لان الثمار المادثة بعد ذلك ليست بزادة في الثمار ال وحودة وهى 
مقصودة لا تدخل فى العقد الا بالذكر فيةسم القن أولا على قيمة الارض وعلى قيمة النخل 


نضا لخر الوجودة وقث العّد وقد استوت القيم قتقسم أثاذنا وسقط عن اللشارى 
ثلث الثمن حصة المار الموجودة وأما ثلئا امن حصسة الإرض والنخيل في هذه المسئلة 
فمازلة جع الثمن في السكلة الاول في م الاتتفسامعل دما وقيمة ما ]كل اليا انم من القار 
المادية على عو ماخرحنا الس علةالاولى قال ذانكانت الثمر ه ة الى حك" خلا 0 أ كلبا 
البالم ولكن ماما ند من ااسماء فذهيت ما ونقصت ل النخل فالمشرى باليار ان 
عا حدما مجميم الثمن وان شاء تركبا لان الثمار المادثة لما فانت من غير صنع أحد لم 
يكن لها حصة من الثمن وصارت كان ل دكن فنفى النمصان المتمكن فتخير المشترى لاجل 
ذلك وان م بنقص الاخل لم ,كن ن للمشترى فى البيم خبار وهو 0 له جميع لان 
الشعار اديه لا 1ك در ص ان صارت كان لم نكن وأما ااثمار 0 د 
العقد فسواء ها ا لغسير 52 حل ا نارفا البالم سقطء ن الاشترى خصما مره دن كن 
لاما كاف القطودة با عفك وقد فات القء ص اق ماد كب ف فس 3 ف اط 

عن المشرى حصماه 1 النن وله ا بار ف أخذ الارض وا للخل سواء ها كت من م 
حك 7 ناولا البائم لتفرق الصفقة عليه قبل المام : عنزلة مالو اشترى حار يتان فبلكت 
احداهاة ابل الفبض والله أعم 1 


جلا بإب جناب اب ع والشترى م عل ابيع ال النيض - 


قال ل اخترى 4 من رجل عد أ درهم 0 شيضه حَىَ 7 لالم بده سد 
اران سن العبد ينصف الثمن وان شاء تركه لان اللبيع أخيرفي 0 البائع ولعيب 
صنعه فتفر ق تالصفمة عل الشترى قبل ا الما م بشو ات النصف فان اليدمن ا دى تصفهوذلك 
مثدت الليار له فان اختار فس العقد 0 عنه كيم الثمن وان اأختار 1 الاقطع فمليه 












































نصف الثمن عندنا . وقال الشافى عليه جميع الثمن وإضمن البائع نصف القيءة ٠‏ وكذلك 
لو قتله البائ قل التهبض سقطهالثمن عن المشترى عندنا وعند الشانعى يغرم البائع القيمة 
اذا كار ع امضاء الءقد لان اليه صار ماوكا المشرى النقد قبل القيض والقاطم 
فى المناية عليه كأجني لمر عار اناد ابائم . ثبت له حق الفس ومذا لامذرج 
كد يكون مضمونا عليه بالقبية إذاجى عليه كامرهون إذا جنى عايه الرمن . وححتنا 
فى ذلك ان المبيع: ضمون بالهنعلى البائم وضمان الثمن مع ضمان القيمة لايلتقتان وهذا لانه 
لو وجب بالمنابة ضمان القيمة غلى 0 ر ناما 5 املد ونا عرز أن يجسعلى البائم 
التيمة في ذمته عل وجه ازمه تسليمها ؟ العقد ولان الببيع في ضمان ملك البائع حتى 
لو هلك كان هلا كه على للكه دل ذلك منزلة المماوك له حقيقة ى البيع من ودوب 
ا لق ع رك ل مس اسار كان البائع شرط الخيار لافسه فاذا لم 
يلزمه ضهان القيمة سقط عنه من الثمن-صة ما ألقه مجنانته لان ذلك صارمقصودا بالتذاول 
فقابله حصة من الثمن وقدفات القيض المستحق فيه باسملاك البائم فبتفسخ العقد فيه فى 
ذلك القدر وان كانت بد السد لت من فير ذل أحد ون الشترى باللرار الى شاء ألخذه 
جميع الآن وان هاء تركه لتغير اممقود عليه فى ضمان البائع نان اخار الاحه ذاه جيم 
لمن هنا مخلاف الاول والشاننى يسوى بينها فبدّول فى الموضعين جيعا على الباثم ضمان 
نصف التيمة لان اا بع ضمانه قبل الذسا م فلا فرق ببن ان شوت حزءمنه شعل الضامن 
و لغير فمله كالمكصوب وقاس عالو 0 عبدين فتاف احدهها قبل القبض شعل البائع 
راشي نل كاك ارات فى للك درا فيد تكله ولكنا شوك تارف من الديد رفاك 
لد ري انه دغل ف البيم نبعا من غير ذ كر ولا حوز استثناؤه من العقد وا. م العيد 
لا بتغير شوانهوقائه والبيع بلاق العين والهّن يكون ممابلة الاصل دون الوصف فاذا كان 
الغانت وصاً قلنا ان فات بير صنع أحد فد فات تبما لامقصودا فلا شابله ثىء من الهْن 
وان فات تجنانة البائم ثم فقد صار مّصودا بالجنس وفسخ الءقد فيه فيقابله بعض الثمن لاحالة 
مخلاف العبدن وكل واحد منهما هناك يدخل فى المقّد مص ودا بومبحه ال لوس 


0 الس دشر د لغمان المقد ص وا م د الى باع مان العقد فلا سر ذلك ف 


ارددانا فاتمن غير ص معكهك كلاف المخصوبت تسيوك الة :اول ردك فردياا ادل 

















دام بشمان التناول وكذلك ان كان البائع هو الذى جنى عليه فسقوط حصته من 


ادن هنا اا رداول البائع اناه وحيسه ايه والوصف بفرد ذلك وكذلك ان قطم العبد بد 
نفسه فبوكا لو شلت بده بثير ذمل أحد لاأن .له بنفسه هكر وان قطم أجنبي بد العبد 
فالشترى الطبار فان اختار امضاء المقد فعليه جميسع الثمن وانبع القاطم بنصف القيمة لان 
جناية القاطع عل ملكه والقيمة الواجبة عليه تقوم مام الفانت فباعتبارها يق جيم الثمن 
علي امشترى وهذا الان وجوب ضمان الفيمة على المانى لبس 5 النقد بل سي المناية 
ألا ترى أنه مق عله وان فسخ المشتري المدّد بلرد مكلاف ما إإذا كان الجانى هو البائم 
فانهاو لرمه ضمان القيمة نما لزمسمحكم العند الارى أله لابستى بعدفستم المقد بالرد فلاتجوز 
استحقاق القيمة فى الذمة بحكم البيمفاذا لعن من القاطم نصف القيمة تصدق بمازادعلي نصف 
القيءة على نصف الثمن لان هذارح حصل فى ضمان غيره لاعلى ضمانه ونبى رسول الله صل || 
لله عايه و عن دم مام دن وعند الشافهى لا ,ازمه العلوق بذي عو ا الملان فى 
الفتلفان تم لو قتله أجنبي وقيمته أن درهم وقد اشتراه ادم فاختار الشثرئ 
أمضاء العقد وأخذ القيمةمن القائل فعليه أن بتصدق بالفضل عندنا لا نه رم حصل لاعلى 
ذمانه ولان القّبض لمشاءة بالمقد من حيث انه يستفاد هملك التصرف ومبادلة الاأاف 
الالفين ربا فيض الالفين حك المقد عقابلة اك كن من شمة الربا فيازمه التصدق 
وعند لشافلا ,ازمه ذلك لان الرباعنسده انما ثبت باعتبارالشرط في المقد فاذا لم يكن 
روطان المتقد لاتمكن باعتبارهالربا والمشترى (نمايمطى الثمن عا بلة العبد لامتابلة القيمة 
وإنما استوفي القبمة باعتبار أله بدل ملكه فروتىا لو قتل بعد قبضه وان اختار المشترى فسخ 
البيع فان البائم ينبم المانى بنصف القيمة أيضا لاأن العقد الفسخ برد المشثري من الال 
فيبثى جناية القاطم علي ماك البائم ورجم عليه بنصف القيمة ويتصدق أيضابما زاد من 
| لصف الئبية عل لصف الثمن لان أصدل المناية حصل لاعلى ملك البائع وان كان باعتبار | 
الال يجمل كالماصل على ملكه وتأثير املك فى سلامة الرب أ كثر من تأئيرالضمان فاذا كان 
سك إن 2 الماصل عل ملكه دون ذمان فلان لزمه التصدق الر عُ الماصل 
لاعلي .لك أولى ولو كان لمشتري هو الذى قطم بد العبد صار قإيضا للميع العبد لانه تاف 


لصفه نقطم اليدوق الاتلاف فض وزنادة وغير مانتقى شمله والشتري 60 معين للمعدود 














به الما يوضحه انه لوضخلي به كان تأنضا له وبقطم بده يكون متخيا ما بقى منه 
وزدادة فان هلك العبد فى بد البائع من القطم أو من غيرهقبل أن عنعه البائع من المشترى 
فى الشسترى جيم الثمن لانه صار قادضاً 0 المبد وبالقبض إتدول المبيم الى ضمانه فاذا 
ملك قبل أن عنعه ,م هالكا فى 00 المشترى فنتفرر عليه جميع الك رك 
دلك سرابة اشيم 1 ست ا وان كان الا ا 6 ثم مات من القطم فعللى اشر 

جيع الثمن أيضا لاأن القطع اذا انصلت نه السراية فهو قتل حكنا ومن البائم اباه لاقطع 
الدرابة عن المنانة لان هذا || نع لايتدل المالك والست<ق إتما بفوت بد المشكرى واذا 
كان حكم الجنانة ثبت بدون بده فلان بيكى بدو ن بدهأو لى وان مات من غير القطم فعلى 
الشترى إء اب القن لاك ابائع لا منع الباق الم ققد صار -ستتردا له محق فاسخا 01 
الشترى فيه ولو قبضه المشيرى حقيقة قبل تقد اله ن فاسترده البائم وحسه بالئمن اشقث 0 
4 ه حك امشترى فكذلك اذا صار قارضالما نشّى منه باعتيار الحناية واذا الفسخ 1 فض ااشترى 
فيه كان هالكا ف ذمان الياث ثم سقط حصتةءن الثمن وهو النصف فاما تصف الثون فد 


قرر عل الشارى شطع اليد لان اليد من ل أصفه ولا نتصور اناد ف ادر 


النائت فان قطم البائم أولد بده ثم قطم المشترى رجلدمن نخلاف ثم برىء منهما جيعافالميد 
لازم للمشترى بنصف الْهْن ولا خيار له فيه لان البائم تقطم اليدفوت أصفه فسقط نصمف 
الى و ال لي لل لذن فلم قطم المشترى رجله فد صار مسقطا لخياره 
لانه قاض ا انا لبعضه وشرد قيضه لهذ الع بالعييب سقط خياره فبضه مع 
ادن لاك كنا مسقّطا لخياره ولو كان الشترى هو الذى قطم . بده أولةث ! قطم 
لبائم رحلهمنْ خلافنبرئ' ا كن القارى رانك اك وأعطى ثلاث رباع 
امن وان شاء ترك وءايه نص العْن ن لان تتنطم اليد تقرر علي الغثري نصف الأن - ثم البائع 
قط لع الرجل لع : ذلك صار مةونا قبض المث-_تري في الباق «تلفا لنصف ما بى فسمط عن 
0 ى نتصفمانتى من ال وهو رلع جع جيم القن ويثيت له الليار فما بق »ن العيد لانه غير 
| التعود عليه في ضمان الباتم شعله ول توج -د من المشترى اعد ذلك ما يكون دايل الرضًا 
|أمنه ان بم شاء فسخ العقد فيا : شى منه وعليه نصيف ان نقطع اليد وان شاء ار وعليه 
لشف الثمن بقطع ار عقابلة مام ى من العبد ولو كان اأشيرى تقد الثمن و : شبض 

















العيد دى قطع امشرى ذه :7 قط طم البائم رحله 0 خللاف فبري" مهما فالعيد للمشئري 


ولا خيارله فيه لان الشتري صار قايضا ميم العبد بانلا ال: خصف بقطع اليد ثم تقطم البالم 
رجله لا تقض قبض الشتري فى * 0 د قد سل للبائم ولس لدلعد استيفاء الثمن 

حق بض قبض المشترى فلبذا لاجمل قطعه الرجل ناقضا قيض المشتري مخلاف ا ى 
فى البائم. هناك لم يستوف الثمن وله ان نض قبض المشترى مالم يصل اليه الثمن واذا 
نقى حكم قبض المشسئر ى كان الباثم في قطم الرجل كاجنبي آخر فمليه نصف قيمة قطم اليد 
وعل الشترى 4 الثمن لبقاء حلم قبضه فى مع العبد ولا خيار للممشتري لان المعود ءايه 
اغا لذي رلعدم 6 نام قبن سر ولوكان اه قطع » 1 ْم قطع المشترى رحا 





]| فالمبد لازم للمشتري بنضف الام ن لاأن قطم البائم دده سقط نصف الكمن وبتخير المشتري 
الا أن خياره سقط شطعه رجله فكان العبد لازماله بنصف الثمن وبرجم م على البائم , صف 
الثقن اذى أعطاء» قال واذًا اشترنى عيدا ات درهم و ول بنقده الثمن حتى اس 
م ة قطم المشترى رجله من خلاف فات من ذلك كله فى بد الباثم م فمللى المشترى ثلاثة أنمان 
الثمن لان البائع 0 اليد صار متنفا نصفه ثم المشترى تطم رجله صار متلا صف مانغى 
وهو الرلم تاف سيرابة ة الجناتين فنص_فه كرننا الككا سراة جناة نه الباثم اننا رار 
السرابة فى المسكم بأصل المنانة وحكم أصل جنانة البائم سقوط الثمن نحصة ماناف .ه 
| فكذلك حكم د 1 ل جناية اللشسترى تقر الثمن عليه فكذلك ع 
ماتلف 0 <نانته بته وحتاج الى حساب ” تقسم رعه نصفين وذلك ثمانية فد ناف در 
ثانة جنابة البائع أردمة واسسرا؛, به جناته يم ذلهذا سقط عن المشترى انان الثمن وئلف 
عناية المشترى سهمان وبالسراءة م فعليه ثلاث أتمان الثمن . فان قبل فابن ذهب ب قولكم 
ان الشترى من ابه نصير قالضا ما أننف ول ا 1 . قلناهو كذلك ولكن 3 
ار فها بتى مام بعل البه الثمن فيكون مستردا لما تلف دسراية جد أنه ان 
ابر دسراية 4 جنابته فوق اه وقد بينا أنه لو حبسه بعد جنابة الشترى انتقض ه 
قد الدترى إلا فما تلف بسراية جنارة اللشتري فلان انض م بض الشترى فمائاف 
ادك ابة ألبائم كان ارك ود كن الشعرى هو الذى قلع بده أو 00 قطم البائم رجله 
منخلاف فات من ذلك فلى المشترئى خمسة أنان الن وبطل عنه ثلاثة أنمان الثمن لانه 



































* واد 


نت ا امسر نعف وخوار بمة من ثمانية وبسراية جناته سم فيلزمه خمسة أثمان 


لثمن وناف مجناية البائم سهمان ولسرابة جنايته سيم فكما انتتقض قبض المشترى فيا تاف 
مناية البائع فكذلك بنتقض فها ناف بسراية جنته فهذا سقط عنه ثلاثة مان الثمن وان 
كان القدن ترف لتر ىهو البادئبالجناية ذعليه جميع الثمن لانه سم البد صار قابضا 
يع الك و ينتقضى قبضه فى ثىء جنارة 00 ذه رعق 0 فى فض قاضه إعد أ 
0 لثمن اله فلبدا كان عليه جمبع من وعل البائم لاه أمان قيمته ععاندن 
1 ل جنانته لصف ماهر ا جناته راع مام ى »نه وذلك ثلاثة 
كان جمبع العيد فازمه ثلا'ة اتمان قم قيمته صحيحا والبائم. في ه ار مر فان كان 
7 هو البادى' بالقطم رد البائع على الشئرى نص الثمن الذى أعطا هلانه قم اليد 
لت تصفه قبل أن لصير المشترى قارضاً له فينفس 0 ففذلك الاصف وجب غايسه رد 
لطر الا 6 المشترى شطع اارحل صار قااضنا جنيع مان ى 3 ا ا فيتقرر عليه لصف 
لثمن إلا أن اصف مات "أن عناة الشاري ده ا اه 
جاية البائم وهو الشمن فمل البائع حصة ذلك من قيمة المبد أبن التالف باية الجناية 
كالتااف ل الدنانة ولو ناف مجنابته بعدما 6 قبض الشترى فيه كان الواجب عليه ضهان 
القيمة فكذلك ماتاف سرابة 0 فلرذا ألرمه قن قمة العيد الءترى . فان قيل قد قم 
ال للقبض م.شامة بالعقد واذ كان باصل العقد تعد الحناية 0 حك السسراء به فان قطم بد 
عبد نفسه تمباءه فكذلك بقرض المشترى لمد جناية البائم يأبخى أنبقطم 1 السرابة . قلنا أ 
عيب الببيم أ 0 حكم السراءة ولكن دل ااستحق سبت للبم هو لاط للسراية لان || 
لسر مالك وقد انتقل الى ملك المشترى بالبيم وهذا الممنى لابوجد ف المَض ويه لا 
إنبدل المالك والمستدق فان قيل معنى التبدلهنا تعر حك عا ديات سل الدناية 
أبلالقيض رتلف عل «لك الباثم وما تاف إسرابة جئانته باعل ماك المشرى ويتبينذلك 
0 حب فان باعنبار مائاف جناية البائم سقط الثمن عن الشتر ي واعتبار مائات مجنارته 
ب القيمة على البالم قلنا لا كذلك بل العيد نفس العمّد صار مملوكا لامشترى ذنابة البا؟ 


6 


[ د ملك الشرى وهو سبيت لغمانالتاف للمشترى عليه اللا أن فض المشترى شوت 


إفياتف أن أحناته ومن ضّرورة 0 قرضه ا 0 0 فيه نه فسقط حصمهة دن امن 











كلاح ) ء 


بذاك 0 ع إسرابة ١‏ فت قبض الش-ترى فيه فلبدا كان مضمونا بالقيمة عل اليائ 
7 م بص عل 0 


ونين الاخادفك نا لاحل فوت بض الشسترى لان اأسرانة ان ّ 
ل المقد قَْ حم الغذمان وهذا هو ل واب 5 ن الاشئل الذى برد على أنى >2 ثيفة و 
مسئلة سرابة القصاص ان القطع مع السرابة لا يكون قتلا من أصله اذا كان حم إل 
الفمل مالفا 0 السرابءة بدايل هذه السئلة ولو كان الشترى حين اشتراه د الكن 1 ا 


يتقده حتى قطم البائع ,بده نم قبضه للد ترى باذن البائم ام أو بذير اذنه فات فى بد المشذترى من 
جنانة البائم عليه بطل على المشثرى نصف الْن تقطم البائع بده ولا ذمان رعلى البائع فيا 
هلك فى بد امد كري جنا اه البام لان الذكرى بأقدامه على 00 صار 5 بما لق منه 
وذلك قاط للدكم دمرابة جنانة البالم عنزلة اارد فلبذا كان عل | اشارى لصية م ولان 
القبض ماه بالنقد ولو | شتراه لهك قط قط البائع ؛ ذه ؛ انقطم م السرابة لان اللاترى 
صار رام قيطه كم الشراء فكذلك ل هذا | لوضع ولا لشيه ة قبض الشعرى في هذا 
الوجه قبضه فى الوجه الاول بالإناية عا ان لعيب لحداثه ف 00 ثى' بحدله من جتانة 
البائم لعدما محدث المشتري فيه جنابة فان كان الثمره ن غيرءنقود بطلعن أذ كري من الثمن 
محساب ماهلك منه حنابة ابه البائم واذا كان الثمن منقودا فى البائم فيه الثيمة واذا كان 
القيض لم .د جنابة انه البائم باخد الث ثري ابا باه فلا مان على 0 0 هلك من جناته ف بل 
المشعرى من التيمة ولا ببطل عنه ثىء من الثمن باغتياره لاأن القبض بال ا 
اير أ فيا ناف به ولا تنقطع السسراية التى افمقد سوبها بجناة البائع فاما رضن بالالخذ 
الى طبر فى جيم مابتي من السك وله م شابة بالمقد فينقطم 4 نه حكر سسرانة جنانة البائم 
وهذا لإأن بالقبض حسا نجعل راضيا عا بق من العيد ل بام وباج نان ة لا.يكون ْ 
راضيا تقرر ملكه فها بتى بل هو متلف فاعا سقط لع حكم سرانة جنانة 2 فيا رتاف بجنانة 
|اللشرىار إسرابة جنابته ةا ران رجلاارة قطع بدعبده ثم غصبه مئه ا ا 
ذات فى بده 0 ارال كآن على الغخاصب قيمته بوم غصيه ووم لخصيه ولكنه جى 
عليه فات العبد من الجناتين كان على الجا فى مان ماثاف يجنا ته وسرابة جناته ولو لم ,يكن 
عليه مان 0 ار سرانة جناية الالك فيه 7 ا بق من الفرق بن القبض دسا وبين 
التبض يمك الجنارة قال واذا اشترى الرجل عبد هن رجل فل مده الثمن حتى قبض إغير 

















اذن لبائم فقطم البائع بده فىبد المشترى ول ,أخذه حتى مات العبدمن قطم البدأوغيرذلك يبد 
ااشترئنان 7 لس اليد فقد بطل البيع ولا ثىععل المشاري فيه لانت البائوق 
لجسل إسفطل فيض المشترى ابأهلغير أذيه 0 ايةاذا انصات تاطناية كانتقتلاه ال 
فكان اليا بام ثم قتله فى هذه اللالةفى بد المشترى فيصيرمستردا له شع المقدفيهف. قطالثمن 
عاك #رى واذامات من غير قطعه فعل المثد ترى (صف اله عون 5 ل ن الا 1 ثم إعا ضار مسئر د 
لنصفه شطم اليدفاها انض قبصن المع “ري ف ذلك اله صف ونعى ال :صرف ل خر هاليا 
ف ف طمان اله ترى وهذا لاف ماقدم اذا قط اأمث: “رى : دوق ددال بام 5 هلك لامن ذلك 
القطم و بحدث البائم فيه منعافعل المشترى جيعالثمن وحمل قايضا شيع المعدود عليه بائلاف 
نصفه وهنا 1" بعل البائم اذا يع العبد ناتلاف تصفهلانق الوحهين جميعا قطع لكل 
تمكن من قبض مانقى منه فيجمل عتزلة النخلى به والمشترى بالتخلية يصير قايضا فبالحناية 
أيضًا لصير قالطاوال بالم بالتخل الى م لايصير سور ترذا فكذلك بالحناية عير ميد 6 8 
فى منهوهذا 0 الملكللمشترى 00 ث مكن ل ن الف مض لمك نأل بعل قاضًا للبعض 


0 الاتلاف ولا قى م4 اه لكونه ملوكا 0 فاما الما بام فل س عالك وا احقهق 
لمر عار دده ألا أرواه لو سلم المعقود 6 بهم يكن ٠‏ له العك ذلك أن سه فكذلك 


استرداده لايظبر إلا فها ظبر فيه تمله بيده وذلك فما رتاف #2 ثايته أددراة حناته واذا 
اشثرأه ول بنقده المن حتى أحدث المشترى فيه عيبا شقصه من الثمن فبذا عتزلة قطءه بده 
فى أنه لصي قايضا جميعه وستقرر عليه جميع الثمن ان ناف يمد ذلك با قة سماوية . ولو باعه 
الشترى بعد ماأحدث فيه وقبضه الذى اشتراه.نهكان ببعه جاعزا ونه ثبين انه ضار قايضًا 
بيع العبد بما أحدث وهو اشارة الى ماذ كرنا أله مالك للعبد والملك مطلق له <ق القبض 
مر واذا اشترى خارية لمر <ىّ زوجها رجلا كان التكاح تدان 
اولابة التزوي تنبت ملك الرقبة والملك حصل للمشترى بنفس العقدوالتزويح من التصرفات 
اتىلاعتتم نما لاجل الغرر. ألا ثرى أن تزويج الآثقة والرضيعة>وزفكان التزوي نظير 
لذو واعتاق المشترى قبل القَبض صحيح فكذلك تزويجه ولهذا يجوز من الراهن روح 
0 المرهونة م نفد عتقه 3 ل الشارئ سرع وهو زوابةعن 
وو سحت اذاهلكت بعدذلك فهو نمال المشترى ل نالتزويج عيب فها والشترى اذا 


( ”7 ثالث عشر مسوط ) 

















2110 
عيب المعقود عليه يصير نه قانِضأ و جل التزوي كالاعتاق ل التدبير فككا يصير المشترى 
قايضا بذلك فكذلك بااتروج ولكنه استحسن فقال لا.يكون قايضا لها بنفس التزويم حتى 
اذا هلكت ذبىمن مال البائع لانه لم بتصل من المشتري فمل بها وانها التزوح عيب من | 
ظريق المكم عل ممنى انه تقل رغائ الناس ذيها وينتتقص لاجله الثمن فهو فى معنى تفصان 
السرار اللزويج لما كان عيبا من طريق المكم فرو نظير الاقرار عليه بالدين والمشترى 
رار علما بدن لايصير قانضا لها لاف العيب المسي فذلك باعتبار فمل يتصل من 
المشترى عينها وهو اتلاف طزء من عينها فاما إن إصير قيضا ا قى بالتخل ما لان 


المشترى لا مكل دن قنض المض دون المضافن غرورة. كانه قاس لا أللت أن 


يكون قاضا اذ نقى منه ونه شرق بين قبضص الاشتراف واستردام البالم فالبائم علك استرداد 


البعض. لبحسه بالئمن دون القبض فلا جعل هوت البعض مسترد لا نقى وهذا لاف 
الاعتاق لانه انهاء للملك واتلاف للمالية ولهذا مُبت ب الولاء فن ضرورته أن يصير 
قابضا والندبير نظير العتق فى استحتاق الولاء وروت حق الهرية للهدبرة فان وطثما 
الزوج ثم مانت بعد ذلك مانت من مال المشترى ان تقصها الوطء أو لم ,نقصها لان | 
الزوج انما وطبها بتسليط امشترى اياه على ذلك فيكون فم له كفعل المشسترى واو 
نكان المشترى هوالذى وطنها ننفسه ثم مانت فعليه جيم تهنها لأأنه بالوطء قد تخلى مما | 
والوطء عازلة لاف <زء منها كذلك اذا وطئبا اال 4 تسيط المشيري وان كان 
البالم ال مسري سك وطء ارق ار زوج اناها ول بنتقصها الوطء شيئا نم 
مانت فلا ثىء على المشسترى من الثمن ولا من الءّر لاأن البائع صار مسرا للها محيسة 
يها بالثمن ومنع المشترى منها ولم يناف بالوطء شسيثا من ماليتها لان المستوفى بالوطء 
وان كان ىف حكم جزء من عدها فذلك جزء لس عالو الثمن عقا بلةماهو مالفلبذا لابتقرر 
علي لكين 0 من الثمن ولاعتر عليه لانه وطثها فىملكه ووطء الانسان فىملك نفسه 
لاإارمه لتر وارت كلت كرا ار كان الوطء نخصها لم ننظر الى العقر ولكن ينظر الى 
|| مانتقصهاالوطء فيكون عليه حصة من الثمن لانه فات جزء منماليم! فعل المشترى فبتقرر 
عليه حصة ذلك من الثمن كا لوف المشترىعينه ثم استردها البأئم ملكت رد نالان 
البكارة فى حكم جزء منالمالية ولهذا يصير مستحمًا بالبيع اذا اه-ترط فبوطء المشترى ان 

















ا بكرا شوتث <زء 0 امالية وقد بجنا أن الوصف الذى هو مال شابله 1 من الثمن 


اذا صار مقصودا ,التناول واذا كان البائم هو الواطىء لم بنظر الى المدر ولسكنه ينظر الى 
التقصان فانكان لم بنقصها شيئًا أخذها المشترى مجميع الثمن وان كان نقصها شيئا حط 
عنه حصة النقصان وأخذها عا بق منالثمنف قول أى حنيفة وقال أبو بوسف وحمد 
رهما الله اذالم نقصها الوطء ينسم الثمن على العدّر والقيمة فبسققط حصة العثر من 
النمن عن المشترى فان نّصبا الوطء ,نظ الى الا كثر من المقّر ومن النقصانف 
ندم الثمن عليه وعلى قيدتها وبطل عل المشترئ حصة ذلك المْن ورأخذها محصة القيمة 

من الثمن لانبا بالعسر صارت ملوكة للمشترى فوطة البائع حصل فى ملك الفسير 
والوطء فى ملك الثسير لابئفك ار عقر وقد سقط 1 لد الشمة فيحب العقر 
ولكن لا مكن استيفاء العقر من البائع لامها فى ضمانه بالثمن فيمتبر العيّر لاسقاط حصته 
من الثمن وهذا لان الوطء فى ملك الفير عسازلة المنانة فكما ان جناية الباثم عايها قبل 
النسايم تعتسبر في اسقاط حصة من الثمن لافي اتجاب الضمان فكذلك وطؤه اباها إلا أنها 
إذا كانت بكرا فالممكن هنا اعتبار مسنى تصان البكارة والعقر سيب الوطء ولكن 
تعذر المع ينعا سبب فل واحسد فيدخل الاقل فى الا كثر ويمتبر الانقسام على 
اليمة وعلي ادل وار حنيفة رحه الله تقول المارية قبل التسليم في ضمان البائع 
وقد جعل ذلك فىحكم مان الفمل عنزلة حقيقة الملاك الأرى اه لا,ازمه بالمناية ارش ولا 
الوظء عدّر يستوفق منه فكما ان وطأه اناها لو حصلق حالةيا م ملكه فها لم يكن موجيا 
امتر أصلا فكذاك :اذا حصل فى ضمان ملكه وهذا لان المسثوفى بالوطءفى حكم جزء 
من المينكا قال ولكنه جزء ليس عالفاذا لم يكن تققصانا فى ماليتها والثمن عقابلة المالية 
لامكن أسقاط ثيء من الثمن باعة رط نانة فانهعكنه قصاناف اماليةقول انه سمط 
حصة ذلك النقصان من الثم وضبحه أن الخارية فىحكم الوطء انعا تصير مملوكة اس 
القبذن وقبل الأيض ه كالءاوكة لل بالم ف حلم ذمان الوطء ولبذا لا حنست بلليضة 
أي أوجد فى بد البائم من استبراء لك وان الشترىلو زوجها م قبط ام كس عليه 
أديستبرثها اذا طلتها الزوج فوطء البائم اناها قبل التسليم منهذا الوجه 6نزلة وماقكه ايها 
قبل الييع ومذا الطريق قال أو ةرواصا ععزلة مالو و طنبأ البائم قبل 
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القبض ول بنقصم|الوطء م عم المشترى ,ذلك لم يكن له فما 0 وان كانت بكر افتقصبا 
الوطء ثبت الليار للمشئرى لفوات جزء من المالية عنزلة مالو ذهبت البكارة من غير 
0 الخد . وضحه ان الستوف بالوطء في حكم جزء هو ثمرة لانه من حيث الصورة أ 
استيفاء متفعة واانفعة حدث شيئا فشا فاثلاف الر بائم جزأ هر اكرة 0 الميار || 
للمشتريء. لك أفىحنيفة اذا 1 تكن تصان فمالية المين كاثلا ف ولد الشاة وكرة الاشحار ١١|‏ 
فاذا ل : مك مضا فى القن لست طبار المي ا جله كا لو ولدت الخارية ذأ تلف البائم 
ولدها وذ كر ابن سماعة عن مك رحمبما الله فها إذا كانت بكرا ريا عالطا من 
هذا فقال بنظر الى نتنصات البكارة والعقر أيقسم المن أولا على ت#صان البكارة وعلى || 
قبمنها فيسقط تقصان البكارة من الى * ثم نقسم مانقى من الثن على قبسها وعلى مابقى من | 
العقر فسقط حصة المقر من المن وببانه إذااشتراها عالة وقيمنها مالة وتفصان رض 0 
عدون وال سرل فانه سقط أولا باعتيار نقصان البكارة عشربن درها م سم مان 

من الآمن وذلك عانوندرهما عل قياتم| وهى عاو3 وعلل مانقى:من العقر وهو عثيرون 
فيقسم أخماسا أن يحعل كل عش ربن سبما فسقط عنه حمس ماقى وذلك ستة عشر درهها ا 
ا" لاعن ها تقى وذلك أربمة وستون ذ رهما ,؛قال واذااشترى عدا بان درم م ف شبطه | 

واإنقد ال حتى قط البائع دئمة طم امشترى وأجني رجله من خلاف فل الكارى 
0 أثمان امن وثاث كن المن حصة حناتة ا الاجني ونبطل عنه جناية البائم أريمة 


أثمان اهن وثلنا !١‏ “اث اله ن لان البائم قطم البد أناف نصفه والمشترى مع الاأجنو م 


الحرالت صف مات 6ن وهو 0 تلف بجنانة له فيكون ثاث ذلك الريم | 
هانكا يجنابة كل واحد ٠هم‏ وأصل السهام من ثمانية ثم انكس بالا'لاث فيضرب قالية | 

فى “لانة فيكون أراعة وعشرون ثم انكسر بالانصافلازماتاف مجنانة المشترى والاجني 
يكون أصفين يانهما فتضعف أربمة وعشرون للكسر بالانصاف فيكون كانية وأريعمين | 
التأاف بجنا ل لبثم أرسة وعدشرون ن وسراءة حناته رةه فذلك كانية وعشذرون وذلك 
أرلعة أثمان العيد وثلع) ؟ عنه لأن ا كانية وارعون كل كن سئة ةرون 
ره أكان وأريمعة لما امن وجنارته موجبة سقوط الهن فلبذا سقط أرامة أككمان امن 
وثلثا امن ورتقرر على المشترى ثلاثة أمان الهن وثلث الْن حصة ماتاف مجنابته وحصة | 








١‏ مالك بجناية الاجني كك ال بي ضامن 1 فيبتى البببع فيا اف حناة الااجني با 


ابدله والتالف 00 وسر اه > اا ف الحاصل عشرود ل وذلك #لانة أثمان الععد 00 
كله ع الشترى على 0 جني 0 القيمة ولغ إلى كنبا لان التااف ناية الاجني ي أصف 
العشر بن وهو مره وذْلك كن العيك وثلثا 4 يرجم الذترى علد 4 0 القيمة وناغ كن 
' القيمة ولا تصدق لشئء منه وان كان ف -4 فضل على خصة من ١‏ القن ان امغر رى ناته 
ا لصير قانضا ود نار الاجني افر : نك ناب المشكرىي ربعرسائة عليه لعك المنانة قرفا 
ان الوجوب على الاجني لعك اع داري ذكان ذلك رحا على ملكه وذمانهولو كان البائم 
١‏ وال جني م اللذ 0 0 اليد أ 0 2 المشكرى رحله “من خلاف فاثت من ذلك كله 
١‏ ثبو على 0 ذكرا دن التخريج ا 6 شم سهام العيك الى عانية ارين والفائت نا 4 4 البائم 
رار 1 بي أرلمة وعشرود ن وسراية عناسما يم ليه وذاك اننال ولا" نول ل بلممما تصفان 
فكون 0 نك فعل كل واحد ا سَنة عس وحناية الفترى ا فى عشر ولسر ا 3 > ناته 
اه فذلك ستة عثير فاما ماناف بقعا ل البائم فسقط عنهعن الاشترى وذلاك عن عنمن وثاثا 
عنه كل كن ننه وما سوا ذلك قبمثه واحر 3 “عل شري أما حصة مائاف ينا نثه فغير 
مشكل وكذلك حص ماااتتك عناة الاجني لانه قل وحب عليه بدله وهو القء دم ة فعرفنا 1 
#رر عل 00 خسة نان امن 0 امن م اروم ل الاحني كن 
القيمة وثلثى ن القيمة فيكون ذلك عل عافاته ثلاث ل نالحناية سه ف المماو كَّ 
| اذا انصات ل تحمابا العافاة وكا ان ندل النفس كله كون مؤ حلا فى ثلاث سنين 
نكذلك 17 جزء من ندل النفس فعر فنا انها على اللاجني وذلك نا الشسة وثلثا عنها 
يؤخذ من عاقلته فى ثلاث سنين فى كل سنة ثلث ذلك فاذا قبض الشترى ذلك فانه تقابل 
مثدار رلع اه برلم م الذن ٠‏ فان كان فبةه فضا ل لصدق ) بالفضل لان مقذر الرلم وجب 
امل جنال الا< لك ذلك قبل قبص المشترى فهذا 2 حصسل لا 2 ضمانه 
فيتصدق به بالفض ل رام لا ' عن القيمة فرو سام للمشترى لا تتصدق هلان 
وجوت ذلك عل الشارفق سرانة م ناته وقدكان ذلك لعك ماصار المشتري قايضا اله بالمنالة 
فمورتم حصل في في طيانه ألا ثرى أن رجلا لو اشترى عبدا فى يقبه حتى قطع أجنني بده 
6 قبضه عل ذلك ورضيه لات فق م .من جنابة الااجني ) علد هك فمل عافلة الاجني قيمة 
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العبد فى ثلاث سنين فاذا قبضها وفيها فضل نصدق دنصف الفضل لان ذلك ري مالم يضمن 
والبد قطعت قبل دخول العبد فى ضماله ولا بتصدق بنصف الفضل لان السرابة كانت 
بد ددول العبد فى ذمان المشتري بالقبض #قال ولو قطم قطم الشترى وأجنبي ذه معام قطم 
البائم رجله مى خلاف فات من ذلك كلهفاا اشتري 0 لوجود'٠‏ 1 0 1 0 العسك 
جنالة الشرى دل التقص.ة قيض المشترى فيا اناف بجناية اليا :ألم ثم وصار ذلك >5 نانته قبل 
قيض المشكرى وذلك بيت اد 0 و لواح العده 6 الشرىق 0 يكون 

دليل الرضامنه فلبذا ير بين د فسخ الببع وا ضائه فان اختار الء بيع فعليه من لمن مه 


ينا على التخريم الاول ان التااف جناية البائع اننا عشرمن ع عا ل ردن وسرانة جنات 
أرمة فذاك ستة عشر وهو كنا العيد ولق ننه ثم برجع اللشترى على اليه 





وثلاثين نصف ذلك على ذا لح جني وذلك ستة عشر فلبذا حم عايه 0 السيمة وثلثى 
القبية ولاتصدق بالفضل ان كان ف ذلك 3 ل ل جتاية الاك 
على مابيئا ان الذترى حنابته لصسير قالضا وان اختار الشترى : شّض لد بع أر م4 


كن 


ار 
حصة شاك اط عا 00 كنا امن وثلثا تمن له عنه ماسوى 
ذلك لاش ماح الب عع ف عه وبرجم ال لبائم على الا ى ,شمن القبية وثلى من ن القيمة لانه ظهور 
ان له اك على ملك لاثم حين الفس البيع فا نام - جنابته وسَر انه حناته 
قابل ذلك عا مخصه من ادن فان كان فيه فضل «تصدق الفضل لالهرم صل ا 

لا بينا أ كن الجناية لم نكن على «لكه قال واذا اشترى الرجل من الرجلن عيدا بااف 
تشم ثم دقدها لفن - حي قطع الصد الباثيين بد العبد ثم - قطم الآخر سيت ١‏ 
6 ف الشرى احدى عينيه فاتمن ذلك كله فى بد البائعين (المشعرى تار ع ناه 





العدج ثانة البائعين لان جناتهما أو ادت الخبار د 1 ناته لمك حناتها 0 ون ل دليل 
1 شاسة وا قاط شار تكن يدر ن ان للقاطم ال هلان 
من الم ن لان م الثاى عنا عنا امن وخمسة سنا ان القن 0 القاطم الاول 4 أنه ١‏ االاف! 















| أنمانه وثك ع عله وسفط يك ار الع دراة عت وقد| 






3 عن القيية | 
وثلى كن ن القيمة لان التالف تجنارتهما أررسة وعشرون ووسرابة جناتهما ثمائية فيكون ابن أ 







بي كانت مع قيض الشترى | 





من امن | 

































النصف وذلك ارد وعشرون من 00 4 ة وأرلعين و القاطم الثاى يجناتهاً "اف لصاف تدان ١‏ 
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وذلك ا عر 5 رق شقء العين نات اصفث مالق وهوستة وما الى وهو ل كلف 
ثلاث جنانات فيكون على كل واحد منهم ثلث ذلك فكان حاصل ماتاف جنانة القاطم 


الاول وسرابة حثاته سه وعش رون نصن ذلك مما باع هوونصف م باع شر كه فى حصة 
ماباع هو إسققط من الثمن وذلك ثلائة عشر وكل تمن سستة فالثلائة عشر نكون عن الثمن 
وسداى الثمن وقد كان يم اللاول أرلعة أعان العن ٠‏ فاذا سقط عناه وس_ دس علديق 


: عن الثمن. وهسة دن عنه فابذا رم الث_ترى له ذلك والتالف حناة انه القاطم 
الغا ا ة حناته د لعة عثر تصف ذلك ما باعه هو فسقط حصته من اللءن ولصفه 
فيا باع شريكه كالاجنى فر قنا أن الساقط من حقه رن ن الأن وسدس من المن بتيله 
كنا الفن وخمسة مدان عن المن فيئرم له الشترى ذلك > 2 المشترى على القاطع 
الأول على القيمة وسدس عن القَيمةَ وذلك ثثلاثة عشر سهما من كانية و أر لعسين سهمأ 
حصة ما ناف ناته وسراة جنابته مما باعه شربكه لأنه فى المناية على ذلك كا جنى 
در فازمه القينة ويكون ذلك على عاقلته فى ثلاث سنين وعلى عاقلة القاطم التاق كن 
لأقمة اليد وسدس 0 قبمة حصة مأناف ناته وسرانة <ناته مما باعه الما لع الاول 
وذلك سبعة 0 ويكون ذلكفي “لاث سنين لانه جزء من ددل النفس فيكون فى حكم 
الأجيل بتبر اط م بدل النفس ويتصدق المشترى عا زاد من ذلك كله على ماغرم ءن 
لثمن الافضل 0 كن قيمة العبد على ماكان مقابلته من الثمن فان ذلك يطيب له 
لان .اوجب 3 جناءة كل واحد من البائمين انما وجب قبل قبضن الشترى فيازمه 
[|التصدق بالفضل فيه م أناف بسراية جناية كل واحد منهما فاتما تلف امد ماصار 
|اشترى قابضا له فيقايب له الفضل فى ذلك القدر * قال واذا اشترى الرجلان من رجل 
عبدا فل بده الثمن حت قطم أحد الشتررين بده تم قطم الاح رسا دن كادف 
فات العبد من ذلك كله فالبيع لازم للمشريين بالق كله لاأق المبيع نلف غعلهما 
وذلك قبض منه.ا وزنادة ويرجم الفاطم الاول على القاط لم الثانى عن القيسة ونصف 
0 قيمته ويرجم القاطم الثانى على القاطع الاول من قيمته ونصف من قبمته فيكون ذلك 
ع عاقلة كل واحد 0 فى ثلاث سنين 3 ن القاطع الاول 7 ناته لف النسي والقاطم 
الثانى اناف لصف مابق 0 تاف مايق لسرابة جنانهما فيكون نصفه على كل واحد منهما | 














١ 214 :‏ ّْ 
فاصل ما اف حنابة القاطم الاول أردمة وعشرون وسراية جناتته ستة فذلكثلاثون نصف 
ذلك ما اشتراه هو ونصتته مما اشتراه صاحبه فب عليه قيمة ذلك لصاحبه وذلك خمسة 
عر يها ويه عر دن فالس وار سين لاه لصف ننه فليا حت ب على عاقلة القاطم 
الاولا عنا القيمة ونصف علها والتالف حناءة به القاطع الثاتى وسراية حنابته عانية عشر نصفه 
ثما اشتراه صاح.ه وهو تسعه وذلك عن ونصف عن فلهذا جب علي عأفلة لطم الثانىكن ع القبماً 


ولصف 0 القبىة فان كان البائم فقا عينه لعد <ناتبما قات من ذاك كله فالمشتربين 
الخبار لودود المنابةءن ن البائم و ول وحدعدهامنيا مايكون دليلاارضًا فان كر 2 ختارائهض اليم 
دللبائم على القاطم الاول تمنا ان وسدس تنه وعلى الثانى من الْوْن وسدس ثمنهلانالتالف 
مجناية القاطم الاول أراعة وعشرون وبسرابة جنابته سبمان ثلث مابقى إصد جناية البائم 





فذلك ستة وعشر ون صف ذلك ثلاثة عش رمما اشتراههو فير رعليه حصة من القن وذلكن أ 
الكدن سدس قله وكصع ذلك يما اشتراه شر بك ققد الشسخ البيع فيه نفسخه فيغر ملابام 
عل الفح ستل امن القيمة لأنه فما اشترى شر بكه كالاجنبي والتالف بجنابة القاطم الثاق 
اثنا عثبر وإسرارة جناءته سبمان نصف ذلك وهو سبعة مما اشتراه فلزمه حصة من الث 
وهوثن الثمن وسدس كن ان ولصفه مما اشتراه شر يكهف نفس ابييع فيه بشسخه ويثرم أ 
للبائم دين الشية وذلك عن القدة وسس عتيا ان اسار مساك ال جع كان على 0 
لخدم | 'لاثة أكان الثمن وثللث عنه لاله انا سقط من الثمن ن ماثاف جنا به اليا بالع وسسرا؛ 5 
جنائه وال الف ناته سئة ا ابه جئاته سبمان فذلك 0 وناك كن والباق عليهي| من 
المن ستة أعان الثدن وثنثا عن عل كل واحد منهما ثلاثة أكان الثم وثاث عه وبرجم 
القاطم الثانى على الاول بثمنى القيمة وسدس عنها لأ بينا ان التالف يله ما اشتراه القلطم 
الثالى ثلاثة عشر سبما فيازمه قيم.ة ذلك وذلك عنا القيمة وسدس عنما لانه تف 
شل الثاتى نما اشيراه الاول سبعة ة أسم وذلك كن وسدس كن فلا نع قم المقاصة بامهما فنه 
0 مانجب على كل واحد مهما من ذلك يكون على عافلته فى ثلاث سنين ذلاتقم القاصة 
فيه مع اختلاف من يجب عايه #قال واذا اشترىعبدا بأاف درهم ول ينقده الذّن حتى قطم 





البألم بده لم ة طم المشترى ذه الاخرى أو قطم ار الملقطوعة قات 
من ذلك كله 0 على المشترى شقطم البائع نك العيد لصف الثون ل ال لد من الك دي 





اسسسسصت جع ددم 1 
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نصفه م ١‏ مط إن لان ماخقصض الء بيك من >< ثابة الشثرى عايهق 0 دذه 7 رحله لان ماس. مق 


وهو ما اذا قطع رجله من خلاف لان فمله هناك ليس باستهلاك قله در فذرك 1 
التفعة فلبذا بعل التالف بفعله خصف ماتهى وهنا فعله اسئهلاك حكنا لانه ان - لحك 
الاخرى فقد فوت ٠ننعة‏ البطش وغوت منفعة المنسيكون اسنهلا كامن طريق 11 
وهذا لاد دن ذلك في السرقة ولا جوز اء: تاق مقطوع ا( بدن فى || 0 ذانقط لم الرجل 
التي هن جانى الم رم فد فوت عليه منفعة الذى لانه لامك نه أن كني لعصا لان 
ما اذاة فطع ازل من خلاف راان مم استهلاك وان التقصانفيه أ 0 ذلبذا اعتيرنا 
النقصان ذان كانث هذه الناية نقص ا ة أخماس مام كد كانت قبمته بعد 0 اليد 
اك درفم وراجمت قيمته مجناية المشترى الى مائقي درهم فقد تر عل الشئرى رةه 
ألحاس نصف الين. ‏ م البانىوهو حمس النصف تات نيما فيكون نصف ذلك عل المشئرى 
فصار حاصل ماعل لل ف دن الك ار لع أعثار اله ثمن ولصف عدر الثمن وسقط 
أضه يحناية البائم وسراءة جناش» خجسة أعشار وأصف عشر » قال فال بدا للشتري أقتطم 
بده م قطم لا لع رجسله من خلاف ثم مات من عدر ولك و اما 
[أفل ادر ثلاثة أرباع الثمن لانه بقطع اليند صار قيضا مميع ابد ثم ام اينتقص 
0 حكثم قبضه فا تلف شءل الباثم خاصة والتااكن تفعل ابام اسك مابش منه وهو ٍ 
اندر ا ار ي رلع 0 وللزمه ثلاثة أر باع الثمن لصف الثمن خصة 
٠‏ مانا اب ناته ورلم الثمن حصةمابنى من ا الشتري نقى فيه وقد اك 
7 رانة جنابة البائم فيتترر نمه على المشترى ولو ل عت العبد وبرأ كأن الشارى 
مار لان حك قبضه انتئض قهاتلب مجناية البائم وذاك نشت اللبار 0 وحد 
نه عد ذلك ما مادل ع على الرضا فكان عل خياره ان شاء أخذه وأعطاه “لا 3 أرباع الثشمن 
لدت ال لمن حصة هتاف قطمه اليد وريم الّْن خصة الباق من المبد وان شاء ترك 
أععلى نصف الثمن تطءهاليد ولو أراد | دري سد فسا بألم حتى عطيه ثلاثة أرباع 
لمن فات ِ ذه من غير جناتهما فلوس 0 المشترى الا نصث الثمن لإأن ح؟ قيضه 
0 فها بى حين منعه البائم فاعا 'اف مابش فى ذمان اليا؟ بالم لم فاهذا عد على امشترى 


من اللا وصه ة ال يك وذلك مر النمن والله أعم 


(75- ثالث عشر مسوط ) 














0 باب زنادة 1 ونقصانه 3 الف بض 0 


قال واذا اشتري كل رات درك د درهم م 17 بذتا 
تساوى أاث درهم ' وتقصت 'لولادة ة الام فالشئرى الأبار ان شاء أذذها مجميم ال #ءن وان 
شاء تركهما لامها نميدت فىضمان البالع والعب الحادث قبل الفض فها مل كالمقكرن بالعقد 
وننصان الولادة وات كان منجبرا بالولد فالميار يعبت لاتغيركما لو قطعت بده ١‏ واخد 
البإئم الارش فان اختار المدترى أخذهما فر بأخذهها حتى ولدت البنت 1 ناوى ألا 
وقد نقنصتها الولادة فالمدترى لضا بالمبارلان الربادة المادثة قبل المبض كالوجودة عند 
المقد حتى إصير عتابئها حصة من اهن اذا قبضت وأنه ينبت للمشارى فيها حق القبض 
كم نيت فى الااصل ذكنا أنه يستدق سلامة الاصل عن العيت ويثبتله الخيار اذا لم سم 
فكذلك حت الخرار لانقصان المتمكن في الزيادة سك الولادة لاله اكارذى لصا ماعل 
أن يسم لهالزنادة سا يمة عن النمقصان فاذا لم سم كان هو علىخ+: ,اره فاذا زادت الوسطى <تى 
صارت نار ان فقيضون جيه عبا والاام تدردءك ند ]ال جهالة / وحد 00 عننا 
ردها رع اللون وهذا لأن الوسطى والسفل كلاها زادة ى الام فان الوسعلى , جم الا 
فى العتدولا - 6 لاتبع فاذ ذالم يكن جمل السفل برها ل وسعلى جءا: 1 ة 1 
ف ماعن ماش فمة ة الام وقت العقّد وقيمةالولد وقت الف كن الزيادة افا 
0 متصودة بالقبض وانما يكون لها حصة من الْمّن اذا صارت مقصودة فاما النيع 
لك ن مالم رصر مقصودا ان البيع وقيمة الام ال الت درهم 
وفيءة الوسعلى عند الأبض ألفان وقيمة ة الدفلي ألف ا كل 0 سبما وإذا حعلنا كل 


أاف هم اسم ال. ن على أرعة أسهم 6 بازاء الام فيردها بذلك اذا وحد العيب م 


وشبهان ازاء الوسطى ذيردها بالعن ب صف لعن وعم نازاء السفل فيردها بالعيب 0 
لمن لذن كل واحدة مون ذا صارت مقصودة ة بالقيض الك بالو<ود نافيك الدقد قُِ 
أ تحماق المشترى صفة السلامة فا وعم مك وح<ود ال يما اعا 0 اللء يب اكه له دك ال فل 


وقد ناهذا في سبق وقال وإذا اشتري أمتين ات 0 قيمه 5 اخداهها جمسمانة وقية 








ال خرى لف درهم ذوادت كل وا<ددةمنهما ولدا يساوي أله ع( أعورتالق كانت لساوى 
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ا أله افا كارا اشرق احددك كله بان 7 بصرن مع وده لم م ثم وجدالعوراءء يناوق 0 


| تمسمائة ردها بللمائة وثلاثة وثلاثين وما 00 واحدة منهسما بتبعها فا مخصها 
| من الثمن والاتقسام رلا على قيمة الامتين لانهما #قصودثان بالعقد وولد كل واحدة منهما 
| زيادة فها دون 0 فيقسم الىء. ن على قبمة الماريتين وقت العقد وفيمة العوراء وقث 
اانا م وقبمة الاخرى خسمائة فكان ثلثا الثمن حصة 3 العوراء م 6 سم حصما 
ناه “هن على فيمتما وقت المقد وقبمة ولدها وق ت ابض وذلك ألك ةاشم تصفارت 
تصفه حخصة ولدها وتصفه حصة الموراء وذلك ثلث الالف فيذلك ردها بالعيب ولو 
وجد العيب بالاءة"الاخرى ردها بمائة واحد عثمر درهما وآسم دره م لأنحصتما ناك 
اليمن اشم ذلك على قيمنها وفت العقّد وهو حمسهانة وقيمة ولدها وفت الْمْبض وهو 
ل دركم فيردها بذاك » قال واذا اشارى شاة فوادت قبل القبض فلس للمشكرى 
أن يرك البيع لان الولادة زيادة في الاثم فلا تمكن بها تقصان فى الاصل المشترى عبر 
على قبضها لانه ا كان راضيا بلزوم العّد قبل حدوث ازيادة 0 عد حدوتما 
نال وجد بالام عيبا قبل القبض فرو بالكيار ان ب اء أخذهما مجميع الثمن وان شاء تركبيا 
عاك أن بأخذاحداهها ار ا قبل القيض جع في المقد 
لاحسة لها ناا الثمن ودوت مر أبوثه في الاصل ولانه لو رد الاصل وحدها 
ردها مجميع الثمن أذ لا حصة للولد مالم يصر مقصودا باليض ويد ماردها مجميع لمن 
|اديق العقد فى الواد أخذه لغبر ثى' فيكول فضلا خاليا عن الثابلة مستحما بالتيع مفيوضا 
4 وهر الرنا اميئه وان وجد بالؤاد عيبافلا خيار له فيه وهما لا زمان له لان.وجود العيب 
إظرر ذ ر فوات جزء من الواذ ولو مات الولد قبل المض أخذ الا م مجميع الثمن ولا خيار له 
فا فكذلك كاذا فات جزء من الولد وهلا لان الزنادة لما فانت م ن غير صنم أحد صارت 
كان ل نك كن وقبل حدوما كان العمّد للازما له ؤ سر ميم (١‏ ثمن فكذلك بعد فوانها 
وهذا خلاف مااذا وجد العيت بالول د امد مأقيضي.| لان الولد بِالمّيض صار مقصودا فصار 
لاحصة من الثمن فباعتبار الموض عتابلته يستحق 00 :صفة الشلامة فيه فاذا وجد 
0 له عيبا رده فاما قبل اقيض ذفلاحصة 1 من الثمن واستحقاق صفة السلامة عن 
الوب 1 ١‏ إد ارس ا ررض أنه لا يستحق ذلك في الموهوب وان كان البائم هو الذي 




















و دل الولد كد صار الولد مقصودا باتلاف البام ا آنأ ولو صار مقصودا ا يضص امشترى 
اناه كان له حصة من ااه دن ٠‏ فكذلك اذا صار مقصودا باثلاف 0 قررنا هذا فيطرف 
البيع أنه اذا فات م ن غير صَيْم أخد لاسقط * ىء هن القن واذا أتلفه البائم ١‏ سقط حصنه 
من المن . فكذلك مالك الولد الذى هو م المّ. ن عل قيمة الام وفت الب بم وعلى 
قيمه الولد 3 قله البالم ف أ الولد نطل عن الشرى 1 الام ئ 0 00 بار له 
ف ذلك عند أى حن. مفة وعند أبى بوسدف وحمد رحمبما الله له الليار وه_دهم ى اللافة الى 
ذكرناها في المار وننصيصهعل الملاف هنا تكون تنصيصا مة اذ لافرق هماه قال واذا 
اشرى ال حرفن الرجلجارءة اك درهم واحدىع يلم | يضاء و3 6 اك درهم فولدت 
ولدا ساوى ألا ذهب البياض من ء 0 فصارت ١‏ ساوي ان 6 ثم انالء الع ثم ضر بالعين 
الع ى كانت ف ليه صل ضيحة فابيضت ورحعثت 0 إلى أ درهم وياض العين 
شقصها 00 نما س ال يمه 5 الاولى كت العين الاولي 1 بضاء على حالما ذالى رس أل كلدك 
الى الن دنادة ل ى انظ 1 كان ششصبا | البياض لوكان بياض الءين الاولى على حاله فاذا كان 
ششصها رةه ان القيمة الاولى وذلك 6اعا؟ 3 درهم والشرق باليار ناش اءأكذها 
اسئة أعشارالثمن وان ا كا رك الليارفلاما الغيرت ىضما البائع قله م ذهاب 
البياض عن العين الاولي زنادة اام ولا معتبر باازيادة الخضلة ف 5 العاوضات | با 


عن 0 كك ثم العين الصحيحة ةف يضت 0 لتعبر ذيه التقصان 0 ل: 00 كك 
عله وذلك استهلاك حكن فيكون المعتبر فيه النقصان فلبذا قال ينظر الى ما أتقصها ماقيمة 
الاول ثم المن بنقسم على قيمما وقت الءمّد وقيمة ولدها وقت اليض وها سواء فأقسم 
تصفان نصف الثمن حصة الولد ونصفه حصة الام ا كن اسان ار م أهاس الثيمة 
الاول سقط عن المشترى أريفية اماس 0 وبين أن جيم اللمن صار على عشرة 
1 سم أصفه وهو لخمسة حصة الولد وسيم واحد حصة مانقى من الام فاذا قبضعا ثم وجد 
إلام عيبا ردها حصت من الثمن وهو سدس ما أخذهمابه ولو وجد العيب بالود رده محصته 
وهو سه أسداس ما أخذها به ولول يكن البائع ضرب العين الصحبحة ولكنه ضرب 
العين التى كان مها البياض بعد ما ذهب البياض فماد الى المالة الاولى فالمشترى بانايار في 














5 
فول أنى بوسف ومد رجمعا اله ان شاء أخذها بثثى الثمن وأن شاء كبما ولان ذهاب 


||| بياض كان زنادة ل ا شلال باع فهى 0 :نادة م تصلة ا تلفها البائم أم بانوادت 
1 عر 3 قيذته ألف فمتله النا بألم ا 0 6 المء ن على قيمة الأم وقت 
العقك وقيمه اك م ن حين لصير كل واجد 6 نما مقصودا وَالع ممه ةَ سواء 3 يقدم لك أثلانا 
وحصه ةما |" أ الف البالم 1 كان فسقط ذلك عن المشتري وشخير فيا شى عندهها وءعئد 
0 م ذيفهك لا خيار له عازلة الزيادة 1 نفضلة ف اللمالم اذا أتلفا البالم ات "لاك الزيادة 
لا 0 ن تقصاناف الاصل وهذه الل نادة مثل تلاكفال كان خذهاثم وجد باحداهها عيبا رده 
طصف ما أخذها نه 1 ينا أن حصه ة كل واحد معهما م1 3 ث المن وهذا لدف الاول 
وهو ما اذا كانت 0 البائم على العسين الصى: حك ةلا ل لذ زنادة هناك ل( رز م اليدن فلا 
0 تبرما وهد ( ان :نادة زا نات اليدن لصد 06 البائم فوُجساعت, ارهاءقالو ذا اشترى جارية, اك 
ونا أل واحدى - يخا 1 يضاء فذهبت اله بياض فصارت نساوىالفين * 6 انل ع بدأ لاجنني 
ذربث'لك العين فعاد 0 بأضهاودفعه اه وف ممئة حدم" 4 درهم تأدذها ا شترى ميم 1 
اه وحد الع بنك ع ما فانه 5 ناث امن 5 لق الع دك المدفوع بالعين قائم 40 قامها 1 
لد بياض عن تلك العين 0 زيادة 00 وقد النصلع فبحءل كوا إد ولدنه الحا أرنة ة واما 00 
الم. ن على فيمما وفت العقد وقرمة الولد وقت النيض فكذلك العدير 0 ممه 4 | عيك لعبد المدفوع” ف 
الانقسا 6 وفت الشض العقد لاوقت عم بالمنانة رن ذلك لاس دن ٍٍ العقك ف 
0 0 وقث القّبض خجسمامة فائقسم الى أثلاثا لثه بازاء العبد برده بذلك أن وجد 
وثلثاه بازاء امارد ارية ان وجد العيت با بردها ذلك وانكان الثترى لم بض 
ل حى زاد ف بد الء بألم فصار يساوى أ درهم 3 9 قيضهما الماشترى ووحك باحداهها 
46 ا رده صف المن 8 بنا ان المعثير قيمة الء له العقد وهى مساوية 
4 يمه ة الامة وقت العقد فاتقسم الثم ن علمهما نصفين» قالواذا اشترى جارية ساروف ألما 0 
الء ألم م 6( ثم ولدت بعد الفقء ولدا يساوى ألفا أخذها اشرق صف امن لأن البائع 
0 5 ع 0 فقد سمط عر ن المشرى نصف الثمن 5 ل نال لعين “ن اك دى لصفه 0 ا-اولدت 
0 مايق من لثمن على 3 دهم ما وقيمةولدها فان كان الفقء بعدالولادة أخذها انشاء كلاية 
أرباع النالاه ما حين ولدت وهى حوربحة فقد اسم 2 لثمن على قيمتما وقيمهة 5 الولد 

















اشرط قا الولد على هذه القيمة الى وةتالفبض وقد بى فظرر دعت الثمن كان عدا "١‏ 
الولد ونصفه حصة الام فلا فأ ابام المين فائها يسقط نصف حصتها من الثمن وذلاك رم 
الثمن فاما إذا كان الققء قبل الولادة فقد كان جيم الثمن ذبها حين فقا البائم عم فلبذا 
إسقط لصف الثمن قالولا يشبه الرهن فىهذا البيع إعنى ف الرهن فىهذه الصورة لافرق 
بين الولادة قبل ذهاب العبن وبين الولادة لد ذهاب العرن ويكون الساقط دنع ادن 
فى الو ضعون جيعأ وبالولادة نعد ذهاب العين هناك دود لعض ما كان ساقطا وى الييع 
لايعود والفرق ينهما أن سوط الثمن بفقء البائم العبن انما كان بطريق انفساخ المتد فيا 
الاق البائم والببع اعد ما الفسخ دنه نحدوثالزيادة وأمافى الرهن قوط الدين بطريق 
ارين ضار مستوفي| والاستيفاء ةر الدنولا يسقطه اذا حدات الزبادة ققد حدثت 
فى حال قيام الدرنكله لكونه مننهيا بالاستيفاء فلبذا يود باعتبار أن الزيادة بعض ما كان 
ساقطا وحمل الزبادة الحادية بعد ذهاب المين كالزيادة قبل ذهاب المين ألا ترى انه لو 





اشترى شاة فانت قبل القبض ثم دلغ البائع جادها لايءود الءتد فى حصة الجا ران 
الشاةالأرهونة مانت و حكم استوط الدن تمدلغ المرمن جلدها عاد من الدبن ماخص اطإد 
دكن الفرق ماذ كرنا وتحقيقه من حيث الى أن الفسخ ضد ماهو متصود بالمتد فائما 
إسقط دض الثمن عن المشترى عا هو صرد المقصود بالميد فلا يمل العقد فيه كالقائغ كرا 
وأما سوط الدين مهلاك لض امرهون فيحقّق ماهو القصود بالعقد لان المنصود بمقد 
ارهن الاستقاء أو اما بم ذلك مملاك الرهن ذلبذا حمل كان” المتدفى الكل قائم حك 


حين حدات الزيادة سقط نصف مامخص الم دذلك ريع الدبن ثم الرهن والبيع يفترقان 


*ن و<ه4ه اخر وهو أن ف الييع اذا ذهينت المين دن غدير 2 اتحد لاسقط فى من 
الثمن وفىالرهن بذهاب العينمن غير صنع 1 سقط نصن الدين لأندمان الرهن بثبت 
باليض واه وصاتٌ لصير مضمونة بالقيض واذا فانت من غير ع 0 وذلك كاوصاف 


الغصوية وفى البيع الضمان بالمقد فاذا فانت من غي رصنع أحد قلنا لاسقط شىء من الثمن 
بفواتما » قالواذا اشترى جارية ,ألف درهم تساوى ألنا وهى ببضاءاحدى المينين فََياً اليا' 
العين الباقية فصارت أساوى مائة درهم أخذها المشترى عانة درم ان شاء لان فمل البائم 


ع 1 
اسهلاك | دكا و لعدبر فعان الفيمة فيا سقط “ن الثمن 53 فاذا " بباخذها حَىَ ذهت 
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بياض عيما الاول فصارت تساوي ألفا فامشترى على خياره ان شاء أخذها» سائة درهم 
وان شاء ثركبا لان ذهاب البياض عن العين الاخرى زبادة متصلة ولا معتبر . ما فىحكم 
ابيع فال ضرت عيد هذه العين التى برت فعاد ا راك الخيار ان 0 دئمه 
المنانة د ار ش المثانة وهو كاعانة درهم ذاندفمه وقيمته سمال درهم أخذها 
الشترى عالق درهم لا ببنا أن المقّد انفسع فىأريمة أحجاسما شقء البائ عينها وكا لابعود 
ثيء من ذلك :ولد تلده فكذلك لايمود بالغبد المدفوع بالمناية لاأنه قانم مام الريادة المتصلة 
ل ا ارا م لدم الشترى عائتى درهم 
.وان وحد العيد عيا رده 


ان شاءفان قيضهما 


وا ل ري ير ل ا رسي مانتادرهم 
خمسة أسباعه ارت مانهى من الثمن وهو ماثتا درهم القسم عل قيمة مالني منها وذلك 


مائتان وعلى قيمة العبد وقت ابض وهو سماثة درهم فاذا حمات كل مائة سبما كانت 
النسمة أسباعا خسة أسراءه حصة العبسد فيرده به وسبعاه حصة المارية فيردها بذلك 
واما اءتسبرنا في الاسام قيمة مانقى هنما وم لع ل افونيا وقت الك لانن فك 
اانسخ فى أرلمة أخماسها وانما لمتبر فى الاتقسام قيمة مالق حكم المدد فيه لاقيمة البح 
المقد فيه ولو كان اله الع م , 8 عيمها <تى ذهب بياض عينما فصارت أساوي ات درهم ثم 

ان 0 ضرب العين التى برت فماد بياضها م ان اليا الم فذأ العين ا بافة نرم تساوى 
مائتى درهم فولي العبد بالميار ان شاءدفمه وان شاء 0 تت درهم م كرون 
بارش 0 وارشالناية هنا أان درهم فد كاات قيمبا علد 0 د درهم ازنك 

بذهاب المين تصفما وتراجءت قيمتها الى ألف درهم ذال دامه وفته جواله أذذها 
الذتري ان شاء تخمسى الثمن وئاث + ى الثمن ومطل عنه فقء البائع عين الكارية حمسا 
المن وثلنا تمس الْهْن لأأن العبد مدفوع عا فوته من الزيادة التصلة فبى عنزلة ولد ولدانه 
بساوى خمسواثة وعند ظووره جيع الممّد فيها قا باقالم فالقسم ان على قيمتها وقت المقدوقيمة 
ابد وقت البض أثلاما ثلثه بازاء العبد وثلثاه بازاء المارية ثم بفق» البائم عينها سقط 
أردسة أخماس مافيبا وتتى انس ذاذا أردت تصحيح ذلك فالسبيل أن تضرب ثلالة في 
خمسة فنكون خمسة عشر حصة الام من ذلك عشرة. والساقط كانية من هذه المشرة 


وكانية من حمسة ء مسأه وثاثا سه لان كل س الانة لفمساه 1 وثلثا سه سوان 
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سقط ذلك عه ن الشرى وا خدهاعا بلتى وهو سيية من جهسة عد سر وذلك مساه وناك 


داك 0( 


ممعم حسمو مص يكن :ان لح تيج قوت سدع محص دعس وجب سس 1 لمسسسيسيي 


عر باب 3 بص الشتزى إذذ لد 00 أو الغير 7 ا 


00 رس ا عه 0 ار رس 
العبد <تى يمعطى الثمن عندنا وهو حد أتاويل الك راد على البالم ليما البيم أولا 


1 ملك ١‏ ارم 'دث | إعقد ف الء عين وهلاك اليا دنا ف دمة 4 المشرى واللك ف العين 
أقوى وو<حوبت التسليم حكم الك وق ا اخر إسل كل واحد منهما بك و بن يسك 
لذن قيضه 1 عاوضة النسوية 5 فكا الك بوث الاك لاحدها ا أبوتاللك در فكذلك 
الى ص 6 ف 2 القالضة لكا تقول قضه 5 العا وصّة 4 النسوية وقد عين لد بائم حدق اشرق 
فى المبيع فعلى البائم أن يمين حق البا بائع فى الثمس ولا بتمين الثمن الا بابض اذا كان أول 
التسليدين 0 ل اشتري خلاف امع القاضة فبناك حق 0 واحد ممما معن وهذا هو 
المواب عن قوله ان هلك ااشترى أقوى فنا نما وجب عليه سايم الشمن أولا لهذا المنى 
قراك لذ شرى ى ملكه فى البيع فم ابه أن وى جات الءأ بألم يماك الثدن جات نفسه 


ولا يكون ذلك إلا بالنسايم و ذلك 0 لثمن الا 0 0 سةوط حق الء بام فى 


اللذ س متعاق ودول الثمن اليه فالم يصل اليه به جيم | 0 م اقرط وسفى حق البائم 
في الجبس ال أن يكو الثمن مؤجلا خينعذ ليس للبائع أنبحيس البيع قبل < لول الاحل 
ولا لعذه 0 0 دك الأجل 0 له 0 مال ٍ ب بالثمن واثما حبس ١‏ أبيم > عا له أن 
ام من الثمن وأما ند حلول الأجل فلان <ق المبس لم يثبت له بأصل العقد فلا 
ثبت امد ذلك نما مهذا الأق ما كان له من استحقاق اليد قبل ابببع ذاذا ل برق ذلك لعد 
العقد ا ا اتداء حلول الاجل وذ 1 ر هاثم عن مد رحجهما الله ف أوادره أنه ذا حل 
ف الثمن 0 6 م البا' الم المبييع الى المشتري حق مث ى شرر قعل قول ده فك دان 
كان ادر شبرا لعيئه فيمضيه حل القن وان كان شهرا الغير عيله فيل اأء بام أن م 
0 وليس له أن يطلب بلقن حى عذى شهر لعد التسايم وعند أى اوسف وشمد رهما 
لله له أن «طالى 0 امن مم نظن الشرر الى اد حل ف الى الور 
































فى : 
اذى لعشت العقدك عيتأه 1 م بعينامكما ف الاحارات واللأعان ه_ذا هو القفياس الظاهر وما 
نم لان حنيفة نوع استحسان بناء على ٠#صودههما‏ ذا قصود أن يتصرف امشترى 
ٍ ف البيع ف ان ويودى اهن عند مضيه وستفصل نه ولا محصل هذا المقصود اذا 
سل البيع اليه فلبذا قال فى الشير الطلق يكون ابتداؤه من حين يسل اليه البيع فان نتهد 
الشترىالان وهو كال و 00 ابيع <تى وحد البائم الدراهم زونا أ أمررجة او ستوقا 
ار مار استحقت من بده فابائم ان يمنع المشترى من قبض المبد حتى يعطيه لون 
ان الدع نااك ينمض القبض من الاصل فيلتحق الم ينقد امن 
وكذلك لو وجد لعض الْمْن ذه الصفة وان كان ذاكدرهما واحدا لاأن الب ضقد تقض 
فى ذلك اأردود فكانه ل تبش ذلك القدر وان كان المشترى .رض العيد من البائع بأذيه 5 
ان البائم وجد الفْن أو نعضه على ما وصفنا فانكان الذى وجد ستوةا أو رضاصا كن له أن 
عد العبد حتى بدفم اليه المشترى مكان الذى وجد من ذلك جيادا علما شر مله لان 
البيم البدعل أن القبوض من فاذا بين انه لم يكن تهنا لميكن هو راضيا بالتسلم فكان الشتري 
قرضه لغدير اذه وكذاك ان استدق القيدوض >ن بده لان ال وانكان من حاأس 
اد راهم و لكن البائم اعاارذضى بالتسايم فرظ ان 0 له القبوض فاذا لم دم كان هو على 
نه ف اليبس وان كان وحد لمن أ لعضه زونا 1 تبر حة ايا من امقر لآن 
را عطاق التسمية الدراه, امياد فان المءاملات عرفا بين الئاس بالمباد وعطاق عد 
العاوضة استحق صفة السلامة عن العيب والزيافة عيب فى الدراهم فكان له أن يستبدل 
ازوف امياد ولس له ادحائرة العيد فحاسه لمن عند وقال زفرله ذلك وهو رواية 
عن أنى بوسف لاله انما سل امبيم على ان البو من الهن حمّه وقد تين انه لم يكن حمّا 
الاحته فى اطياد والمقبوض زو ف والفن دن فى الذمة فيختاف ,اختلاف الاوضافواذا 
يكن لقو ض حقهلم م رضاه بالتسايم فر والسدوا ق سواء .بوضحه ان الردبالعيب اازيافة 
نض البض من الاصن ولهذا ارد 4 الراد وبرجع ؟وجب العقد لاوجب ليم امن 
“ر لفلا مكن منالرجوع وجب العقد مالم ينتقض القب. من الاأصل واذا تقض عاد 


حل في اراس كا كان قبل استيفاء الكن . وجه قوانا أنه سل المبيع قبل قبض المن فصمم 

















لسايمه ولعد كه 3 القسايم لاود <ق البالم ف امس لان من ضرورة صمة التسايم سفوط 
حدّه فى اليس وامشسقط يكون مثلاشيئا لا,:طدور ءوده 1 ادر البيم من اأشترى 
أوأودعه منه سقط حقه فى ارس وكذلك لو ادق الأن سقط حمّهف الس ” 6 لابعود 
محلول الاجل و بان لوصف أن ازوف والتبورجة هن جاس الدراه, الا ان با عيبا والعيب 
بالثىء لابدل جشه وا لو تجوز نه فى الدسرف واب سم كن سارف اندلا 
فكانالبأئع مبضها قابضا لاثمن وتاي المبيم امد قبض ان كيح ثم بالرد ينتقُض قبضه من 
'الاصل 5 قال ولكن فى المج الذى تمل النقض بمد الثبوت دون قالا محتمل ذلكألا 
رق أن ااولى اذا قيض دل الكنتاءةفوجده زوفا فرده لا . بطل العتتق وكذلك لو حاف 
لا شارق غرعهحتى توق حقدفا توفي حمّه " 6 وحدا.ةبوض زوفا فرده لاسطل وحكم 
البرفى المين فد يبنا ان دق البائع فى اموس بعد ما قط لاتصور عوده فلا يمود بالتتقاض 
اقيض بالرد أيضًا مخلاف الستوق والرصاص فبناك يتبين انه لمتيض المْن وان تسايمهلم يكن 
صبحا وخلاف المستحق لان قبض المستدق »وفوف عل اجازة المسستحق (التسايم الى 
عايه يكون موقوفا أيضا ولا يكون كبحا مطلنًا وان 1 ركم 0 دن النتى اله بدو 
بحدفى امن شيثاتماذ كرناحتى باع السدى الل إن هيه واه زر ره رسك |راحره 
ثم وجد البائم فى المْن عض ماذ كرنا ميم ماصنع المشترى فى العبد جائز لابقدر الباثم على 
رده ولا سبيل له على العبد لان المشترى تصرف فيه بعد القبض واغا أصرف فيه بتسايط 
البائع فالبيع والتسليم:ليط لهعلى التصرف ألا ترى ان في البيع الفاسد لابت.كن البائع من 
تقض أعرفه فلا حصل بتسليط ركان اقل ولناكن الشترى ا الك رفي اذنه م 


صلع فيه بعض ماذ كرناكم وجد البائم دمض القن على ماذ كر نا كان له. أن تقض يع ما 


صنع الشترى فيه وسترده حتى و فه ا لشترى الثءن لان تصر ف المشترى حصل لا تايط 

من البائم فالض منهدكان غير اذل وذلك لا سقط <حق البائم فى الميس ونا ظهر ال 
الثمن كان على ماوصفنا فد ظبر أن حق البائم باق في المبس لم سقط حكي) وصول حنه 
له باختباره بنسسام المبيع الى اللشسترى فكان له أن ينض جميم مالصرف فيه 
الشترى اذا كان عتملا للقبض بان كان البائع لماعم تفرض المشترى المبد سل ذلك وض 
نه والمسثلةعلى -الماكان هذا مثل اذنه له في اقيض لأنه أجاز قبضه فى الا نماء وتأثير اجازه 
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ف اسقط عند كان دياق لا داه لل رركن حل على رجل ألفدرهم فرهنه 
ماعب دا ساوى ألفا فقيضه المرممن ” 6 قضاه راهن دراهمه فى بض الرهن حتى وجد 
ارد الدراهم أو بعضها زوف أذ تلمرحة د قار رعامااد! ستحقت من ذه عل 
أن المواب في الردن فى جيم ما ذ كرنا كالمواب فى البيع لانالرهون حبوس بالدبن كا 
| أن المببع حبوس بالْن الاافى خصاة واحدة وهى مااذا وجد المرتمن التبوض زبوفاً فرده 
وقدكان الراهن قيض الرهن باذنه فلاءرمن أن إسترده وحبسه بالدين لاف الب لببع وزفر 
اتدل فى الخلاف .ة به والفرو ان م لأر من العبن الى الراهن لبس عسقط حقه فى 
الس وان كان صميحا فى هل رك الذالو وسل المرهوذالى الراهن على طرق الغارية 
أو الوديمة كان له أن يسترده 'كذلك اذا سلمه بعد قبض الزوف فائما الستئط ته كال 
وصولحته اليه وم بوجد مخلاف امبيع فالتسليم الصحيح من البائع مسقط <قّه فى اميس 
وها لان الثابت للمر 0 تعد الرهن بدل الاستيفاء فبيق ةف ا ستوف <ثه وقد 
نين أنه لم يستوف حقهألا ترى أن مع اتأجيل فى الدين يكون له أن كيس الرهن فأمافى 
اببع فق اليس للبائم باعتبار توجه المطالبة له بان حتى لو أجله فى المن ل ببق حنّه فى 


اليس ولد قبض ازوف ليس له حق المطالبة بان مالم برد المقبوض فابذا سقط حته 


فى المبس اذا سل | لبيم قبل أن برد المفبوض #قالواذا اشترى الرجل مس الرجل عبدا بألف 
درم م شيضه حىَْ وكل 0 3 مه فقيضه الوكيل العسير كر البالم ول . 0 البائم الثمن 


فيلك العبد في بد الوكيى ذلا فلابائم أن الضمن الوكيل قيمة العيد فيكون فى بده حق 0 
ااشترى الثون لان الببع الببيع صار ماوكا للمشترى ولكنه محبوس في بد الاك الع مالم بصل' 
ليهالئمن فة :بض الوكيل ف ددال بائع جناب عتزلة الغصب ولو غصبه هنه غاصب فبلك فى دده 
كان للبالم أن لضمنه القبءة وه_ذا نظير اللرهون اذا قبضه وكيل الراهن بغير رضا رمن 
ابلك في بده يكون طامنا حةا للدرتهن وهذا لاف مالو كان المشنرى قبضه بنفسه فهك 
عنده فانه لا يكون ضامنا للةيمة لان قبض المترى بذرر عليه ضمان الثمن فلا وجب عايه 
مان القيمة اذ لا يوز أن مجتمع الغمانان على واحد بسبب قبض واحد فاما قبض الوكيل 
فلا وجب عليه ضهان ادن فيكون موجبا مان القيمة لق البائع ثم استرداد البائم القيمة 
«له كاسترداد المبد لو كان باقيا أذ القيمة قوم مقام المين وانها سويت قبمة لقيامها مقام المين 




















فاذا أعطاهالن رجعت اليءة الى الو 0 01 الوكبل فى حق امشترى كان أمينا متشلا 
0 ره رسكن مان الف مه ع ية 0 البالم لم ذاذا سقط دوه رحعثت الي الى الوك دل 
كا لو أوف المشترى الثين قبل أن يضمن البائم الوكيل ولونويت القيمة عند البائع سقط 
ادن دن لسري لان استرداذ القيمة كاستر داد العين ولو استرد العين فبك ع سه تفسيخ 
بيع سا ناك اذا اسرد القيمة ثم قبع الوكيل المشترىفى القيمة لانه فيالفبض | 
كان اما له اه له ع ايه ولو كان المشارى أعتق البيع قبل 
الفيض ل يكن 6 لبه ونان القبية لان اعتاقه اا ا بأه عترلة الفيض ولو قيصه فبلاك ف ده ا 
يكن عليه ضمان القيمة فكذلك اذا أعتته ولو كان الوكيل هو الذى فبض العبد باذن 
العترى ثم أعلقه الشترى فهذا وموث العبسد فى بد الو كيل سواء فى <ق الء 0 لعدرا 
عليه اسثر داده مدا السحب فيو (تعدر الاسترداد الموت ف ندهوه_ك ا 00 
ايها اده هذا السب فهو ؟ در الا اد بالوث فى : ذا دناه الى 


الوكيل بالقيض غير معتبر فى حقه لانه لا ملك قبضه بنفسه اق البائم فى اليس فكذإك 


لاملكآن أ غيره تدوقال ولو 0 سدق ا رحلا العدق اليد وهو ف بد البائم فاعتته 


اران ال أن وت الاول هذا ره بالفيض سواء ف جيم ماذ كرنا من الثفريم 
لإزاعتاق ال بيع عنزلة القيض فكذ لك اذا وكل الغير نه فرو والوكيل اس ران ل رف 
ان الفرى او اثيرة ننئفسه كان ذلك عنزلة 5 .ضه كك اذا وكل الغير 2 فو والوكيل 
الع ا ل ماك تسر عن ال كيل فى ه 0 الفصل كر حم البام على 
ااشترى بالتدن وهو فول من وهو روانة عن أن > نيقة وواحهة ذلك ان || وال بالاعتاق 

معير عن الشارىق فيكون ذلك كاعتاق اللشترى بنئفسه وذلك شرر عليه الثمن فلا له 
عاد ليه 6 ان عن سه واشر نر مسا| اله كلدة الااعتاق إذا حي عنم رراطية 

ل« يحصل ١‏ ب4 الالاف ولا بطل ١‏ به حق ال 4 وأ صل به الاثلاف ا كك عبارنه 
ال 00 ا رداك لو أء ث4 لغبر اذن الشرى كان اعتا 43 باطلا ولا + ت عل الممت قله 
مان واذامًا عبارته إلى المشترى كان هلا مدّررا للثمن عليه فلا يكون موحباضمان القينة 
ذاما ام اقبض ففمل سوس و حدمت الحكم عل ااقاإرض اذا حءل مقهورا عليه لا رق اله لو 
قبضه غير اذن المشترى كان موجبا عليهضمانه فكذلك اذا قيضه ناذنه لانه لا معتير باذنه فى 


عن البائع واذا اقتصر حكم القبضن على القاض فى حق البائم كان هو ضامنا للقيمة واو 

















اعتق المشترى المبيع قبل الفرض وهو معسر فليس البائم أن يستسى العبد فى ثي' رجم أ 
وسف عن هذا وقال نسي العيد ف الاقل من قيمئه ومن لثمن وذ آر هذا القول 
ىنوادر هشاء وجعله قياس المرهو ناذا أعته الراه نوهو مسر ووجه الفرق ,ينما على ظاهر 
اروابة أن نقد الرهن بتسيت للمرتمن حق الاستيفاء منمالية الرهن وتاك المالية احتبست 
عند العيد باعتاق الراهن اياه فيانلهأن إسلسى العيد اذا العدر عليه الوصول الى <نه (عسرة 
اراهن فاما البائم فا كان لدحق استيفاء الْنءنمالية البيع ولسكن كان له ملك العين واليد 
فازال ملك العين بالبيع وبق له اليد الى أن يصل اليه اللمن وباعتاق المشترى العبد فات له 
ورد اليدليس توم عل العيد فلا يستسعيه لاجل ذلك . وضحه انحق البائم ف الميس 
ضعبك ولك سقط باعارة البييع »ن المثعرى لاف <قالمرمن م دود (صرف المشترى 
اتسايط البائم انأه على ذاك فيمتنع هذا التدليط بثبوت-قه في استسعاء العبد بخلاف درف 
ارامن فى المرهون فان ل يمتقه المشتري ولكنه أفلس بالثمن فان لم 00 بائع سل المبيع 
اليه فله ان سه الى أن يستوف الثمن وان كان لم المبيم ال -ه فله أن ا 
ءا ماء 0 ون له لذ فسخ البيع عندنا وقال الشافى اذا ذا المشرفى 
للد ثمن فللبائم أن ب لبنع رك البيع ان كان سلمه بفسي العقّد ويميده الى مللككه 
وإؤدده حدرث أبى هر رة رذى الله عنه ان الني صلى الله عليه وسل ققل أعا رجل لانن 

ا “هن فوحد رجل + تاعه عنده لعيئه فهو أن 0 والمعنى فيه أن البيع عد معاوصة قطائه 
فتفى النسوية بين المتعاقدين 5 لو لعذر على اشرق فبضص المببع الاباق “نت للمشئري 
حن الفسيخ فكذلك اذا تمذر على البائم قبطن الثءن لافلاس المشترى وا أن المالية فى 
الات كالئاوى حكا فكذلك الدن فى ذمة المفلس عتزلة الثاوى حكها لاستبداد طر يق 


لوصول اليه ولا فرق بين البييم والممن الا من < ان الثمندبن 6 عيبن وما ان عدر 


اللبعن ف الك كلك دق ارين مُكذلك تدر القيض فى الدين ألاترى أن الم فيه دين 


ناذا أعذر قيضه بانقطاعه “نْ أدي الئاس ثبث كت السم حق الفسخ ذفكذلك الثون ولا 
فرق نما سوي أن الثّمن مفةود الال به والب فيه معقود عاية ولكن حدق الفسخ ثرت 
تدر قبض المعةود نهم ينث بتدذر تقض الممقود عليه ألا ترى انالمكائى اذا عجز عن 
أداءيدل الكنتانة تمسكن المولى هن فسخ المتد وبدل الكتالة عمتود بهكالثمن والدليلعليه 
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أن هلاك الثم ن قبل الب ضبوجب انفساح العقد كبلاك المييم نان من اشستري بفلوس شيئا 
فكسدت قبل القبض بطل الءّدلان لثمن فلوس رائحة فاذا كسدت الفلوس ةد هلك الثمن وما 
نقص العقّد مملاك اذا لمر قيضه ثبت لاعاقد حق الفسيخ كامبيم ٠‏ وححتنافى ذلاك قوله 
تعالى وان كان ذوعسرة فنظرة الى منسرة والمشئرى ين أفاس بالْن قد استحق || 7 
0 عا ولو أجله البائع لم يكن له أن بفسيخ العدّد قبل مضى الاجلفاذا صار منظرا بانظار | 

ل اران تكن البا ن باع هن فسخ العقد راان يث الذى استدلوا به فقد ذ ك 0 
باسناده أن الني صلل الله عايه وسلم قال اما ا س فو ح<درجل عنده متاعه فروف مالهبين 
بريالة اناما دوة غر ماثهف. را بل الروابة الاخرى ان امشترى كان قد قيضهغير 
اذن البائع نار عم شرط اخليا يأن للبائم وبه تقول ان فى هذا اا واد اران 

فيه ان لم يتمين على البائم شرط عقده فلا .كن من فسيخالمقّد 6 لوكان المشترى ء ليا وان 

ذلك ان موجب العقد هلك الهين فان الهين نب بالمقد وعلك به وانما علك بالمقد دينا فى 
الذعة ويقاء الدبن ببقاء حله والذمة بعد الافلاس على ما كانت عليه قبل الافلاس محل صاط 
لوجوب الد ين عليه فاما دق الاستيفاء قشابت لابائم سيب ملكه لامي المتدألا ترى المهوز 
اساطه بالانراءوبالاس: .دالو قبض البدلاذا صار مستحما بالبيع لا جوز اسقاطه بالا !1 
وقبض البدل إذا صارمستحمًا لبي لامجوز اسقاطه بالاستبدال كا فى ابيع ع. نا كان أو د 


نانح فس لان اد اادكرن رع افده 0-00 


العقد والدليل عل هذاآن قدرة الشتري عل لم لذن عند العقد ليس تششرط -لواز العقد 
فاوكان تساء م لذن ! لمحن الس لكات ل ع ااه ا صا طوار السد 4 فى 
الك اليم ذه لكان ع نا لاوز المقّد إلا ان يكون دور التسايم للبائم وان كان دينا 
كالنسا سام ام لاحو زالمقد الاعلى وجه تثبت القدرة على التسلم , به للعاقد وهو الاجل ولا جاز ا 
الثسراء بالدر هم حالا وان لم ,يكن فى ملكه عر فنا ان وجوب أسابم الثمن لبس من حك العتّد 
ْ ومذا الذرف 0 ف الدكلة اتداء فان العدن 0 سايم الثدن اا لا 
كردن انوى, “ن العجز عن انساء ام لذن اذا اقثرن بالمقد والمفاس اذا اشترى شيئا والبالم بم 
انه مفلس صمح المدد ولزم ل الطارى؛ للأأن لاترتفع صفة الازوم أولى مخلاف جاني 
البيع فبناك اتداء العقد مع المجز عن التسلم لاباق العبد لا#وز ذاذرذى «هالشترى فكذلك | 
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اذا طرأ المجز فانه ثبت للمشترى حق الفسخ فان قبل كيف 0 هذا وقد تاتم ان 


اناك التسايمين على امشترئ فلو 1 نْ ليم الثمن مسة تحما بالعقد متاخ خر حقّه وك 6 
لا ل ,ؤدى الك عن قانا و<وبه ابنالا مين عليه لد ق * عق التسوية ع 5 ل ذلك 
«وجب العقد على مائر رنا ان العقد عمد ايك فيقنذى التسوية به بين امتعاقدين فاللك وقد 
حدل الملك لكل واحد مهما بالعقد الا ان الملك فى العين أ كل »نه فيالدن فل الشتري 
سيم الثمن أولا ليتتوى به ملك البائع فكاذذلك من حي الماك لا ان ييكون موجب المقد 
ولأن سلكانالة *نْ حكم المقد اذى القسوية ولكن هذا الى فد 0 م اد بلع 
لابيع طوعا فوم لو اتعدمبالتاجيلى الثشمن فلا 00 له عد ذلك حدق فسا 0 ددم أواان! لعذر 
ءايه استيناء لثمن لافلاس كيف وه_ذا رف الفاوس اذا كدت لانه اهبر هناك 
موجب المقد فيتغير وجب العقد هلاك فلوس هى كن ونعد الكسا دلاسي له في ذمة 
الشترى فلوس مده الصفة فاما تعد افلاس امشترى فينم اك “من فى ذمته ملو كا بات كم 
استعقه بالعقد وهذا ؤلاف الكتاةلان هنا اك لمعدز المكا: لت الغير مو جب العقد فوج ب ملك 
رن لل الكتانة عنسد حلول الاجل ولاعلكه إلا بابض لان المكاتب عبد له ولول 
لايستوجس ديناً فهذمة عبده ولهذا لو كفل له انسان ببدل الكتالة عن المكانت لم نصح 
الكافالةولامكات أن لعجز نفس هفاذا لكان له ذاك دننا حمية قلنا الماك لامو لىاعا ,ثبت بالقبض 
واذا عن ا كات عن اذك فهك الغير ماهو موجتب العقد علء 4 قار 4 5 ن من 6 العقد 
وهنا بافلاس الشترى لاتغير ملك البائم ف الثمن قأنه ماوك د نافي ذمة الشترى ولسنا 
يا أنالدن ف ذمة الأفا س ناو د ان نا دون اذا كان 0 را بالدين فرو نم <ة ع 5 وحكا 
ل كا انا لاك قال 1 حتيفة أت عل صادبى الدن الكاة عد اذا قبضهفاذا 
غير موجبالمقدلا مكن من فسخ العقد والله أعل 


0 6 الازء الثااك عدر ويليه المزء الرائم ع 7م 
ررك ام ف » 
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ست المزء الثالك ع ان الا كلا 
ا 0 07 وا رك 


للامام السرخسى التق ره الله 


باب ابجع الفاسدة 
. باب الببوع اذا كان فها شرط 
بات اعدف ف الببوع 
باسانايار ف البيم 
باب اللميار نير اشر ظط 
بانالراعة 
بابالءروب فالببوع 
١‏ باب جوع أهل الذمة 
م٠‏ باب نوع ذوي الارحام 
5ه اب الاستبراء فىالاختين 
ع١‏ باب ار دن زيار 
١‏ باببيم النخل وفيه كر أو يكن فيدر 
3 باب حنانة البائم واأشتر ى على المبيم قبل الفبض 
١‏ 0 0 
كما انز يادةالبيع و تقصانه قبل القبض 
١‏ باب فق الذر ىاذن البرئم ار لغير اذنه 


اام سد »م 
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ولت ظاهر ارواة الت م له أيضا سميث 
0 2د اانه عرز اها الدمت الاق 
الجامع الصغير والكبير » والسير الكبير والصخير 
م الزيادات مع الإسوط * توائرت بالسند المضبوط 
ويحمم الست كتاب الوافى .» للحا ؟ الشبيد فبو الكافي 


أقوى شر وحهالذى كالشمس » مبسوط ثعس الامة السرخسى 


كه 


مسمس سس سم يساس لم8 حي اك 
ثليه 4 ف - باس جع دن حضرات أفاضل || ماماء ا ذات كماد 


جاعة 0 من أل ال مووالله الست 0 مهالتكلان 


ادل طِ عه يرت ٍّ وحه السيطة 0 اك الحليل ) 


و حدوق ااطبع 2 ظلة للماتزم » 

1 ل انوكت اذ 
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5 عدن الصف 4 


1 ال لاما ل ال “اهص_د شوس 1 ل و اللا 0 م نْ أ 
سول الدر خسي املاء الصرف أن ملاوع 3 وهو ميادلة الا اك لعضما بعض والامو ال 
أنواع ا" وع ا ف العقد ب كن 0 حا وهوالدراهم والدناير ماحرفالباء أو ا 
إصيحما شواء كان ماابلها دن محلسها و من غير جنسهأةونوع منها ماهو 0 عل. كل حال 
وهو ما ل س هن ذوات لامئال مَنْ العروض كالثياب والدوات والماليك» ونوع هو كن 
من وج 0 >ن و<حه كالكيل واللوزون فاعها اذا كات معيئة ف العقد ررك #مبيعك 
وان لم تكن معينة فان ها حرف الباء وقابلها مبيع فهو كن وان لم يصحما حرف الاء 
وقابلباكن هى تبيعة وهذا 1 الثمون ف ثبت دينا ف الذمة قال الله تغالى وثمروه 5 لس 
در أهم معدودة قالالفر اءفي معناه الثمن عند العرب ماشبت دنا في الذمة والنقود لالستحق 
بالعقد الا دنا ف الدعة ولهذا قانأ امها لاتعين بالتعين وكان 86 عل كل حك والعروض 
لانستسق بالعقد الا عينا فسكانتة مبيعة والسلم فى لعضها رخصة شرعية ءلا رج به من أن 
تكون مببعة واللكيل والموزون يستحق عينا بالعقد نارة ود.نا أخرى فيكون “نا في حال 


مبيعأ ف 0 والثمن فالعرف ماهو المعقود 4 وهو ماتصحيه حرف الباء فاذا 2ه حرف 


الباء وكان دينا فى الذمة وقابله هبيم عرفنا أنه ثمن واذا كان عينا قابله نمن كان مبيماً لانه 
يجوز أن كون مبيعا حال بخلاف ماهو تمن كل حال وهن 2 الثمن أن و دوده فى ملك 
العاقد عند العقد ليس يشرط لصحة العقد وانما يشترط ذلك فى المبيع وكذلك فوات التسام 
فها هو كن لا بطل العقد ره الببيع والاستبدال بالثمن قبل الف بض جائز بخلاف البيع 


والأصل فيه حدرث ان تر رضى لَه منه حيث سأل رسول الله صلى ال عليه وسل فال 
الى أبيم للا بل الع فرعا أبيعه الدنائير واخد مكانما الدر اهم أوعل عكس ذلك فال صلى الله 
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عايه وسلٍ لا .أ اذا افترقما وليس بينكما عمل واذائبت جواز الاستبدال بالثمن قبل الفبض. 
0 فوات النسام فيه لا بطل العقد لان فى الاستبدال تفويت التسليم فا استحق 
بالمشد ومذا ثبت أن ملدكه عند المتد ليس شر ط لان اشتراط املك عند الءقد إما لقايك 
المين والثمن دين فى الذمة أو للقدرة على التنسليم ا لمجز عن تسلبم الثمن في المقد 
والحكم الذى خنص به الصرف من بين سائر الببوع وجوب فبض البدلين قى اناس وانه 
لا يكون فيه نبرط خيار أو أل وذلك ارت بالطدث اللدى روبناه فاله قال الند سل الله 
عابنه وس لابأى اذا ارقا ولس بينكما تمل أئ مطالبة بالتسايم لوجود التبض قبل 
ا الافئراقولا ن هذا العقد اختص بام فيخقتص عم شتضيه ذلك الاسم و ريك درف 
مافي ماك كل واحد منهما لى هلماك صاحبه لان البدل من الانبين يحب اتداء مذا العقد 
لا أن يكون ماوكا لكل واحدمنمءا قبله ولاأن ذلك ثابتفي سائر الببوع عرفنا أنه إسمى 
صسرفا لا فيه من صرفمافى بد 17 م الى بد صاحبه ولم يسم به لوجوب التسليم 
“مالا لان ذلك يثيث فى سار الببوع عرفنا انه نا سى به لاسسقان تع اردان ف 

الهاس م مبادلة المْن بالثمن والثمن يثبت بالمقد دينا فى الذمة والدن 
الدين حرام فى الشمرع امى النني صل اللهعايهو 0 عن بيع الكالى الكالى' فا صل بدالتعيين 
وهو اقيض لا بد منه فى هذا العدد وكان بدى أن لشترط مقر ونا بالعقد ان اله الملا 

تنام مام حالة العقد شرعا للتيسير واذا وجد التعيينبالةبض في اللهلس مجءل ذلك كالموجود 
عند اامتّد وليس أحد البدلين في ذلك بأولى من الا نر فشر طنا ابض فيهما لهذا المنى 
ولسنالمنى بالهلس موضع جلوسهما بل المعتبر وجود القبض قبل أنبتفرقا حتىلوقاما أومشيا 
ذرسيخائم تقالضا قبل أن بتفرقا أى يفار قأحدههما صاحبه حال المدّد وكذلك ,لو ناما فى المجاس 
أو أنمى عايهمام تتمايضًا قبل الافتراق روى ذلك بششر عن ألى بوسف وْذا لامجوز شرط 
الميار فى هذا المدّد لان الزيار بعدم للك نكرل لكات اين اءن عدمالقبض قبل الافتراق 
واشرط اليار عتنع استحواق مابه محصل التعيين و هو القيض ما ب الخيار وكدلاك شرط 
الأجل بلعم استحقاق القيض الذى بشنت به التعيين فلبذا كان ميطلا له ذا المقدوقد دل 


مافانا ع اانا على الاخيا لق 0 نام ا حدرث أى سوديك المرى رصكى الله عن4 أن 





رسو ل الله صل الله عليه و سم قال الفطة بالعضة وزن وزت ند بيد والفضل رب#الى 
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كر وقد بد ذا المدذكة كات الببوع ويا عام شرحه في كتاب اليبوع ومن ذلك 
تان بن مالك رضي الله عنه قال أى مر بن اللخطاب رضى الله عثسه باناءخسر وانى 
قد احكمت صنعته فبعثتى به لا بيعه فاعطرت نه وزله وزيادة فذكر ت ذلك لعمر رضي الله 
عنه قُمّال اما الزبادة فلا وهذا الاناء كان من ذه مسأو فضة وفيه ل على أنهلاقبمة للصئعة 
فى الذهي والفطةفعتد القالة بجنسها لانه ا جوز عاض عنها وما كن مالا متقوما شرعا 
فالاعتياض عنه جائز فر فنا انه الم جوز لانه لاقبمة لاصنعة فى هذه اللالة شرعا م 
لا يمةلام:مة في المعارف والملاهى شمرعا وفيسه دلبل أن الذهب والفضة بالصنمة لا ترج 
م نا تكون وزية وان اعتاد النائق إسعبا الغير وز مخلاف سائر الموزونات لأن صئعة 
جين سكل عن 2 اناء دن حديد باباءين ف ال ال قد كانوا ديءول لدرع بالادرع ١‏ لدنى ان مالا 
ا لعتاد الناس وز له كن هذا الجنس لا يكون موزولا 3 ذلك الاناء كآن ان لك الال واعا قصد 
حمر رذى الله عله يدّمه ان صرف ان الى حا<ة المسامين 5 ثم وكل به أ انس /ن مالك رذى 
لله عنه وفبه دليلعل جواز التوكيل بالصر ف وءن أبى جبلة قال سألتعبد الله مر رضي 
ألله 6 ف آنأ لقم رض الشام ومعى الو رق | اعّال اعافه أ وعددهم الورق اللنافك 


| 1 'فتبتاع ورقهمالمشرة ٠‏ 2 واصف ذال لا فعل وللكن ١‏ 0 واشثر 1 


ورقبم بالذهب ولا لفارنه د لستوق وان و'ب من سطح ف_معه وفيه دليل رجوع ان 
مررضي الله عمهما عن قوله فى جواز التفاضل كا هو هذهب ابن عباس رضي الله عمهنا 
وأندلا قبمة لادودة فيالنقود وانالمفتى اذا نبين جواب ما- كل عنه فلا َس كك يل 
الطريق الذى م التدرز عن 11 رام ولا يكون هذامما هو مذموم دن 
لما ابم اليل بلى هو اقتداء برسول الله صلل الله نوكل حنج نث قال لعامل خيبر هلا عت فرك 
بساءة ثم اشتريث سلءتك هذا القر وفبه دليل أن الآليل من الفضل والكثير فى كونه رما 
0 اظاهر قوله صل الله عليه وسل والفضل ربا وان التقاض قبل الافتراق فى الصرف 
سندق وان القيام دن املس دن غير اقراق ل" عنم : قاء العقد فانه قال وان واب من 
0 ف معهللتحر ز عن مفارقة احدهماصاح+ قبل النيض وعليهدل” حدي ثكايب بن واثل 
قال سأات ابن تمر رذى اللهعنبها عن الصرف فمال من هذه الى هذه يعنى من ددك الي 














١ه‏ 
بده وإن استنظرك الى خلف هذه الشسارية فلا تفمل واما كنى .هذا الافظ عن مفارقة 
.حدهما ساحبه قبل القيض لأن بالفارقة يتبث عن بصره وبالاستتار بالسارية يغيب عن 
بره أيضا فذكز ذلك على وجه الكتابة عن المفارقة لا أن بكون حقيقة السارية ينهما 
.وجا الافتراق فان اتداء المتّد ينهم صعب فى هذه الالة وكون السارية ييدهما لاليمد 
انتراق عرفا ودن تمد ن سين اله كان كم أن جاع السيف الل بالفضة بالثقرة مخافة أن 
نكون الفضة التى أعطى أقل ع مان لسالس ولا رى أس أن دنه 
بالذهب ونه لأخذ' فاذوا ل ببعه بالذهب جائز بالنقد لقوله ص-لى الله عليه و سلم اذ اختلفت |[ 
النوغان فبيءوا كيف شلم 5 أنذيكون بدا بيد ولا جوز يمه بالأسيكةسواء باعه بالذهمب 
أو بالفضة للأن المند فى حصة الملية صرف فاشتراط اللأجل فيه مفسد ولا ,بزع الملية 
من السيف إلا بغر قفساد العقد ذيا بفسد فى الكل دما لاضرر أما بيعبا بالقضة فتلي 
أربمة أوجه انكان بعلم أن فضة الملية أ كثر فهو فاسد وكذلك ان كانت الملية مثل اانقد 
ى الوزن لان الإفن واائل نضل غال عن الموض فان مقابلة القضة بالفضة فى البيع 
نكون بالاجزاء وانكان يلم أن انفضة فى اللية أقل جاز العتد على أن تجمل الثل بالل 
والباق بازاء اعلفن والجائل عندنا خلافا للشافى وان كان لاندرى أبها أقل فالبيع فاسد 
عدن لعدم المل بالمساواة عند العقد ونوهم الم وءند زفر هذا يجوز فان ل المواز 


والفسد هو الفضل امال عن العوض ذا ل( عم 4 يكون العقد لوكا بوازه وقد بينا هذا 


في البيوع وعن أبى نصرة قال سألت ابن عمر زضالل هما عن الهسرف قال لارأس به يدا 
مدر ان عباسركى الله عنهما ذال بمثلذلك معدت ف حلقة فها أو يديك اللدري 
رض انه عه يرن رحدل ذن سد اعرف نات نهنا على أن ستاك عن 
الممرف فتاللى الفضيل را قال 2 امن قبل رأنه تقولاو ذى" سمعه 0 رك الله ص 
الله عليه وسلرفذ كرت ذلات له ذال أو تسعد رطى الله عنه بل سمءته دنرسول اللفصل الله 
عليه وسلم انامرجل يكون في “له رطب طبب فقَال صل الله عليه وسلم من أبن هذافتال 
أعطرث صاعين من ار ردىء راددك 006 ذقال صل الله عليه وسلأربيت فقَال ان سعر 
درف الى كار 200 ]فاك سر الل عليه وسلم أربيت ثم قال صلوات الله عليه 
هل لانعته نسلعة 6 ات كلدك قرا فقال سعيد رطى الله عله الفضل فى عر را 































الام د ذال أو إلرة فلفيت لعد ذلك ابن ممر رذضى الله عمهما فال لا خير فه 
دمت إالمياء فسألان عباس رضي الله عنهما عن الصرف فتّال لااخير فيه وفى هذا 
كال رجوع ابن تمر ان عباس رذى الله عنها عن فقو اها حواز التفاضل راز أن 
عليا رضي الله عنه لا سيمع هذه الفتو ى عن اءن عباس رضى الله عمهما فال انك رجل ثاله ْ 
وعن النشعبي قال حدثنى لضعة عشر ثرا من أصيابابن عباس رضى الله عنها امير فاعلير اله 
دج درا قال الفض لحرام وقال جابر بن زيد رضئ الله عنه ملخري ابن عباس رطى 
]الل عنه من الدنيا حتى رجم عن قوله فى الصرف وااتعة 1 ان حرمة التفاضل 2 ع عايهافي 
الصدرالاول وان قضاء القاضي خلافه باطل وفيه دليل 0 كانوا يسمءونحكا في حادثة 
فياحقون .ما مافى معناها فان ” سعيد رذى الله عنه ذ كر أله سمعهمن رسو ل الله صل الله عليه 
وسلم روى الحديث في القر وبين ان الدراهم مثله فبه دلبل على ان النص في ثى' يكون 
نصافيا هو فى معناه ءن كل وجه لاله لو كان هنذا قياسا فالقياساس_تنباط بارأى وما كان 
تولبل سمعته هن رسول الله صل الله عليه به وسم وفيه دايل انه لأس المستفى أن إطاال 
الفح اول اذا كان أهلا لذلك ذفان أن سعيد رذى الله عله ل , 1 ر عليه ذلك واندلا بأس 
للانسان أن بأمرغيره بالاستفتاء وان كان هو لمحتا اليهما فمله هذا الرجلو الكذاتهر 
أن سعيد رضى الله عنه فلم يسأله ننفسه م زوى اذالصحابة رضوان الله علهم كانوا جل.ون 
<ول رسول الله صل الله عليه بوتس كان على رؤسم الطير وكان لمجموم ان بدذل اعرابى 
ان يدوا بسؤاله أو عل هذا الزجل ول ان تمر وابن عباس رضى الله عنما و1 










لعحبه أن يظهر الانكار علهما فامر غيره حو سال أب سعيدالدرى رذى الله عنه فيطاليه 
بالدليل لينبين ماهو الصواب فيحصل المتصود من غسير أن يستو حش أحد وهذا أقربالى 
حسن العشرة وعن شرح ان رحلا باع ط وق ذهب 0 عاثة دنار فاختهما الي شرح 
اك 1 بيع وهذا عدن لانه 0 ن ادرىمقدار الذهب الذى في الطوق 
1 0 الدمانة منتال أو | ككر أمااذا عل أله دون مائة مثقال فالبيم جائز عر ال كرون 
اازيادة عقابلة الفضة إلا أن تكون الفضة عوما فيه نحيث لا بس 00 طاكد لادتيرذلك 
ولا حصل عقالنما ثىء فيكون عمابلة الصنعة ولا قيمةللصنعة عند اناد الس وعن عر دالل 


ااه سلمة ردئن الله عنه ان ال مي 0 ا ف خيير دود إن سعيك بن مالك 
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0-7 ركى أللّه مما ا ده يبعا 2 6 غناكم يذهب فباعاها أكل أرعة مثاة 3 فيل ذهب نبرأ ثلاث 
1 عينا ندال للا رد ولالله كك ٍ لبدوء ريما ذردا وفيه دليلان للامام ولاية 3 
الغنا 0 وقسمة الثمن بين الغامين اذا رأى ا نظر فيه واذلهان وكل غيره ذلك وان التفاضل 






حن ام ف 6 الغنام وقال يرث || ال كغيرها وان النددت الفاسك استحدق فسع2؛ ورذه لان 





ا 24 0 والاه ار 2 ارده 0 ف ل فال ص الله عليه و سد أرما د د 
200 7 2 3 101 9 00 


و يعائم»ا على اك رول كر 6 اراكان و دم يكن اشهر تعد فدرم | الول 






به وعءن سلوان بن شير قال أثالى الاسدود 0 3 ارم 

د السحد فص 1 عثين فم فا حاءني فقال لانن اغلةكمات أت ار الذى 
ل نم 9 

عرفت ع:دده فقال لا غايات ان لا ده وان وحده ناد االرفه ن ان 







الدرف وان اائفا لتفاضل حرام ع 016 اماء 0 له كان مقصود ادو ان اشكرى 






الد راهم المياد الغلة وعم أن الفضسل حر 2 أده اك لشارق 0 | دناير ” 0( ره 0 اشارق 
ا الغلة وكان هذا الوكيسل اشستغل نات ذلك ازحسل لانه ظور عنكده أماتسه 
ومساعته ف العاملة وان له الا مود ره فيا هو مقصودى فلا شكاففى طايه وعن 






أبانن عباس عن أأس بن مالاك رضى الله غنسه قال بمتجام فضة بورق بافل ٠ن‏ 0 
ذلك تمر ركى الله عئ سه فقال ما لك على ذلك قات ت الا احة ا ا 






وحك د اناك وعارض نه فيك دلبل حرمه 4 الفضل وحوت الرد عن فساد العقد وان سيت 
الحاحة 0 ل ارا لان الا احة برلة 4ن غير ار تكاب المرامما هذاه مر ركي ألله 'عنة 
شولهوخد انا || اءلك وعارض ندولك لك 0 بود ب4 وكانقصده الدؤال فالاشداء 







أن اعد سيت اقذامه عل هذا العقد لق ذا باثمره 0 أله به من غير حاحدة أدره علبه وقد 





كان ٠ؤدا‏ يؤدبعلى ماهو دون ذلك وءن أبرافم قال سأ تمر بن ان1طا ات رذى اللهعنه 





. ن الصوغ سرع اسه فال وزنا وزن ذا ت الى أده وزنا ورن ولكن احداقة 
0 ر ل قال اعا عمااك فشك ولاتردد شي ع فانرسولالله صل الله 6 ليه سم مانا أن نبيع 
الفضةالا وزنا وزن ثم قال يا أب رافم فم انالا نخد والعطى والشاهد والكائب شر كاء وفيهدليل 


حرمهة ة الفضدل وانه لا قبمة للصنمة فها هو نإل ارافان #رارضى الله عنه ادق 











الاتداء تمل لنفسه فلا 3 لوجب الادر بدعل غير هم ما أخذه من اأأن :نادة غوضاء نالصنعة 
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رلدمة ا عم نشد اأردة فى ال) شوله الا خذوالمطى والكانب والشاهد 
ند اناق في الاثم وهو نظير ماروى عن النى صل الله عليه ول لمن الله في اخ رعشرة 
وقال صبل الله عليه سل الرائى والمرتشى والرااش ف النار ولمن الله من أعان الظلمة أو 
كتب لم والاصل فى الكل قوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وعن أبىالوداك عن ألى 
سعيد المدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهى بالذهب الكنة 
بالكفة والفضة بالفضة الكيفة بالكفة ولاخير فيا بيدمما فلت الى س.ءت ابن عباس رضى 
الله عنبثها ول لبس فى بد يد ربا فثياليه أو سعيد ردى الله سه وه ذال له سمت 
من التي صلى الله عليه وس 0 نسمع فال لا-خدله أبو سميد رذى الله عنه الحديث فقال 
ابن عباس رذى اك عنما لا أفى ه أبدا وفيه دايل على أن ب م الذهب والفضة لجنسهما اذا 
اعتدل البد لان فى كفة اليزان جاز البيع وان لم يعلى مقدار ل ورا 
الاك اذ ورك احدها رضاح سر اك ررض ككل راح سا اس توف وليل 
رجوع عبد الله بن عباس رضى الله عنهما عن فتواه في اباحة التفاضل وان الحدرث ص بح 
عن رسول الله الله عليه وسلم فقد اشاد لم ابن عباس رصى الل عنهما وهذا لأن أ 
سعيدرضى الله عنه كان هن كيار الصحاءة رضوان الله عليهم معروذا ببمم بالعدالة والورع 

واعسامثي الى ابن عبساس رضي الله عنهما لطريق اللشية لاظهار الشفقة وان كان لو دعاه 
الى نفسه لانأه وهذا هو الاحسن لك ف ماه من هو ار هنة وعنعمر رذى الله 


عنه قال لا تبيموا الدرهم بالدره-ين فاتى أخاف علي؟ الربا وقد تفل هذا الافظ لعينه عن 


رس ل اللدص 2 1 أخاف عا راو ن أبن مس د دي الله عنه انه كان 
م إلى سل فى ن 3 


يع بي يت الال يدا بيد يفطل ترج د جة لتر ن الات رد الله عزه فد اله عن 
ذلك فتالهو ربا وكان ابن مسعود رضي الله عنه استخلف على حت انال 2 الله ن 
سيره الساري فيا قدم ابن مسعود رض الله عنه نهاه عن بيع الدراهم بالدراهم بينهما 
فضل وكاناءن مسعود رذي الله عنه عامل تمر رضى الله عنه بالكوفة على بدت المالفكان 
من مذهبه في الاتداء ان اختلاف الصنعة كاختلاقاا: نوع وكان مجمل البقاةمع الدنوعين 
فيحوز التتفاضل يما عملا نشوله صل الله عليه وسلاذا اختلفا النوعان فبيعوا كبفشام / لعد 
أن كرد بدا يدام ال 2 ردى اله ظنة إن له أ الععل نوع واحد فان الكل نضة 


5 
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وفال صل الله عليه و سم الفضة بالفضة مثل عثل بدا بيد والفضل وبافر + جع ابن #سساووة 
الى قوله لانه بين له المق فى ماله ومن هذا يمال عالم ال كوفة كان تاج الى عالم المدينة 
راد نهابنمسعود رضى الله عنها وقد قل نحو هذا عن على نأى 0 وذى اللهعنه فان 
لاسا سان تقول سألت عليا رضي الله عنه عن الدراهم تكون ممى لا تنفق فىحاجتى 
0 رى ما درام " فق في حاجتى رامق منها قال لا ل لم دراهيك بدنا' يدم ضور 
الدنائير دراهم . تنفق فى حاجتلك وفيه دلي لعل ادل أد واازروف نوع واحد رم التفاضل 
| يسما وهذا لاله لاقبية للجودة هنا مع قول رسول الله صلى الله عليه وسل جيدها 
رذ / سواء فلا لوز اين عمماوعن القاد سم بن فلا كرت عد نه نكر 
رضي اللدء عا أبلا بدنائير فاته اناضادوين بده در أهرفة ال مولي له انطاق معهالى!! وق فاذا 
0 عا ادعرا فال أحى أن درك فاشتر له د :انير فاعطبا اباه فتلت يا أن عبد امن 
أبصاحه ه_ذا قال لم3 باس مهذاابك ولدتوأنت من ونه دين وار امتسسال الادر 
|أقبل القبض ار 0 كلمن وقدبينا انان مر رضى لل رسولاشعل اللعليه 
و م عن ا-تبدال الأّن قبل القَبض وز له ذلك فلبذا ازان مر امتدالاة > ولكن 
لرطك برضي به صاحب اق ولكن للأشكل علي صاحب الل قسأله قوله أبصاح مذا 
ذال لم اك رس 0 نت صغير أن هن لالم ىق 0 وهكذا حال كل واحد منا فانه 
لابلرحق بعلم ي نه مازحه هذه الكامة وكى الصئر عن الجهلم ذ ؟ ر حدرث عيادة ن 
ااصامت رضي الله عنه في الربا عن رسول الله صل الله 0 الستة وقال فى 
ادرو اذا مارم لعضه بعض ذاشتروه كيف شم ١‏ ددا بيد يمى ذلك اذا انمد اف النوعان 
وثال معاوية ري الله عنه مايال أقوام بحدثون عن رسول التدصل اللدعليه و (أحاديث 


ا فقَال عبادة رضي الله عنه أشيد ابى سمعت هذا من رسو لالله صل الل عليه دول 


م أماد المديث ثم قال لاسحدئن به وان وثم أنف مساوية وكان معاوية وضى الاين 
اس الى المدث فلبذا قال ما قال وذر امار اد أن السكثته 


ف رواته ومعاوية رضى الله ع4 من رواة ح_ددرث !فحن أن كو مر د شوله 
أ أعاديثك ل لمعاف 15 ره ف در المدرتث وان اشتريم العضه م كد عبادة ركي 
ا الله عذه رواتهيمينه فان قوله أشيد اذى ات ْم قال رحدن 3 لاى أتبقن اسماعه >ن 
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ردول الله صلل اله عليه وسلم رسا رسول الله صل م التبليغ دادما 
شول معاوية رضى الله عنه با ل أحدث به وان رثم ا معاوية وعن له الصنعانى 
قالخطبنا عبادة بن الصامترضى الله غنه بالشام فال أنها الناس انك أحدتم بيوعا لاندرى 
١‏ 9 ألا وان الذهىبالذهب وزنا وزنتبرهوعينه ألاوان الفضة بالفضة تبرها وعينها سواه 
راد أن ُ الذهى بالفضة بدابيد رافسة ك1 ول يصاح لسيكة ألاوان المنطة باللزطة 
مدين عدين الاوان الشعير بالشعبر مدن عد بن ولا 1 0 بالمنطة بدا بيدوالشير 
ا كثرهما ولا يصاح لسيئة ثم ذ ذكر ف المر واللح مثل ذلك ثم قالمن زاد أواساداد ف 
أربى وفيه دليل ان الفاسد بيع لكك الس د ثم ببوعا ومراده ما كانوا بباشر ويه دن 
دود الربا وفيه دايل على أن ما بجرى فيه الريا من الاأثياء المكيلة نصف صاع لان فوه 
مدين عدين عبارة عن ذلك وفيه دليل أنه كا بحرم أخذ الربا بحرم اعطاؤه فالمستزيد اذ 
والزائد معلى وقد سوى بنها فى الوعيد وعن تمر رضي الله عنه أنه قال الذهي بالذهب 
مثل مثل والورق بالورق مثل مثل لانفضاوا ل لءض لابباع متها انب بناجز ذالى 
اا دار 0 والرما هو الرنا وان استنظارك الىأن تدخل بيتهفلا لننظره ومعنى قوا؛ 
لاسباع ا” راك لماه نقد وفه ليل اربا كاثبت بالتتفاوت فى البدلين ف القدر إق 
شاد اد والنسيئة وان الفبض قبل الافتراقلابد منه فى عد الصر ف وكى 
عنه وله فان استنظرك الى أن بدخل ببته وعن الشعبي رضي الله عنه قال لا بأس بببع 
الك يف ال بالدراهم ل فيه حاثله ونحفنه ولصله ومراده إذا كان ناكا يتأقل من وزل 
الدراهم ليكون ل ازاء المقن والجائل وعن المس ن أن أصعاب رسول الله صل الدع 
وس ورذي الله عنهم كانوا يتبعايمون فها بينهم السسيف الحل والنطقة اللفضضة و كا 
فقول جوز بيم ذلك بالمروض وبا قد لدف الحاس نشرط قبض <صة الملية فى لحاس 
وبالتقفد مه لطا اث رطان 0 أ براهم ذل 
الاقالة إبع ومكذا عن شرح معت ف بع فى المي ونه تأخذ فنثول الاقالة فى 0 
كليم رس إشترط التفائض من 00 نبين قبل الافتراق م فى عند الصرف وهو مسي 
قول علائنا رحمهم الله ان الاقالة فسخفىحق امتعاقدين بيع جديد فى حق غي رهما ووجوب 





انا و ا ا ل اق فوته ل ومن ع امن أن لاض 
ل ا ا 5 ن بن الى ليل 
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لمسسسسسسسس 1 
أاسمعت تمر رضى الله عنه على امثير ول أسها الناس لاتبيموا الدرهم بالدرهميننان ذلك ربا 
المحلان ولك ن من كان عنده سحق درهم مشج نه إل السوق ولبقل + من 5 سحق 
هذا الدرم م فليوتم , نه ماشاء واأراد قوله فان ذلك ربا الحلان أى را النقد وهو اشارة 


الى ان الربا توعان ف النقد والنسيئة واأراد شوله سحقدرهم 


| فال نوب معن ام خاق وفيه دليل أنه لا 1 بالششراء بالزوف و كن مديان عا 


البماهالق لا ماق فى حاحة 


اياتى الغرر والتتدليس ا ذ ره مر ردكي الله عنه وعن ابراهيم انهم يكن برق 0 


انتضاء الورق من الذهب والذهسمن الورق 6 ارما أو كل لسعر نوما ونه د 
جوز الاستبدال من المبيع وفي بدل التَرض قبل القبض وذ كر الطحاوى أن الاستبدال 
نبل التبض لا موز وكأنه ذهب بذاك الى انه لما كان لايثبت فيه الاجل فو عازلة مالا أ 
مجوز الاستبدال به قبل القبض و عئزلة دين لا قبل الاأجل كبدل الصرف وهو وه, منه 
أن التَرض اغالا شبل الاجل لانه عنزلة العارية وماإسترد فى 0 عن لدوم عل ماه 
فى بانه والاسةبدال بالستعار قبل الاسترداد جائز وعن ابراهيم دكن لكر شري 
ارجل الثوب بدنار الادرهم هم ونه ددن الدرهم ا ا يستئتى من الدبنار بالقيمة وطر يق 
سعرفة القيمة الازر والطن 00 الأسةة: ى مهولا وجهالته بصير الستثى منه مهولا أضا 
١‏ ابيع تمنسيهوللامجوز واذا اشترى الرجل الدراهم بدراه, أجود منها ولا بساح لاوا 
'وزن ن حيدها وردنا ومصوغرا وتبرها وابيضها ار فى ذلك سواء للأحاديث اق 
روناها فقد ذ كر فا صاحب الشرع صل الله عليه وسلم مقابلة الفضة بالفضة و ادم الفضة 
أناول كل ذلك وكذلك الذهب بالذهب جيده ورديئه وتبره ومصوغه نافته وغير نافتهفى 
ذلك سواء لانه لاقيمة اجودة والصنعة فهاعند متابلته! حنسها فوجود ذلك كمدمه ولا 
#وز فبهثبى* من الأجل لما يبنا أن التقابض واجب فى اس العقد وترك أحد البدلين في 
الل الح ار ا اا ا ا 
نشد ميط له وان اناري فده لاه سيرة فعة ورا أكتر مهأ ومع الحارديت 
شار سادة ار عنارء سد الشافعى رمه الله لانجوز لان الانقسام على 
لذهيه باعتبار القبمة فيصيب البيضاء ا كثر من وزها» هن الفضة السوداء وعند مجمل من 
أأسوداء بازاء البيضاء مثل وزنما والبانى بازاء مازاد ترجيحا للهة اللوازعل جهة الفساد وقد 
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تررئا هذا الفصل ف الببوع وعلى مان فارص صطقة أو سيا على بدراهم ا 
مهاوزنا جو زعندنا ولا >وز عند الشافى واستدل فيه حديث فطالة نعبيد قال أصبت 
قلادة بوم خيبر فنها خرز وذهب فبعتها بالثى عشر دبنارا ثم سألت رسول الل صلى اللهعايه 
ل فال لا حتى شصل ارا ذلك عندنا اذا كان لع نا وزاك يعم أن 
وزن الذهس الذى في القلادة أ كثر أو مثل المتفصل وفى هذه الوجوه عن دنا لا مجوزأ 
امد واذا اشترى لاما مها بفضة بدراهم اذل ما فنه او | كي قرو سار لان الوه 
لوق الفضة وليس بمين الفضة ألا ترى أنه لاتخلص منه ثى' فلا مجرى الرباباعتياره وعلى 
هذا لو امسترى دارا ممودة بالذهب بثمن «ؤجل فانه يجوز وانكان بسةوفبامن الوه 
بالذهب أ كر من الفضة أو الذهب لانه لا بتخاص منه ني“ فلا يعتير ذلك فى ح؟ الربا 
ولا 1 +وب التقادض ف المجاس واذا اشترى الرجل د ّ لهم بدينار من رحل فاتدد 
أحدهما وأخذ الاخر رهناحقه فيه فبلك الرهن قبل الافتراق فرو جائز والرمن عا فيهلان 
عقسد الرهن يثبت بد الاستيفاء ورتم ذلك بهلاك الرهن من امالية دون المين حتى كانت 
العين هالكة على ملك الراهن فيجعل استيفاه قبل الافتراق ببلاك الرهدن عزلة الاستيناء 
حفيقة وقد بينافي السسلم الاختلاف فى الرهن والكدفالة رأس المال فبو كذلك ببدل فى 
الصرف واذا كان حلى ذهب فيه لواو وجوه رلايستطيع أن مخلصه منه الا بغسر رفاشتراه 
رجل بديثارلم بز حتى يعلم أن الدينارفيه أ كثر مما فيه من الذهب وعلى قول زفر اذا لم لم 
أهما أ كثر فالممّد جائز أيضا وقد بينا نظيره فيالسيف الى فان باعه دبنار نسيئة يبر فان 
فى<صة الاية العتدصرف فيفسد شرط الاجل والاؤاوٌ والموهر لا عكن مخليصهواساليم» 
الا نضرر فاذا فسد العمّد فى مضه فسد ىكله ولاجوز ثنراء الفضة بالفضة عازنة لابدرف 
وزنها أو وزن أحدها لتوله صلى الله عليه وسل الفضسة بافضة مثل عثل وللراد المائة فى 
الوزن فاما أن يكون اأراد أن يكون مثلا عثلا عند الله أو عند المتعاقدين ون لم ألا 
الاول ليس عراد فالأ كام لانبنى عل مالا طريق نا الى مءر فته عرناأنالراد الم بالمما'لة 
عند المتعاقدين فصار هذا شط جواز العقد وماهو ثشر <وازالءمد اذالم شترن بالعقد شسد 


العقّد فان وزنا «عدالعةد وكانا متساوبين فانٍ كانا يمد فى اس العقد دو از العقد استحس | | 





لان مجاس العقندجعل كالة المنّد ألائرى ان انعدام الدينية فى البدلين شرط جواز العقدماذا 
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انعدم ذلك بالتقابض ف الس جمل كالمةترن بااعقد فكذلك الم بالمائلة وان وزنا لد 
'| الاهتراق عن ا اجاس جعل كلمفترن بالعقد فكذ لاك الم بالممائلة فالعةّد فاسد عند نا وقال زفر 
ان كانا متساو بين فالءقد عائز لانه قد تدين أن ثرط الواز وهى الما'لة كان ٠‏ وجوداعند 


العقد فانه ار لاوزذفى احداث الما'لة واعا نظبر به مائلة كانت »وجودة و عم التعاقدين 


وجود شرط جواز العقد لبس بشرط لصحة المقد م] لو تزوج اءرأة :حغر هن الشاهدين 
ولا ادلم مماا1 تعاقدان ولك نالةول قد يناأن الء امام ألة شرط المواز هنا وذلك لا صل 
الا بالوزلفيصير الوزن الذى عو فل المتعاقدين من ترط حو از العقد كالايجا ب والقبو 0 
شرط المقاد العقد فكنا فصل هناك بين المجاس وما بده فكذاك يفصل هنا ثم الفصل 
0 والوهومفها تك على الاحتياط ن وا الفضل ف أفساد العقد كتأثير 0 
اقيض وأقوى فكما أن ترك القيض حت افترقا مفسد 1لا العقد فكذلك نو م اافضل بترك 
الوزن. ح تىاهترقا يكونمنسدا اكه زر ى سية أخبل شضة بدراهم 1 ا افيه منفرقا قبل 
|ل: تالص فيد اليم كله به لي ء واتحد ا اللبعض معنأه | زالعقد سدق حخصه | يه ة ترك 
الئةأ لض ولا 5 ن اهاوه صو 2 اق هه ة الفن الها 5 لا جوز انتداء ال 0 ف المفن 
والجابل والنصل دون الفضة فان قبض السيف وتقدمن الوْن حصة اللية فى اللجلس جاز 
انع له الحلية قَْ املاس مستدق ل لال غير مستدق فيصرف 
الّبوض الىماكانالقبض فيه مستدمًا لان مالس ستحق لايعارض المستحقواذا الصرف 
اليه فاها وجد الافتراق بعد التقابض فما وناك إن العة لان ١‏ 
فهو كر ا به 0 0 الف ضف اع اتأجيل ف 0 واذا شتف 
عشرة ة دراهم بدبنار فتقالضا ثم وجد م ادرهاستوقا 1 رصاصا فان كانا ا ترقا استبدله 
لان الف وض ١‏ س من حدس دوه فذكانه 1 نقيضه أصلا ان القيضص الى / 0 | داس 
لابصير وان كانا قد افترقا فلس 3 0 يتحوز نه ا الستوق والرصاص لبا من حنس 
الدراهم فيكون مستدلانه ا كا وللكن رده وكان دس 3 ف الدننارمخصتهلاانه مانن 
لمكن قبض فى اماس نسعة دراهم ول نض درهها حتى افترقا طمن عيسي فى هذا 
الافظ فقال ذولهكان شريكا فى الدينار مصته غلط والمحيح انه شر يك فى مقل ذلك 








الدبنار بالءشر لان النقود عندنا لاشّعين فى العقود والفسوح ألا ترى انما عد التقاضلو 
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تفاسخا العقد لم جب على واحد منعارد الهو ضمن النقّد بعينهولكن ان شاء رده وان شاء 
رد مثله فكذلك هنالا ببصير شريكا في عين ذلك الدبنار واها له عشر الدبنار دينا فى ذمته 
أن د اضاعل أن برد عليه عشر ذلك الدينار ولكن ماذ كره فى الككتاب أصح لان 
بالافتراق قبل ابض نفسد العقد من الاأصل اوجودشسرط الفساد وهو الدينية لان الدين | . 
بالدين حرام ولكن اذا وجد القيض ف المجاس جمل كام وجود عند المقدفاذا لم وجد كان 
العاد فاسدا ٠ن‏ أصله فين أن حصته من الدينار مروضة حكم عمد فاسد فيجب رده لمينه 
لان وجوت الردءن حكم القيض هنا لا من حكم العقد والنقود تعينبالةقيض م ف القيض 
يحكم المبة واذا اشترى الرجل» نالرجل اف درهم عائة دينار ولس عندكل واحد منهما 
درهم ولا دنار م استقرض كل واحد منهما هثل ماسمى ودفعه الى صاحبه قبل أن ,تفر قا 
عار ناكل واحد ممما بلنزم المسمى فى ذمتسه بالمقد وذمته صالة للالتزام قصح العقّد 
م الشر ط التقارض قبل الافتراق وقد وجد هقالولايشبه هذا الءعروض والليوان وحثيتة 


الى ف اغرنان السلع ه.ستحقة بالعقد مبيما 2 البيع فى لابيع وجوب اللك والتسايم فام 


كن مو+ودافى ملكه لاعكن ا'اتحكم الببع فيه واضافة السببالى حل لارفيد حكمه 
لانموز وآنا النقود فستحقة بالعقد نا 0 العقد ف لمن وجويه ووجوده به مما وذلك 
متحقق بالذمة الصاللة للالئزا م وان لم يكن موجودا في في ملكة ع نا فلبذا كان العقد كديا 
قال ولس هذا مثل يع اأرجل مالس ءنده لان الدراهم والدنانير تمن وهو اشارة الى 

مابينا وفيه بانانها لالد عه ١‏ يم مالس عند الانسان ل فالبيع له الببع وذلك فى السلم 
دون الائان فلزلك حوزنا الشراء عن ليس عنده وكل 00 من المتعاقدين بهذه الصفة 
وكذلك ثسراءتبر الذهب تبر انمذارة بر الفضةبتبر الذهب ولبس ذلك عند واحدمتهما 
استفرضه كل واحد منهما ودفمه الى صاحبه فبو جائز لان الذهب والفضة ثمن بأصل 
الللقة فالتبر والمغمروب فى كونه ثمنا سواء وهذا إإذا كان التبر بروج بين الناس رواج 
النقود وقد يبنا الكلام فى الشركة بالتير في كتاب الشركة ولو اشترى اناء مصوغاأو قاب 
فضة يذهب أو فطة "بر ثم استحق اناد القاب بطل البيع وان كانا فى المجاس كلاف 
الدراهم والدنائير فانها اذا استحقت قبل الفرقة فمليه أن يسطى مشتريها «ثلبا ولا بطل 
العف ن القلب يتمين بالتعبين والدراهم والدنائير لا تنمين فباستحقاق المبوض من 
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الفبض فينعدم بتسايم العدرد عله وذ اك م طر إلمدد الا ترى أن حكم العتقد فى الاب وجوب 


والدثائير ,سدم القبض وثرك القبض الى آخر الجاس لا يضر أما استحقاق 


املك ولهذا يشدترط وجوده فىملك العاقد عد العقد وقدر 0 على التسايم فعر آله مبيع 
فباس_تحماقه بطل البييع خلاف النقود على مانبينه وهدذًا اذا ١‏ >ز المستحق اأمقى اما اذا 
أجازه جاز العمّد لان الاجازةفى الاانهاء كالارذن فى الاتداء وعن أبى «وسف تال ان قال 
الستدق أثبت ملكى لاجيزالمقد فله أن بجيزه وان لم شل ذلك فاستحقاقه ابطال منه للبيع 
| لانه طلب من القاضى أنقضي له علك متقرر وذلاك »ناف اسبب الازالة فليس له أن بجي 


العقد عد ذلاك والنقودلا تتعينفق عةود المعارضات بالتعيين عند نا و شين عند زفر والشافى 


دع إلى اسراف لقكا بدرام 1 0 الال اكلا قاس اله أن 1 ذلك عندنا 
ف 1 0 الى 


ولو هلكات "لكالدر هم 


لل لأن هذا تصرفٍ صدر من أهله ىله فيصح به التعمينك في السام وهذا بدل في عد 


أ استحقت لا ببطل بينم عندنا وسطل عند زفر والشافمى ر>تهما 


معاوضة فيتعينالتمين 6المبيم و بان الوصف ان انود فلك أعبانها وموحس عد المعاوطة 
الك فما علكعينه من المالفيكون خلا موجبالعقد وكان هذا التعيينمصادفا له والدليل 
عليه أن النقودتتعين بابض حتى ان الغاصب لو أراد حيس الدراهم النصوبة ورد مثلهالم 
يكن لهذلك وكذلك في المبة مين <نى يكو ن لاواهب الرجوعفعيهها وف الصدفة والوصية 
كذلك وكذلك فى عدود العاوضاث وهذا لأأن فيالتعبين فائدة لما أما لبائم فلانه اذا ملك 
المين كان أحق به منسائر غرماء ااشترى بعد موته ولا لكا اشترى انطالحة» بالتصرف 
فيه ورا يكون ذلك من ركسي حلال فيرغب فيه مالابرغس فى غيره وأما منفعة الشثرى 
فنحيث انه لا يطالى بشيء آخر اذا هلدكت :نلك العين فى بددوان نكون ذمتهخالية عن 
ادن وه لطر نتن لدراهم فى الوكلة حت لو دفم اليه الدراهم ليشترى بها شيثا 
ذبلكت بطات الوكالة ويتعين في النذر أيضا والدليل على أنها نتمين ف البيم أن الخاصب اذا 
اشترى بالدراهمالمنصوءة بعينما طعاما ونقدها لاسباح له تناوفها ولو متتمين إل له ذلك يم لو 
اشترى بدراهم مطلقة 6 نقد تاك الدراهم وقال في الجامع اذا قال انبعت هذا العبد بهذا 
الأاف وبهذا الكرفيهما صدقة فباعه مهما ,ازمه التصدق بالكر فلو لم لتعين تلك الدراهملما 
زمهالتصدقك لو باعه بأاف مرسلة ودذلك الكر ولأجل هذه المسئلة كان الكرخى تقول 




















اف 


النقود نتدين في العقود جوازا لااستحتاقا دىلا غلك عينها بالمقّد ولهذا لا بازمه التصدق 


بالدراهم وتمتبريعينه! حتى تصد باكر وحجتنا فى ذلك أن الاستبدال بالتقود قبل القبض 
يجوز وان عينت وأو تميذت حى مالك عن اصار تعبا »ميقا وف الاستبدال تفوت 
ابض الستحق بالمتدفلا جوز ذلك كا فى السلم ولو كان العقد بطل مولا كبا امد 3 
يز الصرف فاقبل القبض ابقاء الغرر فى الملك المطاق للنصرف م ذ لع فان منع الشافنى 
هد الفصل ستدل حديث ابنمر زذى الله عنها حيث قال ارسول اللهصل الله عليه 0 

انا ببيع الاير ل بالبقيم فر عا بيعم |بالدراهم ردم داف الملل الله عا ايه وسل لا سس 
اذا راديس ينكاامل و1 م نمم يندمو بالدراهم المعيذة أو غير المعينةوفيهطر مان 
من حيث المعنى أحدهر أن تعن النتد غير مفيد فما هو 0 د العقد يكوز نالنوأ سن 
الصنجات والمكيال وهذا لانهائها براعى ف العقد ما يكون مفيد ألا ترئ أن أصل العدّد اذا 
لم يكن مقيدا لايمتبر فكذلك الشرط فالءّد وبدان الوضف ان التعيي نلا فيد جواز المقد 
فان العقد جائز بتسمية الدر اهم المطلقة من غير لعيين والمصود بالعقد ال 2 وذلك شدر 
الدراهم لامها ولس ف غير الدراه, والدازير مقصود اا |الْأصود المالية وما وراء ذلاك 
هى والا<حار سواء وامالية اعتبار الرواج في ىالا انوا وعينها لا تاف فى هذا 
المنى فمر فنا أن التميين غير مفيد فها هو المطلو 0 وبه فرق كيل وااو زون فالتعيين 
هناك مفيد للواز المقد لان بدو زالتعيين لا يوز الءقّد الا بذ كر الوصف ورعا بعجز عن 
اعلام الوصف فيسّط ذلك عن نفسه بالتعيين ولان أعيانما مقصودة وهى نتماوت فى الرلع 
فكان تعييم! مفيدا فى اعلة اما ما كر من الفوائد فليس ١ن‏ مماصد العقّد وانما يطلب فائيدة 
التعيينفماهو المقصود بالمقسد وفما هو اللتصود وهو ملكامال الدين أ كل من العين لان 
بدو زالتعيينلا ينتقد العقص وبالتعيين ينتةض فانه اذا استحق المعنى 1 هلك لطل ملك فيه 
واذا ثنت دياف الثعة لا تصون هاد كدولا بطادن للك فيه الا مجان والطريق الا هر 
دعر أناانسن ل اغتدر فى التقد يبطل به المّد وبالاجاع المتّد حيس فير فنا أن التعيين اذو 
دان هن سن ينح ده و هران التوه ١‏ تين ف عنرة الاوضات لاا 
وان ما ,,كون ف الذمة كم قال الفراء فاذا اعتبر “بوت التعبين امئنم ثبوت المسمى في الذمة | 
اوناك داق مرجب المند تيكو نطلا امم والثان وهو .أن حك المنّد فى لفن وجو» 
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وو<وده ب بالعقد خلاف السلم كم المقدفيها وحدوب الك تاف فا كان اك للبائم 
ولمذا «شرط للعقد على السلم قيامها ف ملك الباثم الا ف ررقم الرخصة وهو ام فلا 


شترط ذلك ف لدم حى جوز الشمراء بكمن لس عنده “من غير ضرورة ولا شءين الا 2 


:وضع الرخصة وهو السلم فك شين بالأبض دون التعيين دي لو افترقا بعد تمن راس 


الال نر افع لذ كرولا ينجبر ذلك النتقص تبض ما تقابلهفي الجلس وهوالسلم فيه 
ذ.رفنا أن أمبين الدراهم هناك بالفبض باعتبار الضرورة وان ذلك لا يبت بالتعيينفكذلك 
فى باب العمرف بعد التميين من المالين مطل بالافتراق قبل ابض وأظهر من هذا كاه 
عار ا اس مال السل قبل القبض بخلاف المبيم عينا كان أو دينا فكان التعيينفي 
لمن ابطالا مكمه وجملا لما هو الحكم شرطا وهذا تير محض فيكون مبطلا للعقد 
وبالاجباع المتّد صمبيح فعرفنا أن الاميين لغو ومهذا ظبر المواب عن قوله ان التعيينيصرف 
يا 
فكان التمين ركنافه والمقد لابرد على امن اما يجب القن بالعدد ولا بتحدق ذلك الا اذا 
كان دبنا فى الذءة.وفي الوكالة عد نا لا تعين 00 اشترى الوكيل قال تلك الد راهم فى 
ذمته كان مشتريا للموكل ولو هلك بعد الذراء رج على الموكل عثلبااماةبل الشراء اذاهلكت 
فاعا زدطات الوكلة عدن لانها فير لازمة فى تشسراوا اوكل َس راد لذن فى ذمته عند 
الشراء فلو بقييت الوكالة لاست وجب ا وكيل بالششراء الدين في ذمة الموكل وهو برض نه وق 
مسئلة الشراء بالدراهم المخصوب لا "مين تلك الدراهم حتى لو أخدذها المخصوب منهكان 
على الغاصب مثلها دينا ولكنه استعان ف العقد واانقد عا هو حر م فيتمكن فيه اخليث فلبذا 
لاتحلله تناوله وفى مسئلة الجامع ل تتمينالدراهم أيضا بدليل انهلا ,لزمه التصدق مما ولكنه 
ات انسذر الما مع أن الدراهم لانتمين فى عمّود المعاوضات صار تقدير كلام هكانه 
آل ان سعيث هذه الدراهم وهذا الكر فى بع هذا العبد ذهما صدقة وقد وجد ذلاك 
وملك الكر بنفس العقد ل فال" كسان تعتب رحسب الام كان#قال واذا اشترى الرجل 
أن درهم بعينها عانة دنار والدراهم دض تأعطاة مكامها سدودا ورذى ما 0 جاز ذلك 


لان هذا لس نااك ره والبيض م من الدراهم حنس واحد واع أرآه عن الصفة 








ص جوز بالسود ذكان مستوفيا هذا الطريق لا 0 ومراده من الود المذضروب 
1 

1073 

(5- رايع عشير مسوط ) 
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من النقرة ال_وداء الا الدر اهم التجارية حتى انه لو باع دينارا عدر اهم بيض وقئض مكان 
الدراهمالبيض التجارية فانه لاحوز لانه يكون استبدالا لاختلافالجنس وكذلك لوقيض 
الدراهم ةأرادأن بعطيه ضر بأ احخرمن الدنائير سوىماعينه لم يحز ذلك إلا برضمادفان رضي هه 
كان «ستوفيا لامستبدلا لكون المنس واحدا وقد بينا ان ماعينه لم تمن وانها استوجب 
|| كل واحد منبما في ذءة صاحبه مثل المسمى وقيل ه_ذا اذا اعطاه ذربا هو دون اأسمى 
فان اعطاه ضربا هو فوق المسمى فلا حاجة الى رضًا مشترى الدنازير به لانه أوفاهحه وزيادة 
الاعلىقول زفر فانه تقول هو «تبرع عليه بزبادة صة فله أن لابشبل تبرعه وقد بينا هذا 
فالسم وار الى امم درهم عائة ديثار وم يسم د شيا لير امهنا 
تدا اناس فى ذلك البإد لان المتعارف فيا ببن ااناس هى المعاملة بالتقد الغالى واليه صرف 
طلق التسمية والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص تهول واذا كازبالكوفة فبو عل دنائير كوفية 
لان الذراهم والد نانير فى البإدان مختاف ونتفاوت فى العيار والظاهن أن فى كل بلدة انما 
بتمئرف الارنسان بما هو التقد العروف ذا فاذا كان ببلد تقد عنتاف تفاضل فالبيع فاسد 
إلا أن يسمى ضربا من ذلك معلوما والضرث المعلوم أن بذ كر من الدينار تيسابوريا أو كوفيا 


ره ومن الدراهم عطر مثا أو مو بدياوتحوهاذا كانت التقود فى لرواح سواء لانه لايمكن 


أرجبح لعضه عند اطلا قالتسمية فق المسمى وول وهذه الإهالة فضي الى امنازعة امطاب 
|| يطالب باعلى التقودوامطلوب بادنى النقود وكل واحد منهما تح عطاق التسمية فلبذا فسد 
المدّد إذالم يسمياض ربا معلوما وانكان تدا من ذلك معروفا وشرطا فى العقّد قدا آخر 
فالعقد قد على النقد المشروط لان تعيين النقد الغالل بالعرف ويسقط اعتيار العرف عند 
التتصيص خلافه ألا ترى ان تقدي المائذة بين بدى الانسان اذن بالتناول لاعرف ثم بسقط 
اعسباره اذا قال اانا كل فانا ختلفا فال | سد هيا قرطت لى اذا لقى ف افطل دن النةن 
اأحروف وقلا الاجر اشترط. لكذلك فعللهما الممن لاناختلافبمافي صفة الْوْن كاختلافهما 
ف مقداره لان العمن دن والدين!ءرف الصفته والميد منه غير الأردىء حى اذا <ذرا كال 
أحدها غير اللا ار واختلاف المتبابعين ف ان وجب تالف بالنلص أتهما ل أزمه 

دعوى صاحيهلان نكولهكاتراره وان تحالنا رادا وان قادت لم الينة أخذت بنة الذى 

بدي الفضل مهما لانباتالزيادة فنها «قالو اذا ابتاع الرجل سيفا محل شضة لمشرة دناابر 
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بض السيف ولم ينقد الدثائير لم تفرقا حنى باع الشترى السيف من آخر وقبضه اللشترى 
الآخر وم تسد الدن دى افترةوا فاله برد السرف الى اأذترى الاول لان كل واحد من 
لمقدبن صرف فيبطل بالافتراق قبل التبضو ذا بطل العمّد الثانى رجم السيف الى اأشئرى 
الاول على الملك الذي كان له قبل البيع وقدفسد ثشراؤه بالافتراق أيضًا فازمه رد التبوض 
الى الباثم ولو م ارق الاخر الاوسط حت فارق الاول ثم نقده الآخر جاز بيع الاوسط 
فالسيف لانه باعه لعدم كام الكه عد الفرض وقد 6 العقد الثانى بالتقااض قبل الاقتراق 
وفسد العقد الاول فوجب عل الاوسط رد ااسيف وقد عحزيعن ردهباخر اجه عن ملكه 
فبضمن قبءته للبام وان فارقه الاول ثم ان الاوسط باعالسيف من الآخر جاز بيمه أيضا 
الان العقد وان فسد بالافتراق فقديق ملكه بقاء القرض لان فساد السبب لا عنع اشداء 
اللك عند القيض فلا غنم دوه لطر ارك م تقر ببعه تز عن رده فيكون ضامنا 
أيمة السيف لصاحيه وان باع الاو سط أصف السيف ثم فارقه الاول َم وغ الاكر 
الثن ودفم عا سار م يدفم حتى جاء الاول وخاصبيم فانه يدفم ال الأول 


نمفه لان ادكه إق في أصف السيف وقد فسد السجب فيه فعليه وده وقد جاز البيع فى تصفه 
فسن دارا عت انه لدت دول من الهس كيلا يؤدى الى الا اذا سين 
قبمته هن الدراهم * قال واذا اشترى ألف درهم عاثة دينار فندد الدنائير وقالالاً خر اجمل 
الدراهم قصاصاً بالدراهم التى لى علبك فهو جائز وان أنى ل بر على ذلك ولم يكن قصاصا 


والحاصل الالقادة بدلالصر ف ددين سبق وجويه .عل عقد الصرف كو ز عند نااستحسانا 


اذا انشما عليه وفي القداس لا 2وز وهو ول زفر لان بالعقد المطاق بصير فيض البدلين فى 
ار مستحقا وفى المقاصة قورت القبض المستحق بالمقد فلا جوز بتراضبا م لا جوز 
الارا؛ عن يذل الصف الات ذال به وهنا لان فى القاسسة كون اخر لين فداه 
عن أذ ل اران ول سارها لان ارفس ار الى عرب ولا سه فلو جروا 
هذه القاصة صار فاضيا ببدل السرف الدين الذى كان واجبا وبدل الصرف بحب قبضه 
ولا مجوز قضاء دين انخر «هوالدليل عليه رأس مال السل فاممما لو جعلاه قصاصا بدين سبق 
(جونه از فكذلك بدل الصر ف لان كل واحدمنهما دن مشتحق قبطه في اماس ووجه 
الاستحسان أمهما لما اتفتا عل المقاصة فتّد حول عمّدالهسرف الى ذلك الدين ولو أضْاذا المتّد 

















اليه في الاتداء جاز بأن يشترى بالعششرة التى عليه ديثارا وض الدينار فى الجاس فكذلك 
اذا حولا المقّد اليه في الا ثهاء لأنهما قصد تصحيح هذهالمقاصة فلا طريق له سوى هذا 
ومالاتوصل الى التصود الا به يكونءةصودالكل واحد ولهذا شرطنا تراضمماعلي القاصة 
وان كان فى سائر الددون المقاصة : قمع بدوزالتراضى لان هذا اا الوذاك الددن 
والمتدقدتم مهما فالتصرف «بالتحو بللا يكون الا بتراضهما وعند التراضى المتّد لقم مهما 
حمبماو لكان استداءته ورفعه فيملكان التصرف فيه بالتدويل من ل الى محل وهذاخير 
ممانقوله العراقيون رحههم للله ان عند اتفاقهما على المقاصة مجمل كانهمافسخا القد الاول ثم 
جداده مضافا الوذلك الدن لانه لو كان الطريق هذا لم بز لانه بالاقالة يصير رد المفبوض 
مستحما فى المجلس والدليل عليه أنهما لوجملا بدل الصرف قصاصا بدين تآخر وجويه عن 
عقدالصرف لاوز في ظاهر الروابة ولو كان التصحيح بطر ق الفسخ امد الاول لجاز 
والدين التقدم والمتأخر فى ذلك سواء وانما الفرق بينهما على الطريق الاول أمهما لكان 
وبل العقّد الى مأكان يصلح منهما اضافة المقّد اليه فى الانتداء وذلك ف الدبن الذى سبق 


وجوه على عد الصرف دون ماتأخر وجوه عنه وأشار في الزيادات الى انالمقاصة أيضا 


تقم بالدين ادر ع علد اك رن رار في روابة أبى سلمان مثل ماذ كر فى الزنادات 
ولكن المعتمد هو الاول ومهذا نارق راس باللا اسل انهم لو ضاف عتقد الس مل 
هو دين عل المسل اليه م اليه لم يز ذلك اذا افترقا قبل قيش رأس امال فكذلك اذا حولا العقد 
اليه ف الألدنا »لان عد الصمرف وه-_ذا لأن ماقابل امن المال هناك دن وبالقاصة 
ا رس ل صن و ال والاراق 


عن عين ندبن جائز فان١‏ أدى عض الدراهم هم م فارقه قبل أن يؤدى البقية اتقص من 
الصرف هدر ما بتى اعتبارا للبعض بالعكل والفساد امنى ار فى لعض العقد لا تعدى 
الى ما بق ولو وكل 'حدهها وكبلا بالدفم والقض جاز بعد أن بض الوكيل قبل أن | 
تر ق المتعاقدان ولا معتبر بذهاب الوكيل لان القبضمن حقوق العمّد فيتعاق بالماماقدين 
وفمل وكيل أحدهماله كفعله نفسه وليس اواحد »نما أن يشترى من صاحبه شيئا بثمن 
الصرف قبل أن تفبضه لما فى الاسستبدال من تفؤيت القبض امستحق بالءدّد فى 'المجاس 
ولان القبض معتبر التعيين ولا حل ذلك فما ,تناوله عد الصرف لطر يق الاستيدال 


حي _ 
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ا 
وكذلك للا لشترى نه من غيره اك التصرف ف الدن م 0 عليه ارك الى النقود 


له 0 غيره فاذا ا بز ادال بدل الصرف ان نعلي الدين فم غير من علي هالدن أرنان 


2 2 0 ١ 
ا حوز»واذا اشترىاررق قضّه وزبهاافدرهم الف درهم وتدهدما؟ 4 3 وقبض الاير ررق‎ 


6 افترقا فانه بلزم تعف الاريق وسبطل تصفه اعتبار للبعض بالكل ولا تخير فى الرد 
ل عبس ااتبءيض لانه حصل نفعله حين لم بد يعض البدل لاف ما اذا | تق لصف 
الاريق فانه شخير فم عاق منه4ه لان التبءيض ف الاملاك المجتمعة عت فال نه صاقبل الافئراق 
م وجد بالابريقعيت كغيراً 0 هشما غير نافذ فل أن تردهبالعيت لانه عطاق العققد ا :حدق صفة 
السلا م وقد فات ذلك لوادوم العيب والقات والطوق وا نطتة والسرف ال حل عتزلة الابريق 
في جيم ان | وان كان <ين وحد الف م رده حي ادر عنسده 3 إستطم 
رذه لانه باأرد . د ع الغ رر عن ا له 0 لحن الغرر بالء البالم وق الرد لعك حدوث 
المبب الاق 00 نه ولا برجم بنصان العيب أرضًا لان تمصن العيب من المن فاذابر سٍُ 
له إصير العقد را لانه قل عمابلةالاريق أقل دن وزنه >ن الفضة الا أن كرك العمن دا 

فر جم نضان العيب لاه لارياءئد ا+تلاف المذس وان ١‏ جد به عيبا ولكنهاستحق أصقه 
و بره النصف الباق علي الا بانع حتى اد ع الاربق زمه النصف الباق ! أعيت المادث عنده 
فيه ورجع” م 5 ن العقد في النصف الستحق فد بطل . واذا اشترى الرجل عشرة 
دراثم, بديثار وتقده الد, نارم اشرىة: .4 نوا" لعشسرة دراه فتراضيا على 0 رن المضرة 
قصاصا مدل الدرف لا جوز لان هذا ا وجوه عن عمد الصرف ولااةءق معنى 
الاستيدال وان استدرض عشرة تراك من اذ الدينا 0 م نناها انأه لعك 0 قبيصر احاز ذلك 
لان امار روك له قاض وار لات وله قري لو ست رض ين عه سواه 
لان الائترات عن اس عفك الصرف قد حصل لفك بض البدلين واعا الباق لاحدمراعل 
صاح 4 يدل القرض واذا اشترى عدرة 6 بد نار وم اضا اللا دره| واح_دا بق من 
المشرة فاراد الذى اشتري منه الدراهم أن أخذ منه عدر الدينار حين لل كان ند الآ نر 
اللره ذله ذلك لان العقد فسد فى عش الدار بالافتراق قبل قبِض الدر هم وهذه مطمونة 
عسى وقد بيناها ان اشترى منه 500 خار ار فلوسا 1 ع رصا مشعى حاز 0 ع دالصرف 


0 اك فيه بقمكىا له ف بل 8 0 دنا دعل صاحيه واجيا لساب افيض دولعقد 




















2) 

57777 ل ل 
الصرف فيحوز الاس_تبدال يكيدل القرض وان كان قبل الافتراق ذالدر اهم سيق 
له العقلك الصرف واذ ىل ذال كن الصرف 3 قبل الف بص له جوز . واذاكان أرجلعل 
رجل الف درهم من قرض أو غيره فباع دين من رجل لع ا و نض الدثائير | 
بز وعايه ان 8 الدنانير لان البيع لا رد اللا على مال متتقوموما فى ذمةزيد لا يكونمالا 
متقوما في <ق تمرو فلا نوز بيعه ٠ه‏ ولان الباثم 0 ندر على لسايمه <ى يستوفى ولا 


درق م إستوق وهذا على قولءن قو لالنقّد المضاف اليه بتعينق العقد وكذلك بيع الدن ١‏ 


من غير من عليسه الدبن والشراء بالدين ٠ن‏ غير من عليه الدين سواء كل ذلك باطل وعلى 
قول زفر الشراء بالددن » ٠ن‏ غير من عليه الدبن صمي م نصح من عليه الدين لان الششراء 
لاتعاق بالدين الا ا اد ملا اشترى بالدين المظنون شيا * 6 اتصادقا على ان لا 
دين كان الشراء يدأ عثل ذلك امن فى ذمته فكذلك هنا لصح الشراء عثل ذلك الدن 
فىذمة الشرى وهذا لانه اذا ضاف المتد الى عين فانه اه بتمين ذلك لتتميم املك فيه ولا 
0 ه-_ذا | القصود عند اضافةالشراء الىالدين ولكنا تقول هلك الدين من غير من عليه 
الدن بالبدلواذا ملك غير بدل21 يز فاذا ملكه ارك م لفسا د هنا رشان دنا أنه 
باضافة الشراء الى ذلك الدن دصسين كا نه شرط لنفسه الاجل الى ان لخ دع ذلك الدن ١|‏ 
فيتمكن من أداء لذن ولا بدرى مت رج وشرط الاجل الجهول مفسد للبيم والثانى انه 
:رطان كون كن اأشترى ف ذمةغير المشيراى مستحة ها بالشراء وذلك لا وز وه فارق 
مااذا اشترى بالدين من عليه أو | شترى بالدين المظئون شيئا واذاكات الدراهم الك ارس 
ودلعة ءز سدرجل فباع || لدراهم بالدنازر أ والدنائر بالدر اهم وقانضا ذاء 0 حدما 
ل دن كانالم بتفرقا مه مثا لدان اشرق من م مَمَاِضًا الى 
ار المجاس واغا الءقد العقد عثل ماعينه دنا في ذمتده وان كانا قد افترقا بال الصرف 
اذا أخذها ا! امس:<ق لا تماص ابش الا تحقاق من 5 صل وان 1 شيضما المست<ق ولكنه 
أجاز البيع جاز ذلك عندنا وكان لهمثلها على لودع وقال زفر الهرف باطل لان الاةتراق 
<صل قبل الماك فان المستحق لاعلاك قبل الاجاز ة وقبل هام الهرطر 0 الموتوفلا يكون 
ناما فلا نفك العقد بعد ذلك بالاجازة م لو افترقا ولا<_دهما شرط خرار ” 6 1 الأيار 
ولكنا رول اه لمك كام الرنب ولعك عام ايض لان العقد الو وقوف سيب ملك تام 
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التيض الذئ يلبى عليه يكون ناما أيضاواكا فيه خبار حكى للمستحق وذلك لاعن تمام 
القد والمبض كخبار الرؤية والعيب فاذا أسقط هذا الخيار بالاجازة تيين أن الافتراق حصل 
عن فبض ثام فالاجازة فيالاتاء كالاذن في الانتداء خلاف شرط الخيار فابه حمل العقد 
قحل الم كالمتعلق 2 ط على مابينه فى بأبه ان شاء الله وان كانت الوديعة اررق فضة 
باعه عالة دينار وتمارضا فأجاز صاحبه البيع كان الثمن له لان المودع هنا بائم الابريق فانه 
ثزلة العروض ومن باع ٠لك‏ المير بخير أدره فأجاز صاحبه كان الثمن له وفى الاول المودع 
مشترى الدنازير لنفسه بالدراهم ثم تقد دراهم الوديمة دينا عليه فكان مستقّرضا فاذا أجازه 
صاحبه كان له عليه مثل دراهمه وان اشكرى رجل عشرة دراهم ودنارا با'ى ءثر درها 
فبو جائز عند باعل أن تكن العدرة بالعشرة واافضل بالدنار ولو اشترى دينارا أو درهما 
دبنارئ أودرهمين فب جائز عندنا اسنتحسانا غل أرنه لصر ف اطنس الى خلاف المنس 
وداه فيالسل والله أعلم 


لبس سسسب بصو سس و ومسو مج عسو و عع سدح جرحت 00 جمد 


0 باب ا لبارة ف الصف 0 


بطل الأيار 5 قبلأن تفرقا 0 0 00 راد 0 وقد قانضا فال ا كا 
ثشرقا قبل تا م القبض وهذا لان اليار بدخل على العقد فيحعله ار ط. لان قوله 
اد انيار شرط ولا يمكن ادخاله على نفس السيب فالبيع لا يحت.ل التعليق بالشر مل 
جل داخلا على الحكم ولو 80 على السب كان 0 على امك اسه 
لخررا أن ادخاله على الحكر دون الدبائن وَالبضٍ من حكم العقّد والحكم المتعاق بالشرط. 
«عدوم قبله فاذا سقط 0 قبل أن نتفر قا فاعا افة اة واذا 0 قبل استاط 
| الخيار فئما افترقا قبل تقسام الّبض وهذا بناء على أصلنا أن الفسداذا زال قبل تقرره إصير 
0 يكن خلافا لزفر وقد بيناه فى الببوع وكذلك ان كان الخبار للبائم الما الاك 
ادها و نك الراك بالصدوغ و السيف الل والطوق هن الذهب فيهلوئلو' وجوهر 
لاتخاص الا بكسر الطوق لان العقد فى حصة الطوق فسد .يشرط الخيار فيفسد فى الكل 
لانه لاينفصل البعض عن البعض ف التسايم الا ضر فاما الاجام الو دوما أشيهه فان .رط 





























سسا 
الميار فى ببمه كديس لان الذوبه لا تتخاص ولا ريكون الءد باعتراره دمر فا واشتراط اللوار 
فواسوى ادرف والسلءن الببوع ع * واذا اشترى جارية وطوق ذهب فيه سول 
دارا بالف درهم واشترط. الأيار فنا نوما فالعقد فاسد كله عند أى حنيفة وعندهما موز 
في المارية حصنا ٠ن‏ الدن لان فساد المقد عند ها فى ب.ض ما تناوله المقد لا يتعدى الى ما 
قى إل قادر على ما وحدفه الءلة الفسدة وعند أنى حنيفة تعدىالى ما تى لانابول المقد 
فما فسد فيهالمقد شير ط لقبوله ذهابتي وهذا شر ط فاسد وقد بينا هذا الاصل ف الببوع وها 
بغرقان بيزهذا والاول فيمولان هناك بتعذر تصحيح العقد فى حصة المبيم لا فى تنيز البعض 
٠ن‏ البعض: ن الغمرر ولا وجد ذلك هنا لانه لا ضرر فى تيز الارية من الطوق فى التسلم 
وكذاكلو اشتراهما عائة ديثار وشرط الاجل فاشتراط الاجل هنا كاشتراط الليار وأو 
بحن نرق ين هذا و بن مااذا تررك النقايض دي افثرةا فاله بطل العاد فى حصة العاون 
| دون الطارية لان المتيد هناك طارى' وقد و+دف البعض وهوحصة الصرف فلا بتعدى الى 
ما بت وعند اشتراط انأيار أو الاجل الفسد هارن لامقّد وقد تقر فى الكل معنى من حبث 
اذ قرك النقدق ابسن كول 5ط الول فى الاق وان لايجا ع طلة أو عرض 
واشبرط امار فيو عار لان العقف ينما اع ولس 2ه ف واللاك لو اشترى رطلا 
هن نحاس ددرهم واشترط اللبار فيه فهو جائز لانه لبس صرف واليار جائز فى كل 
ماليس إصرف بدنى كل بيم لا يشترط فيه المبض ف الجاس فالصرف م بادلة الانمان إعضها 


بض الفق لس أو اختاف وقد ناهذا والله أ علم 


عع باب البيع بالفلوس د 


رن ع ل رام هم وقد ل ولتكن د عند الا 80 ا 
لذن قاس ااه عن كلدرد وفدن 0 ان حكم العقد في اهن وجوبها ووجودها مما ولا 
اشعرط قياء بافي» لك باثمها لصحة العقّد 6 م ذلك ف الدرام هم والدنائير واناستقرض 
الفاوس 0 رج-ل ودفم انار لعده فرو جائز اذا كان قد قيض الدرام 
امسن لامهما قد افترقا عن عبن دين وذلك جائز فى عين الصرف وانا جى التقااض 








ففالصرف 1 تكى انم المقد فم القاوس بالدراهم ل عرف وكذلك لو ارقا لعد قبغن 























انلوس قبل قبس الدراهم وعلماذ كر ان شجاع عن زفر رهما اله اجوز هذا التقد 
ادك من ل زفر أن نان اارائحة ععزلة ال يل واللوزون تمبن في العقد إذا || 
|أعذت واذا كانت بغير عيم ا فانم يلصحا حرف الباء لا يجوز المند لذ": 4 بيع مالس عدك 
الانسان وان صحمها حرف الباء وعتا لها عوض يجوز المد لاما ثمن وان كان عقابتما التقد 
لا يجوز العقد لامها كون مبيمة اذا قابباء الا يكون الااثمنا اما عند نا فالفاوس الرائجة عتزلة 
الاعان لاصطلاح الناس على كونها عناللؤشياء فاعأ عاق العقد القدر المسمى منها فى الذمة 
ويكون كنا عبن 0 ١س‏ يعين كاف الدر لهم والدنانير وان ل يتما نضا حت افترقا بطل العقدلانه 
دبن ندبن والدبن بالدين لا يكون عقداعد الافثراق وذكر فى الاملاء عن حمد لو اشئرى 
مالة: فاس ددر هم مع ممما المبار ونفرقا اعد القبض فا لببع باطل لان العقد لا م معاشتراط. 
امار فكانهما نغ رقا تقب التقادض واذا كان الكيار 0 ادها نرم م ااض 
فاليم جائز لان التسايم م من لم يشرط الميار فى البدل الذي من رس انين 
منا يكنى عخلاف الصرف ولكنهذا التفريع انما يستقيم على قولمن نول الشروط له الخيار 
علك ان مدان انالف اله 0 ركم لاعلك عليهالبدلالذى من 
جانبه لاعلاك البدل الذى من جاب صاحبه فاشتراط. الخيار لاحدهها + كلع > كام اءالفبض فهما 
جميعا وان 0 0 أوخانم ذهب فيه ارا لف يدفص بكذاوسا وليست الفلوس 
عندهفيو جا ' ان تقالضا قب لالتفرق 1 : تقايضا لانهذا بيع ولس عرف فاه افترفا عن 
ن ان 0 ن انلام مين بالنمن تخلاف ماسيق فان الدراه والدناي لانتمين ,اتسين فليذا 
شرط هناك قيض ا البدلين فى الحاسو ل يشترط هنا وكذلك ما اشيرى من الءعروض 
الفاوس لوءاشارى با ذا اا ار ساك اسان كرنق البيم ' ان لسرن 
بن كالدراهم ولو اشترى عينا بدرهم جاز المتد وانتفرق قبل التبض فبذا مثله وسواء قال 
اشتربت مثل كذا فاسا بدرهم أو درهها بكذا فلسا لان اللوس الرائمة من كالنقد عندنا 
ها حرف الباء أولم يصحبها وقيام اللاك فى امن عند المدّد ليس دشرط. وان اشترى متاما 
0 أفاس لعينما ذله أن يعلى غيرها مما جوز بين الناس وان أعطاها لعيلها توجد ذبها 
-الارنفق اسندله كا ستدل اريت ف الدراهم لانه ل فنا فاعا ند ثبت في الذمة فلاتعين 





0 7 25 ذ كريم ذا سن لعية كاسن عاسا وقد قدم بان هده الفصول في ا 1 ١‏ لد 


) رائع عشر مسوط‎  6( 














(15) 
أنههناك ذ كرقو لأبى سف رحمهالله وهناذ كرةول أبىحنيفةر .»الله وقول أني وس ف وطل أ 
افا للا بو زلمعناه انهم صنوع من النحاسلايعتاذ وزنه فيكونرلةالاوانىالتى لاتباع وزا 
وبيع ققمة بعيها بمقمتين بأعيانهما جوز فكذاك الفلوس واذا اشترى مائةفاس بدرهمفتئد 
الدرم وقبض من الفلوس سين وكسدت الغاوس بطل البيع في اللإسينالنافثةلامالو كسدت 
قبل أن بتبض منها شيا بطل العقد فى الكل فكذلك اذا كسدتقب ل أن بض يمضه ااعتبارا 
لابعض بالكل وعلى قول زفر إإذا كانت معينةحتى جاز العقد لاسبطل المقديالكساد لان المقد 
يتناولعينها والعمينبافبة بعد الكساد وهومةدور التسايم ولكنا تقول المدّد تناو لها اصفةالكينة 
لما بينا انها مادامت رائجة فهى تبت ف الذمة تهنا وبالكساد تتعدممنها صفة القُنية فى حصة مام 
بض العدام أحد العوضين وذلك مفسد لاعقد قبل ابض وكان صنمة المُنية فى الفلوس 
"كصفةالمالية فى الاعيان ولوانعدءت الالية بهلاك المبيع قبل النبض أو بتخمر العصيرفسد العقد 
فا مثله ثم يرد البائع النصف درهم الذى قبضهلفساد المتقد فيه وللهشترىأنيشترىمنه بذلك 
النصف الدرهم ما أحب لانه دين لهفى ذمته وج ببسب القبض فكان مثل بدل التقرض واو 
ل لكسد ولكنها رخصت أو غات ,فس البيع لان صرفة الدنية قئمة فى الفلوس واها امتبر 
رغاث الناس فيها وبذلك لا بذوتالبدلولا يتعيب وللمشترى مابتي من الفاوس ولا خيار له 


ذلك ولو اشترى ماثةفلس ددم فم شبضبا حَىَ باعبا ا بدرهم " 1 لانداستوقن 


الفاوس دنا فاما باع الدءن دن غير من عليه وقد .نينا أن المبادلة ادن “ن غير من عليه 0 
جوز وكذا لو باع اذ د ادر م قبل ان قبضه منرجل فاو او غير هام بز ل 
قال واذا ا فالة فاس رم فلم نقيضها حي باع من رجل لسعين فاساندرهمم قبض 
للك الفاوس وتقدمما السعين واستفصلعثشرة ذو جاكز مستقبم كم لو قيض لمان وهذالاه 
بالعقد الثابى لازم الفاوس فى ذمته ولايضيف الءقد الي دن ؤذمة غبره فيكو ن صم يحاوارم 
انما حصل له عل ملكه وضمانه فيكون طببا له وان اشترى فا كبة أو غيرها ندائق فلوس 
1 تميراط فلوس ذرو جائز لان ذلك مءلوم ولو اشترى شيا من ذلك ندرهم كا 
مدل ذلك ىَُْ القياس وهو فالدرهم فس و نص على 2< الطواز والفلماد هنا وروى 
هشام عن مد فم دون الدرهم انه جوز وان قال بدرهم ذلوسء ١‏ در مين لا جوز وهر 





اختيار الشيخ الامام أنى بكر حمد بن الفضل البخارى وءن أبى وسف اه >وزف الكل 
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وعند زفر لا جوز مالم بين لك اتاد كان الذان واد بالدرهم واعا 
عاق بالفلوس ؤلا بد دان تكون معاومة العدد ولا خصل ذلك بتسمية'لدا أق والدرهم لان 

ا قد استقص_-و لق 0 الفلوس وقد يتساعون ولان الدا'ق والدره ارين 
رالقاوس ع اذى فلثو اعارذ ثر الوزن فبه بنذ كر سس الل الا ببيان 
امد ولا صل ذلك بتسمبة الدائق والدرا هم وأو بوسف تقول بذكر الدائق والدرهم 
إمير عدد البلوس مءلوما لان قدر ما وجد اد من الفاوس معلوم ف الدرى نسية 
الدرهم 5تسمية ذاك العدد فى الاءلا: م على وددلا تمكن المنازعة فيه يلمهما وحمد يولفها 
دون الدرهم يكثر الاستعمال بين الناس للعبارة جما وجد نه منعدد الفلوس فيتقام 0 
أسمية ذلك العدد وفى الدرهم ومازاد ّ ذلك قلايستعمل هذا اللفخل . يوضم الفرقأن 
الدائق والداقين لا يكون معاوم المذس الا بالاضافة وقد يكون ذلكءن الذهب والفضة 
وغيرههامن الموزونات فائها يصير معاوما مذكر الفاوسفاقناذاك متام تسمية العددواما الدرهم 
0 داوم : فس غير مضاف الى ثي“ فلا جعل عبارة عن العدد من الفاوس قابذا قال هو ى 
الدره عن ٠‏ رجل 4 أععلى 1 جل ا نصقه كذاناسا وأعطنى بنصفه 
درها 0 وزنهنصف درهم فهو رده جمع بين عدن يصحكل واحد منه| بالانفراد 
#قال فان افترقا قبل أن شبض الفلوس والدرهما الصغير نطل فىالدرهم الصخير لان المقد فيه 
صرف وقد ادترقا قبل قبض أحد البدلين ولم ببطل العقّد فيالفلوس لان العقّد فيه بيع وان 
انترقا قبل قبض د البدلين ول نقد لمن حتى افترقا بطل السكل لاهما افترقا عن دين 
بدنوان كان دفم ال 4 الدرهم ول على تصفه كذا ذاسا وأعطى منصفه درهاصنيرا يكون 
هلصف درهم الا حبةفق قياس قولأى حنيفة نفسد بد الببع كله وف قول أن وسف وسحمد 


1 الله جوز ف ارا وسطل ف خصه ة المرف لان العقد ف الدرهم الصغير شك 


٠نى‏ الريا فانمتقا القتصف الدرهم , نصفدرثم الا بكرن رباوعتد أبىحنيفةاذا فب العود 


07 الررافسد فى الكل وقد ب 0 الء ببواع #قال رضي الله عنه ال" صح عندى أن 
امد مجوزفىحصة الفلوس عندهم 0 على ها وضع عليه المسسئاة فى الأأصل ذانه سس 
نفد الباق درهها واذا تسكرو الاعطاء تمر قالمقدبه وفساد أحد المدّدن لا بوجب فساد 
اك ادر أن على هذا الوض غملا.يكون قبول امد حدما رطا اقبول فٍِ الآخر 














الا أن يكون وضع المسئلة على ماذ كر الحا ؟ فى المختصر وفى النصف الباق درم صغير 
ل ا لانهلم تكرر مانه ينعفد العقد وهو قوله أعطنى ولو اس كذ 
فلساً ودرهراً صثيرا وزله صف درهم الا قبراطاً كان جائزا كله اذا مايا قبل أن بغرا 
لانه قابل الدره هنا بجا سبى من الفلوس ونصف درهم الا قبراط فيكون مثل وزن الدرهم 
الصغير من الدر هم عقاباته و الباق كلهبازاء الفلوس: رجل باع درهها 0 لا فق من رجل 
قدعلم عيبه خمسة دوانيق فلس فهو جائز لان خمسة دوانيق فلس إسم 1 له فاس اذ كان كل 
عشرين نداق وبع الدرهم عائة فاس صب وكذلك ان ا 1 درهم فلوس ودرهم 
صخير وزنه دائقان اذا شايضا قبل التفرق لانه قابل الدرهم الصخير من الدرهم الزيف 
مثل وزنه والباق كله بأزاء الفلوس وان باعه اياه خمسة دوانيق فضة أو بدرهم غير قيراط 
فضة لل بز لانه باع الفضة بالفضة متفاضلا فى الث.ررجة والزدوف من جنس الفضة لاف 
الستوق ولو قالامنى مهذهالفضة كذا فلسنا فووجاء/زلامما نو 0 عتافان وازباعهإياه خمسة 
ان درم 1 بنصف درهم ل بجز لان حقيقَة ماسمى يتمع على الفضة دون الفلوس وان 
كان قد براد به الفلوس عازا ولكن ذاك لاايثبت الا بالتنصيص عل الفاوس لان الماز 
لا يعار ض المية وعلى هذا لو اشترى شيا بدانق أوبدائفين أو منصف درهم فهذا كله 
ع عل الفضة إلا أن بقرن بكلامه ذكر الفاوس كْينئذ ت.كون عبارة عن عدد من الفاوس 
مازا.وان اشتر ى ندرهم فلوسا وقبضها و ل ينقد الدر هم حتى كسدت الفلوس فالبيع ع 

والدر هم دن عليهلان العقّد ف الفلوسقد انتمى بابض وصفة الدر م لم شغير بكسادالفاوس 
فق دينا عل حاله وان نقدالدرهرو مص الفاوس حجن اسدت ف القباى هو سان أيضأ 
لان بالكسادلانتغير عينها ولا بتعذر تسايمم|الا بالمتّد وفى الاستحسان بطل الممّد لفوات 
صفة المنية في الفلوس قبل القيض وعلية أن برد الدره, لانه مقبوض فى بده بسبب فاسد 
وكذلك لو اشترى ذا كبة بالفلوس وقبض ما اشترى ثم كدت الوا ف لان بتقدهانالبيم 
اس | ان لوم للك مس سن در حت أن كرت عا ولب كس ناا 
المنيةمادامت رائة فبفوتم! تفوت امالية فلبذا بطل العقد وبردما قبضه ان كانقائما 00 


ان كان هالكا ودمض المتأخرين رحهم الله بقول «منى قوله البيع ,تقض أنه مخرج من 


0 اسان ف نقصْه ا عليه م 00 عند كساد 00 وقد حصل ذلك 














بل فبضه فيخير أما أصل امالية فلاسنعدم بالكساد فييقى العقد كذلك والاأول أصح لان 
المتاد هذا المقد لم يكن باعتبار ماليةقائمة بمينالفلوس وانا كان باعتبار مالية قائمة بصفة القنية 
فها وقد انعدم ذلك وعن أبى بوسف ان هنا البيع لا تقض يخلاف ما اذا اشترى بدرهم 
: نا للأن هناك بعد الكساد لاجوز ابتداء ذلك المقّد لامها بالكساد تصير مبيعة وبيع ما 

س عند الانسان لا جوز وهنا ابتداء ا عد امكناد وز لان ما شابلبا من الفا كبة 
مبيع اناوه والعكاسدةعقا ب الببمجوز أن ل عنا باعتيار انه عددي م 00 كالموز 
وغيره وان اشترى فا كبة.دانق فلس والدائق عش رون فلسا فلم يرد الفلوس حتى غات أو 
رخصث فعايه عثس رنفنا ل ن بالغلاء والرخص لا معدم صفة القنية وصار هو عند الءقد 
السمية الدوائقمسميا ما وجد به من الفاوس وذلك عشرون ولو صرح بذلك القدرلم 
شغير العدد تعدذلك غلاء ا اسعر ورخصه فبذا مثله . وان اشتري فلوسا بدر هم فوجذ وما 
فلسا لا يتفق وقد تقد الدرهم فانه يستبدله لانه عطاق العقّد استحق فلوسا نافقة وان لم 
يستبدله حتى افترقالم رط المتدفيهلان ما بازائه من الدرهم مقبوض ىا فى الصرف لان لو 
اشارى دنار لعشرةدرأهم أموجدإمض الد راهم زوفا قبل الافتر اق كاذلهأن ع تبدلهوانم 
ك1 للحم 0 قال يبعال العقد فبذاقياسه وان يكن نقد الدراهم| استبدلهايضا ما إتنرقا لان 
الدينيةالى 7 آخر المجاس ف البدلين عفو وان كانا قد تفرقا وهوفاس لاا جوز مع اللو سرجع 
حصتهمن الدر اهم كاف الصر فواذا وجد عض البدل ستوقا بعدالا فاق يتفض القبض فيه 
من الاصل وما بازائه غير مقبوض فكان دينا بدين بعد المجاس وان كا نيجوز معبافيحال ولا جوز 
فى حال استيدله فى الحاس قبل أن تفرقا لانه عازلة الزروف ف الدراهم وقد نا فالصرف 


ْ والسم أله اذا وجد القليل زهو فاستبدل بهفى ماس الرد جاز العقد ؤمل اجماعبها فى مجاس 


ااردكاجماءبماق 0 العقد فبذا قياسهوان استحق منها ذي' رجع ' حصةهمن الدرم هم لعنى 
اذا كان تقد الدرهم بعد الافتراق لابه بالاستحقاق ينتقضالقبض فيه اده ان 
الاشراق فى ذلك القدركان عن دين دين وان استقرض عشرة أفاس ثم كسدت تلك 
الفاوس ل , كن عليه الا مثلبا فى قول ألى حنيفة قياس | وقال أنو ودف وحمد رحهه| الله 
بغار سه سس ان اراس لياة تر اس تل التروض والار ع فلوس 
فى أن ولعد الكساد فزت صفة القنة بدليل مسئلة الببع فيتحقق عجزه عن ردمئل ماالعزم 
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فيلزمه قبمتهما لو استقرض شيئا ‏ نذوات الا مثال فاتقطم الثل عن أندى الناس مخلاف 
اعت او رخصت لان صفة الُنية لا تنعدم بذلك ولكن تتغير بتغيررغائي الناس فيها 
وذلك غير ممتبركم) في الييع وأو حنيفة ول الواجب فى ذمته مثل ما قيض من الفاوس 
|| وهو تادر على سا فاد يردت اذ عالت ار رات وه لزان وار لاسرا 
فى الفلوس لمكن باعتبار صفة القُنية بل لكونها من ذوات الأمثال ألائرىان الاستةراض 
عائز في كل مكيل أو موزون أو عددى «تقار بكالموز والبيض وبالكساد م ترج من 
ان يكون من ذوات الامثال مخلاف اليم مد بينا أن دخولما في العقد هناك باعتبار صفة 
الفنية وقد فات ذلك بالكساد بوضحه أن دل القرض في الحم كانه عين البو ض اذاو م 
عل كذلك كان مبادلة الثى' نجاسه نسيئة وذلك لا جوز فيصير من هذا الوجه كانه غمب 
منةفلوسا فكسدت وهناك ر بردعيتمافبنا ا برد مثلبا معند دس اذا وجبت 
القيمة فا| لعتبر قيمنها من الفضة من؟ وقت القرض وعند حمد اذا وحبث القيمة فاه لعتير 
قبمتما بأخر بوم كانت فيه راتحة فكسدت وهذا بناء عليماذا أثاف شيئا منذواتالامثال | 
فانقطع الثل عن أندى الناس فبناك عن أنى .وسف تبر قيمته وقت الاثلاف وعند جمد 
ار بوم كان موجودا فيه فالتفطع وقد بينا هذا فى كتاب الخصب واناسنر ض داق فلوسا 
اس درهم فاوس فرخصت أوغات ل يكن عليه الا مثل عسدد الذى أخذ لا نالغمان 
بازمه بالّبض والبوض على وجه القرض مضمون عثله وكذلك لو قال أقرضتى دائق 
حنطة فاقرضه ولع حنطة فعليه أنير ١‏ مثله باعتيار اقيض ولا معتبر بتسميةالدااق فيه وكذلك 

فلار م عه دراه بدبنار فأعطاه عشرة دراه فمليهمثلبا ولا بنظر الغلاء الدراهم 
'ولا الى رخصها وكذلك كل ما يكال أو بوزن فالماصل وهو ان المبوض على وجه القرض 
مضءون ,الئل وكل ما كانم نذوات الامثال بجوز فيه الاستقراض والدَرضلانتعلق بالمائز 
من الشروط فالفاسد من الشروط لاببطله ولكن اذو شرط رد شئى* آخر فعليه أنيرد مثل 
القبوض وكذلك مالعد من ا لوز والبيض وان اقترض اموز بالكيل فبو جائز لابه كال || 
ادر ا وله اجر رق سر لياه رع للف سر رف فكذلك 
حك الترض فيه والاقراض عر در الكلرة صلى الله عليه وسل الترض مر تين والصدقة 
مرة وقال صلى الله عليه وسلم المدقة ل اناف ار ا ل فل لان الا 


1 
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|| يستقرض إلا الحتاج وقد بتصدق على فير الحتاج 3 اذ مل ف إن ما الو ن مضمونا 


امكل على الغاصب والمسم اك له جوز استقراضه لان المقبوضن > القرض مضمون بالمثل 
من غير احمال الزيادة والنقصان وما يكون مضمونا بالقيمة لا >وز الاستةراض فيه 
لان طررق معرفة القيمة اأزر والظن فلا تنيت به المائلة المتبرة فى القرضك لانثبت نه 
المثلة المسروطة فى قال اليا وأصل اذر وهر أل الارض فى مقى المارية لان ها ساد 
امرض فى المكم كانهعين ما دفم اذ لولم يحمل كذلككان مبادلة الثىء يجنسه تسيئة 
وذلك حرام فكل ما حتمل حقيقة الاعار ة مما ينتفع همع قاء عينه لا يجوز افراضه لان 
اعارته لا تؤثر ف عبنه حى لا تملك به العين ولا ستحق اسيتدامة اليد فيه فكذلك 
اقراضّه لا .يثبت ملكا صميحا فى عينه وكل ما بتأتى فيه الاعارة حتيقة ممالا ينتفع نه الامم 
قاء عينه فاقراضه واعارته س_واء لان منافعه لا فصل عن عيئه فاقراضه واعارته ايك 
لمنسة وإذا يرك هدن فم ول تراس راف كل مك ل او ررون ولك ف 
العدديات المتقاريةكالإوز والبيض لانها مضمونةبالمئلوانما ختافونف اقراض البزذا اروى 
عن أبى حنيفةأن ذلك لا موز وز ولا عددا وءن أبى بوسف بجوز وزنا ولا يجوز عددا 
وعند د انه جوز عددا قال هشام فلت له وزنا ذراته نفر من ذلك واستعظمه وقال من 
شل ذلك وأما 0 قَّ اللمز فلا يوز عند أنى حنيفة ولا حفظ عنما خلاف ذلك ومن 
أصحابنا رجهم الل من شول يجوز عندهما على قياس الم فى اللحم ومهم من تقول لامجوز 
لا عال به في الاوادر عند ألى حنيفة قال لانه لوقن عل حده معناه انه تفاوت بالعجن 
والنضج عند انيز ويكون هته اله يث والثقيل وى كل « ف عرفلا حصل ذلك بالاخر 
ماران حده لا جوز المم فيه ثم ثم مده العلة افسد أو حنيفة الاستةراض فيه 0 
السل أوسع من | رض حى ولوقت ولا وز الاستةراض فاذا ل يحز السم 
فى الليز ز لهذا اله ى فلازلا جور لاس راض أو لوأو وسف دول الأيز موزون عادة 
والاستقراض في اللوزونات وزنا جوز وقد بينافى البيوع أن استقراض الاحم وز ناجوز 
فكذرك اإبز ولا جوز عدة) لانه متفاوت فيه الكبير والصذير وشمدحوز استثر اضر هعددا 
١‏ 0 ناس وقد ال م نر براهيم أنه سئل من استقرض رغيفا فره 
م ا لا بأس به وهو ل الناس قال اللكرخى ؤانما استعظم مد قول || 














من نول لا وز استةراضه الا وزنا لانه لا جوز الاستقراض فيهوزنا وهذا لا نإعلامه || 
الوزن أبلغ من إعلامه بذ كر العدد فاذا جاز عنده الاستةراض فيه عددا فلان يجوز وز 


أولى وءن أصكابنا رحمهم الله هن قال بل امبتعظم جواز استقراضه وزنا لا نالقياس فيهما قله 


أو حنيفة أنه لا وقف على حده وانما ترك هذا القياس تمد لتمارف الناس وذلك في | 
استقراضه عددا فبق استر اضه وزنا على أصل القياس وأما المووان فلاجوز اسستةراض 
ثى' منه عندنا وقال الشافنى وز ذلك الافى الموارى لما روى النني صلىالله عليه وسلأه 


بي 





استفرض بكرا ورد رباعيا وقال خيركم أحسن؟ قضاء ولان الميوان مما يشبت دبنا في الذمة | 
اما عندى ىف الم وعند الكل فى النكاح و الخلم و الصاح فُْ دم العمد فيدوز استقر اضه | 
كالمكيل والموزون وهذا لان القرض موحبه ملك المفبوض اعينه وثبوت مثله فى الذمة 
واميوان تمل فلا كان ذلك محلا أ وجب القرض كان الاستقراض جائزا إلا أذف الإوارىئ 
ا اك ]سر زالسم على أحد التولين وعلى الول الذى يجوز السل أنه 
الفرق أن المقصود فى الموارى ملك امئعة وعقد المعاوضة مششروع لاثبات هلك المتعة وأما 
القرض فذل بطريق التبرع وهلاك التعة لا .ثبت لطريق التبرع ولا مدخل للتبرعفيه 
فلبذا لاجوز فيه الاست راض خلاف_سائر الليوانات فاقاهو اللقصود [أبءءل فيهالبدلويثيت 
بطريق التبرع فيجوز استةراضه . وحجتنانى ذلك أن هذا غيرمض مون بالقيمة علىسعلكه 
فلا يجوز استةراضه كالإوارى و لهذا نين انه لاا يمكن اثبات اليوان دينا فى الذمة عقابلةما 
هو مال مع اعتبار المعادلة فى المالية لانهلا يصار فيالمستم!.كات الى القيمة الا عند تعذر ا جاب 
الثل وموجب القرض:وت امثلف الذمة بشرط المعادلة في الماثلة فاذا تمذرذلك فى الميوال 
بجر استةراضه ونه فارق ثروت الميوان في الذمة بدلاتما ليس عال لان ذلك ليس #رط 
لمعادلة فى الماثلة مم أنه لا ثبت فى الذمة ثيونا ميحاحت لو أناها بالقيمة أجبرت عل قو 
ولا مدخ ذلك ف الترض ابتداء وعذره فى امو ارىفاسد لان المقصود ملك العين والالة 
وذلك يعمل فيه البدل ورثبت بطريق التبرع ألا ترى أن »لك العين وامالية ينبت فمرابدون 
ملك الممفعة وهو" ما اذا كانت أخته من الرضاعة أو منكوة الغير ولاان الطبوان لتقمل 
منفعته عن عينه والاستفراض لا يجوز 1 0 0 ما قلنا ان الاقراض علرة 
الاعارة قما تنفصل المتفعة فيه عن السين تتأتى حقيقسة الاعارة فلا حاجدة الى تصحبع 











2) 


الافراض فيه وأما المديث فاما استترض رسول الله صلل عليه وسلرلبيت اللالحق 


روى انهقضاه هن ابل الصدقة وما كان تغى ما استقرضه لنفسه من ابل الصدقة وييت 
الال ثبت له وعليمه حتوق عهولة وقبل كان استساف ف الصدقة بكرا فان الاستسلاف | 
والاستقراض بتفاوت ثم لم جب الركاة على صاحبهالمال فرده بعد ما صار رباعيا وقيل هذا 
كان فى وف تكان الموان مضءونا بالمثل 0 6 ببناه فى أول الخصب فان قبض || 
ال وان نح الذر وجب عاية رده ولو باعة , نفذيعه وعليه مان قيمته لان المقبوض 
عم قرض فاسد عازلة المقبوض 2 كم بيع فاسد اذ الفاسد ممتير بالخائز لانه لا عكنه أن 
بجءل الفاسد أصلا فى معرفة حله لان الشرعلابر د بدفلايد من اعتباره بالجائز وكذلك العقار 
والثباب الاس_تقرا ض فها 51 ةراض ف الليوان وذرق عاونا رحبم الله بين الس 
والترض ف الثياب فقالوا الثباب لا تيت فيالذمةثرو :ايحا إلا ٠.ؤجلا‏ والقرضلا يكون 
الا عا رح له الى ذفان العتبر فى الس فبداعلام المالية على وجه لاببتي فيه تاوت إلا 
يسيرا ليكون المتصود بالمتّد معلوما لاعاقدوذلكفى ااثياب بذ كر الوصف ممكن اما فىباب 





الَرض فالشرط اعتبار الممائلةفى العين المبوضّة وضفةالمالية وذلك لا بوجدف الثياب بدليل 
1 0 ثل عند الاستهلاك فلبذا لا يو زالاستةراض فيها وكذلك لا يجوز افراض 

ناشب والمطب والقصب والريا حي الرمابةوالبتول لامها مضمونة بالقبية عندالاسعلاك 
ف ا ار رس لبسة الى نكال لحاس امقر اضرا لا امس ال 
عند الاسملاك هولا جو زالاجل فى القرض ممناهأنه لو أجله عند الا قراض مدة معلومة 
أو بعد الاقراض لا بثبت الأجل وله أن يطالبه به فى امال وعند مالك بثبت الاأجل فى 
الترض لانه دين لا يستحق فبضه في المجاس فيجوز التأجيل في هكالوّن والأجرة بدل عليه 
ان اتأجيل اسقاط المطالبة الى مدة واسقاط المطالبة ندل القَرض لا الى غاية بلابراءصيح 
التأجيل فبه أولى أن إصح ولنا فيه طرتمان أحدها أن القرض متبرع ولمذا لاايصح 
0 ا الا علك التبرع كالميد والنكاتتف فاو از ١‏ الاجل فيه لصار التبرع ع »ازماالتبرع 
ارول الكت الا الا جل وذلك بناقض موضوع التبرع را 
ننافض موضوع المقدبه لايصح وكذلك ك الطاقه نه لايصح فلبذا لايلزم الاجلفيه وان ذ كر 
بمد المقسد والثانى أنالّرض عنزلة العارية على ما قررنا والتوقبت فى العارية لا يلزم حتى ان 


مس 10 
(ة ‏ رابع عثير مبسوط ) 
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المعير وان وقنه سنة دلمان إسترده من ساعته فكذلك الأجل فى اله فر ض وبه تيناو ان 
عن قوله هو دين لأنيدل القرض فى الك / عبن الو ض اذ لوجءل ل دبنا على اللقيقة كان 
اندلا عن المأبوض فى المكم فيكون مبادلة 0 مجنسه نسيئة وه ذا لان الابراء لانه 
بالااراء بز لمللكه وازالة الماك بال بالتبرع صعيس فاما بالقرض فلابزيل ملكه فلو زم ادل 
فيه لكان يلزمهالكن عن المطالية علكه الى 26 ادن وهو مالف أوضوغ دع ذاما 
الأحلرق بدل النصب والسم لك فيد زعندنا ولا يجوز عند زثر والشافبى رجهم الله ناه “م 
الشافى فالكلام لذبنى على أدل رهران : ده الاجل لا بشت في فىء من الدون إلا 
بالشرط فى عد المعاوضة حتى قال لو أجسله ف الُن / لمد البيع لايثبت ال" جل لآن الشرط 
اثها إعتبر في ضممن المّد اللازم ما .نفردا عن المقد فلا يتعلق بهالازوم ولكدنا تهول ما كان 
دبنا على المتيقة 00 يكن مستدق الةبض في الس فاس_قاط القيض فيه بالابراء صميح 
فكذلك بالتأجيل اما زفر فرى نو [المستهلك مضمون بالل كالمستقرض ف كا لا يلزم الااجل 
فيالّرض فكذلك فى دل الغصب وهذا لان المعتبر هما المعادلة فصفة المالية وبين الال 
والؤحل نفاوتف المالية مءد نى فالتأججل فيه عتزلة التزام رد ره مماقيض و الل ارداً 
منه وذلك لايكون مازما » وجحه قولنا ان ندل الستم لك دبن فى الذمة عل اأقيقة فاشتراط 


إل جل فيه لزم شار الدون لاف الاستمر ض ذانه ف يي حكم العين والمّرض عتزلة الغارية 


ينا ولهذا قال أو وس ان املك لايثبت للمس: تقر ضف العسين بنفس القبض والمٌرض 

0 باسعرداده مالم رجه المستفرض عن ملكه ولك:ا تقول الست رض علك العين 
بالفيض لابه علك المنفعة ومنفعة المكيل والموزون لاتنتفصل عن العين فاذا ولك العين التق 
ار إأملا كه وكان اظيار فى لع بن مابرده الى اللستقرض وهذا لانه دين فى ذمته صورة 
وقد 0 كالعين حكرا فلاعتبار انه دين صسورة جملنا اختياز حل القضاء الى من فى ذمته 
ود ]دعن كان | لايازم فيه لحيل وعارية الدراهم والدنازير قرض الاصل الذي 
قانلان الترض عنزلة العارية والعارية فى كل مالا تمكن الانتفاع به الا باسمهلاك لعينه يكون 
قرضّاوهذا لآن الممير مسلط المستعير على الانتفاع بالستءار على أن برده عليه وفما جوز فيه 
القرض النفمة لاننفصلءن العين فيكون بالاعارة ».سلطا له على اسم لاك المين فى حاجته عل 
أن برد عليه هثله وذلاك اتراض» قال ألا ترى أن ااستمير الدراهم لو اشترى جارية كانت له 


الا ا 9723711 
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وعليهمثليا وهوا قارة ما د ع فانه اذا اشر جارية وجب تنها ف ذمته وقد جوزله المعير 
الاتفاع , دك الدراهم ف حاح 4 وقضاء الدن من حاءته فكان له أن لق ي الدبن ما على 
أ لصن مثلها فاه درن , “من ن الذهبت والفضة وا وادر وغيرها فلست دم 8 
عوار لذن منافعها لتفصسل عن عيم عاولا بتعذر حكم الاعارة ذا حدىئَّ لو باعبا المستعير ل 
ين ببعه فنها وكذلك اللالى' والا كارع والرؤس لا تجوز اقراضها والله أعم 


2 باب ب القرض والصرف ا 


قال ر: رجه 5 روي عن زيئت 0 رأ عد 1 بن مسءود رذى الله عمهما قالت أعطاق 
مواد اللمصل الله عليه دل ا وخسينو قا من كر خيبروعشر بن وسقاءن شعير فال 
لي عأدم بنعدى أعطيك كراهئ ارال كرك تخيير فقالت لا ح اسل 7 ات 
ع0 مر بناخلطا ب رذي الله عنه فماتى عنه وقال كيف بالغمان فها بين ذلك ونه هذا 
ان كان لطريق ال فاشتراط افاء بدلله حل 1 آخر مبطل للبيع وهو مباذلة 
القْر باهر نسيئة وذلك لا يجوز وانكان بطريق الاستعراض فبذا قرضجر منفعة وهو 
اسقاط. خطر الطر يق عن نفسه لل ونهى رسول الله عل افع وسلم عن قرض 
جر منفعة ودماه ربا وعن مد ن سير ين قال كر بن اخلط ابرض الله عنه ون كسب 
رذي اللدعنه عشرة الافندرهم وكانت لاىرذى الله عنه تخل لمحل فأهدى أبى كك 
رذى الله عنه رطبا لعمر رضى الله عنه فرده عله فاقيهأى فال أظننت الي أهديت اليك 
لأجل مالك ابمثالى مالك نفذه فتال عمر لابى رذى الله هما رد علينا هديتنا ونه تأخذ 
ذان ممر رضي الله عنه انمارد الحدية مع انه كان قبل اللمدايا لانه ظن أنه أهدى اليه لاجل 
اله فكان ذلك منفعة الُرض فلما أعلمه أبى رضى الله عنه انه ما أهدى اليه لاجل ماله 
قبل الحدية منهوهذا هو الاصل و لهذا قلنا ان المنفعة اذا كانت مشروطة فى الاقراض فهو 
أرض جر منفعة وان نكن مشر وطةفلا بأس به حتى لورد المستئر ضأجودما فبضهفان كان 
ذلك عن شرط لم > رض وان لم يكن ذلك عن شرط فلا كن نه لانه 
أحدد فى قضاء الدن وهوهندوب اليه . بيانه فى خديث عطاء قال استقرض 0 الله 
صل الله عليه وسل من وجل دراهم فتضاه وأرجح له فتالوا أرجحت فقال صل الله عليه وسلم 


ااا تي ا ا يبيب 522525 525 لش ئش 2 
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الا كذلك نزن فاذا جاز الرجحانلهمن غير شرط فكذلك ضفة المودة قالوا وانما محل ذلك 
عند عدم الشرظط اذا لمكن فيهعرف ظاهر أما اذاكان يعرف أنه فمل ذلك لاجل القُرض 
فالتحرز عنْه أرل لان العروف روط والذى حي انمكان نل حنيفة على رجل لك 
فاناه ليطالبه فم ذف فى ظل جدارهووقف في الشءس لا أصل له لان أبا حنيفة كان افمّه من 
ذلك ذان الوقوف ف ظل جدار الغير للا يكون قافا علكه كيت و يكن مسر وطا ولا 
مطلوبا وذكر عن الشمي اله كان يكره أن تهول الرجل لارجل أقرضنى فيقول لا حتى 
ابعك واما أراد د لك كرامة العينة وهوان الديعة ماساوى عشرة كمسة عشر لينيعة 
المستور ضٌ لعشرة فيحصل للمهرض زبادة وهذا فىمعنى قرضجر منفعةوالاقراض مدوب 


البه ف الشسرع والغررحرام الا ان البخلاء هن الناس تطرةوا بهذا الى الامتناع مما ندثو اليه 





والاقذا م على م ماهوا عنه من الغرور وشدوه ورد الاثر اذا م جلبدم بالعين وانبعم اذنات البثر 
ذاه محق انام ومن ابن تمرو امسن رضي اللهءمبماقال فى الرجل يكون لدعلل الرجل 
ِ فعطد اير بأخدها نينا ف الوق هذا ان لخادت الت لا ع ارا 
عدن مانا كن 1 رإحداكا ذ كر ذلك عن ااشعبي وعن غبد النةبن تمر رضى الله عنهما 
أنرسولالله صل الله عليه 0 لحك عات ن سيد ر ضى الله عنه الى مك وقال امهم عن 
شرطين فى د بع دعن بيع وساف وعن بع مالم بض وعن رح مالم يضمن ونه نخد وصفة 
الشر طينفي 0 أن قول بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا وذلك غير جاثز والبيع مع الساف أن 
ديم منه شيأ 1 يؤدله فى المّ. ات رحاوييم مالم شبض عام دخله 
الصو ص ف غير المببع هن الصداق وغيره وظور أن المراد 00 ن البيع معتقاء الغرور في 
الاك اللطاق للتصرف وذلك فى انول دون العقار وقد بيناه فى البييع وعن دسح مالم لضمن 
هوف معنى هذا فان الببع قبل القيض ليس فى ضمان المشترى فا حصل فيه من الر 2 
لا إطيب له #وزاد فى بعض الروايات عن بيع ماليسعنده يمنى ٠١‏ ليس في ملكه بيانه في 
حَدات 0 بن حزام رضي الله عنه أنه قال أرسول الله الى را أدخل الدوق فاسديد 
السامة م أذهب فاما 0 فال ردول اننا 0 الله عايه وسل لا تم ما ليس عندك 


وءن الشى قال ا عبدالله بن مسءود رئى اللّاء نه رحلا ام فتضأه الرجل من <يد 





عطائه فكّره ذلك ابن مسعود ركى الله عنه فقال لا الامن عرصّه مُُ ل دراهمى وعن عاهر 
وسم طن 


















0 
: ع . 0 0 

رحم4 ا لا باس بان ف بي اجود 0 اذا ١‏ يشترط ذلك 3 ليه وقد روىاذان مر 

ذى الله عنهما كآن شمله لك رار كل اهنة ان سود ريق الله عنه انالرجل 

ل م ذا كرده وقد رد عمر رذى الله عنه الهدية عثل هدذاوعن 

مرلة ن زفر قال جاء رجل الى ابن مسعود رضي له عنه على فرس إلناء فا لأنه أوصي الى 


م فال عبد الدرضي لله عن لا تشتر من ماله شيا ولا 0 من منه ينا وبهلأخد 







ثم 
دول لبن ارد إن رض منمالاليتيم لانه لا رض غيره ذكيف يستمر ضه (نفسه 


وه_ذا لانالاة راض ” 2 فلا حتمله مال اليتم ونظاهر الكت د #درمه اللهفيتول 
اذا اترى الودصي من مال ال شيئا لا يجوز ولكن دا عه ة ول مراده اذا 










ا 0 أل الو ار أقل على وجه لا يكون فيه مافعة ة ظاهرة لليتيم لان مقصودة هن 
هذا الامر له أن نلق الهمة عن نفسه وعن عطاء رمه الله أنا» ن الزبير رذى لل عنه كان 
د يمكة الورق من || تحار 5 فيكة ب لهم الى البصرة والى الك وفه درن ادرة من ودام 
قال عطاء ات ان عباس رضي 01 عنه عن أخذم أجود من ودقم ويل لا َس ذلك 
مام يكن ششرطا ويه تخد فنتول الاهى عنه هى النفمة الشروطة 0 اذالم نكن مشر وطة 
فذلك جا / لانة 08 له 1 0 ّ» إدسان واعا حزاء الاردسانالا, 00 وكذلك قبول 






هدته واجانة هلدا بأن به اذا " 5" ن مشروطا وعن ن ابن عباس ركى الله عنهماانه كان 
يأخذ الورق عكة على أن ب عت لوم بم الىالكوفة ‏ رادا آل هذا ع :دن اندكان عن غير الشرط 
ناما اذاكان مشر وطا فذلك مكروه والسفات الى لتىتتماءله الناس على هذا ان أقرضه يخي شرط 

و ت اله سفتحة ذلك فلا بأس به وان شرط ف القرض ذلك فرو مكروه لانه 
د ذلك خطر الط ريق عَن لد فرو قرض جر منفعة ه رحل باع دن رجل عم دا 
شمن مسمى الى شهر على أن بوفيه اياه عصر آآخر عينه فالبيع عائر لازالفن ن معلوم والاجل 
م علوم ميا ده ة الاان فها لاجل له ولا مؤنة ة إطالبه بالتسايم حيث ث مجده لعك مغى الاجل وفما 
ل ومؤية لا بطال 4 بدالا ف الوضعا مشر وط لان الشرظط معثير اذا كان مقيدا غير مءثبر 











اذالم يكن نانتما لاف القرض فال الستئرض مضمون المثل ؤاد جوز فيه شرط 






الانفاء ف فى مكان- 1 وا اق راط ل الئما 0( ا كاشتراط زمان التسايم لان التسليم 
لحان اك عكان وزماك ود رط الزما 5 ف امرض للنسيم لا يلزم وهو الأجل فكذلك 

















شرط الكان بخلاف البيم ذان م بين فى الييع مدة الاجل والمسئلة يحالما قفماله حل ومؤاة 
العقد واس وصورته الت عه العبد بمحنطة موصوفة بالكو ف على أن إسامها بالبصرة 
فبذا قرط أجل جوول لان اين مكان التسليم ماله سل ومؤنة معتير ولا يلزءه الس 

مالم يأنيا ذلك المكان وأما مالا جم لله ولاممؤنة فكذاك لواب في ظاهر الرواية لاشترامله 
الددل الحهول لنفسه إلا أن كن ذلك اللكان وءن أبى وسف اله لوز العشد ويطالبه 
بالنسليم فى الال لاأن التسليم فبالاحمل له ولا مؤنة لايتقيد بالمكان المذكور ومعنى الاجل 
فى صْمنه فاذا لم يئبت كان الن سالا واذا أقرض الرجل الرجل الدراهم ثم صالمه منها على 
أقل من وزما فو جائز ل" تقيض البعض وابر أه عن البعض وكل واحد منهما صحب في 
الكيل فكذاك فى البعض فان فارقه قبل أن بعطيها لم ببطل الصلح لانه لاتمكن فى هذا 
التصرف ممنى المبادلة وصحةالابراء لانستدعى الفبض وهذا بخلاف مالو صالمه عل أ نأجا 
فنها شبرا لان التأجيل إعدالافراض كالمترون بالاقراض والممنى الذي لاجله لايازم الا جل 
اذا اقترن بالاقراض أنه عازلة السارية فهو موجود في التأجيل لد الافراض وان صاله 
على عشرة دنانير فهو جاراذا كان بدا بيد لتمكن معنى ا بأدلةفى هذا الصلح بسب اختلاف 
الجذس ذانافترقا قبل قبض الدبائير بطل الصلح وانافترفا معد ماقرض بعضها يبرا من حصة 


اللكبوض وعليه رد مانى >ن الدراهم اعتارا للبعض بالكل وان صَائله 6 عل ذهب لبر 


0 


ا مصوعغ لايل وزنهجاز ان قبضه قبل الافتراق لان . باالفضل للعدم علد اختلاف الس 
مخلاف ما اذا صالمه على فضة لا إعلم وزما فبناك لاحاد الجذس ربا الفضل ترق وأوهم 
الفضل كتحةتهفيا يلبى أمره عل الاحتياط ووقعفي عض لسيخ الال لو صالمه على ذه 
تبرحز افا لعينهأو ورق قبل قوله أو ورق زبادة من اكات دقبل إل هو صحيح لان فى 
اننظ الصاح ما بدل على ان ماوقع عليه الصلح من الورق أقل من الدينلان مبنى الصلح على 
التجوز ددوناق فيجوز الا أن م انه كثر من حثه وزنا وان أقرضه درهها ثم اشترى 


دفاو سابعينها أو لغير عيتها فرو جائز إن قيضببافيل أن تفرقا لان الفلوس الراك لانتءين عبد 
القابلة بخلدف جنسها ذان فارقه قبل اليض نطل لانه دين بدين فان قبل ليس كذاك لانه 





فالض للدر مم دذمته ول_ذا سقط عنه فكان هذا عيئا دين وقد برنانفى ع الفلوس 





درام ان اسل البدلين قبل الافتراق يكف قلنا ثم صار قادضا له نزِمئه وليك ديا لاعن 
درا هم ان بض احد البدلين قبل ف لافى ثانا لمم صار قازضيا له , ن دنا لاع 


هدم 
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رمس صصص سس مس ب ا سس 103 
لان الدين لا بتمين إلا نتمبض مال عين وذلك لا محصل بالقبض بالذمة فلا رج به من أن 


بكوزدنا ددن فيكون هذا افتراقا عن دبن .دين وان أقرضه أاف درهم أل بها كفيلا 
ثم صا الكفيل الطالى عل عشرة دنانير:وقبضها جاز لان السكفيل قائممقام الاصل ويثبت 
فى ذمته ماهو في ذمةالاصيل وصاحه م الاصيل جائز على الد ناثي ر يشرط ابض فى المجاس 
تكذلك مع الك مات يل نرج حع على الاصيل بالدراهم لانه بالصلح هلك ما في أذمته 
ولو ملكه بالاداء أو ناهبة رجع نه على الاصل فكذلك ! ملكة بالصلح ولو صاله علي 
مالة دره م برجم لكر له إلا عالة درهم لان الطاال هنا تبراً م 3 زاد على 
ائة والكفيل لا ,تملاك المكفول نه بالابراء فلا برجع الاتدرما أدى والطااك له أن 
برج ! بنسائمة على المكدفول عنه ط قال الشيخ الامامالاجل أبو بكر خمدبن الفضل 4 م 
بذ كر فضل رجوع الطالب على المطلوب هنا واما ذ , ره في موضع آخر ..روحه ذلك أن 
امدا” غبل على مائة درهم منزلة ابراء الطاات عن ع الباق وبراءة الكفيل لا وجب 
راءة الاصيل فكان للطا اب أن رجحم بالتسعالة الباقية لهذا خلا ف الاول فق الصلح مناك 
منى امبادلة لاختلاف اماس فيصير به متملكا جيم الالف ولا مبادلة هنا فان مبادلة المائة 
إلااف رباءقال ولو ان المكفول عندصاط الكثفيل قبل أن يودي السكتفيل امال الىالطالب 
على عشرة دنائير. ودفعها اليه كان جائئزا لان بالكفالة ما وجب الال لاطالب على الكفيل 
وجب للكفيل على الاصديل ل لان يؤدى والدلح عن الدراه الؤجلة على 
"انير صحيح نشرط المض ف ااحاس فارنف أذى الكترلعة الدراهم لمك اه 
0 ان يشاء الكمفيل أن برد الدثائير التى أخذ لانه انها 00 ليسقط مطالية 
الطالب عنه ول قط فله أن يرجم نه عليهكا لوأعطاه جنس الل ثم الك فيل صار مستوفيا 
منه الدراهم بطريق الصاح وف الدع 1 الاغماض والتجوز ندون المق فاذا من لزمه 
ارد تبت نان برد القبوض «ميئه وبين أن برد ما صار مستوفيا بالمقاصة من الدراهم ولو 
كانصاله على اشة درهم ل برجم عليه الا .ما لان ما زاد على المائة الكفيل مبرى"للاصيل 
وف الائة مستوففلا لزمه إلا ود ما استوفى و إذا أقرض الرجل الرجل أن درهم رنعا 
منه وه 0 ضرفا لقص فاه بالدنائيرفلا وز على الطاب لانه لادن عليه ذفان رذضى 
اطال أن ,أخذ الدنائير قفمل ذلك فرو جائرما لو استبدل ممه دراه, الترض بالدنازيرهكذا 

















فى دوابة أنى اه اه وفيروانة أب حفص قالهذا قول أبى 
2 ان على قول أبى بوسف وتمد رحمبهما الله فهو ارخاس لب سواء صر ف الدر لم 


امار الدنائير بالدر لهم وسواء قبضه الطاب فى لحاس أو لعده وهو الصحيح السك 
م5 تاب الببوع وأذا قال الطالب لامطلوب أس “ال 5000 
وقد قررنا اتللااف فى تلك اللسسكلة فكدلكقى ددا ددرن بن أن ا مره بالصرف همير 
اناد ادم عنده| لصح فى الوجهينجيعا باعترار انه أضاف الوكلة الى »كه فالدينقى ْ 
ذمة 4 الدون ولك الطاالبوء ذلك أى حد فدلا جوز في الوجوين للانه 01 بدقم الدين الىءن 


ختاره له وإذا كان أرج 0 على رحدل ل درهم الثم الطاون الل :الطال اب دناير 
وقال أ رفها ود د معها ف صم افبلكتة ان أاهلكتم. نمال الدافم والدفوع اليه 
3 3 لاله قبعن الات 0 والوكيل ان فم دلمه الموكل اليه 3 ماله فان مره 8 
وا.ضالدرام. ) فبلكت قبل أل ١‏ ل م دنه ها 1006 ن مال 2 انا الانه ف القبض 
يحكم العقّد امار فبلا 53 ف ذه كبلا َه ف بد اله ء مر <بى د ممأ حده ذاذا أخل 
ده وضاع 0 م قروم ماله 0 ف هذا الاخل عاد مل ل اكت | الصير دده 
باحداث الف مض 5 4 لاجل ؛ لسك ولو دئمه |أ. ي4 الطاون قضاء ل كان داخلا ف ذمانه 
فكذلك اذا قيضه 1 مره وأن قال د باحك ذا قاع | بدراهم مثل حقه واددهازر من ماله 
لانه بالييع 55 نكل زه اك يكون ذلك اذا كآنل ف الف مض 6 لا ا سه حىق شحفقق كونه 
نالعا 00 خلاف الأول فان هن ناك ار بال 0 0 4 شان ف القبض ار لام مام 
الستوف دمه من ٠‏ الف وض وإذا مدر 8 ا على أذشرضه فهذا فاسد اين ا مي ص الله 
م بيع وساف وميه صل اللّه عليه 00 بن بع وشر ط. واأراد شرط. فيهمتفة 
اعد ١١‏ التعاقدين لا قتضيه العقّد وقد وجد ذلك واذا أفرض رد أو | استقرض فقتل على 
ردنه ففرضه الذي عليه دين ان الصعرفه قد بال فيقى هو قابضا مال الغير علي 
وجه الماك ك وذلك .وجب اغمان عليه أو لان تصرفه من حيث الاستتّراض صمح ذان 
توقف لصرفه أق الورثة واس_ية كُراضّه لا بلاق خلا فيه <ق الورثة ذان : الس العيك 

احور اذا ا “رض و 00 ازمةطمانة 6 اذى -. يفةو خمد رهما الله مالملء: 'ق 5 تكذلك 








احور ليت الردة اللبنى أن ا ول ل ضاما ئ استهر دن ف م له اله الذى هو حدق الورثة 


١ ْ 
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قن العبد رصح منسه الازام الشمان بالاستقراض في حق نفسه حتى بوئالخذ به بعد التق 
ذكذلك من المرئد بصم الالتزام في حق نفسه ثم 0 فى الال بتهدم على <ق الورئة ولمذا 
فى سائر الدون من ماله فكذ[ك هذا الدين وما أفرضه المرئد فهو دين على صاحبهلانه 
أبضه بشرط الذمان وذلك «وجت عليه فى حق |أرند وف حق ورته واقراض الرئدة 

واستقراء ,ا جارك ور سائر نصسرفائم! ولا تجوز اقراض العبد التاجر والمكانب والهبي 
والعتوه لابه برع ووؤلاء لا ما . لون التبرع»«واذا أقرض الرجلصييا ا معتوها فاستمما 0 
لاضمازعليههكذا أطاة و م أبى حفص وني لسع أن ساءان قال وهذا قول أن حنيفة 
وجمدر م هماالله. أما فيقولأبى اوسف فوو ضَاه ايك وهو الصحيح لاله وبزلة الوديمة 
لانه ساطه على الاستهلاك لشرط الغمان وأسليط الدى على الاسهلاك صحربح وشرط 
الغمان عليه باطل وقد قر زناه 1ه الطريتة فى ككتاب الوديعة فهى فى الرض أظهور . وان 
أقرض عبدا محجورا عليه فاستهلكه ل,أخذه بدحتى يمتق وهو على الللاف الذئ بينا واذم 
بلص عليه وعند أنى بوسف إِوْ أذ به فى المال 6 فى الوديءة . وان وجد المرض ماله لمينه 
دوا مد ب لعز ا ا اال عين ملكه.. واذا باع الرجل دراهم بدراهم الىأجل 
وفبض فهو فاسدلو دود الا باسةوالقدر واانشاحر امعز لدو<دود د ا 3 00 
أدل ١‏ ران رتك ععزلة القرض حال عليه فان وحد دراهه مما فللاخر أن يمطبه غيرها 
لانهقرض عليهواخ تيار عل قضاء ددل الأرض الى من عليه وقد ببذا فيه لاف إلى وسف 

وني لسخة ة أبى اس د خر أن نعطيه غيرها وهذا هو الاأصح لام ا و 
عند فاسد فيجب ردهالعيما على ماين أن الدراهم تتعين بالقيض وان كانت لا تتعين بالعقد 


والله قار د 


ل 0 د ف اصرف ا 


قال رحمه الله واذا اثدترق عشرة ة دراهم ا وقده الدنائير 0ن بالشرة رهنا 


إساومها فرلاك الزهن فى دده قبل أن ا عا فيه وقد يناف الببوع - الرهن 0 
مال 00 فيدلالدرة ف فيه عله 6 فيض ان هن عت له بد الاستيفاء و م ذلك ملاك 


أردن ولصير لاك ارهن مستوفيا عين حفه من مالية ارهن لامسيدلة فابذا بق دك 


(5- رايع عثير مسوط ) ُ) 
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الصرف وكذلك لو اشترى سيفا حل بدنائير أوعاعة درهم ال واخد .د يكنا 
فيه وفاء فبلك ران بشفرقا ولو شده الْنوأخذ رهنا بالسف وفيه وفاء فلك الرهن عنده 
قبل أن ترقا فانه تقذى له الست ناخد ادن لذ عبان لا >ؤز لان موجب عقد 
الرهن ثبوت بد الاستيقاء واستيفاء المين من العين غير ممكن فيبق السيف علي »للكه بعد 
هلاك الرهن وشغى عليه بالاقل من قبمة السيف ومن قبمة الرهن لا نهقبض الرهن على جهة 
الإستيفاء والمكء بوض على جهة الثىء كالبوض على ميته فى حكم الضمان . وكذلك لوكان 
لس كار سح راان مصوغ أ م أو فضة تبر وهذا دليل على أل النبر 
شين التعيين ف المقدف أنهجعله كالسيف أنه لا جوز ز أخذ الرهن عينهفانهلك الرهن عد 
ما نقرقا قبل القيض فتسد بطل مسد الصيرف بالافتراقءلان عام الاستيفاء لاك الرهن 
فالافتراق #لدميطل امقد الصرف ولكنالمرمن ضامن الااقل من فيءة الرهن وتمارهن 
به سواء كاذزهنا بان أو باثمن لان الشمان حكم . حت الس والايض أن لل عاظل 
عمّد الصرف بالافتراق فعند هلاك الرهن م م الاستيفاء في العقد ذمانه بالقيض وقد نطل 
العقداموجبت الاستيفاء فيازمه رد المستو ىك لو استوفاه حتيئة والله أعل 


لعج ا الصرف ف العادن وراب در 7 - 


قال رجه الله ذ كر حدرث أن هربرة رضي الله عنه قال" كان أحل الماهلية اذا هلك 
الرجل-فى البثرجعلوها عقله واذا جرحته دادة جماوها عقله واذا وقع عليه معدن جعاوه عله 
نساادا ردول ايل عليه وس عن ذلك فال المخمامجرحها جبار والبثر جبار والمعدن 
جبار وفى الركاز الس قالوا وما الركاز قال لذهب الذى خلقه الله ءالىفى الارض وم خاتما 
وا مراد بالجماء الدابة لانها مهيمة لا تنطق ألا ثرى أن الذى لا بفصحيسمى أعحميا والجبار 
مدر وفيه دلي لأن فمل الدابة هدر لاندغير صا ,أن يكون موجبا على صاحبها ولا ذمة لها 
فى نفسهاوى١ءضالروايات‏ قال والرجل جبار والمراد أن الدابة اذا رح تبرجابا فلاضمان فيه 
عل السائق والتائد لان ذلك لا يستطاع الامتناع منه مخلاف مالو كدمت الدابة أو ضربت 
اليد حيث يضمن لان في وسع الرا كد أن كثعه أن بردلا انا راك كا ]لان 
سدوظهلعمل من إعالحه 00 ن كالانى على نفسه وفيه دايل لناعلى وجوب الس فالعدن 
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فتدأوجبرسولالله صل اله عليه وسلم الس في الركازتم فسر الركاز بالمعدن وهو الذهب 
ارو ف ادر حين خاقّت فان الكازموضوع الماد واه م الركاز يذناوهما لان اركز 

هوالابات تال ركز رمه في الارض وكل ل الدرض خقةار وكا 
دل رحمه الله قال وجد رجل أاف درهم ومسمالة درهرى قربةخربة فال ع ال علي رضى 

الله عئه ل فما قضاء بنا ان كنت وجدتما فى قرية يؤدىخراجها قوم فوم أ 
م منك وان كنت وجدم| في قرلة اس ود رحن ا لال وتقيتها لك 
وستنمها لك مل التكل له وفيه دليل لابى حنيفة ومد رحمهما اللَعى ان واجد الكنزى 
ملك الغير لا بملكه ولكن بردها على صاحب اتلطة وهو أول مال ككان لهذه الارض لمد 
ما افتتحت وفيه دليل وجوب الأس في الكنز وان للامام أن يضع ذيك ف الواحد اذا رآه 
محتاجا اليه وله أن ِضم ذلك فى بيت المالككا رواه عن علي رض الله ل للدت الار 
قال ان كانت قربة خربت على عود فار س فوم أحن به وان كانت عادية خربت قبل ذلك 
ار للذي وجده توجدوها كذلك تأدخل خمسهييت الال وأعطى الرجل بثيتهوءن مسروق 
ان رجلا وجد كثزا بالمدائئ فدؤمه الىعامله ولخد كله فبلغ ذلك عائشة رذئ الله عمها ذثّاات 
يه الكثكدة يمنى التراب فبل لاأخذ أريءة حماس المال ض لمعنه وهنا مك زف العررب 
معروف لاجات الخطى؛ فى مله وهو مراد عائشة رضى الله عنها مما قالت يمنى انه خاب 
وخسرخاطئه فيا صبنع فىدفعه الكل الى العامل فتّد كان له أن فى مقّدار حدّه في ذلك ولا 
ندفم الى العامل الاقدر اس وعن جبلة بن جميد عن رجل منهم خرج في وم" مير الى 
در خربة فوقءت فيهثامة فاذا استوقة 01 0 ةذما 0 لات 0 ذم قال 1 ا 0 
عايا رضى الله عنهتقال أرلمة أخاسها لك والجس ١‏ فى مه اقسمه في ذمراء أملك وهذا 
' | دايل على جواز وضع الس فى قرابة الواحد وان 0 ذلك البهك له أن 
شدله بنفسه لأأن جمس الركاز فى معنى +س الانيمة ووضع ذلك فى قرابة الغااكين جائز اذا 
كانوا ختاجينالبهوءن الحارث الازدى قال وجد رجل ركزا فاشتراه منه أن عائة شاة 


2 فلامئه اى وقالت الشركة شاماعة ا مائة وارلادنا مائة وكنايما مالة فتدم 


اارجل فاستمًا له فأى أن ,يله فقال لك عدر شياه فأنى فقال لك عشرة أخرى فأبى ذمالل 
الركاز فرج منه قبمة ألف شاة فأناه الآآخر فقال خذ غنمك واءطنى مالي فأبى عليه ققال 
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لاضر نك فأتى عليا رضى الله عنه فذ كرذلك له فقال على رضى الله عنه اد مس ماوجدت 
لذي وجد اركاز قاما هذا فاما أخذ كن غنمه وفيه دليل 0 00 بم اأعدن بالعروض حار 
وقوله عاكة شاة تييع اك شاه أة ينيعب ولدها وى ار مل با 1 خرى 000 معنى ملامها اناه 
حت ذلك إضانا َ شما نه واأراد شو ها وكفاما جلا وقيل المراد لينها وفيه دليل على 
ان التصرف م له أن لانى لصي فه على رات زو<ته فانه ندم بناء على اا نم خرج له 
مذه قبمة نافد وهو معنى قوله صل الله عليه ول شاوروهن وغالفوهن وفيه دليل 
عل أن خمس الركاز على الواجف دون الشترى وان بيع را مراع اللن عاارفى 
الكل فيكون ا لنا على جواذ بيع مال الزكاة بعد ووب الزكاة فبه وفيه دليل على انه 
لا للبغى للدرء ان بشصد الاضرار بالفسير تيكون ذلك سببا للحوق الغرر 3 3 الى 0 
هذا ازدل وهذا معبى ماتقال من حار مروأة وتمفيما وتفال ا لسن زى باحسائه والسىء 
ستافيه مساوة وعن الشعى قال لاخير ف 3 رات الصواغين وهوغرر مثل االسلك ف 
الاء وه حل فالمصود مافي الثرات من الذهت والفضة لاعين التراب فانه لس كنقوم وما 
فيه لبس بمعلوم الوجود والصفة والّ.در فكان هذا بيع ااذرر وممبى وسول الله صل الله 


عايسه وسم عن 2 فيسهة غرر ولكن ٠‏ هذا اذا ل إعلم هل فيه أي ء من الذهت والفضة أملا 


فان 0 و<ود ذلك فبيع ذىء منه معين بالعروض جار ء علي مايينه انشاء ء الله وعن عبد الله 
إن مر رذى الله عنه قال سمعث رحلا من مزينة 0 رسول الله صل الله عليه وسل ها 
بوجد فى الطرئق العام تقال بلوات الله عليه عفرا دولا فانجاء ضاحها والآ فهى لك 
وفيه دليل على ان اما 0 عليه التعر,ف فى اللاطة. ونظاهرهيستدل الشافه ى وقول لدان 
بقلكبا عد التعريف وان كان غنيا ولكرنا تقول مرادهفاصرفها الى حاحتك لاندصل الله 
عليهو سل علمه >تاجاوءندنا للففير أن تفع باللقطة رمد التءريف فال فان وجدها فى اسأرب أ 
العادى ففما وف الركاز الس والمراد بالركاز المعدن لاله عطفه على الكز واه يمماف الثبيء 
على غيره لاعل نفسه و كل هن احتفر من المعدن ف هليه #س مار إمة احماسه ماروا 
من الاثرقل وا كره أنلتةاسمو! الارات ولا أجيره وان فعلوا حي اص قاسو نه عل ما 





لايع مقدار مايصل من القهودالى كل واحد متهم فوم ف مدى قسمة الذهب والفضةعازفة 


> مقط سه سم سه معدو تسن مسد 20-7 








وذلك لامجوز م لا جوز البييع فيه از فة لحاسه. ولو اشترى معدن فضة فضة لم بز لاله 
لا بدرى أن ما في ثراب المعدن من الفذة مثل الفضة الاخرى أو أقلأو أ كثر والاخذ | 
لادان اب ارب راب لك ات سود رض لق ع اسع د عفار الالال 

غانة الأرام وفال صل الله عليه 00 اح مع الملال وكرام فى ثي'الا وقد غلبالمرام 
الملال وقال في الزبا من لم أ كله أصابه من 0 و كذلك ان اشتراه.ذهب أوفضة فلمل ما 
فى التراب من الفضة ٠ثل‏ المتفصل فيكون الذهب ربالانه فضل خال عن العوض فالتراب 
لبس عقوم . وان اشتراه ذهب جاز لان ربا الفضل لا >وز عند اختلاف الجنس وكان 
الخيار اذا خاص ذلك منه ورأى ما ف .ه لانه اها كشت لهالال الا" ولا بمرضاه الا بذاك 
دن الار اله كن اشاترى ف كالم ره .وكذلك لو اشتراه عرض وكذلك راب معدن 
من الذهب اذا اشتراه يذهب ل جز وان اشتراه شضة ا تمدام الربا يدرت 
اختلاف المنس واذا احتفر فوضءا من المعدن 3 باع تلك المفرة فان.ببعه بأطل لاانه باع مأ 

لاملك فان تلك المفرة لم علكها عدرد المفر لان اللاك اما ثبت بالاحراز وهو لم كر زه 
ذان احرازه فما رفم من التراب دون الباق فى مكانه فوو كبيع صخرة من الجبل قبل أن 
كر زها وكذرجبا دار بل حديث عر ذىالله عنه أناار جل كان أحر ز لعضها فباع ذلك الحرز 
عائة شأة وباع له الباق ولبذا قال عل رذى الله عنه اد +س ما وجدت من الركاز يعنى ما 
أحرزنه وكذلك ان أعطاها رجلا على أن يعوضْه منها عوضبا فبوباطل لانه ملك ما لا لك 
واشتراط العوض عايه فى اخراج المباح وذلك باطل فرجم فى عوضه وما احتغر الرحل'من 
المبررة لحرن نولك لضع ار رو ل لت وراك اماع لحل اد ريك 
ترات معدن موروف قرو عائز اذا كان يمل أن (-ه شيئا من الثذهب أو القطة لان جوالة 
مقداره لا تفضي الى المنازعة لا كانالتراب معينا معر وذا ولهالخيار اذا رأى ما فيه دن أجر 
افسهبموض بره فبو باللبار اذا رآه .وان استأجره بوزن من التراب مسمى لذير عينه جز 


لان القصود ما ف الثراب وذلك لا لصدير معلوما دان وز التراب فك يكثر ذلك ف 


ابس ل و الم سر وبنعدم فى البعض وهذه الجهالة تفضي الى النازعة . وكذلك | 


أو اشترى عرضا وزن من الثراب اغير عينه فهو باطل لا قلنا وان كان أرجل على 0 دن 
تاعطاه برابالمر ث4 بدا بكم ا ان 4 زانوه الفضل فيا أعطادوان 

















1 00) 
ار ابذه بأو تراب جازلاختلاف الجنس وهو بالخيار اذا رأى مافيه . واذا استقرض 
ارجل من الرجل تراب ذهب أو تراب فضة فها عليه مثل ٠١‏ ترج من ذلك ا 
الذهب والفذة بوزنه لان المقصود مافيه واستقراضه جار فيكون ٠‏ صمو ن بالل والقول ذه 
قول الستفرض لانه منكر لازيادة التى بدعمها اللقرض وان كان استّراض التراب على ان 
ا ترابا مله 4 حجن معناه أن الشرط لاوز لأن في هذا الشرط زيادة أو : نقصانا فيا 
استةرضه ما هو |مصودٌ ومثل هذا الشرط فى الُرض باطل وكذلاك لواشتراه ثشراءفاسدا 

واستهلك التراب ففليه مثل مافيه من ذهت أو فضة والَّول فى متداره قول الضامن لان 
العقد لا يتناول عبن التراب لاانه لبس س كتقوم وان يتناول ما فيه وان اشسترى تراب فطة 
بتراب دار ا 2 اك دسي كز ساراار تفاضلا رد عليه ماى 
التراب وبالمساواة فى وزن التراب لا تمحصل الماثلة فها هو المقصود وهو شرط جواز المنّد 
وان اشترى تراب ذهب إترابفضة جازم وز ع لعب بالفضة عازفة وكل واحد 
0 باللا الى مافيه 0 قمر عار ري كن واه أعم : 


0 يت لاني 2 


0 7 الماظ فى 0 و-< 0 وأمينه كك سالا لان 
بباشر م كن العقود ليس شه قاض وان كان قاضيا ارم العك على وحه القضاء لستدىى من 


الشرائط استدعنه به مباشر نه لاعللى وحدالقضاء وانكان للد بمدراهم فصرفها الوصي 1 
دن نفسةه البنتسع ر السوق لجز لانه لبس فى هذا الصرف منفعة ظاهرة لابتم وهو م شرط. 
لذوذ لصرف الودصى ذا يعامل : شبة 4 وكذلك ك لو كن في حجره يثهان لاح_دها | دراهم 
د خرد دناثير فصرمما الوه يللم الميجز لانه ان 0 دما وفك د ادر ودرا 
لفرد بالتصرف الا اشر ط منفعة ة ظاهرة واذا ا من مال اليه شيا لئفسه أارت فبه 
فإذاكان خيرا اليثم امضيت البيع فيه والا فهو باطل وهذا قول أى < يقة وأبي وسف 
لاخر يا الله وفى قوله الاول وهو قول حمد لا جوز مذ للائر الذى رونا عن إن 
مسعود رى ألله عنه والمسكلة 1 وره ة فى كتاب الوضابا أما أو حال حده أو أيه 





اعد موت الاب فلا يلك التصرف مع نفسه عثل القيمة لان ث-فقته حمله على أن لارترك 



































النظلرله فلا حاجة فيه الى المنفعة الظاهرة لينم نخلاف الومي وان اشترى تراب الصواغين 
يذهب أو فضة أو بذهب وفضة فلاخير فيه لانه لا ددرى لعل فيه من أحد النقدين خاصة 
5 الذى عقابلته من ذلك النوع فيكون النوع الجر رباواناشتراه غير القفةوالذهفب 
اروك نار اذا را وعم مافيه لان المقصود الاآن صار معلوما له وكذلك اذاكان بم اذ 
ذه ذهباوفضة فاشتراه بذهمبت وفضة وز عليان صرف انس الى خلاف المنس وقدبينا 
أطايرهفى بيع المنسين مجنسينوان اشتر سمل أو منطفة مفضطة أو قلادة فواذهب 
ْ لوالو' وجؤهر فلا خير ل لاذمن المائئز أن ما فى الترابمئله الملية فبيق السيف ربا وان عم 
أن فبه ذهيا وفطة فلا باس بن إشتريه بغطة وجوهرا وبذهب وعرض من العروض على 
مابينا أنتصحيح المقد هنا ممكن بأن إصرف الثل الى المثل والباق بإزاء العروض والحكم 
في تراب هعدن فض ومعدن ذهب لشنريهما رجل جميما على ما بينا فى تراب الصواغين 
لاشمال الثراب على الذهب والفضة جيعا وشرط الميار في ذلك كله مفسد للبيع وكذلك 
| |التفرق قبل ابض لان العقد صرف باعتبار اللقصود وهو ماف التراب. ولو اشتري ذهرا 
رنضة لا بم وزبءا شضة وذهت لا م عا 1 لطريق صرف انس الى خلاف 
المنن ولا 0 بيع العطاء والرزق فالرزق إسم. :لاخر لاجندمن بيت المال عند رس كل 
شبر والعطاء اسم لماخرجله فى السنة مر اه رنين وكل ذلك صلة ترج له فلا علكها قبل 
الرصول اليهوبيم مالا علك الرء لا جوز وكذلكان زيد فعطاته فباع نك الزيادةبالمروض 
1 غبرها فبو باطل وهو قول الشعي وءه لأخذ وكا شرح جوز بيع زيادة العطاء بالمروض 
واسنانأخذ مهذا الآ زيادة العطاء كأصله فى انه لا ملك قبل القبض ولو كان ماوكا لكان 
دنا وبيع الددن من غير من عليه الدين لا >وز فاذا لم بز هذا فها هو دين حتيقة فكيف] 
يوز فى العطاء وللكن ذكر عن | احم وشربح رحمعا اللّأنهما كانا جو زان الثيراء بالدين 


هن بر *ن علية الدن وقد ار أخذ نولم فى ذلك والله أء 1 


عر باب لاجارة في ا || لصياغة 6 


ندا | 0 ل ذهب 1 فضة 0 لهنى قضة اما 0 
2/ عاومة درم كلك احلى اك ب وحاية اليف والمناطق وغيرها أ لانه استاُ حره لعمل 





























ْ 2 0 
ان مسدلء علو م فلا تشترط المساواةببن الاجرة وبين ما سمل فيهمن الفضة فى الوزن لان 
مايشترط له من الأجرة عقابلة العمل لا عقابلة حل العمل وكذلك اذا استأجره ليخاص له 
ذهبا أو فضة منثراب الدواغين أو تراب العادن اذا اشترط من ذلك شيا معلومالانمقدار 
مله عد أءبين الل معاو م عند أهل الصنعة على وجهلا كن فيه نازعة وكذ لكان الاجر ٠‏ 
ليقضض له حليا أو بنش بنش مروف فذلِك جائز لان العمل معاو 1 والبدل عتاباته مماوم 
وكذاك ان استأج ره لموه لاما فان اشترط ذهب الْقُوبدعل الذى أخذ الاجر فلا خير فه 
لآن .قدا ر ماحتاج اليه من الذهب للتمونه غير معلوم ردك العقد فى ذلك صرف فلا بد 
٠ن‏ التقارض فى ااجلس ول بو ران سمه بدراهم لعو هله حرزا يراط ذهب فبذا 
باطل ل إلا أن بض الدرهم ويقرض ذلك القيراط 3 برده اليه وشول موه 4 وكذلك ان 
ا ره ذهب د من ذلاك ف نه لاوز إلا أنتقايضا ل [العقد فى الذهس صرف واو 
|| جه عرض دشان الك راو الوزون لعينه علأن كوه له ذلك ذهحت طة 
مسدمى فهو جائز لاأن دض العرض كمابلة الذهب المسمى يكون لبعا والتبض في المداس 
سس اقرط فى بجع العين بالدين ولعضه عتابلة العمل وهى اجارة تديحة فان عمله فقال 
اتاج جر م «دخلفبه ما شرطت لى وقال الآ خر قد فعات فالدُول فول المستأجر مع عينه 
دكاره ابض فى دض ما استحقه بالبيم ثم ١‏ بعملى المئوه قيمة ما زاد الُوبه فى متاعه الا 
أن ردى أن بأخذقوله لانه أن م أصل العمل ولكنه غيره عن الصفة الشروطة 1 ان 
رئى د أخذقواه فقد وجد اشاء المشروط والا فعليه قبمة مازاد القونه ف متاعه وقد 
يبنا نظائره فىباب الاستصناع من كتاب الأجارات فى مسئاة الصياغ وان استأجره مل 
ين ارس ال سن او ها او قصة :ا ذو عا وكات راب لبان زراب 
الصياغةلانه تمل معلوم يبيات المسافة والحءول وكذلك لو استأجره بهم له ذلك شبرا 
فالمةود علبه منافعه وهى معاومة يديان اللدة كلاف ١‏ لو استأج ره لينيع هذا العبد بعينه 


حيث لا يجوز لأ نالاجارة وردت علالبيع والبيع لبس فى وسه فو عزلة عالوا ار 


إنتانا ||| تذرية وبين الذة حريث لا جوزواو ا ا حفر له قِِ هذا عدن عةرة أذرع 
إكذا قرو جا رٍ زولو استادره ل يدق رات ادق 1 ترات الصياغة صف ماكذرج مد ينكان 


فاسدا لإن الاج ر2هول وو<وده على 23 ر وهو استئحار سعضما 6 من تملهفيكون 














م 


نى قفيز الطحان فله ا ل لاه أرف النفعة عقدناسد وان ام ذا ثاء ناء فضة أو حل 
ذهب وما ذهب أو قضّه د اه در 00 به م راد الا والبدل ار قابلة النفعة 
دوك ل العين فلا تحدق 0 ولراك عر 2 ات درم أو مائة دنار درم أو ” توب 
0 قال له اس باثاء رند 0 لاايتتفع ' يه 6 شاء عيئه ومثلولا كون عاد اللاجارة واعا 
ردعةقك الاجارةعل م 3 3:6 معقاء ع 45وقد للد أن لالم نار لا تتحقق 
وبكرن ذلك 8 00 اه ولو اس: مجر سيفاحل أو منطدة 1 ع مدة 
معلومة بدراهم ار 6 3 0 1 أقل فو حا لان الاتقاع هذه الاأعنا عن 3260 قاء العين 
من وال 1 24 كأبلة اللنفعة دول ن الا ايةولو اسار صاثنا (صوع له طوق ذهب در 0 
وثال زدق هذا الذهمب عشرة م ل فهو حا" أ لاله امرض ميك كلاك الزيادة وه أن 
خاطه 1 لكه 1 موصير قايضًا كذلك ” 6 امه دق أقامة مل ام اران هداممتاد 
فيك قول 00 ل أذذمبك للا كن أن ن لطليهفيا م رمأن يزيد من عنده واذاكان 
0 الاب.ة ميصد ناع جوز فيا فيه التعامل 59 فكذلك الزيادة ذفان قال قل ردك د 4 عشرة ثافيل 
وقال رب الطوق اغا زدت فيه مّسة فانم الرعدرا وزنذالطوق ليظور 3 الصادق مهما 
ذانكان دن الول فول رب الطوق م 0 عينهلا ار الف مض ف اازيادة على مس مثافيل 
الاان ثّ الصالغ ل برد عليه مدل ذهيه وكون الطوق لنصائم لأن الوق ف بده وهو 
غير ر اض ازالة بده عله مام لعطه عذرةمثاقيلوة قد أعذر ذلك يبن رب الطوقة نكان امال 
أن عرك العاوق وبرد عا 4 به مثل ذه مدقال وهذا لاشه الأول ريك له مني ئلة اطرز فقدبنا 
هناك انالخميار اصاحب الكر زلان ذهب الو دصار مهلكا درن ن المر زعا أةالصبغ 
فالثوب فكان اا بار لصاحب اطرر وهنا عين مازاد من الذهب قاتم فى الطوق' ١ك‏ فيه 
ليا ف يدول نله أن 05 من ا يمك مالم لصل اليهكال العوض وان أ 0 لصوغ 
0 فضفيه درهم ٠‏ لصرفك درهم رارك ال در وقال : تكرن الفضة على قرضًا من عندك 
0 0 ك2 لم كا باو احور 0 لايصير قالضا لما ف يبئى الصائم عاملا ملك د 
م بائما منه الفضية ا با كثر دن وزنها اراك رز حلاف الاول ذبنا اا تفرض لصير 
نالضا للزهمب مناه علكه ؤائا دون الصائمعاملا له ف ف ملكةه فلبذا إستوجب |6 حجن عليه 





وفيسكلة الام شد أنغا لله أخرى وهو اله صرف بالنسيئة وذلك لا جوز سواء كان 


(/ا رامع عثير مسوط ) 















زه 





عثل وزله أو كثر وال أعلم 
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قال رحمهاللهرجل عضت رحلا فليلنا قضه أو ذهب فاسهللكه قءليه قيمنة مضوفا من 





خلاف سه عند نا وعنك الشافىءايه قبمتهءن جلسه الغةماباغت لان من اه أذ لالدودة 





والصنعة ف ارم والفضة قمة وان قوبات بحنسها وعندنا 0 قبية للدودة والصئعة عند 
١ ,‏ 

مقاباتها مجنسها فلو صمن قيمما من جذسها بالغة ما بلغت أدى الى الربا وان ضمن مثل وزما 

ففيهانطال حمّهفى الصنعة لمر اعأة اللانبين قلنا يعتير قيهتها من خلاف جنسها وعند الشافهى 






رحمه الله يضمن قيمتما من حنسها بالغة ما بلغت لان للصنمة عنده قيمة وان قوبات نجنسها 
والربا انما يكون شرط فى المقّد فاما في ضبمان النقصوب والمستهانكات فلا تكن الربا بناء 


عل أصله ان معان الغصب د يوج الاك قِ المضمون وعندا بوجت للك وقد تقدم بان 







الأصلين فى كيتاب البيوع والغصب والذول فى الوزن والقيدمة قول الخاصب مع عينه لاأله 
منكرلازيادةو الطالب مدع لذلك فعليهالبينةو كذلك الرجل نار ذهب ارجل فعليه 





قيمة من لاف جنسه سدواء قل النقصان بالك ر أو كثر لان اجات ذمان النقصان عابه 





متعذر فآن الوزن باق اعد الكسر ولاقيمة للصنعةبانفر ادهاولو رجع إضمان النةةصان كان اندذا 





عين ماله وزنا ع زنادة وتلاك الزيادة را فلمراعاة حك ف الصدقة قانا لضمئه القبمة من 





خلاف حاسه وندفم اللكسرر اليه بالضمان وان غاء أمسك الكسورولم رم لذى" لان 





شرط النضمين تضمين المكس_ور اليه فاذا أنى ذلك كان مبرثاله مخلاف الثوب اذا أخرقه 





ذبناك بالمر قالبسسير (ضمئه النقصان فقط وفى الأرق الفاحشى له انعسك الثوب واضمنه 
التقصان لان الثوب ليس قال الربا فككانت الصاءة فيه متقومة فالكاب طمان النقصان فيه 


لا يؤدى الى الربا فان قضي القاضى عليه بالقيمة وافترقا 0 أن قبضرا فذلك لا بغر عند 






وعلى ول زفر رحمه الله بطل قضاء القاضي بافتراق,ما قبل ابض لان ما جرى بينهما صرف 





فان تمايك الفضة المكسوة بالذهت والتقائض فى الهاس شرظ فى الصرف ولاجله بثيت 
9 الربافيه حي لا يقوم تحنسه فكذاك ثبت حكم التقارض وبان كان مجبر عليه فيالم ا 
لا م مق الصرف فيه ف كم التقائض فَْ الماس دن اشترى دارا العياك وق الدار 







































1ه 


صفائم دن ذهب ثم حضي الشفيع وقضى الْقَاضِى له بالشفعة قيمة العبد يشترط قبض حصة 


المنفائج فى الجاس .لان العقد فيه صرف .وححتنا في ذلك أن استرداد الْقيمةَ عند تعذر رد 


المين كاسترداد العين فان القيمة سميت قيمة لقيامها متا العين ولوقضي القَاضى على الغاصب 
ردعين القاى لا يشترط القَبض في الجاس فكذلك اذا قذى برد القيمة عند تعذر رد المين 
وهذا لان الخصب ليس يسيب موجب للملك واقاهو موجب لاضمان ثم "بوت الك فى 
الضمون ثنرطا لترر حقه فى القيمة وشرط الثى' بتبعه واذا كان باعتبار ماهو الاصل لا 
يجب التقارض فكذلك بإعتبار بيع مخلاف اليبع فاله سبب اللك فى البدلين وهو نظير ما 
لو قال لغيره أعتق عبدك عنى على ألف دره, فتّال اعتقت لا بشترط الول فيه وان كان 
ذلك شرطا في البيع انكان مقف_ودا لان اندراج البيع هنا بطريق انه شرط للعتق ويه || 
فارق الشفعة فالشفيم تلك الداراتداءعايممطى من قيمةالعبد بدل الدار فيه فلوجودالبادلة 
مطاف مده الصفائح فى المجاس نوضم ما قانا ان اشتراط القرض ى 
العسرف للتعبين من حيث ان كل واحد منالموضينفيه موز أن يكون غير معين ف الاتداء 
وهذا لا:وجد فى النصب فالغصب والاس لاك لا برد ان الا على معين فلا معنى لاشتراط 
ايض هنا 00 وممنى المادلة فيه غير مقصودة . وضحه انه لو انمض القضاء بالافيراق 

عن اباس حتاج العام الل اعادته لعينه من ساعته فيكون اشتغالا عالا شيد وكذلك ان 
اميا على القيمة فرو على الألاف لامهما فعلا دون القاضي عين 2 القاضي درفنا 
الامر اليه ولو أجل الثيمة عنه شرا جاز ذلك اإضا عندنا خلاذا لزفر وقد ينا هذا األان 
ف الأجيل فى الفضوب واس هلكات اله بازمه عندنا خلافا لرفر فمنده هذا الئا جيل باطل 
لعنيين أحدهما ان قبض الديمةنى الجاس عنده واجب والثاتى ان بدل المخصوب والمسهلك 
عنده كبدل الُرض فلا ثبت فيه الاجل وعندنا قبض الق.مة في الجاس ليس بواجب والقيمة 
دن حقيقة وحكا فبالتأجي»ءل 0 كالئن فى البيع واذا استهلك أناء من نحاس أو حدندأو 
رصاص كان ضاءنا لقيمته دراهم أو دنانير لان الاناء لبس من ذوات الاأمثال مخلاف تبر 
المدد الحا فى در رون ين وات الماك فيكون مضمونا باللثل على المسملك وفي 
ال ية تقضى الناضي بالقيمة ان شاء من الدراهر وانشاء من الدنازير لان الاشياء بهها تقوم 
وبأمما قوم اا بؤدى ال الريا ولكنه نظر ان كان بباع ذلك بالدراهم قذى قييته 














2) 


دراه وان كان بالدنانير فيال نازير و كذلك اليف والسلاح وكذلك لو ان هشمه هثما 


شسده فان كانهشم) لا شسدهضءنه النتقصان ان كان لا باع وزنا لانه ليس عال الربا حى 
جوز بيع الواحد مئه بالاشن بدا د مكان كالثوب وقد ببنا 0 عدار الاوانى 
المنخذة من الذهب والفضة انبالصنعة هناك لا تخرج من أن تكون موزونة باعتبار النص 
فهما والعتبر فها سوا هما العرف واذا كسراناء فضة لرجل واستهلكه صاحبه قبل أن لعطيه 
اناه فلا ثيء لصاحبه على الذي كسسره لان شرط التضمين تساي المكسور اليه وقد فوله 
بالاسهلاك ولو غصب إناءقضة فك ره وصاعه شيئا اخر فلامخنصوب منه إن بأخله عند 
أبى حنيئة وعندها لا اأخذه ولكن يضمنه قبمة الاول مصوغا وقد بينا المسئلة فى كتاب 
الغصب وان غصبه دراهم أو دنائير فأذا مها كان لصاحماأن ,أخذها ان شاء وان شاء ضمن 
الفناصى مثل ما غصبه لانه بالاذابة عا أحدث فها صنعة وا فوت الصنمة ويه لاعاك 
الذصوب كا لوقطع الثوب وم مخطه واذا غصسدرهما فالناهفي دراهم له فعليه مثله لاانه خاط 
الخصوب عاله 1 ستعذر على صاحبه الوصول الىعينهفيكون مستمهلعكا صبامنا لاله والمذاوط 
نصير مماو كا له عند أل ىحنيفة وعندهض الماح ار بين التضمين والشراك وكذلك الللاف 
ىكل ماعخلط وقد ببناه فى الغص ب وان غصبفضة وسبكها فيفضة له حتى اختلطا فعليه مثل 
ماغصب وكذلاء ك لو غصب درام م أرجل ودراهملاً نر تفلطبما خ الا لاعك ن يزه أو سبك 
ذلك كله فهو ضامن لمال كل واحد ممم ا والثار ط له بالشمان وعندهما لكل واحد منمءا 
ار ين التضمينوالششركة ولو غصبدراهم أودنانير خعلبا عروة فى فلادة فهذا استهلاك 
وعلى الغاصب مثلبا لانه صيرها وصفامن أوصاف ملكه حت بدخل فى بببع ملكه منغير 
ذ ثر وقد غصم| ممص ودانفسه فاذا صار ذلك مس لسكا نفعله وجب عليه ضهان المثل فهو لظير 
ْ الساحة اذا أدخلها الخاصب فى بنائه واذا رد الخاصب أجود مما غصب أو أرداً منه ورضى به 
المنصوبمنه جاز لانه أبراه من صفة المودة حين رضي بالا رد ولو أبرأه عن بعض القدر 
جازفك ذلك عن الصفة وفى الاجود أحسن الناصب فى قضاء ما عليه وذلك مندوب اليه 

كال أدج ولا نشترط رض الشصوت منه بالا دود إلاء لى قول زفر وقد بينادفى ال ببوع 
وأن غصر ماك درس م 2 ث_راها منه عاكةد. ثار وده الد نااير والدراهم قائمة فى منزل 
الغاصب 0 مساماكة فهو سواء وهو حا" اناك الاش لاك فلانه 0 ادل الدناين 
لجالللب7ل77لللللااببباباببابببببرر يي 

















بذمته وفي ال قيام العبن هو قائض لها بيده لاما مضمونة فى دده افسها وهذا القبض 
بنوب عن قبض الثشراء وكذاك لوكان الذى غصبه أناء فضة وكذلك لو صالمه ءنه على مثل 
ورين سه راعلا جاز وكذلك لو كان الاناء مهلكا لان ما اشرنا اليه من المنى لمم 
الفصول فان صالله من الفضةعل ذهب بتأخير أوعل فضة مثلها بتأخير كان جائزا عندنا 
خلافا لزفر وقد بينا أنه لافرق بين قضاء التَاضي بالقيمة عليه وبين تراضيهما عليه بالصلح 
وهذا لان النصوبف حكم اليك اذا كان لا ترصل ال عله فابقع الصلح عليه يكون 
بدل المخصوب المسشهاك وليس هذا كالشي' القائم لعبنه يبيعه ابأه يعنى لو كان قامما بعينه قد 
أظبره فباعه منه كان هذا صرفا ولا يجوز الاددا بيد لان حمّه في استرداد المين اذاكان 
اما لعينه فيبيمه مئه لاف المنس رن سار ع سضاة وان كان الاناء غائيا عنه فال 
اشثر ينه منك ببنسيئة فالى أ كره ذلك اذا وقم عليه ادم ابيع كرهت منه ما اك من 
العسرف لان الببسع مبادلة مال بمال قائم فلفظهما دابل على كون الاناء قأنما فلا ثتاف المواب 
بكونه حاضرا أوغائما والنياس في الصاح هكذا الا انى استحسن ف الصلح اذا كان الاناء مغييا 
عنه لاله ليس فى نفس الصاح ما ندل على قيامه ومالا بتوصل الى عينه فهو مهلك حكما 
أمااذا ل ساهرا ارمروطر 0 ا الصلح والييعف ذلك الام ماتهوز فى الصرف 


فال 0 بنهما ا 3 لوك 0-7 0 5 0 أ ل 


سج ل ادن ارد 0 


م الله واذا اال رجلا أإن درم فوضهها في في بته مالتقيا ف ارق 
تاشتراها منه عائة ديثار وتقد الدنائير لم نز ان ذارة» دران نض الوديعة من بيته لآن 
الوديعة أمانة فى بيته والفبض المستحق بالعقد قبض ذمان فُمْبض الامانة لا نوب عنه لانه 
دونه لاف تبط النصب ولان يد اللودع كيد المودع ألا ترى أن هلا كها فى يد اودع 
كهلاكهافي بد المودع فاذا لم حدد القبض فها لنفسهحتى افترقا فاتما افترقا قبل قبض البدلين» 
وان أودعه سينا مبل فوضعه فى ببته ثم التقيافى السوق فاشتراه منه ثوب وعشرة دراهم 


دض اليه المشرة والثوب ثم افترقا اتتقض البيع كله لان السيف فىحكم ثى' واحد وقد 





تقض العقدك ف حدصه 007 ليه 0 له بض فق ان لانه درف قة 0 ف 0 6 ف 
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ييز البعض من البعض ى التسليم من الضرر . وكذلك لو اشتراه سيف ل فدفمه اليه و 
بض الوديعة من ببنه حتى افترقا فال حلية السيف محلية السيف لا بجوز لاندصر ف وقد 
القَض ذلك كله لانه ثي' واحد * قال وكان يذينى أن يككون أصل السيف وجائله وجننه 
بتصل الآآخر وحمائلهوجفنه فان كان فىحلية أحدهما فضل أضيف ذلك الى النصل والجائل 
وكانذلك كله نحمائل هذا ونصله ولكر. ن دع هذا وافسك الء بسع كله * وحاصل هذا ال كلام 
ان الحملية عثل را اللي لاسن الحلية عقارلة النصل فى العقد لان العقد فى الوجهين | 

يس وصرف المئس الى لاف انس ( ترجيح حهة الأواز على جهة الفساد واذا جاز العدّد 
في الوجبين فائا شابل اللقضة مئن وزنها وهنا العدد حار ولكن بالافتراق قبل القيض يفسد 
واما محتال لتصحييح الود لا لالنائما إعد سمأ واذا فسد العقدى حصة الصرف يفسد فيا 
فى أيضالما يكو نعل كل واحد مما من الضرر فى تمبيز البعض من.البءض فى التسليم واو 
ال ا ام ا ا 
وجاال كن واحد باو اس ] جما الاأخر ورصله فال كان فى الألية قشل ,ضيف الفضل 
الى الجا من اهانب لاخر والنصل وهذا مثل رجل باع لرج-ل نوب وتقرة فضة .ثوب 
وثقرة فضْة فالثوب بالثوب والفضة بالفضة لان الفضة يتابلها فى العقّد مثل وزمامن الفضة 


وذلك حكم ثاب تالاص فيكون أقوى من شرط التعافدين فان كان فيه فضل من أ-د 





المانيين فهو مع الثوببالئوب الآخر كرجل اشتري ثقرة وزن عشرة دراهم وثوبا بشاة 
رحد عشر درههما فمشرة لعث رة ودرهم ومساواة الثوب فان رقا رمم نض من 

ذلك عشرة لعثرة وجاز فى الشاة والدر هم والثوب لان المقد فى ذلك ليساصرف وعييز 
البعض عن البعض ممكن من غير ضبرر فالفساد لممنى طارى؛ فى البعض لا تعدى الى مايق 
ولو باع ثوبا ودبنارا بوب ودر مم فالثوب بحصة من الثوب والدرهم والثوب الآ ند رمحصة 
من اقرب انار ليها سان فر اد نين فلس مرف لسن ل عضن اول من 
البعض فامماوضة نت الا سام باعتبار القيمة فاذا اذترقافيل الثةايض بطات حصة الذهب 
من الفضة وحصة الفضة من الذهب لان العقد فى ذلك المزء صرف وحاز البببع 2 


و احند من الث إن لصاحيه لاصة لق تيك له و لاخيار له فذلك د التتعيض 





شعل كل واحد مما وهو رك الفبض والتسليم فيدل الصرففيكون كل واد مي 
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راضيا لعيب التبعيض فلبذا لاخيار لما فى ذلك والله أعلم بالصواب 


قالرحداللهرجل اشتري من رجل دره]ا ممه لابسم وزنه بدرهم مثل وزنه رن منه 
رارف در عر لذن د لطر از امساواة فى الوزن دون العلم عدار الورك ولا مت 
بالمودة والرداءة فى المساواة ااشروطة في الممّد وكذلك لو قال بعنى بهذا الدرهم فضة مثل 
وزنه لان الفضة تعبت دنا في الذمة وشرط «واز العقد وهو المساواة وزنا موجود ٠‏ ولو || 
اشترى شال قعة وسشال عاتن كنال فضة وثلاثة مثاقيل حديد كان جائزا نطر نان 
الفغةعثلبا وزنا وما لت هن الفضة والنحاس بالمديد فلا يمكن فيه الربا وكذلك مثقال صفر 
ومثقال حديدعثقال صفر ومثال رصاصفالصفر مثله والرصاص ما بت لاأن الدفر موزون 
وقد بينا أن ا1ي فى مال الربا انه ابل الثى* مثله من جنسه فالماصل أن > الربافى 
الفروع يثبت على الوجه الذى يثبت في الاصل لانه انما يتعدى الى الفرع حكم الال 
فكما أن فى الذهب والفضة تثبت التابلة هذه الصفة عند اطلاق العقد فكذلك فى الفروع 





وعلى هذا تقول الحديد كله وع واحد 0 يصاح أن 0 مم4 اليف وما لا لصاح كذلك 
ولا يجوز الا وزنا وزن لان المكم فى الفرع ثبت على الوجهالذى بثبت ف الا صل وى 
اذهب والفغة مجعل أنواع الثتقرة جنسا واحدا البيضاء والسوداء فى ذلك سواء وأنواع 
اذهب كذلك فتكذلك الحديد وان افترقا قبل التقائلض ١‏ بطل البيع لان الحديد تعين 
بالتعيين خلاف الذهمبت والفضة وقد نا ف الببوع الفرق ره المرف وغيره من الييوعق 
الأموال الرروة فى اثتراط القبض وكذلك الرصاص القامى بالاسرب فبذا رصاص كله 
وزل ولكن نعضه 1 من لعض وبالمودة والرداءة لاختاف ا ولا 0 بالنحاس 
الاحمر بالشبه والشبه واحد والتحاس اثنان ندا ببد من قبيل أن الشبه قد زاد فيه الصبغ 
بعر ا د ا زبادة الصبغ الذى فى الشبهه قال ولا خير فيه لسيئة 
لانه توع واحد ويزيادة الصيغ ف النشبه لذ .تبدل لس ولانه موزول منفق ف المنى 
والوزن هذه الصفة 5 النساء ولاااس بالشيهبالصفر الابيض بدا ببدااشيه واحد والصفر 
أنان لمافى الشبه من الصبغ ولأخير فيه نسيئة لانه موزون متفق في المعنى وكذلك 


أ مسججوو سجس تع ع 00 
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عدن لد بض د بأ به را ا به انين بن الح لم لان الست ال فيه 
رصاص قد اختاط هفباءتياره وز العقد ولا خير فيه نسيئةلانه موزون كله ٠وان‏ اذثرقا 
ف جيع ذلك وهو فانم العيله و : تفاضا 1 إنشسك البيبع ا افترقاءن عين لعين وكلما! 
درج بالصنعة من الوزن فى المعاملات لم 0 دالا وزنا.وزن سواء لان الصوغ الذى 
4 ور عتزلة ار وان 00 الع" ان برطل من حديد لغير عينة ذو إضرب له 
دراه الاد فهر 0 دفم اليه المديد قبل ان بتفرقا لان الحد.د موزون ذاذا 
صبه حرف الباء وعتاباته 0 1 ورك التعيين فى الذْن عند المدّد لابضر وان تفرقا 
قبل أن يدفم اليه الحديد ذان كان ذلك الاناء لله باع فى العادة وزنافلا فلا بأس بدلانهما ها افثرنا 

ن عيبن 0 وأن كان الاناء وزن فلا خير فيه لانه بع موزون كوزون والدينية فيهعفو 
1 الجاس لابعده واذا افترقا وأحد الدوضين دين فسد المدّدما لوكان أحدهما مو حلا ذلو 
قبض الحديد فى المماس ولم بض الاناء حتى افيرقالم يفسد العقد لان ما كان دينا فد 
لعين بالقبض قبل الافتراق والاناء عين فترك القبض فى الجاس فيه لا رضر وكذلك ارنف 
اشترى رطلا من حديد يعينه برطلين من رصاص جيد لغير عيئه فالعقد فاسد شقانضافى 
لحاس أول : مَقَاضًا لان أحد العوضين سس وهو مالمإاصحبه <رف الباء فيكون باثعا مالس 
عنده لاء علي وجه السلم دمن ردول الله صل الله عليه وس عن بع ماليس عند الانسان 
0 النى وح الفساد والله 0 


ل اذ 0 0 ءعنرسو ا ا ات الله عليه 0 قال ل السلين 


وين أمل دار المرب فى دار الأرب وهذا الحدرث وان كان مرسلا كحول فثبه 'ثقة 


والرسل من م :له مقبول وهو داك ا مقة ة ود رحتهما الله ف > واز بع الحم 
الدره م بالدرهمين من الأربى ذ فى دا رالارب وء: دان وسب والقائي رحمهما الله لا 
ل لو باء 52-0 أدادرم وأحذ م مالا بالممار فذلك المالطرت لهء لك أى حنيفة 


وخمد رحهما الله 1 كه والشافء ى رحهماللك .وححتهها حدرث ان ع باس ركى 








الله 0 ل ع لحر لان جيفة فِ اا: 3 فاعطو | دذلك امسا مين اه فى رسولاله 
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ا 0 الله علية وسلم عن ري ى لول دن تول كانم وضم انلندق من دا دم 
لانا تقول عندع هذا يجوز بين السلم واحارنى الذى لاأمانله سواءكان فى دار الاسلام أو 
ف دار المرب والء: ى فيه أن السلم » ن أهل دار الاسلا مفهو منوع من الررا ' يك م الاسلام 
دن ولاجوز أن 5 ل فعله على ا كال الكافر نطيبة تفسةلا نه قد أخذه عم العقد 
ولان السكافر غير راض ,اخذ هذا المال مندالا نطر يق التدمنه ولو جاز هذا فدارالحرن 
لماز مثلهق دار الاسلام بين الا مين على أن بعل الدرهم بالدرهم والدرهم الا رهبةةوحح: 8 
فى ذلك ما روينا وما ذ كر ء عن ابن عباس رط اع تدا مراف عل افع 
دسل فاك في خط بته كل ربا كان ف الطاهلية ذهو ه ع وارلا يوضم ربا العباس بن 
عبدالمطلب وهذا لان العباس رذى الله عنه تعد مأأسر رجم الى مكة وكان بربى وكان خى 
فله عن رسول الله صل الله عا لواقم ينمه عه دا ل اودوع 
: من ذلك مالم تقض <تي تىحاء 0 ول وفيه تزل قوله لعالى وذروا مالقي م من الربا قال 
د وله 8 ان أ 5 سور الله عنه قبل المدرة حين أل الله الى 01 لبت الروم 
ذال له مش ركو ة تراش روذان اروم لقاب فارس فقال أم فالوا هل لك أن خاط رثا على 
أن نضم ينا ويك خطر ١ذان‏ غلبت راس سر 0 وان غل ات فارس سارك 
ا نذاطرهم أو كر ردي الله عنه على ذلك م م أنى ال نى صل الله عليه 1 اه نقال اذهمت 

الوم زد فالخطر مدان ففعل وه ررض الله عنهوظهورت الروم على فارس 
ك نمث ال أن لكر رذى الله عنه أن تمال نقذ خط رك فذهب واخذه فأنى ال بي على اللهعليه 
وسلم نه فأمره بأكله وهذا الغار لاحل ين أهل الاسلام وقد ا سول الله له صل أللهعليه 
دسل إن أبى بكر رضى اللعنه وهومسل وبين مشر كى ة قر يش لا نه كان ككة فى د د رافك 
حبث لاا رى أحكام ا سامين» ولق رسول الله صلل الله عا لبه وسل ركانة باعلى مكة فقال 
4 ركانة هل لك أنك افارعى على ” كت ث غنمى ذال صلوات الله عليه أم وصارعه قصرعة 
المدرث الى أن اخذ مه جنيع غنمه ثم ردها عليه ا رما وهذادليل عل <وازمالة فى داد 
المرب بين الم اك لت مال الربى مب مباح اح ولكن ن امسلم بالاستئان ضءن لم أن 


ا لومم وان لا أذ مم ع الا لطبية أنفسهم فهو شحرزءن الغدر مده ا م 
لك الال علييم لذ خد 0 إل 0 اك وهذا لان فعل اه أ له علي الجن 
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الوجوه كن دن الوحجوه ماقلنا والعراقون لعبروكث عن هذا الكلام وتهولودحل لنا 


دماؤهم طاق ا أمواليم فاعدا عذر الذيان إضرت 6 ف مان راد بل حد يث ابن عباس 
أنه مباهم عن ذلك لما رأى فيه .ن الكبت والفيظ لل.شركين ولثلا يظنوا بنا اناتقاتليم لطمم 
الال 0 التا حران 0 ن المسلمين ف دا راطرت فلا بجوز. مهما ! الاما جوزف دار الاسلام 
لان ل واحد مهما 0 متقوم وان ذلك بات بالاحراز ندار الاسلام ولا التعدم 
معنى الادراز بالاستئان البقم ولهذا لضدئن كلواحد مموما ل صاحيه اذا أأنلفه واعا غلك 
0 واحد ما عل صاحبه بالعقد الذى باشره ولا جوز انبات عد " باشرآه هما “ن هرة 
أو غيرها وان كا نسلا ولم رجا حتى بايما بالربا كرهته لاوم أرده له وهو فو لآب حنيفة 
وقال أو بوسف وشمد رجمبما الله برده واللك فيها كلسي فى التاجرين أما على أصل ألى 
وسف فط فظاهر لانه لاوز هذا المدد بين السلم والأرنىفكيف وز بين المسامين 
وتمد بقول مال كل واحد منهما معصوم عن الك بالاأخذ ألا ثرى أن المسلمين لو ظهروا 
عل الدار لا علسكون ماللا بطريق الغنيمة واغا ملك أحدها مال صاحيه بالعقد لاف مال 
الحرنى وأو حنيفة بغول بالاسلام قبل الاحراز ثثبت العصمة فى <ق الامام دون الاحكام 
ألا ترى ان أحدهها لوأثلف مال صاحبه أو نفسه لم يضمن وهو ام في ذلك واها ثبت 
المصمة 4 حدق الاحكام بالاحراز والاحراز بالدا ا بالدين ا الدين مالم إن . العتقده 
<نًا لاشرع دون “>ن ٠لا‏ ل تفده وشوة ة الدار ء 0 ماله من ١‏ لعدقك 2 ومن 1 الم فده 
فلثبوت العصمة فيدق الا َ“ قاد انا ره لما هذا الصلييع ولعد م المصمةفي حدق 1 قلنا لا 
بؤمر أن رد ما أخ_ذه لان كل واحجد مهما انما »اك مال صاحبه بالاأخذ فاما أذا 1 
السلدون عل الدارفاما ل علكون ذال الذى أسل لاه صار مرزا 0 ليد ةويده 0 اك 

ن ند انا" اكين فال دخل م ر أهل الأرب دا مم ان فاشارى أحدهم من ل 
ل در#ين ا حر ذلك الاما اده بن أهل الاسلام وكذلك ك أهل الذمة اذا فملوا 
ذلك لان الكل واحد مم و متقوم ولا 5 صاحيه الا حية المقد رم ارا 
نانة ف حقىم وهو مسكئى من الدين فان الني ص الله عليه وس 1 الىنصارى ران 
من أرفى فليس يننا وبيله عبد وكتب الى وس هحراما أن ندعوا الرنا أ ادا رب 


من الله ورسوله فالتعرض لم فى ذلك بالدم لا يكون غدرا بالاأمان وهذا لانه ثبت 











عندثأ امم موا عن الربا قال الله تعالى وأخذم الريا وقد نموا عنه فباشرمم ذلك لااتك ون 
عن ندين بل لفسق فى الاعتقاد والتعاطىٍ فماءون من ذلك 5 ع م .واذا ناد دم أهل 
المرب بالريا في دار ال رب ثم خرجوا فأسلموا أو ضاروا دمة قبل أنءتة انضوا 0 
أحددهها م م اختصموا فى ذلك أبطاته لان المضعة الناتة بالاحراز م : كنم ابتداء العيد ؟ كنع 
الفبض كم امد وقوات القيض الس دق باط :بط للدقد والأاصل فيه ل اودرو 
ماق من الريا وسجبه مروىءن مك<و لقال أسل : ميت اشرط أن لا بدعوا الربا وكا نينو 
مرو بن عوف أعدرة الربا من بنى المغيرة و.نو المف#يرة بررون ذلك فا ا كان بعد الفتم 

دث ردرك الله 0 عتاب بن أسيد رك اله عذال كه ارا فطلب باو 
مرو بن عوف مالتى لهم م من الربا وانى ذلك نو المغيرة فا+تصموا الى عتاب رذى الله عنه 
دكاتت فيه الى رسول ا صل الله عليه وسل فأنزل اله ال به وكتب مما ررضو النّمصلي 
الله عليه وسلم الى عتاب رضي الله عنه وأمره أن ,أمرهم بان بدعوا لممابقى من الربا أو 
إستمدوا لاخرب فعرفئا ان الاسلام عنع القبض كم عنم ابتداء العقد وكذلك لو اختصموا 
بعد التفادض ف دار الاسلام 0 يؤمرون برد ذلك لان التقابض بعد العصمة بالاحراز 
كآن باطلا م وكذلك السل ما يع الحرنى ذلك ف دار الارت ألم ارق وخرج 
الى دارا قبل التقاض فان خاصءه فى 1 الى القاضي أرطلة وان كانا قغااضا فى دار الارب 
0 ان كان ن الس أخذ 0 الدرهم أوالد رهم بالدر رهميزلانه 
طب ل 0 . أعطاه قل ذك اد كير واخد ماله بطريق لحن 0 م 


يلابب الصرف ين الول وعبده يد 


ع ل بين الولي وعبده ربا لآُوله صل الله عليه 1 لاريا اك 


وسيده ولان هذا ليس يدبع لان كت لكك أولااء والبيع ميادلة ملك علاك غيره ابا 
جءل اءض ماله فيامض فلا ,كون با فان كان يُِ العبد دين فليس يما ريا أيضًا ولكن 

على لولى أن برد ما أخذه على العبد لانكسبه مشغول بحق غرمائه ولا يسل له ماالبفرغ 
من دنه كا لو أخذه لا بجبة المدّد وسواء كان اشسترى منه درهما بدرهمين أو درهمين 
درم اس ا سس ات أن أو أ كي اسه ردي فض طن 



































: ا ْ 
ا ات أم الولد والمدبرلان كسما للمولى ولاجو زأنيشترى من مكابهالا مثل ما 
>وزلهمع »كان غيرهلان دالكاب نا 4ه وقد صارد 0 || كتالة ار نذا دذا وتصرفافي 
كسبهفيحرى الررا يله ودينمولاه يجرى .ننه وبين غيرهالوالدانو الولد والزوجان والقرابة 
وشرء بك العنان ذم ل م والوصىني في الررا عازلة ليذ جان دن اليا لعة د بون 
همؤلاء والمماليك عازلة لذ حرار ف ذلك لام 6 ون ن نذلك كا مخاطب لذأ حرار فا مأ 


التفاوضان اذا اشتري أحدهماد هرا درم 052008 صا 4 فل ذلك 4 ابعا مم ال م 
ر إل >ن اس َ( 52 


كان 0 هذا لل 0 ا و 0 قِ ل تجارةكايجرى 0 الايكون ب لمع 0 ص 


َس ل اركاة ف المرف َه 


آل رن تصارف ا وكلان 1 لسغ 0 أن ترق حً ى متتايضا ما و شرا 0 
د لان حدوق العقد ستعاق بالعاقد ولا ختاف فى ذلك مباشرنه لغيره ومباشرتنه لنفسه 
ألا نري انه رستذنى عن اضافة المدد الى غيره ولا يضرهما غيبة الوكلين لامهما من حدون 
العقد كسائر الاجاب وان وكل رجسل رجلين بالصرف لم يكن لاحدهما أن ينفرد به لانه 
فوض اليهماما تاج فيه الى الرأى ورأى الوا<_د لا يكون كرأى الثثى فان عدا ججيما نم 
ذه أحدهما قبل التبض «طلت حصته وحضسة الباق جائزة كا لو باشرا العدد لانفسبما 
وان وكلا جيعارب المال بالقبض أ و الاذاء وذهيا نط الصرف لوحود الافترناق: من 
العاقدين قبل التقاراض ورب الالفى حقوق الممّد كاجنى اخر وازوكهفىانيصرف لهدراهم 
ددنائير فصرفها وتقائضا وأقر الذى فبض الدراهم بالاستيفائم وجد فا درهما زائا فة 0 
الوكيل واقر ابه من دراهمه وجحده الموكل فهو لاز للموكل لانه لاقول للقائض فمابدى 
من الزيافة بعد ما أقر باستيفاء حقه واها برده على .الو كيل باقراره واقراره لا يكون ححة 
على للوكل فلبذا كان لازما لاوكيل » قال وان رده القَاضى على الوكيسل هينة ة أو بأهاءعين 
و يكن القادض أآر بالاستيفاء زم الا ه در وفي هذا أظر ذان القاض “اذالم 2 ر باستيفاء 
حقه ولا باستيفاء اليا د ذالقول قوله فما بدعى 1 زوف لانه شكر قبن 00 حاحة 
له الى اقامة البننة ولا عين على الوكيل الذى عاقده انما الهين عليه فان من جعل الذولقوله 
شرعا يتوجه عليه الهين وانما برد اذا حاف لا اذا أتى المين ذدر فنا أن هذا الجواب مختل 
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والصحيح أنه اذا حاف ورده على الوكيل فهو لازم للا مر لانه رده عليه بذير اختياره فيا 
هو حجدة في حق الاآمر . واذا وكله بان يصرف له هذه الدراهم بدنائير فصرفها فليس 
لا وكيل أن بنتتصرفف الدنانبرلان الوكلةقد انترت والدنائير التبوضة أمانةفى بده للموكل 
فلا تصرف فهها بير أمر. وان وكله أن يشترى له ابراق فضة لعينه من رجل فاشستراه 
بدراهمأودنائير جاز عل الآ مروجاز ان نواه لافسه لان مطاق النوكيل بالشيراء صرف الى 
الشراء بالنقّد فهو بفيته تصدعزل نفسه في موافتة أمر الاامر وليس له أن خرج نفسه من 
الركالة اللا محضر من .الا مر وان اشتراه نشى* مما كال أو بوزن لمينه أو بذير عينهلم يجزعل 
الآمر لان مطاق التوكين بالششراء بتقيد بالشيراء بالتقد وفد بينا ذلك فى الببوع فاذا اشتراه 
بثي' اخ ركان مخالفا وكان مث_تريا لنفسه فان وكله بفضة له يبعبا ولم يسم له الْن فباعيا أ 

فضة أ كثر منهالم يجزكالو باعها الموكل بنفس» ولا يضمن الوكيل لانه لم نخااف والوكيل 
اما يضمن باتللاف لا بفساد العقد والموكل أحق ذه الفضة من الوكيل تقب مها وزن 
نتدلان فضتهصارت دنا على التابض وقد ظفر نس حتّة من مال المديون فكان له أن | . 
أخذ من ذلك مقدار <قه والباق فى بد. الوكيل حتى-برده الى صباحبه . واذا وكل الرجل 
رجلا بيع تراب فضة فباعه بفضة ل بجز لانه تقوم مقام الموكل فى ذلك فبيعه كبييع الموكل 
نان علم المشتري ان الفضة فى التراب مثل امن وزنا فرضيه قبل أن شترقا جاز ذلك لانه 
لانيمة لاترات و العم بالمساواة وزناى ا مجلس كالعسلم به عند العقّد وله الخيار فى ذلك 
لينكشف الال له كن اشترى شيئا بره ثمراه فان رده بغير حكم جاز على الآ مر عنزلة الرد 


غبار الك ع والرئية وان رفول أن بل ذلك فالبيع فاسد لان العسل بالساواة شرط 
هذا العقد كالفبض وكا أن المبض بعد الافتراق لا يصلح المقد فكذلك العل باللساواة ولو 
وكله أن بزوجه امرأة على هذا التراب وهو تراب معدن فزوجهيهكان جائزا انكان فيه 


0 رقدراهم كر وكذلك ان كان ثراب ذهب وفيه قيمة عثرة درام أو 0 
وان ١‏ يكن فيه عشرة يكمل لماعئرةم لوفمل الموكل ذلك سه وهذا لان أدنى الصداق 
عندنا عشرة ة دراهم وان وكله بأن جع له سيه| على فباعه بنسيئة فا جٍ فاسك للأجل 
الشروط فى الصرف ولا ضمان على الوكيل لانه لم خالف فالبيع عادة يكون بالتد والنسيثة 
ْ وما يضمن الوكيل بالإلا ف لابالفساد. وك ذلك ان شرط. فيهالخيار وباءه بأقل > افه ندا 





















600 


فهو فاسدم لو باعه الأوكل بنفسه ولا ذمان على الوكيل لانه لل خالفه ولو وكله >لى ذهب 
فيه اواو وياتوت ببيعه له فباعه بدراهم ثم نفرقا قبل فبض الْْن فان كان الاوْاوْ واليافوت 





تزع منه امير ضرر ببعال البييع فى حصة الصرف لعدم التّبض في المجاس وجاز فى حصة 
الاؤاؤ لمكن النسايم فيه من غير ضر والبيع في حقه بيمعين بدين ولايشترط. في>القبض 
فى الحاس وان كان لابتزع إلا بضرر لم جز ثي'منهلتعذر 0 المبيع ل ردان 
بيعه اشداء فى هذا الفصل لاوز رم ق خلاف الول وأ فكة أن فرى 1ه 
فلوسا 0 فاشنراها وقبضها فكسدت قبل أن كماال الآأمر فهى ادر لاه شبض 
الوكيل صار قاإضا فان الوكبل فى ابض عامل له وبالمبض ينتهى حك المّد فيه فالكساد 
لعده لا يوئر فيه ولو كسدت فيل أن 5 مضا الوكبل كان الوكيل اط اراد غاءاك ذها 
وان شاء رادها وقد ذ كر قبل هذا ان العقّد تفشك بكساد الفلوس قبل الفيض استدسانا 
فقبل التفريم اللذ كور هنا على جواب القْراس وقيل مراده من قوله هناك أن المقّد شسد 
أنه لا حبر على قبض الفلوس السكاسددة فاما اذا اشتار الاخل ذله ذلك 6 فسره هنا فال 
لمكن بانأيار فإذا أخذها نعى لازمة له دون كلاه الا ان يشاء اله 07 قبل عالت 
فلوس حى كدت انا هى الو( صفر معناه الست شاوس راحة هى 0 وذلك مقصود 
لكر داك فكدان إلشترى لدع.دا ل ينه فاشترآه ثم وجد به عيبا قبل أن شبضه الوكيل 
فاوكيل أن رده لان ارد بال بآ دن حقوق العقد والوكيل فيه كالعاقد ل:فسه فادامتالعين 
ف لله فهو متمكن بماد ستطلاع رأى الموكل قن اذه ورضيه وكانالعيبغير 
!]| مستهاك له فهو لاز ْ 2 مر وأن كان العيب فاحشا يسم لك العيد فر دز ملو رادار 
تحن ذلك الآ أن يشاء الآ 0 كل السير الكبير أنعل راك ألى حثيفة رضي ال الله 
عنه العيب ابسير والفاحش فيه سواء وهو لاز : ادر ان اشتراه عثل قيمتهلان أخذهمم 
الملى اليب كثيرائنه تداء مع الم بلعب ومن أصل أنى حنيفة رضي الله عنه أن العيب 
المسماك لا عنم الوكيل من الششراء للا مر عثل قيمته فكذلك لا عنمه من ايض والرضا 
به عند الاخسذ وءن أصابما أن ذلك عنم شسراءه للآمر اتسداء لان الوكل لم تقصد ذلك 
وهو معاو ١‏ عرفا فكذلك رضاه عند الاخدذ وهذه مسئلة كتاب الوكلة وقد بينا هناك 
واآن كنت السئلة فى قدولم »م أطاق فى الكتاب فوجبة ان الرضا بالعيب الببسير 











ن الوك يل بالشراء ملزم 0 خلاف العيب الفاحش فكذ لك الرضا بالعيب. اليسير | ' 
0 مازما ده مر تخلاف الرضا بالعيت الفاحش الا أن يشاء ألا ه مر وان لم جد بالعبد عيبا 
ولكنه قتل عند اليائ اع فالو كيل بالخيار ان شباء فس ابيع ران قاء احازه كار 
اشستراه لنفسه وهذا 0 ابيع كر دن خلس إلى خسن راك ذلك اناك لسار 
فوت :1 الب فاك أجارء كنت الأيية لف دون لدم لان مت مود ا لار.ر محصسل 
اليد له ولا حصل ذلك بالقيمة فرضا الوكيل 6 | لابلزم ال. مر الاأن نشاء أخذ ذلك 
نكر د به من المشترى لامها ددل ملكه فالملك في العبد بالشسراء وقع له فاذا رذى أن 
أله فهو أحق به واذا وكله بطوق ذه بيبيمه فباعه وتقد الْن وقبض الطوق ثم قال 
الشترى وجدله صغير اموه ابالذهب فافر نه الوكيل ازم الوكيل لان المشترى غير مقبول 
التول فا بدعى من غير حجة فانه قبض عين مايتناوله المقّد ثم ادعي بءد ذلك فساد العقد 
سيب لا يعرف فىءثله لاتبل قوله الا بحجة واقرار الوكيل <جة فى حته دون الآ مر 
غبر أذله أن يستحف الآ مرلان الآ مر لو أقر ذلك ازمه فاذا أذكر كان له أن نحلفه عليه 
وان أنكر الوكيل فردهعلبه الَاضي بالبينة ازم الا مر لانالبينة حجةفى حق الآمر وكذلك 
ان رد عليسه باباءانمين عندنا خلافا ازفر فانه يحل اباء الوكيل الهين كاقراره دذاك ولكنا 
تقول الوكيل مططر فى هذا لاله لا مكنه أن بحاف كاذب وه ذه الضرورةله يعمل بها 


للموكل وكاذله ل برجع به عابه فان و كله أن ضري له ه طوق ذهب لعيئه فيه مالة 


دنار فاشتراه ات 0 وقد امن و بض الطاوق<تي در رجل قبل ل تئرق 
ذاجبار الو كيل تضمين السكاسر قيمته مصوغا من الفضة جاز ذلك عل الوكيل لان المعةود 


علبه فات واختاف بدلا والوكيل فى اختيار قبض الب#دل كالعاقدلتفسه فى حةه ولا مجوز 
ذلك عل الآ مر لان المقضود للا مر ت#صيل الطاوق له ولا محصل ذلك بالقيمة وتصرف 
الوكيل على الامر اا نهذ فما برجع الى تحصيل متصوده . قال ويبراً منه بائم الطلوق لانه 
حقه تعين في ضمان القيمة في ذمة السكاسر فاذا أخذ الو كي لالغمان من الكاسر يصصدق 
|| بالفضل ان كان فيه لانه غرم في لمن حسن ماعاد اليهفيظير الزنم وهو رن <صل لاعلى 
ذمانه فيازمه التصدق ه ل 0 ه للدسل و كيل الذ ىأو الحربى بان (صرف لددراهم دار 
وأجيزه ان فءل لان مباشرة هذا العقّد منه الصح اد نفسه فك ذلك لغيره ار هولك نلا تحرز 
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عن المرام اما لاستحلاله ذك أولبله به أو قصده الى وكيل ١‏ 0 راك نا كرهله 
ذلك واذا وكلة أيصرف له الدراهم قصرفبامع عبد اللوكل والوكيل درأو لدبم فلا مان 
على الو كيل ستواءكان على العبد دن أوم يكن 0 مال الموكل صر فاءضه فى اعض ولا 
يكون الوكيل بتصرفه مفوثا على الموكل شيا واذا وكله اف درهم إضرفراله قباعها بدثائير 
وحط عنه مالا بتناان في مثله لم بجز عل الاامر لاله فى معى الو كيل بالشراء وكل والحد من 
المتصارفين فى العوض الذى من جبة صاحبه مشتر ولان صرف الو كيل بالثسراء بالمعين انما 
لا بنذ على الموكل الهمة فانه من الجائز اندعقد لنفسه فلا علم بين أراد أن يلزم ذلك الموكل 
وهذا المحنى موجود هنا فان الوكيل علاك عدّد العمرف لنفسه وان صرفبا سءرها عد 

مغاوض لاوكيل أو شرريك له في اعرف إن مسار لان لض سارية لل بز الكونه مهما 
في ذلك كما لوسر فبا مع نفسسه فان من صل بتصرف منعاءله ييكون مشتركا بينهما وان 
صر فها عند تفاوض الا ٠ر‏ لم يجزما لو صرفبا الآمر بنفسه وعذالانه لا فائدة فى هذا 
العقد فا بض ويعطى يون مشتركا بينهما وان صسرفها عند شر يك الآ مر فى الصرفغير 
مفاوض فهو جائز وكذلك مضاريه لان الا مر لو فمل ذلك بنفسه جاز لكونه مفيدا وهو 
أله بدخل بدني الشركة والمضارية ما لمبكن فبهوخرج به منه ما كان فيه كذ لك الوكيل اذا 
فعل ذلك واذا وكلهبالفدرهم بصرفها له وثما فى الكوفةوم يسم له مكانا فنى أى ناحية من 





الكوفة صسرفها فهو جائز لان نواحى المصر في حك مكان واحد ومقصوده أن التوكيل لا 
بتقيد بالسوق لان المقصدود سمر الكوفة لا سوق الكوفة وكذلك لو م ]آل اظارة 
1 الى البصرة 1 الي الشا م فدمرفها هناك جاز ولا مان عليه لان الآمر مطاق ولا فيد 
مكان الا بدليل شيده به وفيا لا حمل له ولا مؤنة لا.وجددليل اميد لآن ماايئه لا تاف 
باختلاف الامكنة فنى أى مكان صرفها لدكان ممتثلا أمره ولو وكله بديسع عبد له أو عرض 
لحمل ومن فاستأجر وخرج با ءن الكوفة الى ءكة فباعبا هناك أجزت الببع لان الامر 


بالبيبع مطاق فنى أى موضع باعه فهو ممتثال ولا ألزم الأمر من الآ نخر شيذا لانه لم ,أمر 
بالاستئحارفهو متبرع فا التزم من ذلك وقال في روانة أبى حفص أجز تالبييع اذا باعه عثل 
ثمنه فى الموضع الذى أمر ه يمه فيه وهذا مستقم عل أصّل أنى دوسف ومد رهما الل لان 
عندهما الثوكيل البيع مطلما يتقيد بالبييع عثل القيمة او باعه فى ذلك الو ضع فكذلك في موضع 
فت؟)7تل<7<7ت7تت يبر 0 | 
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ارك أن حنيفةلا تقيد .ذلك اذاباعه فى ذلك |أوضم ة نكذلكوموطم . ا اد مه 
السكلة فى 1 تاب الوكلة و قل ففجوامهال أجزال بيع لانه لم 0 2000 ه اثفق على ذلك 
روالةاى سامان وروابة أبى نص وهو الأصح أنه لو اعار مطاق الأ در حتى يوز إبعه 
1ل ادر لكانت مؤنة النقلل الى ذلاك المكان على الموكلك لو أمره ابيبع فى ذلك 
المكان وهذا لان الدصار الدلئة © ل لبائع لستوف المْن سم البييع ولامكن اجاب هذه 
الؤنة عليه ورعا باغ ذلك عن السلعة 5 يزيد عليه فهذا دليل مقيد لطاق الا اه الذى 
ماع فيه التاع فلهذا لامجوز ردن لكان 1 اخر تخلاف مالا ل له ولا ٠ونة‏ وعثلهذا قال 
فى الكتابين لوضاع أوسرق قبل أنببعه فهو ضباءن له وممذا ثبين أنه لايكون ٠أذونا‏ هن 
حبتهق الاخراج الى ذلك اموضع وكذلك أوخرج 4 بهو شق لابيعه كانت مو الردعليه 
دول ار فدر فنا انه كالما صدفي غير ذلك ا أوضع واذدفم اليه دراهم لشتري م انوا 7 
و يسم له المكان فاشتراهبغيرالكوفة كان جايزا اذا لميكن لهل ولامؤنةلان الامر بالشر 
وحد مطلثا 0 ل وكله اده ملدسرفها لم ان اأوكل صرف :نلك الالفلؤاء ل الى 
يت الوكل فأخذ ألا غيرها فصرفها فهو جائز لان التو كيل انما حصل بالصرف بدراهم في 
الذمة اذالنقود لا نتمين في المتود ألا ترى انه لو صرف تلك الدراهم كان للموكل أن عنعبا 
وى غيرها فصرف اأوكل تلك الااف بنفسه لا يكون نصرفا منه فما تتناوله الوكلة 
ذلا وجب عزل اا وكيل وكذلاك او كانت الاولى نافية وأخذ الوكيل غبرها فصرّفبها لان 
الصرف العقد بدراهم فىذمته سواء اضافهالى تناك الالف أوغيرها فيكون ممتثلا أمره فى 
ذلك وكذلك الدنائير والفلوس * فان قيل أليس أن تاك الااف اوملكت بعد التسليم الى 
ااوكيل قبل أن يصرفها نطات الوكالة ولو ل نتماق الوكالة بما لما بطلت الوكالة بلا كبا » قلنا 
الركلةلانتماقبميماحتي اوصرفبا ثم هلكت قبل التساء بم كان له أن بط ل 
أما اذا هملكت قبل أن إصرفبا انما بطات الوكالة َْ دفع الضرر عن اموكل فرعا 
عليه أداء أاف أخرى ١‏ بعد هلاك تلك الالف ولا ضرر على الوكيل فى ابطال الو 5 0 
ملكت لان درننا وهذا لاوجد اذا كانت قائة في بد اموكل أوصارف هالانه 0 
عليه فى اتقاء الوكلة على الوجه الذى انمنّدت في الانتداء وهو الصرف بدراهم فى الذمة 





ولو أده ا فضة لعينها 1 ذهب العيله أو عرض من العروض فباع غيره ابجزله لان 


(5- رابع عشر مسوط ) 
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الوكلة ثمانت لك المينفام| أضيفتاليه بعينه وهو مما نتسين بالتعيين فى المتّد واذا وكله 
اف درهم يصمرفها له بدنائير فصرفها الوكيل بدنائير كوفية فهو جائز في قول ألى حنيفة 
الان وزن الكوفية كوفيسة وقال أبو وسف وحمد رحجهما الله أما اليوم فان صرفها يكوفية 
مقطمة لم مز لان وزن الكوفية اليوم على الشامية الثقال وانها جاز قبل البوم فان صرفها 
كوفية مقطءة1 بزلا نوز نالكوفي ة كان على الكوفية المقطعة النقص وهدًا اختلاف عديرا 
فاو حنيفة أذتى ما كانت عليه المماءلةفى عصره وهما كذلاك .والماصل أله بعتب فى كل مكان 
زريان فادر الكتارف لاله بهم أنءةصود الموكل ذلك بال الرأى ولو قالاشتر لى مهذه 
00 لدغلة ١١‏ لكوفةأوخداد فاشترى له غلة الكوفة جازو ان اشترى له غير ذلك 

ن.غلة البصرة و داد أو دراهم غير الثملة لا جوز اللا 5 لون مثل غلة الكوفة لان 
الوكيل انا بصير ممتثلااذا حصل هقصود اموكل ومقّصوده غلة الكوفة فان كان ما اشتري 
مثل غلة الكوفة فتدحصل مقصوده وان قال له ببع هه الألفدر هم بدنائير شامية فباعما 
بالكوفية فان كانتالكوفية غير مّطعة وكان وزها شامية فبو جائز على الأمر لخصول 
مقصودهقال وليس الدنائير فىهذا كالدراهم ان فتدودههن شراء القلة الالفاق :فى حوائه 
وانما محصل ذلك بغلة الكوفة أو مثلرا ومقتصوده من الدنالير الرصم وذلك يمختلف باختلاف 
الوزنفان كان وزن الكوفية مثلوزن الشامية فقّد حصل مةصودهولو قال لمهأ بد انبر عق 
فياع,ا الغاميةلاجو زعل 30 ٠ر‏ لانااقصود لاحصل هذا لا لاعتقمن السرف عل الشامية 
والله تعالى أعر 


ا الع في ل 


قل رعه الله واذا ل على بدراهم أكثر ما فيه وتقائضا وم جد 
بالسي عبنا دنار لج نه أو حمائله أو حليتهفله 0 رده لذوات وصف السلاهة المستحفة 
له ممطاق العقدفان رده وقبله منه صاحبه غير قضاء قاض فلا يأبنى له أن شارقهدى بض 
لمن لان الرد بعد لض غير قضباء قاض كالاقلة من حيث انه يمتمد التراضى والاقلة في 
الصمرف عازلة ابيع الجديد فى وجوب التقانض نه فى الحاس لان الاقالة فسخ فى حق 


التعاقدن 3 ف حدق غيرهها فكان عنزلة اليبع الجديد فُُ حق الشرغ واستحماقن 




















ات 
القبض في الهرف من -ق الشرع فاذا فارقه قبل التقااض انتمض الرد فى حصة الللية لانه 
صرف وفها وراء ذلك لان فى ييز البعض من البعض ضررا وله أن برده عليه بالعيب كه له 
ذلك قبسل الرد لان ما كان مئه لوس بدليل الرضنا بالعيب ولو رده تفضاء قاض ل إضره أن 
فارنايل طن الم ن لان الرد بالقضاء فسخ من الاصل فان للقاضي ولاة ع اه 
العيب 0 ولابة المقد المبماً ذهو عتزلة الرد غبار الرؤية إن شارقه قبل 


فض الأن . ألا تري أن البائع لو كاناشتراه من غيره كان لهأن برده على بائعهفىهذاالفصل 


دون الاول» قالوله أن يؤاجره بهن لانه دين له فيذمته بسب التبض فان عنّد الصرف 
فد انفسخ والتأجيل صرح فى مثله كبدل النصب وااستهلك بخلاف بدل القرض فانهفى 
العين فان كان حلى ذهب فيه جوهر مفضض فوجد بالموهرعيبا فا نأراد أنبرده دون الحل 
يكن له ذلك الا أن برده كله أو بأخذمكله لان الكل كثى* واحد لما في تميز البعض 
من البعض من الغمرر ولان الانتفاع بالبعض متصل بالبعض فهو نظير مالو اشترى زوج 
خف فوجد باحداهماعيبا وهناك ليس الا له أن يردهما أو بمسكهما وكذلك لو اشترىخاتم 
ننه فيه نص انوت ذر جد لقص أو الفضة عيبا ولو اشترى ابريق فضة فيه الف درهم 
بالف درهم 1 عائة ديار وشالضا وم رقا ثم وجدت الدراهم رصاصا أو ستوقة فردها عليه 
كاله أن بفارقه قال قبض الُن وقبل استرداد الابريق لان العنّد قد التنضمن الاصل 
حين نيين افتراتقهما قبل بض أحد البدلين فان الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم 
وكذلك الزوق ىق قول أ حنيفة لان عنده اذا رد الك بير لعيت الزيافة بنتقض 
أنه من دل وقد بينا ذلك ى اسم وعندهما فى الربو فيستيد له ة قبل أن شفرقا من اس 
اردوذ كر عن المسور بن رءة قال وجدت ى اننم بوم لاد بة طشنا لاأدرى أشبدهى 
ار ذهب فاتعتم) بالف درهم فأعطاق ما عار اليرة انر درهم فدعاني سعد بن أبى وقاص 
رضى الله عنه فال لا تامنى ورد الطششت فقّات لو كان سهاما ا منى فال اتى أخاف أن 
3 يمر رذى الله عنه الى متك طشتا بالف درم م فأعطيت مما ألنى درهم فيرى أ قد 
صائمتك ف ذل حدما نايت مر رذى الله عنه فذ كرت له ذلك فرفم ‏ بده وقال 


المد لل الذى جل رعءيتى خاتتى فى افاق الأرض وما زادنى على هذا وفيه دايل أن 





اصاحس المرش ولاة دع 0 وانه لبس له أن بيع شين فادش وأن تدعرفه فيه 
2 تسوج تس 











كناف الات والومى فى مال العغر وهذا استرده س رصى الداعت لاحر آله 
باع ينبن فاحش وفيه دليل على ان الازمام اذا بلغه عن عاءله مارضى به من ع-دل أو هيبة 
فمله فانه ينبنى له أن يشكر الله تعالى على ذلاك فان ذلاك لعمة له من الله تعالى وكان مر 
رذى الله عنه م-ذه الصفة تهايهعما له فى فاق الاأرض وذلك لمسن سريرته على ما جاء 
فى الحدرث من خاف الله خاف منه كلثبى؛ *واذا اشترىالرجل طشتا أو اناءلابدرىماهو 
و نشترط له صاحبه شا فرو جائز لان العقّد تناول العين واأشار اليه معلو : العين مقدور 
التسايم فيجوز ببعه ودل عل صعة هذا حديث امور بن خرهة»:واذا اشتري اناء فضة ذاذا 
هو غيرفطة فلا بسع بينهما لان الشار اليه ليس من جاس المسمى والعقد اغا نتعاق بالمسعى 
لان الءمّاده بالنسمية واأسمى معدوم فلا بيع بينهما ولو كانت فضة سوداء أو حمراء فها 
رضاء أن عر وهر اذى أفسد هافر إظار ان داء ادها وان ماء ردها لان الشار 
اليه لإسمن جاس |أسمى فان مثله يسمى اناء فضة فى الناس إلا أله معيب لما فيه من الغش 
فبجوز العقد على المشار اليه بالنسمية ويتخير اأشترى للعيب وان كانت رديئة من غير غش 
فمالم يكن له أن بردها لان الرداءة ليست يعيب فالعيب ما مخلو عنه أصل الفطرة السليمة 
وصفة الرداءة بأصل الخلقة ألا ثرى ان بلرداءة تنمدم صفة الجودة ومطلق المدّد لا يستحق 
صفة المودة واعا تستحق السلامة « ولو اشتري سيفا حل على ان فيه مالة درهم عالةدرهم 
وتمالضا وثفرقا فاذا فى السيف مائتا درهم فانه برد السيف لفساد العقد بالفضل الى عن 
اأقابلة وهو اطفن والائل وان اشترى ابريق فضة بالف درهم علي ان فيه ألف درهم 
وتمابضا وتفرقا فاذا فيه ألنا درهم كان شار المقارى ادعاء فض نسقه الك دره ,لان 
اما كون مشترنا مقدار ماسى منه وقد تين أن ذلك نصف الاأراق ولا مكن أن تمل 
مشر با لكل بأاف درهم لانه ربا ولا بألفين لانه ما التزم الا أاف درهم لئاه ممقتريا 
نصفه بالااف وأثبتنا له الميار لتبعيض المللك عليه فما يغيره التبعيض حلاف السيف فبناك 
لا يمكن تصحييح العقّد ىلصف المابة مع السيف لانهلوصرح بذلك ل تجن المتد لاآنالاية 
صفة لا جوز بسع لعضبأ دون البعض خلاف الابراق ولو كان اشترى الابريق عالة دينار 
كان جائزا لكله بالدنائير لان الربا بتعدم عند اختلاف الماس والابريق مما رضره التبعيض 


فيكون الوزن فيه صفة دأما بتعاق العقد بعينه اذا أمكن دون الوزن المذكور وا ناشترى 


01 











ثقرة فطة عانة درهم على أن فيم| مائئة درهمو تابضا فاذا ذهاماتتادرهم كان المشترى تصفباً لا 


خبارله فم وكذلك لو اشتراها نعشرةدنائير لا نانقر ةلا يغرها التبعض فالوزن فما كو 0 
قدرا لاصفة فاها ينعد العقد على القدرالمى من وزها لاف الاريق فانه يذ التبععيض 
ذالوزنيكو كّصفة فيه ألا رط أنبا+ لاف الوزن :ا ف صفته فيكون امد ثارة 
وا الأبدل اء ان ومو الاررى وان د|ك كار ف ثوب يكون صفة والبه بع ات 
بالعين دون 0 الذكورة وعن ن ألى رافم قال خرجت لخ له ة لامرأى أبعه ذاقيى 
أو بكر رضي الله عنه فاش_تراه مبى فوضيعته فى 5.فة الميزان ووضع أنو بك ر زضي الله عله 
دراهمه فى كفة اأبزان وكان امكلخال أثْل «نها قابسلا فدما بمقراض ليقطمه «قلت با +ليفة 
رسول الله هو لك فال با أبا رافم الى ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب 
بالذهب وزنا وزن والزائد والستزيدفي ااثار وفيه دايل بحرم الفض ل عند انحاد الحنس وان 
ااقايل من الفضل والكثير فوالضر ه التبييض أولا إضيره سواء وفيه دليل ان مبادلة الفضة 
بالفضة الكفة بالكفة رن انيعم «قدارها لوجود ااساواة فى الوزن واذا اشتري الر 0 
عشرة دراهم فضة لمشرة دراه فضة نزادتعابها داتا فوهبه له هرةوم بدخله ف البيع فهو 
جائر لان اشره النضمل الى من المقابلة اذا كان مستحما بالبيع وهذا مستحق بعقد التبرع ظ 
ا فى ال ولت ذان قيل فلياذا ل ب قبله أو بكر رضي الله قلنا كانه 
احتاط فى ذلك أو عل أنأا رافم رذى الله عنه كان وكيلا ف بع اكاك والوكيل بالبيملا 
كلك الهبة وان كان السيف الل بين رجلين فباع أحدها نصيبه وهو النصف بدثار من 
شر كه و “دن غبره وقايضا ذهو جائز لان عد البييتم على خالص ملكله وان كان 0 من 
شربكه وتقده الديناروالسيف في البيت ثم افترقا قبل أن تقيض السيف انض الببيع لان 
البيبع فحصةالملية مرف وقد افترقا قبل التَقايض لان حصة البالع ماكان فى بد المشترى 
فلا يصير قايضا له بالشسراء مالم ب لمبااليه ولا بأس بيع الفضة جزافا بالذهب أو بالفلوسأو 
| عروض لال.دام الريا .جب اختئلاف الماس دواذا اشترى سيفا حل فضته مسون درهها 
م" عانة درهروة بض أن يف وتده من القن سين درهما 3 لم افترنا فالبيعجا بز لازالنه كن 
النضةخاصة فان قيض حصة ة اطلية واس مساحق وفيض حصة المفن غير مستحق 
والماوضةلاتقع بين المستتحق وغير امستحق بل تيجعل النتود تمن امستحق خاصةفالافتراق 











20 ِ 


وجدبعد التقارض فى الجا سفى حصة الصرف وكذلك لو أجلءف الجسين الباقية الى شهر لاله 
كن مبيع لو أبرأهعنه جاز فكذلك اذا أجله فيه وكذلك لوكان ادن عديرة دنائير فنقّد منها 
ححرصه ة الا لية وصا اله دن ٠‏ ال باق على دراهم 1 على وب وقايضا فهو جا /زلان الباق كن البيم 
ددن د بل اقيض جائز وا أ ْ 


مقر اك 0-0 ق ادرف مو 


ل الله 0 0 0 عالة دنار وتمايضا يد ا ب ار 
البالم , دارا ذلكره م م صاطلهء دنار وثفرقا قبل ابض فالصايح جا/زلان ماوقم عليه 
الصلح حصة المزء الفائت بالعيب ونا استرده لفساد المقد فيه شوات ماقابله والتبض 
في الا س أبس لشرط فى مثله وان كان الدبنار كر من قيمة ة العيب أو أقل فهو فاسد 
لامهما قدرا حصة العبب به واليهما ذلك التقديركما كان اللادر فى أصل بدل العبد العهما 
ولانه لا مامه على دينار فتكان بائع العبسد خط من تمن العبد الديار فان القالت بالعيب 
م والمْن ع لا شابل الوصف والْط ثارةيكون سيب الءيب وثارة كردا اس تَ 
ثبت عل سبيل الالتحاق وأصل العقد ورازمه ود قدر المحطو ط دينا فى ذمته ولا بضرهما 
ترك القبض فيه فى الحاس ونصح | سل فيه ان أجله .ولو صالله على درام مسماأة وقيضها 

بل أن 0 جاز وان افترفا قبل ايض ١‏ فض الصلح اناد على الطريق الاول فا وقم 
عليه الص صاح من 00 كرون بدلا عن حصة 3 العيب وذلك من الدتائير وم ادلة الدراهم 
بالدنانير يكون صسرفا وعلى الطريق الثاتى اما ينصح لطربق الحط والحظ من القن وهو 
الدنائير فالدراهي بدل عنه أمماوقم عله الصلح كان دبنافاذا لم شبض ددله حت افترقاكان دبنا 
دين فاذا بطل ل استقيل الخصومة فى العيب 6 كان عليه قبل ع لان لوج 86 
الانكار لا يضمن الاة رار بالعيب و كذلك ان ضرب للدراهم ا م فارقه 3 قبل أن : قيضا 
أو اشترطا فى الصلح خيارائم افترقا قبل أن يبطل صاحب رس واذاادتى عل رجل 
مائة درم فأ: رار ر ندلم صالمه »نما على عشرةدراهمحالة أو الى أجل أو شرط خيارم | 
اشر قافالطاسم جا ز لان ضهنا العقد بطريق الابراء دو ناليادلة فيكون ف الابراء سنا من 








وجبين ترك مازاد على القارة وا تأ جبل في العشرة وانصاطهع| إل سةد نا نير افر قافبل أن 






































شبضهانتقض الصاحلاندةهذا الصلح باعتبارالمبادلة لان ماوقم عليه الصلح لبس من جئنس 
الدن ومبادلة الدر هم بالدنانير صحيحة بشرط اقيض ف الحاس ف فييطل الافتراقيل الةيض 
وكذلك د كات ال اح ال فيها شرط خيار وافترقا علي ذلك فهو فاسد لان العقد صرف 
أماء:داقر ار المدىعايه فلا اشكال و كذلكعند حدوده لان صحة الصاح مع الاذكار بناء علي 
زم الدى واذا مانت المرأة وتركت ميرانا من رقيق وعروض وخل وذهب وتركت اباها 
وزوجها وميرائها عند أبيها فصا زوجبا من ذلك على ماثة دينار ولا ملم مقدار نصيبه من /” 
الذهب فالصاح باطل لمواز أن يكون نصيبه من الذهث هذا القدار أو أ كثر فببق تصيبه 

من سائر الاشياء خالياءن اللقابلة و كذلك لو صا على خسمائة دره ولا لم أن تلصيدمن 
الندةا ل نا 0 أقل وان صاطه عل ممسوالة درهم وحمسين دارا وشقايضا قبل أن 
ترقا جاز ذلك لاله وان كان اصيبه فى كلو احد من النقدين فوق هذا الأدار فتصحيح العدّد 
مكن بان جعل ماأخذ من الذهت بالفضة وحصتهمن المروض وما أُخد من الفضة بالذهب 
وحصتهمن العروض وان نفرقا قبل أن بض شيا تقض الصلاوجود الافئراق والميراث 
قبل القبض فى عمد الصرف فان قيض الزوج الدراهم والدنانير تم افئرقا والميراث فيمتزل 
الأب انمض من الصلم حصة الذهب والفضة لان الأب بيده الساقة لارصير قالضا 
ماكان حصة الزوج من الذهب والفضة لانيدهكانت بد أمانة والمدد ذهها صرف فيطل 


الاشراق قبل القيط وفما سوى ذلك الك .م فاد عل رلك فك الك دعايه فى 
ال ل ا ل ل ال ل 


ا جاس وان قيض الأب ذلك وقببض الزوج نعض الدراهم والدنانير فان كان مافبض بقدر 


حصة الذهب والفضة فااضلح ماض ما بينا أن القبوض مما كان فبضه مستحقا فى .المجاس 

وهو خصة الذه والفضة وانكان النتد أل م ن ذلك نطل من الذهب والنئصة حصة 
مام ينقد وجاز فى حصة ما التتفض اعتبارا للبعض بالتكل وجاز ماسوى ذلك من غير الملل 
لان العقسد فيه بع لاصرف واذا ادى الرجل سيفا جل فضة فى بد رجل فصا له مندعل 
عشرة دنائير وقبض منها خمسة دنائير ثم افترقا أو اشسترى بالباق منه ثوبا قبل أن يتفرقا 
وقبضه فان كان تقد من الدنائير تقدر الملية وحصتها فالصلح ماش لان النقود حصة الملية 
ذال قبضه مستحق ف الجاس والباق حصة السيف وثرك القيض فيه لابضر والاستيدال 
* قبل القبض يح وان كان تند أقل من حصة اللية فالصلح فاسد لان بقدرمالم دمن 
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ن الحلية بطل تح فيه والكل فى 00 ث * واحد فاذا نطل العقد في نعضه بطل فى كله 
0 الثوب فاسد أنضًا لانه دخل نمض كن الية فيه والاستبدال بدل الصرف قبل 
القيض لاوز فاذا بطل فى ذلك الزء بطل فى !١‏ ين وهذا على الاصل الذى قانا نالصا صلح 
علي كر بنى على زعم المدعى.واذا اشكري لرجل ابر بق فضّة فيهالف رهم عاثة دنار وقابضًا 
0 الاق عببا فله أن برده لفوات ماصار له مستحقا لعقد المعاوضة وهو السلامة 
]عن العيب فان صالله البائع على دبنار وقبض فهو جاتر وانكان الدينار ذل اد كار ةن 
قبمة العيب فى قول أنى حنيفة وقالأو بوسف وحمد رحهما الله اذا كا نالفضل ما لاستناان 
الناس فى هثله فهو غير جائئز وهذا بناء على مسئلة كتاب الصلح عن اللفصوب السعهلك على 
الاق جوز عند أى حنيفة ردى الله عنه ولا جوز عند ها لان عندهما الأق ني 
اليه وفى تقد ثرا والفدل عل ذلك يكون رن الا اله لان بالفضسل فنا ثفان 
اناس ى..:-له لان ذلك بدخل من تقوم الومين فبنا أاضا حقه في ندل المزء الفالت 
فاذا صالمه على أ كثر ءن ذلك القسدر عا لابتغاين الناس فى مثله كان الفضل ربا وعد 
أنى حنيفسة رذي الله عه لصح الصاح على أن يكون ال#وض عوضاءن حل ملكه 
و ان كان ع فكذلك هنا لصح الصا اح على أن يكون اللقبوض عوضا عن الأزء 





الها أت الذى سد فك بالعقد ولد را ره الدراهم والدنانير ولانه مع الصاح 0 
اك وهو ل جعل كانه ل من كن الابريقهذا القدار ولكن الاول أصح ارك القيض 
فى الحا اس شرط وائما يشترط ذلك اذا جعانا بدل الصلح عوضا عن المزء الفاثت حتى 
لايكون دينا دين وان صالله على عشرة دراهم فهو جائز . وانكانت الدراهم كردن 
قبية 4 العيب م جميعا لال حصة الغرن م ؤلاريا إن الدراهم ا وهذا 
علي 0 ظاهر 0 عند أبى حنيفة رضي الله عنه لانه فى الفصل الاول اها جمل دل 


الصلح عوضا عن الإزء الفاف لتصحيح العدّد ولصحيح العقد هنا ف أن جل عوضًا 





مماخص اإزء الفائت من الذهب والفضة ويشترط الققبض فبه قبل الافتراق فانافترقاقبل 
القبمض أو عل شرظ ل أوخبارلظل الصاتم لكو نالتقد صرفا بينهما وان ادعى علي رحل 
عشرةدراهم وعشرة دنائير فانكر ذلك المدى عليه أو أقر ثم صالمه على خمسة دراهم ثقدا 


أو نسبئة فهو جائز لان صعة هذا العقد بطريق الابراء وهو أنه أبرأه عن جميم الدنائير 
وتتعتص ح ‏ ا تت 140072702 
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ونصف الدراهم ثم 0 فى الباق من الدراهم فيكون الاحسان كله من جانبه وذلك جائز 
»فال وآن اشر ىقاب ذهب فيه عشرة دنا نير عاثةدر هم وقارضا لك ا اوم سملكه 


ووه 6 قد كان دلسه له فصا لله عل عكر ةدراه لسئة ذهو حائز لان كرة هذا الصاح 


اطررق ار او لطررق أن ع عليه يه الصلم حضة اليب فيكون ذلك د نا على البائم واحبا 
بالء.ض دون عه قد الصرف والتا جبل صميح فى “ثله * ولو صالمه على دبنار م 2 : الا أن 
قيضه قبل التفرق لان الدئار عوض عن حصة 3 العيب وذلك هن الدراهم نكرن صرفا 
فبشترط الفرض فيه قبل التفرق وان اشترى قلس فْضْة فيه عشرة در اهم بدنار وقالضا 
ثم وجد في القلب هثما بنقصه فصالله ءن ذلك على فبراط ذهب من الدبنار على أن زاده 
مشرف الثقاب رلع حئطة وشقالضا فهو جائز لان مازاد مشترى القاف بلتدق باصل العقد 
رما زاد الآخر منالتيراطين يكون خط إعض البدل وذلك جائز من كل واحد منهما ويحدل 
اءض القبراطين من الطنطة وبعضه حصة العيب وذلك جائز وان كانت الماطة بمينهاوتفرقا 





3 فيسل الما تعاض فهو حاكز ما الان ف حصة المدطة اف نا عن عيبن دئ وق 3 العيت 
و<ووب ارد 5 أله غبص دول ل الذوك فلا دراه رك القيض ف الحاسوان اا نا ثم وجد 
فالا ذطة ع سا ردها م 8 0 ذلك أن 00 القيراطان عل قبمه ال ١طلة‏ وقيمة 


الييب ف نخص قبمة اله 0 عن الطنطة 6 به 3 ل 


. معلااب 5 رم 01 


و لض نا قال لايجوز ذِك علد 


ل ل ل أبيه درن ارام درم 


ا 
| أنى حنيفة رضي الله عه لان شن البييع من' وارنه وضية له عند اك <نيفة رجه الله ولا 


وصية لاوارث وءندهما مغى الوصية فى اإمل لا فى نفس الب كا حق الاجني فاذا 
كا" ع عثل ا ا كد ولا نبمة وبيان هذا بأق فى كتا تاب ا 

10 تعالىه ولو اشترى من 0 الف درهم عاتي دار فان د ذلك بشية الورية 
فو جائز لان المالم » الت د لفن روا ظاك سار وان دوا فيو 
مردود كله ى قول أنى خَِيُةُ رذى الله عنه وعند إى وسف وحمد رهما الله انشاءالان 
اح مثل قيمة الدراهم من الد'اثير وان شاء ثقض البيم لان الوصية عندهما بالحاباة فيطل 


ا . ل ان 
٠١ (‏ رابع عش مسوط ) 
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لك اردان سن الور بن ارسي لاله 0 حتى يسم له 
الدنانير كلها ذاذا ١‏ إسل لير عليه عقّده فان شاء رذى نه وان شاء ” 8 الببع وسوى هذا 
0 انكر لفك ال اذا حابى الأرلةن وارنه نشى' ويانى بان ذلك الشفعة 
اه الله امال راذا باع اأريض الف درهم دئار ور 3 | نم مات اأريض والدنار عنده 
ولا مال له غيرذلك فلاورنة أنيردوا مازاد على الثاث لان الحاباة في المرض برع عاله عنزلة 
الوصية فامانجوز من ثاثه ولا بزمد على الثاث فيبطل ذلك اذا لم م الورلة ثم يتخير الشترى 
فان شاء أخذ ثلث الال ف كاملا بطريق الوصية وما بق قيمة الدينار «طريق الءاوضة لان 
الدنارفى بد الورئةقويرة عليهم ل و ل رض 
انتملك عليه ديناره حتي بسل له جيع الالف ول يللم واذا اختار أُخذ ديناره فلا ثي' لدمن 
الااف لطر ى الوصية لان الوصية باللحاباةكات فى ضْمن عفدا لصرف وقد لطل العقد 
فيبطل نه ماى قيعته ألضاءو ان كان اأراض قد استمناك الدبنار كان للمشترى أن د قبمة 
الدنار من الااف يهة المعاوضة وثاث ما لق من الالف يطريق الوصية و زه هنا لان 
الدينار اك حا ل اتات لبر ا ا إعود البه ماخرج من ك0 العيله 
وكذلك م بمطه بالوصية 'لث الالف كاملا هنا فلاف الاول لان هناك ادنار مسهلك 
ال ا ا ا ا 0 ارو ل اك نا ا 0 0 
الدينا ينار من الالف أولا ثم له الوصية ثلث ما بق وكذلك اذا بزع ريض سينا فيمته ما 

درهم وفيه من الفضة ماثة 0 ة ذلك كله عثرون ن دنار | بدينار ر واقااضا فابتالورنة 
0 بجزوا ا ار ارا ال قدر قيمة الدينار من اليف ودايته واثاث 
السيف ناما :ديد ذلك وان شياء رد كله و خف ديئاره لآن امرض حابادبا كثر من ثاث ماله 
وهذا وما سبق فى التذريم سواء وما ختص به هذه السئلة قيمة الدرنار له من اليف 
والماية جميعا لان الكل كشي واحدلا : تأنى "١‏ بات المعاوضة في درام ياك 

كن الرينض قد اسبلاك الدنار كان المشترى ايا امن اسه دئارا مثل ديثاره 
ورد ابيع فيكون ذلك دنا فى تركة الميتوبباع اليف حت ,نقد الدبنار وان شاءكان له 


من السف وحليته قيمة الديثار و'اث 4 بق لان الححيت م لضره اسمن فيئيت الذيار 












لا له من عبرب ل ا قائم كن 
















ره/غع) 
فسخ المتقّد فيه خلاف الاول فالتبعيض فى الااف الاول ليس يعيب فلبذا لمتجمل له الميار 


اعد ما استهلك الذينار وان كان المشترى أيضا قد اتلك ماقبضسه جاز له منه قبمة الدينار 






وثلث الباق وغرم 'اتى الباقى لاورئة لان فسخ المقّد لعذر باستهلاك المعةود عليه فمليه ضهان 






حخصة ره من ذلك وهو قيمة أن الياى 0 ل الناى لعينك قيمة ادنار لانه لو كان 












اما كان لهم حدق أسثرذاد ذلك م4 فاذا كان مسعاكا فهو غارم قيمة ذلاك هم لامر لذن له 
لسىالة .در 0 ولا مال له غيرها فباعبا بديناروقبضه وقيض ان 3 م وتسعالة 
3 اذثرقا وماث راض والمال فائم والدينار قيمثه كك فاجازة الررلة ورفقم هنا سواء 
وله الالة الدرهم الم الدينار رم عايه كانية الساع الدينار لان عقد الصمرف قد بطل ف 
8 ب الساع الدنار ارك قيض 8 قاله فَْ لحاس واعا لتى العقد فىمثدار ألدئة والوصية 
بالمحااة كانت فى ضمن المقد فائها بتى فما بتتى فيه المستد وهو اماه وذلك دون ثلث ماك 
لب ولا حاحة فيه ال احازة الورلة فان ا يكن قيض 1 رد عليه ديئاره العينة لان المقدك 
قد نطل بالافتراق قبل التقايض فيرد عليه دبناره ولا ثى؛ لدمن الوصية لاما نطلت ببطلان 







المقد وانلم تفرقا ل ا ا ااه 
باحق باصل العقد فيصير كه ف الابشداء اما باعه استين دارا تكون الماراة ' در الثاثك 
منماله وذلك جائز . قال اذا م رحمه الله وأكا صح جواب هه السئلة اذا زد فيسؤالها 
ان قيمة الددئار عشرة دراهم وهو ا قال فان <ق الورنة في سمائة درهم لان جداة مال 
ارك ف را رن ل ار لكات لات ل كل ار عترم واف كان 







الريض -وكل وكيلا قباعبا من هذا الرجل بدبنار م مات المريض قبل أن بتقابضا فقال 







الشترى أنا أخذ لسعاثئة بتسعين دينارا قبل أن بته رقا فله ذلك لان الببيع قد وجب له قبل 


موت البت ولم بتفرقا فر بطل بمو الموكل بعد ذلك والعتبر تقاء المتعاقدين في المجاس 








أناذاار اد الشتري الى عام تسعين دينارا للحق ذلك باصل العنئد واتعدمت الحاباة وكان ذلك 
سالا له واذا اشتري من المريض ألفدرهم عاثة درهم وتفابضا مات امريض من مرضه 
فهذا ربا وهو باطل من الصحيح والرنض جميما وللذى أعطى المائة أن عسك امانة من 
الالف عائة وير دا لفضل لان حته فى المائة التى أعطى وقد صار دينا والذى فى بده مال 





اوت فيكون له أن دك من ذلك 0 <فه ورد الفضل ولا وصية له هنا د الوصية 
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في ضءن العسد والعتد بان وان كان أء على من الانة واد دارا كان ذلك يبعا يما 
عل أن :كوت المائة كاه والباق بازاء الأو والدنار وان مات اار عن وات الورله أن 
ييز وانخير صا<ب الدرنار والثوب فان شاء نض ابيع لتغير شر ط عليه وزان شاء كان له 
من الالف مائة مكان مائة وقيمة الدينار أو العرض بطر يق امعاوضة وثاث الالف لطريق 
الوصية اذا كان الدرنار والالف قائة في بد الورنه كم بينا واذاكان لادريض ابريق فضة فيه 
0 وقبدته عثمرون ديئارا فباعه عالة درهم وقيممأ عشرة دنائير 0 وأث الورلة 
أن بيزوا فالمشترى باليار ان شاءردهلتغير شرط عقده عا. وان سا5 انى الاتريق 

ثلثى الماثة وثاثه لاورئة لان الوصية بالل ابأة انما نهذ في مقدار الثلث وتعذر هنا جعل ثي* 
من الابريق له نطريق الوصية واعتبار المفاوضة فما بق لان ذلك يؤدي الى الربا لان مبادلة 
الدراهم حلسهالا وز الا وزيا وزن ولاريعة الصدية وااودة في هسه الماذلة لاا 
متقومة فى حق الورنة لان لحا قيمة تبعا للاصل ولا علك المريض اسقّاط حق الورثة ءنها 
2ن مدر الو جماد كن طرق نا قال لان عن افر وت لان ال بض اله 
عشر ون دبثارا وثاثاه ثلانة عشر وثلث فاذا أخذ الورنة ثاث الابريق وقيمةذلك ستة دنائير 
وثلثا دينار وأخذوا في الماثة وقيمة ذلك ستةدنانير وثلثا دينار حصل لهم ثلاثة عشر دينارا 
ونك كال حقهم دسم للمشترى ثاثا الابريق وقيمته ثلاثة عشر درنارا وثلث ,كلش المائة 
وقيمته ستة و”اثان فصل له لطررق الوصية ناث مال اأريض ستة دنانير وثاثا دينار و م 
لاورية دمت ذلك 0 الثاث والثاثان والله أعم 


عاب الاجارة فشكل اللرجه ل 


قال 0 الله واذا ع را الل ا ل 1 شْصْة و0 ٌ 00 
أرضاعل اع ولعطية 0 را معلو ف فهو تن ويازمه ار والقرض لابه ا تقرش 4 
الفضة اده بان ضرفا إل 14 6 فص يز نما 0 باتطاله ع علكه وعاء نه مثلنا بام استاج 
لعمل معاوم . دل معلوم وقد ا العمل فله ار وان اختلما ه قي ف مقدار ماصنع من ا 
فالقول #ولرب الاحا 6 0 لان الصائم بدعى زيادة فيا مه وهو 2 واف 


علي عله لانه استحللاف علي فمسل الغير فان قال موهه عالة درهم ل على د اعطيك منها 











اجر ملك ذهيا عشرة دنائير ذلك كله ونفر قا عل ذلك كله فهو فاسيد لان العمدي 1 
الفضة م ف و ود الف ضفي لمحا س فكان فاسدا فان عله كان لدفضةمثل وزما 7ه 

ر ار قاضا الفضة دين لحدات علكة ياذنه لساب عَقْد فا وقد ك0 رد 2 فمليه رذ 
نالا وكازله در مثل مله» نالد انير لانحاوز 3 ماسمى أى تقسم اله نائير عل 0 عله وعلى 


ا 0 الدرم فلعثار 00 جره ظهمن الد | 30 لان العقد واحدولاسد فحصة الدر ف فسد 


ك1 ل اناه ر مثلدوعل الماثة الدرهم در حمة ادر مثلدهكذاذ كرالها ؟ 
رحه الله وهو مشكل لان فسماد العقد فى حصة ل طارى" بالافتراق قبل اله بض وذلك 
لاوجب تساد الاجارةهقالرضي الله عنه و ند تأمات في الاصل فوجديه يعتبر أ الثل 

ياك ٠‏ المع ذاه تقول وكان له 0 0 الدنانير لانه اذا قسمت الدنائير” على در 
مثله وعلى المائةدرهم أناءتا به نحي لعرحة احقد وتحصة الاحارة واعتبر أحر الثل للانقسام 
|نم جعل له تابلة العمل المسعى لصحة المقّد فى حصة الاجارةواعتير أجر الكل الاتقسام ثم 
جمل له عقابلة العمل الأسمى لصحة المقسد وان دفم النه نو بإيكتب عليه كتابا بذهب معلوم 





اجر معلوم من الفضة في ذلك فهو فاسد لان العقد فى حضة الذهب صرف وكذلك لو 
شرط عليه أجرة وثمنه ذهبا فان ذهب الكتابة يكون مبيما لامستقرضًا لانه سمى ما قابله 
“نا فيكون العقد فيهصر فا أيضا فان قال أقر ذنى مثقال ذهب وا كتب ه عىهذا الثوب 
كذا وكذا على أن أعطبك أجرك نصف درهم أو قبراط ذهب فهو جائز لانه مستقرض 
ادنار وهو قاض هلا تصاله علكه فسكانه قبذنه بيده 3 اعتادر ولعمل معاو : دل معاوم8 
واذا دفع اليهعشرة در اشرئضةو قالاخاط فها حمسةدر اعرففة 6 صقهاقلباولك كذا ففعل فهو 
ذضة وقد صار قالضا لها بالاختلاط علكه ألاترى 
نما لو هلكت بعد اخلط هلكت من هال الآ مر ثلماسستأجره لاعمل فى ملكه ببدل معلوم 


جائزلانه استةر ض منهقدر حسة دراه 


وهذا لاف ما اذالم يدفم اليه فذءة وقال صغ 1 دراهم فضة قليا عل أن 
أطيلك أجر كذافهو باطل لانتضءة العا ل فى بده الاترىأنها لوهلكت تكونء ن مالهفيكون 


فعا لا لئفسة ولواختلنا الفا فقا 0 كانت فضا ؟ى عيئس درها وأمرتك أنتزيد فما #لانة 


قال ١‏ ال الدفوع اليه بل كانت عشرة 0 ىَّ فزدت 2سة وى القات ججنة عش فالقول قول 








الدفوع اليهانه زاد خمسةلان الإلاف فىمتدار مأدفماليه “ن الفضة فالداقم دج عايه الزيادة 


22ب د 7ج 0.720 
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والمدفوع اليه بدكر فالقول قوله مع ينه 6 الدفوع اليه بدجى نار ءان يزيد فا جسة 
والدافم بكر الامر فا زاد على 0 ثلالة فالقول قوله فها مع عينه فتبين انه زاددرمين فوق | 
0 فكان خالا لامره ضاهنا للدافم مثل فضته فيكو ن لهذ كلانه اقام العمل اأشروط 
عليهوزاد ناذا رضّى بالزيادة استوجب العام ل كال اجره ولو كان القاب وا لابعلم وزنه 
رن د اا عه عه وردان يزيد فيه خمسة فقال الدافع لم تزد فيه شيئا وقل 
العامل قد زدت فيه خمسة فالقولةول الدافم لانه ينكر التببض 8 التَرض فان شاءالمامل 
1 القات رعلا ا م من الاجر 0 ب ذلك وان شاء أعطاه فضْة مثل فضته لان 
البد له فيه ذله أن لا تخرج القاب.من دده اذا كان مازاد فيه وهو الجسة بزعمه لانصل اليه 
فاذا احتبس عنسده ضمن للدافع فضة مثل فضته بعد أن بحاف الا خر ما بعل انه زاد فيه 
خمسة لان لو أقر بذلك ازمه فاذا أنكر فيستحاف عليه ولو انما على انه زاد فيه خمسة فال 
اكات فس ساد وام اك إن ري قرا سه بض قال اندر كرت وداء أ 
ار بد فيه فضةسوداء ذالقول قول العامل لان الاختلانفي صفة الدفوع اليه 
ولو اختافا في مقداره فالت-ون قوله فكذلك فى صنته وان اختلفا فى الاحر فى القدار 
بان قال الداقم ملت يفير أجر ذ فالقول قول الدافم لانكاره ووب الا رفن وار إزيادة 
على ما أقر به #رجل اشترى من رجل عشرة ا بدنار وتقااضا ” 5 وحدها زنوفا لعك 
ماثفر قا فاسةيدطا منه 6 ان تلك الدراهم الزروف لم نبطل العقد لانه <_ين استيد| 
المياد قبل أن إستحق فاعا استقر حك العقد على الجاد دون الزوف المردودةواستحقاق 
ما ليس فيه <ك العقد لايؤثر فى المتّد وهذاائما بتأنى على قولما وكذلك عند أبى حنيفة ان 
كان الرد نعرب الزيافة والاستيدال به قبل .افتراقيما عن ماس الءقد أو سد الافتراق 
والردود قليل * ربجل استقرض من رجل كر حنطةوقال ااحنها لى بدرهم فطحنها قبل أن 
غبضها كانهذا باطلا ولا أجر له لان امرض لم يصر فاضا وائما طحن صاحب ال1:ماة 
حنطة نفسهفلا يتوجت الاجر على غيره ول.كن ان أعطاه الدقيق فعليه دقيق مثله لانه انما 
افرضْه الدزق * ولو دم اليه كر <نطة وقال افرضنى نصف كر واخاطه نه هم اط<ما لى 
بنصف درهم ركان هذا جائزا لابه صار قارضا 1 استرصه بالاختلاط علكه بامرة ذ فيكون 


الطحا ل 00 له ف دنطته فاسدو حك ار ٠‏ ولو دقم اليه ا نا وذهيا م2 رجه ن4 وما 














1/4 
روات اجر ابر طهالة متدار الاجر فان مله كانه أحر مثله لاستيفاءالمتمعة لعقد 
فاسد وما بق من الذهت فهو مردود عل صاحبهةولو اشنرىقان ففة بدنار ودقم الدينار 
مان رحلا أرق القات فى اماس فلاءشترى الطبار لتدير الود عليه فال اختار اميغماه 
العقد واتباع الحرق شقيمة القاب من الذهب فان قبضه منهقيل أن بشارق امشترى البائم 
هو جائز لان قيض دل الثات في الاس كةيض عينهوبتميدق بالفغل عل ادنار وان 
كان فيه لانه رم حصل لا على ضمانه وان ترقا قبل أن بض القيمة بطل الصرف وعلى 
لباثم رد الدبثار واتباع الحرق شيعة القابفىقول خمد وهوقولأبى يوسف الاولثم رجع 
وقال لابطل الصرف بافتراقبء| اعد اختيار الا شترى تضمين المهرق قبل المْض منه وهو 
وقول ألى حنيفة كول أبى:وسف الا" خر رجهماال وان م بذ كره هنا فتقد نص عليه فى 
ابره فى المامع اذا قئل المبسع قبسل اللّبض فان اختار المشترى 'ذ-مين الثائل في قول ألى 
نيف وأنى بوسف الااتذر رحتهما الله يصير قانضا نفس الاختيار حتى لو نوى ذلاك على 
القائل بكون من مال المشترى وفيقول أبى وسف الاولوهو قول مد رحمهما الله لارصير 
اها د الع ور يد زرك اناتي ارام فد كرد اذ دن سيان 
بده وكذلك قيض اببسم اذا كان عينا وباختيارهرأضمين الحرق والقائللا:صل دهالى ثى» 
ذلا إصير قاضا لان عين القاب لم تقمبض وقيمته دين فى ذمة الحرق ولا ب:صور أن يكون 
تأرضا لما في ذمة غيره ولبس فى اختياره أ كثر من أن نتوجه له المطالبة على الحرق ببدل 
اعرف وهذه المطالبة أظير المطالبة التى نتوجه بالعقد على من عاملهفكنا لالصير قااضاهناك 
توجه الطالبة له فكذلك هنا وصار هذا كا لو أحاله دل الصرف على اذسان فى المجاس 
قبل الموالة لارصير قاِضا وان توجرت له المطالبة على الحتال عليه وول ندل اله رف الى 
دنهو جز 1و ف ا ا ا عا سا 
تبضه مازما ايأه الشمان بائلافه ولو كان أمره بالقبض فى الابتداء كان ينم قد الصرف 
شضه فكذلك اذار فيه فى الاثتباء لاف الموالة ذالحتال عليه هناك لم رض 
حتى مل قبضه كقبض الطالت والاشكال على هذا احرف أن على الشترى أن بتصدق 
الفغل ولو كانت طريقهذا م ,لزمه التصدق بالفة.ل لان و<دوب الخمان بالاآلاف عد 





لض فيكون رحا على ضمانه ولكن أو بوسف تول اها يصير قبضه له باختياره أضمينه 

















230 


وذلك نمد الاثلاف وبعد ماوجب التصدق بالفضل فلا يظبر فى ابطال <ق الفقراء مع أن 
اب التصدق مبنى على الاحتياط وهذا ثى' تدر اعتبار الاتهام قبضه فيظر فى حته لافى 
حق الفقراء ولان قيمة ابيع صارت دينا على الناف ولا بتصور أن تكوذقيمة ابيع دنا 
للمشترى على الاجنى الا بعد التبض فلا بد من ادراج التتبض فىهذا الاختيار شرره أنه 
ا لاعكن 0 حمل ذءة التاف لبقام ذمة الا 3 ف ايا اب ذمال اليب سم فما فال قيمة البيع 
اه البائم قبل القبض حال ألا ترى أنه لو أناف الي ل مه فيمته فير فنا 
أنه واجب للمشترى ابتداءفىذءةالثاف ولا يكون ذلك 0 بعد القيض خلا ناو اله فل.ة 
الميال عليه 2 #ومهما م ذمة ة اليل فا كان ناما فيه من بدل الصرف وان اشتري سينا 
ل فيه ون دبنار | عالة درثم, ا لعشرة دانير ناد امن و ١‏ فض السيف حق سند 
عن اس ار فد ىح لس راس مسد قدة ل فس هلله 
ذلك لابه حنى على ٠‏ «لكه ذفان فض اسيف - 6 فارق البائم قبل أن بض من اأفسد ضمان 
سه م اضضره ذلك فى الم بع لان الواجب عل اللفسد ندل ١١‏ ببع والفيض فيه لبس 
نشرط ف الحاس اها ذلاك في الصرف خاصة وهذا عنزلة توب اشتراه ذا<رقه السان قبل 
00 فار شارف الاو اتباع الممر قلا يشترط فيض ذلك فى الاس وان كان 
اق فد اف كاه واخار الشارى ادضاء المقد وتض-ين الفسد ولقد الب| با م ان ا 
00 السك ة قبلأنيؤدى الفبية 0 نفسك ال بسع لان المفسى لبس من العقد فى دىئ: ؟ لايضرها 
ذهايه كال العليه وان فلاق البائع الشترى قبل قبض القيمة فهو على الملاف عند أىنو كت 
1 خرا لا معلل العمرف وهو قول أبى حنيفة وعد محمد تقض الء جع ل الية 
للافتراق فل القبض وفى حصة السيف لان الكل ثيء واحده ولو سل از 1 لطة 
أو باع آلبا بدبنار فرشم رجدل الاب وشق الثوب بأننين فاختار مشترى القلب والمسل اليه 
احد ايل باج اأفسد همان ذلك وقايضا قبل أن شترقا فذلاه جار وان م 
بض القيمسة حتى نغرقا فانه فبض الدّاب لعينه وقبض رأس الال بعيئه فلا يضشرهها عدم 
قبض النقصان من الهاثم في الحاس لازذلك مابلة الوصصف والمةود عليه المين وانما إشترط 


قبض الممدود عليه فى لهاس * رحسل اشترى سيفا على فيه خسون درها فضة عائة درم 


فاحدرق رحل بكرة من حاءتهفاختار اشرق إمضاء البييع وتضمين ا درق ققد امن وقبض 
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السبف ثم فارق البائ قبل أن بض قيمة البكرة فالبيع ,نتقض ف البكرة شاصةدون السيف 
عندشمد لانه باختيار نضمين ارق لايصير قالضا فالبكرة قد زايات السيف(انتقاض العقد 
نبا بالافتران قبل القبض لا بو حجن الالنئاض فيا بى وفى فول أبى يوست الا خر لا 
اتن البييع في البكر . أأيضا لانه صار قانضا باختيارهتضمين المهرق وكذلك الولف م 
اذا اسك ارح راس الليل التسايم فاختار 0 اليهتضمين المستهلك ثم فارق رب السلم 
قبل القيض بطل ال 0 0 بعر فقولاو وسف وهوناء عل الاصل الذي بينا 
و وان اشترى سينا على انه درهم وحل رورم وثالضا * َ باعه الشتري مرامحة 
ع عشرين درها 1 برح ده بازده 1 2 "وب لعيئه أووصفه تحر ذلك جز : لانلاحلية 
في اليف حصة من الرح والأسران فيكون عقابانها أ كثر من وزنها من الفضة أو أقل 
وذلاك٠ريا‏ وشساد العقد ف الابة نفسد قف جميع حميم السيف فان قيل كان لبغى أن عل مشل 
وزناآلية من لون عقابانها وال ان كله عتابلةالسيف كا لولم بذ كر امر احةه قلنا لايجوز أن 
لصح المتدعلى غير الوجه الذى صرح : نه امتءاقدان وقد ممرحا أن المتد فى حصة اللية 

مرا ة أووضيعة وذلك بتعدم اذا جعل عقاباما مثل وزها ولامهما جعلا الع ف كن السيبف 
دددوازده فاذا حعلنا جم ا ازاء السنيف يكون 4 فده دوازده ولا عكن أن ال 
'ثدث حصة السيف من ارح ونبطل حص ةا لية لان البالم رض أن علك عايه 3 بت 


حتى إسل له جييع ما سسى من الرسح وان الببع حينئد ,كون تواية واطناوا : ان ذلك 


وان راحه فما سوى الفضة جاز لامهما صرحا 00 المقّد تولية في حصة الحلبة مرامحة في 
حصة السيف وذلك مستقيم فاما اللجام المموةه فلا بأس بامراحة فيه لان الْمُويدلا يتخخاص 
ذلا تكن فيه ارا باعتباره وان اشترى آلب فضة فيه عشرة ة دراهم بدينار وقالضًا ثم باعه 

مراحة 0 لصف دين ارو رع درهم فلا ا ذلك أما اذا باعه 2 لصف ديار فان 
للدر تاف فيه والفضل لا يظبر عند اختلاف الماس فيكون تيع القاب بدبئار ولصف 


درهم وذلك جاثز وآن باعه رغ ارم ولاك 1 واب في ظاهر ازواء لاله سير ثليه 





الات بدبثار وذرهم وذلك جا/ز وعن أبى بوسف لا جوز لانالدره, قابله مثل وزنه من 
اتن عل ماعليه الاصل فان الفضة عثل وزما مقابله ثاتة 6 ولو جوز ناهذا كان الدد نار 





شابلة لسعة ة اعشار الات ب والدرهم : عم به عد القلي فيكون لعضص ماسم بأه ران امال رحا 





للضي يا 


10 - رابع عشر مسوط ) 














فيه لسعة اعثا ر القاب ونعض ماسمياه ر بحاراً اس الال فى عدر لقاب وذلك أصحيح علغير 
.الوجه الذي صرح , ه المتعافدان ولو كان قام علبه لعشرة در اهم فباعه ع درهم جز لانه 
بيع يم العثيرة باحد ءعشر ولو مم معه توراقد قام معة اراك وقالقد قام على هذابعشرين 
درها فياعبما رع درهم 1 4 ده بأزده فعل قول اوحنة العقد بفسد كله لانه فسد فى 
حصة القات لاجل 9 أر السك منة وارة رعريها جوز فى حصة الثوب لان أحدما 
منفصل عن الااخر ونفساد العمّد فى ادها لاتمكن الفسدفى لأ خر وكذلك لو اشترى 
جارية وطوق فضة علا فيه مائنة درهم بالف درهم وتمأيضا ثم باعها مراحة رع مالة درهم 


أو 2 ده يازده فالمقدفاسد فى قول 01 حنيفة وعنده| نوز في الذارية دون الطوق لان 


أحدها تيز عن الخ ر بير ضرر وقد ذ كر الكرنئ رجه اللدرجوع ألى ١‏ وسف 0 0 


الى قول أبى حنيفة رضي الله عنه فى مسئلة الطوق فاس :دلوا به على رجو له في نضا 0 
وقد ذكرنا همذاقى كتاب الببوع * ولو اشمترى سيفا حل عالة درهم 
درها وقايضا ثم حط عه درها فهو حائز لان الأظط لبس دن كن الْفْدْة ؤانه ثرت على 
سبيل الالتحاق باص ل المقّدوخرج فدر.الحطوط من أنيكون نا فكأ نه فى الانتداء اشترى 
السينف بأسعة ونسعيندرها فيكون عقابلة الطحللة ليه مثل وزم وال باق عقارلة ل بف ولو ابشاع 


و<ايته سون 


قال فضة وزنه عشرة مه إضائم حط عن امون المط وقيضه نعدما 
اذترنا من مام ام البييع أوقبلأن فترقا فسد البببع كله فى قول أى حليفةوققول أن سف 
الم باطل ويرد الدرهم عليهوالمة_د الاول تيح وفي فول مد رحمه الله المقد الاول 
ص الكل عازلة اطية المداة له أن ا مام إسلمه ولو زاده فى الم.. ن درهها وسليه 
اليه فسد الءقّد فى قول أ حنيفة وق فى قولأنى اوسن وشمد رهما الله الزنادةباطلة والعقد 
الاول 0 وكذلك لو شرطا اعد العقّد لاحدهها 0 1 أحلا شد «هالعقد في قول 4 
حيفة وعندهما بطل هذا الشرط والمقد الاو لبح و كذلكؤاليم اذاذ كر فيه شرطا 
فاسدا بعد العقد وعند أبى حئيفة باتحق ذلك بأصل العقد حت ,نفسد العقد وعندهما بطل 
هذا الكرط و ححتما في ذلك أن الشرط والزيادة بيع فى العقد ولا يجوز أن يكونالبيع ظ 
في الى" مبطلا لاصلهولان في اثبات الزيادة والشرط الل كور بطاله لان صمة ذلك رمح أ 
العتقد فاذا يتنا ذلك على سبيل الالتحاق/ بأصمل العقد ببطل العقد به وسبطلان المقد تبطل 














الزيادة فيكون هذا اشئناله عالا فيد وأو حنيفة قول العنى الذى ده يلتدق الشرظ 


الصحيح والزيادة أصل العقك موجود هنا وذلك المعى هو 1 قصدا الغبير وصف العقد 
جل الماسر راتحا واللازم غير لازم والتصرف في العدّد اليبما الاترى أنهما لكان فسخه 
واتماءه فكذلك علكان تنيير وصفه لانصفة الشيء تلاك علاك أصله وهذا الممنى موجود 
هنا فامهها غيرا وصف العقّد من اأواز الى الفساد واليبناذلك فاوقم عليه الافاق تعد العقد 
4ل كااذ كور فى أصل الممّد ولو ذ كر فىأصل الممّد ثبت وان فسد به الممّد فكذلك اذا 
ذ كر نعد العقد ألا ثرى ان أحد الماصارفين اذا وهى ندل الصرف قبل القَبض من صاحبه 
وقبسل فانه شبك به لمك بالطردق الذى قلنا فكذلك اذا ردهدق بدل الصرف ومدفرق 
إن الملا والزيادة فال فيالحمط اشاء العةفيد دول 8 أن (صحيح الظط مكن بأن يجمل 
ذلك هبة ميتدأة فيصار البه ها لواشترى ثوبا بعشرة فحط البائع عنه امن كله ند البض 
وأبله فانه لصح الحط بطرررق الطهية البتدأة وتجعل البييم صميحا مخلاف اازيادة لانه لا وجه 
الىذلاك فصرف الى الغاء الزيادة ولصحيم العقّد الأولولكن هذا لس ع ذانشحط 
بع امن تعذر الماقه 00 العمد لانه رج نه العقد من أن يكون نعاأ و(صير هرة و 
شصصك المتعاقد ان ذلك ل عات فلبذا حماثاه هرة وهنا لو 'دثت <ط البعضن على وحه 
الالتحاق ادل العقّد لش 2 العققد نه من أن كو نصرنا 6 باشراه واعا فسد نه العقد 
والفاسد فن جذس الزائد ألا ترى أن الوكيل لا لضمن بالفساد والوكيل بالبييع اذا وهب 
| كان امنا بوضح الفرقان الحط لاخ راح انين من المقد اد اذمل رخص اله اسان 
لاإصير مغبونا مجميع ان فمرذنا أنه نحط المبع قصد البر المتداً ؤملناه هبة كذ لك وهو 

لصير مه 0 ببعض 0 ف عدك لك لصير معيو ' ْ/ ف عقد الى 0 فيكون الحخط 
دل من فيه ولا صل ذلك نجءله هبة دناه ذلبذا التق دن العقد اللا أله 
شرط درك ادر هنا مخلاف الاط فى سائر الببوع لان فى صحة هذا الحط افساد هذا 
المرّك ولا الفرد حل التعافدين بافساد راك وهناك ف لصحيح عل اسقاط. ذلك اأقدر 
من الرْن والاسقاط يتم بالمسقط وح-ده ه ولواشترى قلب فضة وثوبا بمشرين درهما وفي |أ: 
لقال عشرة دراهم وقايضاتم <حط ع4 درها من ع جره فان لصف ال ف الثوب 
تقض البييع فى القلب فى قول أبى حنيفة لانه بثيت المط فهما مجيعا فانه نص على ذلك 











وله حططت عنسك درهما من نهم جميعا فيفسد المقد في حصة الثاى لانه يكون عالت 
أقل من وزنه ولكن هذا فساد طارى؛ فلا بفسد به المقسد فى حصة الثوب مخلاف القترن 
بالمنّد وهذا لان الأول عد أبى حنيفة فان المط. هناك | ' بت علي فيل اللتسال 

أخر ام بط لسر الال عن المقابلة فى الكل وهنا انما يظهر اللفضل اتلالي عن التابة 

في القلب دون ن الثوب فاهذا حاز البب لببع ف الثوب مع أعى المط ولو كان الى ببسع سيف ال 
عاثة درهم وحليته خسون رف رون سات دك رجات لياه ص 
غير الفضة لان المط باتحق 1 العقد ورج القدر المخطوط ال يكون عنا فيكون 
ابيع كان فى الاشداء بلسعة ولسعين درها وهدا لاف ال ول فان. الات مع ااثوب 
شان تلفان وقد جعل اط من كما والسيف ثم الحاية كذىء واحد وقد جعل اط 
من أمنه فاو جعلنا ذلك فى حصة السيف خاصة لايكون فى هذا غير مااص علبه التصرف 
#ولو باع فلب فضة بعشر بن دارا وتقابضا مخط غنه نعد ما افتزقا عثئرة د'اثير ذهو جائز 
سواءقبضها أو فارقه قبل الخط لاله بالتحاق القبض بأصل المثّد لايظهر الربا هنا لاختلاف 
المنس والقدر الحطوط يرج من أن يكون نا فيجب رده باعتبارانه قبض فوق حقه 
وثرك القبض ف اماس فى مثله لابضر وعلىهذا لو زاد أحدها صاحبه فى الإبدل الذى من 
قبله فعند اادالجذس بطل العقّد عند أى حنيفة اذا قبل الآ خر الزيادة وعندهما الزيادة 
بطل وعند اختلاف المنس الزيادة ثبت على سبل الااتساق باعل العذد لاله رئيس فى 


اثيات الزيادة فى هذا للوضع افساد أصل العقّد لان الزيادة ان كانت ثونا فتفر قا قبل قبضه 
م يضرهما شيئا 5 لوكان مذ كورا في أصسل المتّد لان المقد فيه يبع وان كانت الزيادة 
0 ات بشترط قبطها في الجلس لانه وجب فى هذا اماس والتحق باصل العقد 

فكان بدل دافا فشرط قبضه فى الحاس الا ان اجماعهما فى 2اس العقّد فى ل" دل 
الصرف وان افترقا قبل فيض الزبادة نطل العقد فى حصة الزيادة خاصة ما لو كان مذ كورا 
در لمقّد وم يفبض حتى افترقاه ولو اشترى سيفا على عامة درهم و<ليشه خمسون 
درها وشايضا 6 زاد مشترى السيث درهها أو دنارا ذهو جائز ؤان نفرقا قبل القيض لان 


الزيادة ليست ف الْلية اماهى فى من السيف ذفان الزيادة لاتتحق باصل العقد ولو كانت 
مد ا عقابلة الف دون الطاء 0 0 0ه دنارا 









00 
أو قبضه قبل الافتراق جاز وان فارقه قبسل أن بقبض انمض من الْمّن بحصة الديئار لان 
ان ادة تلتدق باص ل العقد فيصير كانه صارف سيفا محل ودننارا عاتةدر هم لفمسوندرهيامن 
امن عتابلة الملية وتقسم المسون الباقية على قيمة الدينار وقيمة السيف يغير حلية فا لخص 
الدينار يجب رده لان العققد قد بطل فيه بترك قيض الديئار فى ال خاس* ولو اشترى قاب 
فطبة فنه عشرة رام اعشرة واشترى هو أوغيره توا بعشرة ثم باعبما دع ده ار 
وضيعة عل حك عر عارت حصة ائر كار <صة القاف امنى الربا وهذا قولما 
أما عند أنى حنيفة رضي أللّه عه فيفسد المقد كله لانحاد الصمْمّة ولو قال أد بيعكرما وطيعة 
درهم من عشران أو زه زيادة درم على عشربن درهها كان جائزا وكانت الفضة عثلرا والثثوب 
با بقى لانه ل بسب شرن الى رأس امال ولا الى ماقام عليه به فكان هذا بيع نسارمة 
وق بسع المساومة يقابل الفضة مثل وزتما والباق. عقابل 30 لاف الاول فبناك نص 
على بع الر ابحة فهما وى بم الر احة لابد من اعتبار الم الاول وذلك عنم َِ أن يمل 
جيم الرنم : عقابلة الثوب«هولو اشثرى فضة #مسيندرهها وزما كذلك واشترى شيأ خمسين 
درههما وزها كذلاك واشترى سيفا .سين درهما جفنه وجائله ‏ َ ا نفق عا لاترا مدن 
لع الار مم قال قوم عل عائة وعشرة فباءهمر امحة على ذلك ,رمح ار 
أ ور عشرين درهما كان ذلك كله فاسدا لانهم رح ٠‏ 4ل نءض الريم عا بلة الفضة والكلى 
خي ثىء واحدفاذا فسسد العقد فياءت 4فسد فى كله ولوكان امن والامقةد نانبر جاز لانءند 
اخثلاف الجنس لايظور الفضل ال لالى عن المقابلة ولو اشترى فلسا بعشرة دراه وفيه عشرة 
در هر وفيض القاب رده ادر ته در اهم أواستةرضمنه ذلاك ثم افترقا ذهو ضامن 
عن القت لان شسزط تماء العقد فبض البدلف المجاس وقد وجد فاله مستوف للّدوان أخذ 
عل سبِيلٌ النصم والقَرضٍلانه ظفر من جنس حقه »نمال غربمه فيكون بالتبض مستوفيا 
نه لامستقرضا ولا قارضا ولا يشترط اتفاقبما على امّاصة هنا لاف الددن الواجب قبل 
عند الصرف اذا جءلا بدل الصسرف قصاصا بهوقد ببناهولواشترى الاب معثو عن 
درهما وقبض القَاب وتقد عشرة در اهم م افترقا كان المثقود من الاب خاصة ا ا 


فبضه مستحق فى المحاس وقنض كن الثو بلس عستحق وفي عاك البيوع اما #ءل اللنقود 





“من م لادل الأعاوضةوامساواة ولا معاوضرة بن امستدحق وبين مالس عستدق ولاذق 

















جعل ذلك دن كما هنا تقض البيبع ف صف القابو | كان استحسن لنصحيح العقدفيه ف 


الاستداء فالاستحسان للتحرز عن فساده بعدالصحة أولى ولو تمده العشرة وقال هى من نهم 
جيعانهو مثل الاول لاز الثى' يضاف الى الشيئين والمرآد أحدها قال اله ثنا الى مرج مهما 
لالد والأر حان والراد أحدفا وهو الماح وقال تعالى بامعشر ان والانس ألم أن كل 
00 فالأراد به الاز س أخاصة فهنا وان قال هومن هما فقد قصد إشاء اق المستحق عليه 
وأشاء ء عن القاى فى 1 العقد مستحق خلاف : عن الثوب فيرف ذلك الى عن 
ران قل هى من تمن الثوب خاصة وقال الأخر نم أو قال لا وتفرقا عل ذلك ا 
في القاب لان الترجيعم بالاستحقاق عند المساواة فى العقد أو الاضافة ولا مساواة 0 
تصري الدافم بكون المدفوغ من تمن الثوب خاصة والقول فى ذلك قوله لانه هو ال 
فالقول فى بان حبتهقولهه.ولو كان اشترى سينا عل عالة درهم وحليته حون رهما وفيض 
السيف وتقده سين وقالهى من كن السيف دون االية ورذى ذلك القادض أوم برض 
فهو سواء وف الثّياس هو اا صرح به ببطل العقد بافتراق,ءا ما فى الفصل الاول ولكنه 
استحسن مل النقود من ن الخاهلية هذا لانا لو حمانا اأنتود > كن اطلية لصح القبض والدفم 
ولو - ا : عن السيف بطل ذلك كلهلان المقد في حصة ة الخلية بطل الافتراققبل التبض 
و بطل العقك برطلانه فى حصة السيف فيجت رد الثبوض فكان هذا تصرثك يجحا مما لافيد 
فيسقط اعتباره مخلاف الثوب ذفان هناك لو جملناالمنقود من تمن لتوبسل لاتاإض بذلك 
الط ريق» ٠‏ وضحه أن اللاي يه والسيف ثي“ واحد وف الثى الواحدلا يعتبر أعبينه فى النقود 
أنه ء عن هذا الجاان دون ن اجات الا : خر لكلاف القاب والثوب و كذلك لوكان لمن دناثير 
واو اشارى نهة لخسة دنائير واشترى سيفا و<فنا وحجاء ثل خمسة دنا نير و افق عل ص ناعته 
وار كيه دينارا تم باعه مر انحة علي ذلك 42 ده بازده وتقارضا كان ذلك جائزا لان" الجنس 
متف لايظرر الفضل ا إلى عن القابلة وكذلك او كان قلب فضة تقوم ع عابه بدرنار وثوب 
ار نقوم دنارين فباعاها مرانحة رح دنار 1 بربح ده بازده فان الرب بنهما على 
اندر راس ل اماد منهما لان الن الباق ف بسع الر الحة مسوم على المن ٠‏ الاول وقد 
كآن امن الاول بانهما أثلا'ا وان كان تلب فضة لرجل وعشرة دراهم وثوب لاخر قيمته 
عشرة دراه فباعاه من رجدل لعشرين درهما باع الى ا اراك 














: 410 
ابيع صفقة واحدة ثم نقد المشترى صاحب القاب عشرة فهى له خاصة لان كل واحد 
منهما تولى بسع ملكه بنفسه فاليهقبض أنه ولا شركة بينهما فى المقبوض لانه لميكن بينهما 
شرل في البيع ولا ينتقض البيع ان تقرقا قبل أن ينقد الباق لان الباق ين الثوب ولو 
باعأ جميعا الثوب وباعا جميعا القات فَنمّد صا< ب التاى فشرة مثفرقا انض البببعفى نصف 
الاب خلاف ماتقدم اذا كان باعبما واحدا لانهناك جءلنا المنقود استحسانا لدم التسوية 
بن ااستحق وغير المستحق وهذا لا:وجد هنا لان كل واحد منهما استحق قيض نصف تمن 
الاب فان استحقّاق لض للعاقد سواءباشره لنفسهأو لذيره وقد باما جميما لقاب والمَابض 
أ<دهما فلا مكن جمل نصف انود عوض ما باءه الأآخر من التلب ذان قلا كذلك 
فان فبض امو كلمن تمن القاب كةبض الوكيل فصاحب القاب اذا قبض تن الاب وهو 
في التصف عاقد وفى النصف موكل أمكن جل المندقود كله من القلب قلنا ثم ولكن 
الآر جبح باعتبار الاستحقاق وقبض الوكل غير مستحق له بالعقد فالعدم المنى الذى لاجله 
رجحنا تمن القاب ولو باع اؤلؤة بمائة دنار على أن فها مثالا فاذا ذما مثقالان كان البييع 
جائزا لان الوزن فى الاو أوْ صفة والعقد انما قد عل عينه لاعل صفته وكذلك لو باع دارا 
اف درهم على أنها أاف ذراع فاذا هى الف وحخسمائة ذراع كانااببع جائزا على جبيعها لان 





الذرعان فى الدار صفة ألا ترى أن باختلافها تختاف صفة العين فى الضيق والسعة ولابتبدل 
الاسم ولو كان باعبا على أنها أافٍ ذراع كل ذراع بدرهم كن اللبار ان شاء أخذها بالف 
وحمسمائنة وان شساء ترك لابه صرح مجمل كل درهم بمقابلة كل ذراع وقد تغير على 
الشترى شرط عتسده فانه اشتراها على أن نسل له اف دره, والآن لانسل له الا بالف 


وخمسماشةذازءه زيادة فى ان ول برض بالتزامه فيئبت له الخيار» و كذلك فلل فطة اشتراه 





بعشرة دراهم على أن فيه عشرة فاذا فيه عشرون درهها فهذا كله دره بدرهمسواء قالدرهم, 
إدرهم أول قل فر بأخذه بعشرين درهما انل يكن تغرقا عن المهاس وان شاء تركة عندنا 
وقال الحسن بن زباذ وزفر رحنهما الله البييع باعلال لانهما نصا على عقد الربا نسمية المشرة 
|| عقابلة قاب وزنه عششرون درهما ولكنا تقول مثل وزمما فى البيع وذلك ٍ ثارت بارع 

فيكون عقابلة كل درم درهما رحا بذلك أو م إسرحا وءثد النه مريح بذلك جاز البيبع 
في جبع الاب عثل وزنه فكذلك عند الاطلاق لان المستدق ششرعا كوت أقوي من 


لسبسسوي ص ا 7 











ذى)» 
نخصيص المتعاقدن عليه خلاف الذرعان ف الدارتم ان 1 شف رقا ير لانه زمه زبادة ف 
كن القاب لبر ض بها فانكان ثفر قا جازله نصف القَاب لانه ما قيض الا من نصف القاب 
فكانه باعه الات العشر ندرهيا وقد ف ااحلسعشرةوهذا لا خير لان العيب شعلهووهى 
الفارقة قبل أن بض بءض القن فان كان اشتراه بدينار فهو كله بدنار لان المسمى هنا 
عتابلة عين القلى والوزن فى التعاب صفة فان القاب مما يضره التبعيض وفيا يضره التبعيض 
الوزن صة فان باختلافت الوزن كتاف صفته فيكون اقل أو ألدف ولكن لا بتبدل اسم 
العين ولو كان قال كل درمع لعشر ديار أخذه دينارين ان شاء لانه أعتب معوم كلانه 
تفسيرا ذيكول المكم لذلك التفسير ولصير بائما كل درهم من القاب العشدر ديثار فتخير 
المشتري لما ,ازمه ءن الزيادةوعل هذا لو كان القاب انض وزناف الفسان معارءرت 
الإواز هنا وان انتققص عنه القن لتغير شرط عتّده وقد برغب الانسان ىقاب وزنهعشرة 
مثاقيل ولا برغب فيا اذا كان وزنهخسة «ثافيل ولو باع فلب فضة فيه عشرة وأوبالمشرين 
درهم| فنده منها عشرةوقال تصغهبامن أن القاى ونصفها من كن الثوب و فرق انض البيع 
فى نصفالقاب لانهنص على أن نصف النةود من تمن الثوب ولو نص على أن ميم امنود 
»نْ 0 الثوب جعل ون كله شاعنة فكذلك نصفه وهذا لاف ئ لو قال المنقود من ما 
جميعافانه جل كله من كن القان لانهناك ماصدرح 0 ل فيه لص الاحال ققد يضاف 
الثذى' الى شبثين وااراداًحدهها كا فى نوله تعالى مرج منهما الاؤاو والأرجان وقوله تعالى 
م 5 ل منكم أما هنا بعد التصر ريح على 0 لابق اك جعل حل عقالة 
القاب وأما فى السيغاذا مى فقال نصفها من عن اللبة ونصفها من تمن السيف م شرقا 
لم بشسد البببع لانه أوصرح بان الكل عمابلة السيفلم لعثير الصر هاما لان العف معاطلية 


٠. 5 0 ٠ ٠ ٠. -. 0 . 5‏ 6 
شى واحدوتصر يه على ان النقود عوص جا منه دوز جا غير معثير أوألان الفبوض 


لابسل له بااطريق الذى نص عليه لان المّد بطل فى السيف سعطلانه في الملبة أو في لعضبا 
ونحن نسم أن قصدهما أن يس اللقبوض لاتابض ولا وجه لذلك الا أن مجمل عقابلة الملية 


وولو قال أببعك السيف عائة درهم وتمسين نقدا من كن السيف والطلية وخسين لسيثة 
من تكن الست واطليةتم تفرةاكان البيبع فاسدا لانه شرط الاجل ف نمض تمن اللايةوذلك 
مفسد للعقد والسيف ثىئء واحدفاذا فسد العقد فى العضه فسدفي كلهولوكان هذا فى القاب 














والثوب فسد ابيع أبضافى قول أنى حنيفة رذى الله ءعنه وعندهها وز فى الثوب وقد 


تقدم نظائره « ولو اشترى ع عالة درم على أذ حايته مدو درهما وتقاضا فاذا حليته 
ستوق درهما و بتذرقا فالمشترىبا1بار ان بغاء زاده عشرة دراهم والشك الف وان 1 
نض البيع لانه للاسمى وزن األية خمسين درهما فقد ضرح بتسعية الخنسين عقابلة 
السيف فاذا ظبر أن الملية ستون درهما وعقابلة كل درهم درهم شرعا ظور أن كن الطلة 
سدولة درها وكون لها مائة وعشرة و تحير اشنا لانه أزمه زيادة ف امن وان كانأ 1 
تقر فالبييع منتقض لان تمن سدس اإلية ل رتيض في ال هاس وبانتقاض المدّد فى الملية 
تقض ف ع السيفث وكذلاك لو كان قف حلية السيفث ماه درم فان ا تغرقا ذفان ا 
زادء دن درع] وألسال السيف وان شاء ترك لان عقابلة السيف سين وعتابلة الماية 
مثل وزنها وهذا مخلاف الابريق لان بيع نصف الابريق جائز فيمكناشاء المتّد ف نصف 
لانجوز لان فيه ضررا فى التسليم فاذا بطل العقد في البعض بطل فى السكل ولو اشترى 
سنا محل وزد حليته خمسون درها العشرة دناثير وقايضا وافترفا ذاذا ف السيف مائة درهم 
فالبيع حالز لأايه لصير السمية وز الملية 00 عقابلة السرف خمسة دنائير وعقابلة الحلية 
خمسة دناابر فلا يضره زيادة وزن اللية بعد ذلك وقد ببنا فى التاى نظيره#ولو اشترى قاى 
فضة بديار عل أن فيه عشرة دراهم اذا فيه عقدر ون درهما كان البيع حائزا فق الكل ولو 
كان مكان الاب ثقرة رد نصفها لان النّرة لا يضرها التبعيض والعقد انمابتعلق بالمسمى 
من انارت أنه لو قال الععت مالك وزن عشرة دراهم من هذه النثرة جوز ولو قال 
من هذا القلى لاوز ولو باع قلب فض ةلرجل وكله يديعه ووكله الخر يديم الثوب قباعرما 
جميعا صفئة واحدة بدبثار أو ءدثرة دراهم عل أن كن الثوب الدنار وكن القات الدراهم 
كان اما وان دم القاب وقبءةن عنه ذهو حائل ولا لشركه صاحبت الثوب فَْ كن القاب 
لإن كل و امد م مسعى على حدة و 6 الو اك عن متفصبل كبيع الو كل نفسه 
وكذلك لو كان امن عشربن درهما عشرة بيض كن القلى وعشرة سود تمن الثوب فبذا 

التفصيل وتفصيل المشرة والدينار شول. ولو باعيما لعشربن درهما صفقة واحدة و بين 


|أحدما من صاحيه م تقده ره دراهم كان المنقود كن التاى لان البائم واحد وهو 


) رابع عشر مسوط‎ ١,0 











ذمة) 
الستحق بقبض جيع المن فب ذا وما لو باعهما لنفسه سواء واذا كان انود من كن القلى 
ا كان ذلك لصاحب القَاب لان اليد تملك الاصل ولا بشركه صاحب الاوب فهها 
لانمدام الشركة بينهما فى أصل القلى ألا ترى انه لو كان البييع لعشرين درهما عشرة نقد 
حشر لسيئة فس الس رف هن التو والقاب كان حابرا وكان امنود من القلىخاصة 
والنسئة سن الثوب فكذلك اذا قيض البعض ى ال سدون ل اراتك أعرالصواب 


يحابا شفعة تي 


ا 


لم رجه 00 0 العلية خرن من 8 د هو صددك ل ا فيه من 0 
عدد الى عدد أو 5 ذى' الىثى'وه ندشفاعة ال بي صبل الله عابه 0 للمذببين فانةرضمهم م الي 
العاددين ركالك اده لهم امأخوذ الى ملكم فإسي ى لذلك شفعةوزتم نمضن أكنا, ا 
رهبم الله ان الفياس يأى ١‏ "بوت خقالشهعة لانه علكعل المشترى ما ل صرحا له الغير رضاه 
وذلك لاوز فانه من ىَّ الاكل بالباطل وتأدهذا قو له صل الله عليه الس لاحل مال 
ْ ادر" 0 اللا لط يب نفس م4 ولانه الأخد م الضرر عن الفسلة علوجه ادق الضرر 
ا ١‏ مُكرى ف ابطال ملكةه عليه ولس اعد 0 الاقم الضرر عن نفسه بالاضرار غيرهولكنا 
تقول تركنا هذا القباس بالاخبار المشرورة فى الباب»والاصح أن تقول الشفءة أصل في 
الشذرع فا جور أن يقال اله مستح ين من القياس بل هو انارت وقد دلت عل ثبوته الا ادبت 
المشبورة عن وسول الله صل الله عليه وسل وعن ن أصحابه رضوان الله علموم. “ن ٠‏ ذلك ماروى 
أذ رسول الله صللى الله عليه م قال الشفمة ى كل * ى “عمارا ودع ومن ذلك مابداً 1 
ان امسن الكتات نه ورواه عن الدور َ رمه عن رافع ن خدج أن. سوك مالك 
١‏ ركى الله عنه عرض ببتالهعل جار له ذال ذه م 4 1ن الىقد عا بت 0 عا اعائةولكنى 

أعطركه باراعما 4 لان سمويك ررك الله صل الله عليه وسشل شرل طار ا ل اطراه 
دليل على أن من أراد بيع ملكه فانه ينبغى له أن يمرضهعل جاره مراعاة حق الجاورة قال أ 
صل الله عليه دسل مازال جبويل وصين بالمار حتى ظننت أنه سيوزثه ولانه أقر 5 








الي حسن العشرة والتحرز عن الأصومة والنازعة ذلهذا قعله سوك ركى الله ع4 وحط 


الجسم سس سس سس بس 1000 






































عنه نصف المن لتحقيق هذا المنى وقيل لاتمام الاحسان وان نمام الاحسانأن بحط الشطر !| 
روى أن اسن بن على رضى الله عنهكان له دين علي انسان فطالب غرعه فال أحسن الى 
ابنرسول اللصلى الله عليه وسلم فال وهبت لك النصف ققيل لهالنصف كثير فال وأبن 
ذهب :وله تمالىواحسنواان الله سمب الح نين سمعت جدى رسول الله صلى اللءايه وس 
يول من كام الاحسان أن نحط الشطر فاما قوله صلى الله عليه وسلم المإراسر مقه فد 
روي هذاا-|إدرث بالسين وامراد الر ب وبالصاد وامراد الاخذ والا نتزاع يدنى لما جءلهالشرع 
أحق بالاخذ بمد البييع فهو أحق بالعرض عليه قبل البييع أيضا وهو دليل لناعل ان الشفعة 
استحق بالموار فانهذ كر اسما «.شتقا من معنى و لج فى علق باسم مشتق فذلك المنى هو 
أوجب للح خصوضا اذا كان مؤثرا فهك فى قوله تعالى الزانية والزائى وقوله تعالى 
والسارق والسارقة وهذا المنى مؤثر لان الاخذ بالشفعة لدفم الضرر فان الذرر مدفوع 
لذوله مل الله عليه وسلم لاضرر ولا ضرار فى الاسلام وذلك تتحقق بالمجاورة بمنى الضرر 
البادى الى شوء المجاورة على الدو ام دن <يث انعاد النار واعلاء الحدار وإثارة الغبار ومنع 
ضوءالنهار والشافىى دول المراذ بالجار الشريكفد يطاق اسم المار على الشرريك قال الاعثتى 
٠‏ أنا جارق بنى ذانك طالق * كذاكٌ أمورالناسعادوطارقه 
واللراد زوجته وهى شريكته فى الفراش ولكرنا نول فى هذا ترك القيقة الى المجاز من 
غير دليل ثم الروجة تسم جارة لامها مجاورة فى الفراش نتصرف عنه لا لانها نشاركه وفى 
الحديث مابدل على لطلان هذا التأويل وأن سعدا رذى الله عنه عرض ببتا له على جار له 
رون اللديث نالك دلِل على أن جميع الييت كان له وانه فهم من الحديث المار دون 
الشريك <ين استعمل الحدرث قيههوء ن امسن فى الشفعة للبم قال وصيه عازلةأبيهان شاء 
أخذوالغائى عل شفعته وفيه د يل ان الشفعةنثيت للصغير / وليه قوم مامه فى الاخد 
له لانه أخذ لطريق التدارة وفيه دفم الضرر عن اليتانى وتوفير المنفعة عليهم ولهذا القصود 
أقام الشرع وليه مقامه وفيه دليل ان الشفعة تثثيت للغائي لان السبب المثبت لْمهقائم مع 
غبته ولا تأثير لاغيبة في انطال حق تقر سيبه فاذا حضر وعم كان على شفعته لان الحق 
لعد ماثئبت لاسقط الا با قاطهوالرضا سقوطه صريحاأو دلالة وبترك الطلس عند الجبل 


3 والغبية لاتحقق هذا اللمنى لاتعدام كه عن الطاب وعن كََ سعيك الكدري أن الني 















050 
صل الله عليهوسل لا ران الشفيع والشفيع أحقمن غيره واللابط هوالشريك 
ف شن البيع والشفيع هو الشريك فى<ةوق البببع كالشرب والطريق وقيل على عكس 
ذلك ققد روى نمض الرواة أن القريك أن دن اعاايطا واطليطط أحق من الشفيع 
فالشريك كون ف فس اللمبيع واخاليط. يكون في حتوق المبيبع سعييى خايطا ال 
من فيا عن 4 الال" تفاع 06 يز الماك #والشفيع هو المار وفيه دا 0 0 حق الشفعة 
على مرات وان البعض “قم عل البعض قوة ساي وهذا اعا تا 3 أني عل مذهينا فاما أشافى 
فلاوجب الشفمة الا لاشر بك فلا 5 هذا ال لترئيب علي مذهبه والحديث بدل عليه وعن 


اك واد عن اران جار رط ي الله عمو ندن الي صل الله عليه وس ادال 







المار أن اصفبه ايننظر مهاواف كان غائما اذا كان طرشبا واحذدا وهدام ا 
.|| ماإستدل ه فانه لاش.بة فى كدة هذا سم انعد الاك بن مروان كان دن أدل 
الحرث وعطاء ب أن راح امام مطاق ف المددرت وجاار ردي ا عنه “ن كيار الصحانة 
رضوان الله علبهم فلا طعن فى اسناد هذا الحديث ولا وجه تحمل المدرث على الشريك 
فانه اذا حمل عل الريك كان هذا لذوا وانما يكون منيدا اذا كان المراد جارا هوش ربك فى 
العار يق مقال كان دل مخناالاما م ول العجب ممم زهو أنوم من صاب مدي ثم إتركون 
العمل عثل هذا المدك 8 شبرنه فلا ١‏ لول هذا المدرث ذا اتيك ب معتى وى 0 
تركون العما ل عثل هذا المدرثك ولاحدله سدووق ا أحرات تالطدرث لا تله م الأدرث وعن 
الشمي فال “ن ببعث شفوه وهو حاطر ُ يطان 7 شممه له وه تأخذ لان شكرة عن 
الطان لمد علمه ومكزة من الطاب دليل الرضها مئه عجاورة الجا الحادث فيلتحق بالهار 
القدم باعتيار رضاه وذلاك درطل شفعته ضرورة وعليه د ل فول ردول الك صبلى الله علبه 
وسلم الشفية إن نا أ : شوك عن طا. ا ا وقال صل الله عانه م الشفعة كدل الال 
فكى هذا “عن سرعه 4 سووطر ١‏ وءن ن شر ببح قالالشريك عن >“ن اذل رط وانالء لبط ا 

المار والهار ل “ن غيره وهو الصحيح عل اله 00 الذى #إزاان الشريك ف ا 2 
والايط فى حقوق ابيع وعن #رو بنالشرندعن أ 4 لشريد إن دود ردى الله نا قال 
قال ردول الله 0 الله علب 4 وس-لم امار أن النثدفءة 4 ماكان والذن بد ه-_ذا من مهت 








دوك اسل لت مد دسق ون لقره روت عد أن تل نات ردول لص 
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الله عليه 10 فاستاشدى من أشعار الجاهلية فكل| أنشدت شي نل صل الله عليهوسلم 


انه حَىََ أنفدت ماله دحت رامال درت بروث حداثه ل ا ف الشمعة أن الني صل 
الله عايهوس ل سال عن ال د تلد س لاد فها 5 ا 6 الا الحوار فقا ل صلل الله 
عليه وس الجار أحق لشفمته ماكان فهذا بدل عل أ اأر اد <ة2 2 لابه والثر 1 ف السؤال 
وال الدو ارفقال صل الله عا. ب#وسانا كانو لدمء: ا أحدها أناار اد “ن كان فا نما 16 1 
ن قال الله لعا والمماء وما يناها ذهو دل 0 عل أن الشفة للد 0 والا” ي ي والار 

د 1 مر والكير والسم والذى والثاق أن المراد .قوله ما كان أى ما كان أى 
محتمل القسمة أولا تمل القسمة فيكون ذليلا لنا على ااشاففى حيث تقول لا نثبت الشفعة 
الا فم يحتمل الفسمة ولظاهره يستدل من اوعد الشفءة ف لعضص الورداك كالسةن . 
ورم وهو قول أصداب الظو أهر كن ماروناء ن وله صل الله عانة ا ف 
كل رع أوعقار ار أد قوله ]| كان العقاردر ل ا :دول وعن دس 0 أله تذى النصراى 
الشفمة وك ف ذلك الل مر بنااطا ب رذي الله عند تأحازها وهذا أخذ دول ل مأ رواه 
لعك هذا عن شر بح أله قال كيه اهو دىى ولا دراولا 0 وقوله الثاد ىكان ,أخذ 
إن ىل الى فقول الاخذ 0 رؤق تساعى فلا كات إن ن هومة ان لوذه الذريءة و 8 
1 أخذ لعا فى 4 ربح ذوك " أد ذلك ا مر ركى الله عنم أهل الذمة 0 00 
0007 مدقو ع همك هر مدفوع عن ان وعن م رذى الله عنه قال قذى 
ردول الله صل الله عليه وسلم بالشممة والموار وف فى لءض الرواياتا رار وهو دايل انا عل 
استحّاق الشدمة رسيب الوار فأما منى الافظ الا خر أن المار كان منازعا #غى رسول 
اللدصل الله عليهةو لله باجو ار والشفعة فهرو دلبل علان الموار ١‏ ام مق 7 الغمءة حت دوم 
رسول الله صٍِِ -لى الله علية ام 2 ي نه وبالك_فعة وع* نامدن 5 اذا اقل 

القوم الارضين ورقءو ا ام م فهم ا 8 ا 0 9 فقول الشركة ى الت" المعدء. دق 
ه الشفعة لامها شركة في حدوق المبيع فشنت باعتياره دق الشفعة كالشيركة فى ' نمس المبيع 
لان الماحة الل 6 الضرراليا دى لسوء المداورة تحفق ف الموضءين 2 يعاوءن شر بحتال 


الشئمة بالادوابتأتربالاواب الى ادا م بالشمعة ولسنا تأخذ هذا وإعا الشهءة عز دنا 








للجار الملاصق ذاما الجار الحاذى فلا شفءة له بالمجاورة سواءكان أقرب بابا أو أبعد وانما 
يعتبر قرب الباب في التقدع فى الشفعة على ماروى أن رجلا جاء الى رسول الله صل الله 
عليهوسل فقالان لى جارين ذالى أسهما أبر قال صلى الله 0 الى أقر مهمأ .نك ابا وهذا 
لان اطلاعه واطلاع أولاده على ما بدخل متزله من الذعمة أ كثر فهو امد أحن وه ا 
0 ل مارت أن الا نى صبل الله عايه وسل كان يقول فى اهدابا اندوًا مجارنا اليهودى فاءافي 
الشئعة ذالعتبر هو الثَرب وانصا أحد الملكين بالاآخر وذلك في الحار الملاصق دو نالحار 
الحاذى ذان بين الملكين طرينا نافذا وذ كر عن على وابن عباس رضي الله عنما قاللاشفعة 
إلا لذريك قاسم وهذا قول أهل المدينة وايس,ا أخذ نه أهل ال كوفة ة لاأ#قدرجم البه 
ابن أنى ل .لى فانهكان فى الانتداء يقضى بالشفعة لجار حى كت الهاو الناس الهدى 
00 إن لا نقضى بالشفعة الا لشريك لم نقاسم تأخذ بذلك لانه كان'عاملا له ونحن أخذنا | 
ول مر رضى الله عنه فد أثبت الشفعة للجارحين قال لنى عذرة ثم شفعاء ا ف أدوال 
7 في حدرث طور راكنا اله" ثار المشّورة عن رسول صل الله عابه وس( فان المديث 

تى صح عه كن حدة :* على كل صم ١‏ رضوان الله علوم ) والماصل ) أن الشفءة عند ا على 
هرات 0 البريك ذا فى شن ا 3 م الريك حدو وق المبيع العلده ثم الجار الملاصق 
لعدهما واعنابن أبى ليلى والشافى لا الشفعة الا للشريك فى 00 درك أبى 
هربرةرضي الله عندان الني صل الله عليه يه وسم قذى بالشفعة ب بقسم فاذا وقمت اللدود 
رص اطارةد شفعة وحدرث | دود «ي رضي الله عنه أن ال النى صل الله عليه وس قال 
الشفعةفها م تدم وادخال الااف واللا لام ف الكلام للمعبوة فال ل يكن فلاحنس ولس هنا 


معرود نرف اليه فكان لاجنس فيقتضى أن جنس الشفعة فها لم يقسم وفيروابة انها الشفعة 


فها ل شم واع ا در ر لد كر وش جما عدن قال إل على ات وا رسا ع 
3 1 6 2 و : . ات 3 ل 


نفى الشفعة بمسدالقسمة والمعنى فيه أن هذا تملك المال :لير رضا المن.لاشعليهؤيختص دالشر يك 
دون الجاركامتماك بالاستيلاد وملك أحد الجارين متميز عن ملك الآ تخر فلا يستحق 
أحدهما .لك الله - خر بالشفعة كالحار المقابل وهذا لان حق الاخك بالشفعة لدفم ضرر مويه 
القسمة لانه لوم ل طالبه المشترى بالفسمة فياحقه إسبيه مؤنة القسمة فالشرع مكنه من 
الاخذ بالشئءة ايد بدفع نه ضرر مؤنة القسسمة فيا لاطريق له لدف ذلك الا بان رج عن ملكه 
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لاخ بالاسستيفاء ولاك فيه وهذا لا بوجد فى حق الحار ولهذا لا.وجب الشفءة فيا لا 
ل ا ل رس ساق 
ولت سا كه من دفم مؤلة نة القسمة هناك يديع لصيبه و ابيع , والدراءف الثول 
معتاد فى كل وقت ذاما المقار فد لاس تيناء الك فيه وب فى ير اثابالعاقبة فهو حتاج الى الاخذ 
الشفعة لدفم تر اسه عن نفسهه وححتنا ذلك ماروءنا من الاخبار ولا يعار ضها 
ما رووا ففها ببان ان لاشرييك شفعة وحن نذول به وتخصيص الثىء بالذ كر عندنا لابدل 
على أنال. فها عداه مخلافه ثم المراد بالشفمة بسبب الشركة فيا لم سم والراد بيانأن مع 
الذرا كم 0 مزاحة لاحدفالشفمةالة فعة بهو مقدمونه تو لوالافظ المذ كور 
فحدرث أنىهربرةرضى اللّهء نه فاذا وقمتالدود ل عاق أ الشفعة 
بالامر ن جما فذلك دليلعل انه اذا وتءت المدود ول(أصرف ااطرق بأن كا زالطريق واحدا 
أن تجب الشفعة وءئد؟ لايجب ثم «منى هذا الافظ فلا شفمعة وقوع المدود وصرف 0 

وكان امو ضع وضع اك ا القسمة معنى المبادلة فرعا بشكل انه هل استدق مما 
اأشفعةف بن 00 اللتصلى اللدعابه به وسل أنه لاسئدق الشفعة بالأسمة والمعى فيه ا نه متصل 
اليك الصال 1 بد وقرار فيثدت له حقالاخذ بالشفعة كالشريك» رعدازكا الكلام أن 
استحقاق الشفعة بالجاورة دون الشركة فان الشركة لتتحدق فى النولات ثم لانجب 0 ْ 
الا فى العقار فلا بد من معنى يظبر نه الفرق بينهما ولس ذلك الا أن الشركة في العقار 
تمن الى اجاور نهدا اذا تسيا 6ن حاون وا لتر :فى النذولات الى الى الحاورة 
لامهما اذا اقتسما لابق ببنهما عاورةفالملك فاذا كان باعتبار الشركة الى تفشى الى الجاورة 
لا اي نين ار رن وم ال المُصود دفم در انان سرد الحاورة 
عل الدوام ولهذا لائبت اجار السكنى كا ساح ارالك تعبر لان جواره ليس عستدا 
وها لاثيت ف النقول وضررااً تأذى بسوءالمجاورة علي الدوامبانصال أحد الملكينبالآ خر 


2 


على وجه لا تأ الفصل افيه ولاس بتفاوون ف المحاورة تق برغت ف غاورة عض الئاس 
لسن خلقه وعن جوار البعض لسوء خاقه فلمكان انه بتأذى بالجار الحاذدث بثيت له حق 
الاخدّ بالشفعة لا لدفم ضرر مؤلة المقاسمة فان ذل كلا حتاج اليه فى المنولات ولا شفعة 





نيا اذا باع 0 الشركاء تصيبه وهنا بالاخذ تزداد مؤنة المقاسمة على البافين واما بندقم عنم 
سوج و 232012320222772 











سوء حاورة المشترى ولمذا لا نثيت للجار المقابل لان سوء المهاورة لابتحقق اذا لم يكن 
املك أحدها متصلا علك الح ولا شركة ينبا في حدّوق الاك على اك اسه 





بالشفعة 4 ليترفق به من حيث أوسع الك والمرافق وهذا فالمار الملاصق تحدق لامكان 





حمل احدى الداربن “ن مرافق الدار الى أولا رتحمق ذلك فىالارالقا؛ إل لعدم أ إمكان 





حعل احددق الدارن من مرافق الدا رالادرى طريق افك ما حى اذا كاتا ف سكة 
غير افدة تثبت الشفعة الكل ان جءل لعضها من مرافق الببض 0 ل الدور كلبا 
دارا واحدة ولكن 0 هذا الذريك مقدم عدا لان ست الاستحقاق القرب والانصال 







وذلكق حنه ألرى لو<ود الانمال كل حر . إزء من امس جزء دن م لكه ثم ١‏ لمعه ارالك 





ف الط راق ازيادة الاتصال في دده على الم كار وقوة ة السب وجت 6 ولان الشريك 





59 الحد صررسوء الحاورة ومو ةالمئاسمة عن. نقسة وقد 3 باأن الا احةالى ار 





موه المناسية 0 0 لإطااه 22 ان 2 الكون علة للترجيح أل له أندا عالايكون 





عل الاستحقاق ألا: رق أ ن الاح لات ب وأم 00 ا ا ا ترح داك وأم 





فالمصوية لساب 5 آرانة الام والمصوية اه دحق أقرابة الام ” 66 اللرجيح 3 م ذهذا كله 





ولفسير مانانا ف ل لذتراك بن انين فدارم ى فيسكة غبرنافذة اذا باع أحدالشر يكين 
لصا يق مه ن النزل فال درك ف ادك أن بالشفةناذا 4 ان شركاء ف الدا ان اك 0 
من الذركاء فى السكة لامم أمبز قربا لاشركة بم في كدن الدار فال سلموا فاهل السكة 












أن بالشمعة فى الشركة فى الطريق فان سلموا فالجار الملاصق وهذا الذى على ظبرهذا 





المزل وباب داره في كدري وقد روى 6 0 وسف أن مع وحود الشربك لاشفعة 





ور استوفى لامهم جوون لق !١‏ اه 






د ول ف ظاهر ا واه إن بك نك مفد 50 نت > ن الحاره الث ل ا 0 السب 
0 ممم قَُ ِ 0 





ف دوه اللا أت حق الشري ككان 4 لا ذاذا 8 كان لاحار أن النننه :وق كن غرماء 





الصحة 6 غرماء اأرض 0 التركة فانه اذا ا حدق اط 6 بالابراءكانت التركةلغر ماء 





الرص ديوهم لان سما َه 0 ثم برت ولهذا انا لمع َى لاحار أن إطلال الشفعة اذا علم 





بالبيع 2 القرالك مكنمن اخله فان ل يطلب بعد علمة ىق 0 الشر يك فلا حدق له لمك 





ذلك وان كان فناء منفرجمن الطريق الاعظم راجما عن الطريق أو زقاق أو درب غير نافذ 
















فيهدور فببعت دار منها فاصداب الدور شقعاء جبيعا لانهم شير كاء فى الفناء والطريق فان سا 
مؤلاء الشفعة فالجار الملاصق أحق منهم بالشفعة وقد قال بحض أصكابنا فناء. الدار مماواك 
اصاحب الدار والااصح أنه حقّه وليس عملوك له لان ملكه فى الدار والدار ما أدير عليه 
الحائط والفناء اسم لصحن وراءذلك يكون معد الاتقاف الدواب وكسر الطب وغيرذلك 
ذان كان ذلك فى سكة غير نافذة فهو حق أصعاب السكة عتزلة الطريق انخاصة لم 
رك مم وفيهذه الشركة الدار الملاصق والقابل سواء وغذًا كانت الشفعة عندنا على 








أومك 











عدخ اارؤس دون مقادر الانصاء والدور.وقال الشافى عل مقدار النصب ونانه ف دار 1 





بان #لانةنفر لاحدهم 
الانخرانالشنمةقضى بالشئعة 4 البيع ا جه الله أثلانا قدر 


تصفها ولأ خر ثانها ولا خر سدسم باع صا حب النصف نصيبه وطاب 








٠ا.كيبماوان‏ باع صا حت السدس ملكه وطنالا خرانالشفة قضى ما ران 





باع صاحب الثاث تصيبه قذي نه ار بن 7 باعا عنده در ملكبهما وعندا شذى به 





نصفين فكذلك على أصلنا اذا نبعت دار ولما جاران أخدهما جار من “لاثجوانبوالآ خخر 





من كر واحد وطايا الشفعة ىس 6 تصفين فاك افمى رمه اللهاستدل تحدنث تمر 





ردكي الله عنه 1ا حل مود من وادى اللقرى قال 0 عدرة أنم شفعاؤناق اك المود : 





الحديثالى 3 حمل الوادي بين بى عدرّة وين الامارة نصفين وك اعتير مقدار القت 





5 سم بين المسلمين وبين بنىعذرة وان هذارفق غنمرائق الماك فيكون على قدر الملك 
كالر 2 ا كرة لستحق الماك فيكو ذعل قدر الملاك كالاولاد والاليان والامار فى الاشحار 








الشتركة بوضحه التفعة أن التي تستحق بسبب الملك يعتبر بالغرم الذى يلحق امالك يسبب 
الاك وذلك شدر الماك فاذا كان الما مشستركا بين اثنين أو ثلانا وأشبد عامهنا فيه فسقظ 
وأصاب مالا أو نفسا كان الضهان عابهما أثلاثا بتدر الماك فهذا مثله وهذا على أصسله مستقم 
ذان حق الشفعة عنده لدفم ضرر مؤنة المفاسنة وحاجة صلحب الكثير الى ذلك أ كر من 

















حاجة صاحب القليل لان مؤنة القّسمة عنده على الشركاء در الملك فكذلك ماشرع لدفم 





هذه انه وجه قولنا امهمااستويا فى سيب الاستحقاق فستويان فى الاستحماق #وبيان 





ذلك أن سب استحقاق الشفعة اما الموار أوالشركة وقد استويا فىأصل ذلك فان صاحب 


القليل شريك كصاحب السكثيروجار الاتصال ملكه بامبيع ,كصاحب الكثير (لم محقيق 














١١ (‏ رابع عشر مسوط ) 
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هذا الكلام )أذعلة الاستحقاق أصل اليك لاقدر املك : ألا وى أدصاحت الكثير لوباع 


نصيبة كارن لصاحب القايل أن بأخد الكل بالشفعة مالو باع صاحب القليل نصيبه كان 
لصاحب |1 كران يأخذ جيم ال يم فلك كل <زء علة الاك تحقاق لد بيع بالشفعة فاذا 





اجتمم في قصاحب ااعكثير علل وفى<ق صباحبللةايل دلة واحدة والساواة لانتحةق 
بين العلةالواحدة والمال ألا ترى ان أحد المدعيين لوأقام شاهدين وأقام الآ خر عشرة من 
ْ الشبداءتثيت المعارضةوامشاركة بينهما. وكذلك لو أن رجلا جرح رجلا جراحة واحندة 
كه ر جراحات فات من ذلك استوبا فى حك ذلك القتل وهذا لان الترجيسم شوة 
العلة لابكترة العلة وعند ظهور العلة الترجيح المرجوع مدذوع بالراجح وهنا لاربطل حق 
صاح ب آلذايلأصلا فمر فناأنه لاترجبح فىجانبه هن حيث قوة العلة وكثرة العلة لاتوجب 
الترجيس لان ما يصاح باتفراده علة لا يصاح مرجحا وماك كل جزء بانفراده علة فن هذا 
الطريق نتحةق الماواة بينهماثلاف الغرماء في التركة ذان حق كل واحد منهم فى دينه في 
ذمة المددو نألا ترى أزعند الانفراد لايستحق من التركة الا قدر د.نهفاذا ظهر التفاوت 
بيمهما فى مقدار الدين وعايه ترب استحةاق التركة قلنا كل واحد نم ا بقدر ديه 
: وكذلكارع فانه اعا حصل مدر الال الا ترى أن عند الاشراد صل الرعادكل يد 
منهما تدر ماله وكذلك الولد واللبن والعّار فامها «تسولدة من العين فامانتولد تقدراللاك 
والشافنى رعه الله غاط فىاءت تبارحع العلة بالمتولد من العلة وقسمة الإدكم على اجزاءالعلة فاما 
1 المائل اذا مات من وقمعا عليها ا ألط فان جر حها لاط فالفمان لاما توائهما 












ف العلة وان كات ل الماقط فالضمان عامهما لان لان النسا وى امه اف الءلة») وجدفان 
قل لصيت صاحى القايل لا يكون 0 قل لصيبت ص حت الك كبر ولا ندخل عل *ي 0 
حا ا الفارس مم الراجل فالغنيمة لان تفصيل الفارس ؛ نف ر سه حم عرف د 
القياس ع أن الفقرس بانفراده ل كون علة الاستحدا ق قيصا مر ححا ف استحقاق بعض 
الغئيمة وهنا ملك كل حدزء علة كاملة لاستحئاق 38 قلا تصلح مرححةهولا شفمةالا فَْ 
رمن والدور لا. ات 6 وقد نص الشرع عل |/ الشفعة ف العقارخاصة لأولدصل 
الله عليه وسلا شاعة في كل عار أوريع دم والصغير كالكبير ف اك اق الشفمةالاء على قول 
ابن أى لبلي فانه كان تقول لا شدهمعة ة للصغير لان وجوها أدفم أ تاذي السوء المحاورة 


0 





















وذلك من الكبير دون الدخير ولان الصغير فى الموار تبع فر قم ال بالساد 
ولكنا تقول سبب الاتحقاق متحققفى.ق الصنير وهو الشركة أو الجوار منحيث أل 
لص اد ملكه الب بع على رح انان كروما وبا للكبير في الاستحماق به يضام هو 
اج الى الا 0 ل لدفم 00 ا فى عن نفسه ون « يكن عتاجا الي ذلك فى الحالوعثل 
هذه الماحة حاز للمول نزوي الصغير والصغيرة فكذلك يثيث له حق الشف سم 
بالطاب من ن قوم مقامه شرعا فى استيفاء حقوقه بعد ادم ودى 4 ثم جده أو أيدثم 
ودى الحد ” 3 ودي أصبه القاضي فان ل يكن ا من هؤلاء فهو على شفه: ناذا أدرك 
لان أن تنيت ل ورا 00 من استيفاه فل الادراك لان الاستيفاء بن على طلب 
ملزم ولا يكون طلبه منازما فبل الادراك فتركه الطاب قبل الادراك لعدم فكنه من ذلك 
لايكون مسقطا حقه كالبائم اذا ترك الطلت لانه : بعلم نه والغاات 0 :هاذا 7 لم لهذا 
المعنى فانه لا .كن هن الطلب مالم له م يمه نه ورك الطلب اعا يكون دليلا على الرضاا والنسليم 
بعد لمكن منه لاقبله والذ كر 0 نثى واطر والمماو 5 والمسلم و الكافر في <قالشفمةسواء 
لانه من ات واعا شنى الاستحقاق على جب لان ل ار رم الحكم 
بلبوتسببه » واذا اشترى الرجل دارا وقبضما ونقّد القن واختاف الشفيم والمثدترى فى 
العْن فالول قول المفستر ىكم كينه لان الشفيع ستملك الدار على المثاترى كان المشترى 
تلكواعل الباثم .ولو كان الاختلاف بين البالع والمشترى فى الذْن كان الَو لقول البائم ما 
قال صل الله عليه وسلم اذا اختلف امتبايمان فالوول ماشقوله البائم فكذلك المشترى »م الشفيع 
ولا زالشفر م بدجى على المشترى وجوت لسليم الدار اليه ع احقار لالت ولاخ رف تبكر 
ذلك 0 قوله مع عينه ا أقام الببنة قبات بينته لانه يؤيد دعواه باللدة 0 
معارضة <<ته سوى 0 الدعوى من ال خر والدعوى لاتعارض ال1جة * ْم الشفيع 
أفام الي نة فد أ نت ماادعى ٠ن‏ وجوب ع الدار اليه عند أداء الالف والمشترى 0 
الييئة ف كك زيادة فى امن ميته وان أقاما ججبعا البينة فالبينة بينة الشفيع فى قول أى 
حنيفة ود رحهبما الله وقال أو توسسفت البيئة بينة المشتري لانه بشنت زنادة في امن سنته 
والشفيع شن تلك الزيادة والثبت زياد دة من البينتين راك بالعمل مها كا لو اختاف البأل بألم 
والشترى ف متدار الكن وأقا ما البينة كانت بينة البائم أولى بالقبول لما فهها من اثباتالزيادة 



















































































































0 





و كذاك نر اعسات البائم والكترى و الذفيم فقال الباثم لخادت ل الشترى ألفان 
وقال الشفيع أاف وأقامو | البينة كانت بينة البائ أولىبالقبول وكذلك الوكيل بالثمراء مع 
الموكل اذا الختلفا فى مةدار المن وأقاما البينة كانت البينة بيئة الوكيل لانها تعيت الزنادة 
ار من هذا كله الشترى من الغدومع المولى القديماذا اختلها في تمن العبد الأسوروأقاما 

























البينة كانت البينة بينة المشترى من العدوما فها من اثبات الزيادة ولابى حنيفة طر تان 
احداها حكاها مد عنه والاخرى حاها أو ودف ذالنى <كاها مد أن الشترى در 
|]منة اقرار أن احدها له.والاً خر عليه فكان للشفيم دا ها عليهككا لو أقر عند القَاضي 
بالامرن 6 وببان ذلك أن الشفيع لت لبحاته اقرار المشترى الششراء بالف وهذا عليه 
والشرى أت ملته اقراره الشراء بالغين وهذا له وه فارق البالعمم الشترى لان هناك 
كل واحد مهما صدر م4 اثرار أن احدها 4 أثنته بنة وهو 4 والاخر ما أببته صاحيه 
وهو عليه فاستويا *نْ هذا الوه فاهذا دنا الى الترجيح بازيادة والاولي أن ثرر 0 
الكلام من وجه اخخر فقول لاثنافي بين البينتين فى حق الشفيع الاري الدارامرى 
دري رد الف ومرة الل كآن للشفيع أن ,أخذ بايهما شاء فمرفنا أنه لاثنائى بينهما فى 
نه والاشتغال بالترجبح عند تعذر العمل بهما أولى فاما مع امكان العمل بالبيئتين فلا ممنى 
المصير الى الترجيح فيجمسل فى حق الشفيع كان الشراءين جبما لا تان فله أن يأخذ إييما 
شاء وهو أظير الولي مع العبد اذا اختتلفا فال الولى قلت لك اذا أديت الى الفين فأنت 
وناك اس لت ل ان أدات آل اق قانت حر وأنما يس فال البئة سه اليك ذا 
الطررق وهو اند لاامناقاة بينيها فى ته وجول تان الكاده ين صدرا من اأول ولعّق العبد 
باداء أى المالين ا حلاف الباثم مع المشتري اذا عالقا لان هناك العمل بالبياتينغير مكن 
فالعقد الثابى في حقهما ناسللاو ل فلهذا صرنا الى الثر جحي بازيادة وكذلكان اختلفوا يما 
لانه مادام الاختلاف قائما بن البائع والشترئ فلا معتسبر باختلاف الشفيم وأما الوكيل مع 
الموكلى اذا اختلفا فمّد روي ابن سماعة عن مد أن البينة ببنة الموكل لان الو كيل صدر منه 
اقرار انا ينا في ظاهر الروابة فالوكيل 5 الموكل كلبائع مم الشترى ولهذا 
بحري التحااف بينهما عند الاختلاف فى ان وقد بنا العذر فما اذا كان الاختلاف بين 








البائم والشرى. فاما المولى القُدم هم للشترى من العدو اذا اختلفا فد صف السير الكبير 




















على أن الببنة بينة المولى القدم و لبذ كر فيه قول أنى بوسف لا بينهما من الوحشة حين 
نص.السير وائنسامنا فبناك العمل بالبينتين غير ممكن فى حق امولى القديم لان الشراء 
الثاتى ناسيع للأول فس رن الى الترجيح بازيادة لمذا والطرقة التي حكاها أو وس ان 
بنة الشفيع مازمة وبنة المشترى غير ملزمة والببئتان الاازام فالملزم من البينتين ارجح 








- فَْ بنة العيد م بنة الول ف 4 التعليق#وببان هذا انه اذا قبات بين انشؤيسع وجب 
على المشثري تسام الدار اليه بالف شاء أو أبى واذا قبات ببنةالشتري لاتب على الشفيمثي' 
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ولكنه بتخير بين أن أخذأويترك وبه فارق بينة البائم والمشترىلان كل واحدة من البيئتين 
هناك مازءة وكذلك ببينة الوكيل معالموكل كل واحدة منهما مازمة فلهذاصرنا الياللرجبح 
بلزيادة وفى مسئلة المشترى مع العبد من العدو وقول على هذه الطريقة البينة بإنة الول 
|| لدم لانها ملز مة وبينة الشرى غير مازمة واذا أخذ الشفيع الدار من الشترى فعبديه 
وضمان ماله على المشري لانه تلك الدار عليه ويدفم الْهْن اليه فهو فى حمّه منزلة البائم مع 
الشترى» فاذقيل حق الشفيع مدم على حقالمشري شرعا فيتبنى أن حمل أخذ الشفيع 
من بده عنزلة الاستحقاق عليه لانه بأخذ >ق مقدم علي حقهه قلنا أم حقه مقدم ولكن 


























“بوت حقه بالسبب الذى ينبت به حق الشتري وهو الشراء اذ بأخذه لاببطل ذلك السبب 
مخلاف الاستحقاق بدعوى الملك فاذا بتي السب وتأ كد قفبض المشترى ل يمكن أنمجمل 
افع متملسكا على الباثم لانه لاملك له ولامد حتى قشي له بالشفعة فلا بدأن حمل متملكا 
علي الشترى مستحما عايه بده فاهذا كانت عبدنه على اللشترى كا لو اشتراها انشداء منهوان 
أخذها من البائم ودفع ان اليه فمبدنه وضمان مالهعلى البائم عند نا.وقال ان أنىلبل عهدنه 
0 البائم فى الوجبين يما لان الشفيع 1 تقدم على المشترىقام مامه ثم عبدة المشترىعل 




















البأئم فكذلك عبدة الشفيع ولاشافى قولان فى ١--د‏ الولينليس للشفيع أن .أخذ من 





البائم ولكن ابائم إسلءه الى امذكري وعبدنه عليه لانه تاك علي امشترى اءعوض و ابيع 
را عد سن الك عل القارى اتوص عتارا كا ناو منقولا وعلي القول 
الاغر أخذ من بد البائم وعبدله عل المشكرى واليه اذام لون وهو روا عن أبى وسف 











لان <ق الشفسة يبت بالشراء فكان من تحوق الشراء وما يكون من حقوق الشي' لا 
ار كا له وكيف كون أذ الشفيع كا للبيسع وهو مبطل 6 لق ظور 
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بطلان البييع دن الاصل واذا أنى الششراء كان الشفيع متملكا على المشترى فعبدمه عليه ما 
لو أخذ ٠ن‏ بده وعن ألى بوسف قال انكان المشترى تقد البائم امن فالشفيع يدفم ال الى 














اشرق وعبدنه عليه لان البائم لا شكن دن استيفاء لمن مر لين وان كن القرف نقد 
البائع ان فالشفيع يدفم الثن الى الباع ويسقط حق البائع من لفن قبل المشترى وعبدة 
الثة 6 على البائم فاما وحجه ظاهر الروانة فهو أن حق الصف مع كنت بابببعة قبل ماك المشترى 
وبذه ألا رىقى 0 لو قال كت لعثت هذه الدارمن ٠‏ فلإ وقال فؤلانما ا للشفيم 
أن د بالشفعة لثبوت الي بسع اثرار البائم وان ١‏ بيت ملك الشتزىلا نكاره فاذا لدت 
كله من الاخد قبل ملك المشترى ذه بل قبضه أول واذا أخذ بالشفعة فات ده الشفمة 
الفبمض الستحق بالعدد ف حدق الا وذلك لوجت انفساحالبيع 3 لو هيك ل الال 
الف بن وهذا لان .بك بد الشفيع لا _- كن جعلبا نائئة ل بذ الشئرى كن 0 حدده 0 عق 
الشتري لان ما اذا باعرا الشترى ى من غيره لان بد الئاق هناك و إن جعام | ائبة عن 
الاول ولا شوت فيص الشترى الول > عنىق 6 ان حر الشفيع والدارق مر 
امهم 5 بأحده من د بذه ولا شترظط حضرة ة البالم لان الك فيحق البائم قد 





ل لنسام اء إلى الخ ري وصارهر ‏ - جني لكر فالشتيع. بعد ذلك يستحق عل ااشترى 
ملكه را هو الهم وان كانت الدار ىد البائم فلابد من حضرة ة البالم والشرئ 
جيعا لاصومة ة الشفيع فى الاخذ لان الك لامشترى واليد للبائم و الشفيع بريد استحماتهما أ 
جنيعا فبشترط حضوره] لذاك ولانهلا دمن حضور البائم لان الدار فى دده والشفيع لارأخذ 
بالشفعة من غير هن فى بده واحدة من ندا بال موجب الفساح العقد بين البائم والمشترى 
وذلكلا , مم م الا محضر من المترىفبشترط حضوره) لذلكواذا أخذ الشفيم من اللشترى 
الدار 7 مةوأراد أن بك ب عليه كنتب عار عرنا ذكره فالكتاب والمقصود من الكناب 
الوق والا< 1 فالسبيل أن ١‏ 5 تب على أحوط الوجوه ولذا قال يكتبسعل اثراره كتانا 
أنه كاناشتراهاوانهذا كانشفيعها ل بالشفعةفه لمهأ البهلشفعته ذا وقبض 1 
امن ودفم اليه الدار وضمن له الدرك وين عليه الشهود ورأخِذ أيضامن المشترى كتات 
الشراءالذى ءندهفذلك أحوط لدفان أ أن لعطيه فلهدذلك لان الفاضملكه ثم الاحتياط 








للشفيع أ لشبدعل شهادة الشرودف. يفحى اذا ححد البائم اله 0 ع ك. ن هو >ن اعات حفةه 











ا راسد الدار منالبائع كنتب أرضاعليه حو ذلك وزاد فيه وقد سل فلان بن فلان 





الشترى جيم ما هذا الكتاب وأجازه وأقرأنه لاعحق لهنىهذه الدار ولا فى فنها وان شاء 
كتب الكتابعامهما ينسليم الدار بالشفعة اليه وقبض البائع امن برضاهما وضان البائع الدرك 
لاندفيالا خذمن بد البائع محتاج الى حضرنهما وكل واحد منهما إصير مقضيا عليه من وجه أأ. 
فاما ان.يكتى الكتاب عليهماأو على البائع وبذ كر فيه سايم المشترى نضا ليكونذلك أحوط 










لاشفيع #واذااشتر ى دارا بااف درهم الى سنة وطلها الشفيع الى ذلك الأجل يكن لهذلك 
عتخرنا: وقال زفر والشافى له ذلك ل الادل صفة الدن شال دن مو 00 ودن حال 






















و للشفيع 0 الأخد امن الذى علك به المشئثري لصنته كم لى اشتراه بالف زو ف ولكنا 
ول الاأجلمدة ياحته بالشرط بالمقدشرطا فلا يثيت فيحق الشفيع كار نااك 
الأجل ىتأخير المطالبة ونهتيين أنه ليس بصفة للمال لان الْْن للبائع والأجل حق للمشكرى 
عل البائع فكيف يكون صفة لثمن ثم الناس بتفاوتون فىملاةالذمة فبرضا البائع كون ماله 







فى ذمة المشترى لا يكون رضا منه بكونهفى ذمة الشفيم ولان الشفيع يتملك عثل ماتلك 





ه المشترى من المال فلا بثيت الاأجل فى ته من غير ذ كر كالولى فان من اشترى شيئا 





عن مؤجل ثم ولاه غيره لا ثبت الااجل فى حقامولى ,دون الذ كر اذا بدت ه-ذا فنقول 
الشفيع بالميار انتشاء أجذها بان حالا وان شاء اتنظر حاول الاأجل فاذا حل أخذها رامن 
حالا واذا اختار الانتظار ذءليه أن يطاب الششممة فى المال حتى اذا لطاب لم يكن له أن 
أخذْه انعد حلول الأأجل فى قول أبى حنيفة وحمد وذ كر ابن أبي مالك ان أبا وسف كإن 
| مول هكذا أولاثم رجع فتالله أن ,أخذها. وجه ظاهر الرواءة ان حتّه فياك ممةقدئيت 












بدليل انه لو أخذه من حال كان له ذلك والسكوت عن الطلت بعد نبوت حقه بطل شفعته 









ن الاخذ على الوجه الذى يطلبه لانه انما بريد الاخد بعد حاول الاج ل أُومُن مؤجل فى 
المال ولامكن من ذلك فلا فائدة فى طلبه في الال وسكوته لانهلم برفيه فائدة لالاعراضه 
عن الاخذ وان اختار أخذها من بد المشترى ودفم اليه القن في الحالكان لمن للباثم على 
الدروال حل رو العقد ينهماوأذاكان للدار شفيمان فسلم أحدها لم يكن الا خر الاأن 
أعدنا كلها أوبدعها لان مزاجة اسم قد زااكت فكانه م يكن الشفيع في حقه الا واح_دا 
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وليس الشفيع اد لت دون اسن 11 ف 0 2 إن المسية والاضرار 

المغترى ى 0 عليه والشفيع بالاخد بدفم الضرر عن نفسه فلا تكن من الاخذ 
على وجه يكوذفيه الما قالغرر لغيره ثم حق كل واحد من الشفيعين ثابت ف جيم البييع 
لتكامل العلة فى <ق كل واحد 00 اهما اذا طلبا قذى القاذضى 0 واحد منهما 
بالنصف للمزاحة وانى الضيق فى لمحل فاذا ص ادها قبل القضاء بق حق ال في 
الكل مالو قتل رجلين عمدا تنا عه ول جد | كان للا خر أن نقتصم: هلدا الممنى .واذا 
كان البائم اثثين ى صفقة واحدة والشترى واحذا يكن للشفيع أن عد لعضها دون 
بمض وان كان البائع واحدا والشارى اسن فد ان بادك حصة احدهيا دون الا 2 لاله 
أذ ملك المشترى بالشفعة فا نكن المشترى واحذا لو تمكن من أ<ذ البعض أضرر هه 
المشترى هن حيث انهيتبعض عليه املك واذاكانٌ ااشترى اننين فاما ماك كل واحد منهما 
النقدف وليس فى أخذ الشفيع أصيب احدهما اضرارا بال خره وضحهان أخذهلدفع ضرر 
المار الحادث و,أخذ البعض عند اتحاد امشترى لابندفم ضرر محاورته فعرفنا انهلم قصدالا 
الاضرار به . وان كان المشترى اثنين فتّد كون احدهما من ينتفع بجواره وال خر من 
بتر #واره فبو شصد 0 وم اعد أضيب أحدهما وروىالسن ان أ 
حنيفة قال اذا كان البائع انين قّ راد الشفيع الاخذ قبل قبض المشترى له ان , ان تصيت 
أحد البا' مين لانهبالاخد غلك على البائع ولهذا كانت عبدنه على البا لبائم ولاك حو البائعين 
متفرق وإسد القبض لعا تملك على المشترى واللك فى حته تمع وان كان البائم واحسدا 
والمشترى اثنين ققبل القبض لبس لهأن يأخذ نصيب أحد المشتريين لاجماع للك فىحق البائم 
ولِمد التقبش له ذلك ولكن هذا قوله الاولفاما قوله الآسخِ ري ذ كر فى الكتاب فان المعتبر 
ف شدي لال لشيس ويد لشيس سوق إن كن إشتراء ده أو لقره سيره 
هشامعن تمد انالواحد اذا اشترى دار الرجلينفليس لاشفيع أن بأَخذ نصي ب أحد الامرين 
ولو اشترى رجلا ناواحد كانلاشفيع أن ,أخذ بالشفةالنصف لان المشري اثنان والعاقد لغيره 
فى باب الشراء عنزلة العاقد لنفسهى أحكام امد وان كن البائم اثنين والشترى واحدا 
فطاب نصيب أحند رين تبطل ذلك مننه ولدآن د اكله مقسومة كانت أو 


غير مسومة ة لانه ما عرض عن الطات ولكزه عار الات والرغية * 6 اشتغل بتقسيم 1 
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لت له ذلكة بطل قسيمة وق حقه في جيم الدار , أ خذهان شاء ولو ار الشفيع 
داري فلان فثال قد سلمت له ذاذا |1 المشترى غيره فهو علي شفعته لما« نا أن الناس 
بتفاونون فالجاورة فر ضاه داورة انسان لا يكون رضامنه تجاورة غيرهوهذا التقيدٍ منه 
مفيد كانه قال ان كان اأشترى فلانا فقد سامت الشفعه ذاذا نيين أن الشتر ى غيره فهو عل 
حقه وان ثبين انه اشتراه فلان ار معه صح لاه ف تصيب لال وهو على شفعته ف 
أضيى اله نه “دضي عجاورةأحدهم] فلا يكون ذلك منهرضا بمحاورة الا خر والبعض 
ممتسبر بالكل مه أن الممن بالف درهم 00 الدععة فان كان أ كثر من الف فت ايم 
بح وان كان أقل فله الشفعه عدن وفال ان أبى لبلى لاشمة له فى ارين مسال 
حثه ار ال رسي عجاورة هذا المشترى فلا ,كون له أن أنى ذلك ا 
ارضا به ولكنا تقول انما أسقط حقه شرط أن يكون المن الف درهم لانه بى تسليمه 
عل ما أخبر به واللخطاب السابق كالمماد فيا بنى عليه ءن المواب فكانه قل سلمت أن كان 
ال ن الفا وها أقدم على هذا النسليم لذلاء القن أو لانه لم يكن متمكنا من تحصيل الالف 
ولا زول هسذا المسنى اذا كان اليئن أ كثر من ألنك بل بزداد فاما اذا كان الون أفل من 
اد كد العدم الدنى الذى كان لاجله رضى بالنسلبم فيكون على حنّه وهذا لان د 
بالشفده شراء وود برغ المرء فى شراء ثىء عند قلة امن ولا برغب فيه عند كثرة امن 
أولو سم الشءة 00 الثبراء كان ذلكباءعلا لآن و<وبحقه بالثشراء والاستّاط قبل وحود 
سبب الوجود يكون لنوا كالابراء عن الم ن ل البييع ولو أخبر أن القن شىء مما يكال 
1 وزن ن فسل الشفمة فاذا الى د اك ل ا ا عل شفعته 
لان الاانسان قد تسر عليه ان دون جأس وكان هذا التقريد مفيدا فى حمّه فكانه قال 
سلمت أن كان لمن كرا من شعيرا فاذا ظور أن ان كر من حنطة فهو على حتّه لو أخبر 
ناك 2 ارت أو دانة * م ظبر أنه كان مكيلا أو موزونا فهو شئسه لارن ماله 
مشل من جنسه الشفيع , د عثل ما اشتراه الشترى وفما لا مثل له د شيمته درام 


: ا( 
وقد اموسر عل به حصيل جذس هن | 0 والموزون وتعدر عليه محصيل الدراهم ذكانهذا 


الا بيك مفيدا ف حقةه ولو ار أن امن الث درم ال 7( لكان الم ٠‏ مائة دنار قبدنها 
الندرهم أو أتلأو أ سا هو عل شفعته انكان 00 ان الااف والا فتسايمه 








١4 (‏ رابع عشر مسوط ) 
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بح دعل فول زفر هو على شفمته علي كل حال لان الدراهم والدنائير جنسان ولَدًا خل 
التفاضل ينعا فكانه قال سامت انكان المْن ن الف درهم فاذاتبين أن امن ن دنانير فهو على 
شفءتهكا فى المكيلات والموزونات ولكنا تقول الدر 0 انا عسات دير ولك 
جنس واد في الى واللقصود هو المالية والقثبة ومبادلة أحد النقدين بالآآخر يتبسر في 
المادة فلا شقيد رضاه بالصورة وان نتقيد بالممنى وهو متّدار المالية فيكون تسايمه صميحا 
اذا كانت مالية القن أقل مما أخبر به وه_ذا لان من لابرغب فى شراء الثى' بالف درهم 
لايرغب ف اناما عالة دنار قيمنها الف دره ومالا يكون دقيدا من التقييد لايعتبر 
ولو قل له اشتراها عبد أو ثاب قيمة ألف درهم فسل ناذا ان دراهم أو دنائير فهو على 
شامته لان هذا التقييد مفيد فىحةّهلانه وان كان يأعذها القيمة فقّد (صير مذبوثنا في ذلك 
لان تقوم الثى“ بالظن يكون قائا أفد م عل التسلم ذا ويتعدم هذا المعنى اذا كان امن 
دراهم ولو قيل له اله اشتراها لعبد قبمته لقره م فسلم الشفمة فاذا قيمة العيد أ كز من 
ذلك ذلا مقة له واف كات ابمنه قل من أت درهم ذله الغف.ة لان الو اذا كان مما 
دل 2ه دن حاسه فاك يأخذ الشفيع شيمته ذكان هذا فى حمه ع 3 البببع تلك القيمة 
فاذاكان لون أفل مما أخبر به لم يكن هو راضيا إستوط حقّه واذا كانت الدار بين ثلاثة 
ردنالا “وضع طق ذم م َك فيا جمبيع تصببه من جمبيع الدار فالشريك 
الذى له في جع الدار نصيب ان من اذك اللى 1 بعض الدار نصيب لان كته 
أع وقد بد نا أن من كرون انرق سيا فهو مفب دم في الاستحقاق ولان ان الذي هو 
1 مشترك بين البائع و بينه لاق لاثالك فيه وهو هوضع الث أوالطريق لابد أن يكون هو 
ان في ذلك ع لذ خد الثشفعة وذلك فى حكم 0 اد قاد عار اك دهم أن 
انمض كن ادن اميم وان اختلفا ألم والشترىوالشفيع فى الْن قبل تمد امن والدار 


ار عه فالقول قول البائم فى لذن ويثيتحكر التحالف بين البائع واللشترى 
الك بالنص ولاث.ه 2 كن بأخذ م قال البائم ان غاء لان الشرع 1 حمل الول قول البا' الم ظور 
ارال ' فى حقّه مخبره وانمالم يظبر في الزام الشدتري وليس فى جانب الشف ع نامل 
هو خير فأخذه ما قال البائع ان شاء وان كانت الدار فى بد امشترى فال البائم ينها بإلف 





درهم واستوفيت القن وقال الكترفق اشيرينما بالفين فلاشفيم 0 أعدات درهم ولوقال 


ا 07000225 
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لب 6 ايأه وا ستوفيت لذن وهو أب دزهم وقال الشرى اشتريما بالفين وتدته الذن 
ا م بأخذها الشفيع الا بالفين لان حكم البببع في حق البام بانمبى بو دول الأن الله فاذايدا 

0 0 فبضص الى. كل أن 3 مقداره وقد ات 5 مالء يدق دنه وصار هو كاجني 
ره فلا قولله العد ذلك ه ف يان مودا رك اله 1 بين الث 6 والشترى ذ 0 
الذول قول التترى فاما اذا ددا ببيان مقدار الثمره دل أن كر شبضه فهك ظرران الثمن 
ذلك القدر بره لا نالشرع جعل الول قوله مالم يصل البهالثمن وثبت لاشفيم <ق الاخل 
بذلك الثمن فلا ببطل ذلكعليه باقرار البائع بتببض الثمن بمد ذلك وهو نظير مالو قال الوصى. 
توفت ال غرعه الال ركر ألت درهم وقال ل الغريم بل كان على ا 
06 وقد أوفيتك يع ذلك فالوصي ضام امن للالفين ولا * واقترلك عر مواد قال لحم دوف مك 
مَنْ الغريم ألف 2 بيع مال المتعا ل كان على ألا م وقد أوفة تلك 
الكل للاودى أ م عليه لف أخرى والفرق ما ذا وفرع أو وسدف رحمه الله ف 
الامالى علي هذا فا! ل.لو ل الدار في | 55 اليا ثم فقالبءتها أباه بالفدرهم وا توفيتالثون 
10م “ن د بده بالف فالشعري عل 00 ينه وبين البائم ركم © ليه بالفين ان 
اث ان الثمن ألما و وهو يح لان البييم الفسخ فها. :بن البائم و ولك .كرى برجم 
ئ اناه 4 ن الثمن ولو قال اليا ائم بمنها بالفين ولماثقفه الا أل 2 00 أخذها المشترى 
7 الشفيم الا بالفين لان ا مقدار الثمن قول البا؟ ا ل البمكال 
الثمن واذا كان البيع بالف درهم فحط. البائم عن الشترى لسماة فائنيه أن بأخذها عاثة 
درهم عدا وء ند ال شافى 00 إلا بالالف كل السغلة ف 5 تاب الى 2 ان الزيادة 
00 ف عض الثمون بشت على سج يل الا نحاق باصرل العقد عءندنا وءعند الى موعازلة 
المية الء ناذا كن عد | الل اتدق باصل العقد فال#اوط خج من 31 يون عنا واعا 
ن الدا ر ماش دك الشفيع ذلك ووكارقة الشف 2 أغذها له 6 ءحط البائم عن 

1 سم به يه اله شدط 0 4القدرء ناك لفيع أيإضا حى 0 ذلك القدر على الملشارىق 


انه ظبر منه أله اديه فوق <مه وعل الراراتة أن القمن كك درهم فسلم 


الديةة 6 حط اد 4 عن ١‏ اردق ماله ثرو على ياه لان الموطوط. رم من ان يكون 
ناا مو عنزلة مالو . مين ان الثمن كان أفل من أاف ولووهت| عم يام الثمن كاه للمشترى قبل 
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قبضه أو بعده لم يح المشترى عن الشفيع شيا لان هبةجيع الدين لاتاتحق ,صل العقد 
فإن التداق الحط باصل العقد ليدفم العين ورمتبر صفة العقّد فيه ليصير عدلا بعد ان كان 
راحا أو خاسرا وهذا لا تحقق في هبة جميع الثمن لان الافسان لا يصير مغبونا جميع 
الثين فمرفنا أنه مبت دأ بوضيحه ان حط جمييع الثمن لو التحق بأص_ل العقد فاما أن يصير 
المتّد هبة ولا شفمة للشفيع فى الحبة أو إصير بيعا بثير من فيكون فاسدا ولا شفعة ف البيم | 
الفاسد فعرذنا أنه لانمكن الماق الميع باصل العقد فى <ق الشفيم خلاف حط البءض فان 
زاد البائع اللشترىفالثمن زيادة بعد المقد أخذ الشفيع الدار بالثمن الاول لانه قداستحق 
ها بالثمن الاول قبل الزيادة والمشترىلاعللك انطال اق الثابت له فلا بلك غيرهايضا 
وضحه أن هذه الزيادة يازم نفسه شء؟ بتالابائع ويازم الشفيع مثل ذلك وله الولانة على نفسه 
دون ن الشفيع فيعمل التزامه في حقه ولا يعمل فى حق الشنيع ألا" درك ببعا مع 
البائم باكثر من | الثمن الاول صح ذلك فى حقّه وكان للشفيع أن أخذ بالثمن الاول فتد 





ترق ين لزيا واطلطا فى حق الشفيع وسوي بإنهما فى بيع الراحة غير مستحق على 
المشيري فلس في التزامه الزرادة فى <؟ ب بع المراحةابطالحق مستحق عابه مخلاف الشفعه 
ولو باعبا الشئري هن آئخر من أكثر :,٠‏ هن اثثمن الاول كان لاشفيم اللبار لدذكل رحد 
من التقدن سيت انام بوت <ق اله - خذ له بااشفعة فات اختار الاخ_ذ بالثمراء الثاتى 
يأخذها هن بد ااشترى الثانى ولا بك ثرط <غنرة اشترى الاول وان اختار الاخذ بالثمن 
الاول؟ ااشراء الاول كان ذلك له لان اأشترى الاول لا تمكن من ابطال حق الشفيع 
بتصرفه واذا أخذها بالشراء الاول دفع الثدن الى الشتري الاول وعبدته عايه ويرجم | 
اللشثري الثانى على ااشترى الاول واننا أوفاه من الثمن لات البيع الثالى قد انفسع | 
فان الشفييع أخذها نحق مقدم على البييع الثلىوم يشترط حضرة المشتري الاول اذا أواد 
ألذها بالون الاول في قول أبى حنيفة وثد وقال أبو .وسف لايشترط وكذلك لوكان 
الشري وهما ٠ن‏ انسان ثم حضر الشفيع فلا خدومة ينه وبين الوهوت” له فى نول ألي 
حنيفة وشمد <تى غير |أشترى وعند أبى وسف هو حغملانهيدى حقه فى العين الذى 
زعم ذو اليد أنه ملكه فيكون هو خدما لهفذلك 6 اذا ادعى٠‏ لك الءين لنفسهوهماشولان 
الشفيع لا ددعي حمًا على الموهوب له ولا فى اكه واءما بدعى حقه على المكترى الاول 
التي يي ا 
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ملكه فلم حدم كذ سين حل حقّه واعا يعود ملكه اذا الفسخ المقد الثاتى وفسخ 
المتّد عليه لامجوز الا بحضيرته وتهام بيان هذه المئلة فى لأذون و كذْلك لوتسرف المشترئ 
في الدار تصرفا آخر باذرهنها أو تزوج علبها فلاشفيم أن بطل ذلك كله ويأخذها بالشفعة 
الاول وليس لاحد من هؤلاء علي الشفيع ثى' من الأمن انما الثمن للمشترى الاول 
ولا ,أخد الشفيع الدارحتى تقد الثمنم لا يأخذ ااشترى الدارءن البائع حتي بتقده 
ينها ثم قدبطل ارهن والهبة بالاستحقاق وترجم المرأة على الزوج شيمة الدار لان المسمى 






من الصداق قد لك اشئرى اارجل شقصا م ار فقا م ا 11 الغير 6 












حضر الشفيع كان له أن بأخذ ماأصاب المشترى بالقسمة أورتركه وليس له فسيخ القسمة 
لان القسمة من لم القبض فالمقصود ءن القبض الأياز وكام الميازة كو نبالقسمة وليس 
لاشفيع أن نض قبل المشترى فكذلك لا كون له أن ينض قسمته ولانهلى نض القسمة 
احتاج الى اعادتها في الحال لان البائم #طالب بالقسمة ولا يشتفسل بنقض شى' تحتاج الى 
اعادثه فى المال وروى المسن عن أَبى <نيفة رضي الله عنه قال هذا اذا قم لامي 
ذانكانت القسمة ينما بالأراضى فلك يع أن بض تنك القسمة لان فى القسمة بالتراضى 

مدن الما لمادلة فم راءة من اله نرى فلاشف. بسع أن مضه وقد بشفيده هذا النقض فرعا 
شع أعيبه فى القسمة الثانية فها يجا يحاوز ملكه فاما اذا كان الَاذى هو الذي ا 
المّسمة معنى المبادلة ولكنهاعين ال 6 قضاء القاطى وهو ما سامه الى المشتري في يأخذالشفيع 
ذلك من بده ان شاء وانشاء ثرك واذا قذي القاضي ي للشفيم ب بالشفعة عن مسمى فعى لازمة 
لاتخلص منها الا برضماا اشر يأو محدث فيالدار عيب لان قضاء القاضي ثبت الملكلاشفيع 







اله الثمن ا ى ويؤكد فيكونالامع الشترئى عنزلة حال امف عرى 0 للم ولعد البيبع لس 
للمشترق أن تخلص مها الا الاقالة رضاء «البام أولعيب مجده فالدار فكذلك حال ل الشفييم 
ذان كانت في بد البالم فضي القاضى مها عليه مسأل البائم أن يله فاقاله جازت الاقالة وهى 








للبألم وقدبرى 0 الشفيع والمشترى أما المشثرى فلان ال ا بيه وبينالبائم حين قذى 
القاضي ما لاش هيع علي ع البائع 0 الشفيع ؤلانه قام 0 الشرىق الع حل قاافة يي القاضى له ما 
ذلك البيع واقالة 0 لمات 00 قبل أخذ الشفيع فكذلات اقالة الشفيع 0 








ش البائم تدان الشفيعل اشدم علي اك اكرى 2 دوت الللاك له بالعققد اذى بأثيره امش لحري 
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دار ااشترى فىمتنى الوكيل له واقالة اأوكل ع البائع صحيحة فنكذلك اقلة الشفيع مع البائم 
وكذات لوكانت فى بدى المشكرى فقذى بها عليه 6 ده ااشنيع على البائفهو 0 الشفيم 
والثتر ى ربان»:ه في ول أبى حنيفة اما على الطريق الثابى قد بينا ان الشفيم كالمو كلواقلة 
الأوكل مع ابائع صحبحة فى حق برا ة المشترى فكذ لك اقالة الشفيع مع البائع وان كان أخِذها 
*ن بدالمشترى وأما على الطريق الاولقفيه بعض الاشكال لان أخذ الشفيع من بد الشترى 
عتزلتعقد . بتد! فيا ينما ولمذاكانت دهدته على المشترى فيابنى أن لا تجو ز اقلة الشفيم 
معالبائم في حق براءة المشئرى حتى قال لعض مشا هذه الاقالة بينهما فى حكم البببع البتد| 
فجوزف ةول أنى حنيفةرضي الل عنه هذه الاقالة بينهما فى-» البيع البتدا فبجوز فىقول 
| أى حنيفة وأبى وسف الآ در وفى ةول عمد وأبى يو-ف الأول لايجوز ينا .على اختلاهم 
ف بع العقار قبل الفبض وتنك ال سئلة استشهد فى الكتاب وقدبيناها فى كتاب الييوع 
و مام من تقول بل أقلة الشفيع مم البائم 0 في حق الكل لان عند انشاقهم على هذه 
الاقالة .:.ء.ض -ق المشترى ونصير كان الشفيم اخذهامن بد البالع ولان حق الشفيع كات 
سانا عل ملك امشثر ى عنده فأذا قذي القاضى نحقه فلكه لا ينبنى على ملك المشترى بل 
هو قوم مام المشترى فى الاقالة مع الباثع وملك الاقلة علك المبيع لا بالمسقد ألانرى أن 
الوارث علك الاقلة بعد موت المورث لاله خلفه في كه فاذا قام الشفيع ممّام المشترى 
فى الماك بقضاء القاضي ملك الاقالة مع البائم غير أن لام شيرى لا مخرجها من بده حتى برد 
عليه البائع القن كلو كان دو الذى اقاله نفسهوهذا لانه بعد ماانفسخ عمّده يكون حالهفى 
ان كال البائ عند العقد وقدكان لابائع أن بحبس البيبع حتي بستوفي الم فكذلك 
الشترى بمد الفسيع حتى برد عليه ان واذا اشترى دارا لرجل غائب فلشفيع أن ,أخذما 
منه بالشفعة لامها فى بذه وهو نالى عن الموكل فماتم العاقد لثيره فما هو من <ةوق المدّد 
٠‏ عن 3 العاقد لنفسه وكذلك ان كان الباثم وكيلا لناب فهو عتزلة الماقد لنفسه فللدفيع أن 
أَخذ الذارمنه بالشفعة اذا كانت في بده وكذلك ان كان البائع وصيا للميت لان الور اذا 
كانوا كبارا كارم وابس على الت دبنو] 0 جاع فيه الدار حتى سقدذلك ١‏ 00 
الوصى لان اللاك لاورية وه متمكنون من النظر بانفسهم وان كان فهم صبي صذير جاز بنع 





الومى فى جميع الدار وكذلك ان كان عليه دين أو أودى بوصية من من الدار وهو 











استحدان ذهب اليه أو جنيفة او القياس ) لاوز بيعه الا فى تصيب الصتير خاعة أو 
قدر الدين والوصيةٌ اعتبارا للبعض بالكل (ولكن استحسن) أو حنيفة فال الولايةبالوصضابة 
لا تجرى فاذا ثبت في لءض الدار ثثنت فى كلما وفى بيع الكل منفمة بأبع الورنة فال 
يشترى عا لا يدتري به الاشقاص واذا بلغ الشفيم شراء نصف الدار فسلم الشفعة م عمانه 
اشتري جيعها كانله الشمة لان سم النصف وكان حنّه فى أخذ السكل والكل غير النصت 
ذلا يكن أسقاط النصف اس ناظا لانكل ولو اشر بيع الكل فسل ثم عل اله اما اشترى 
النصف فلا شفعة له لان من د رورة تسليم انكل أسليالتصف الذىهو حقه بوضح الذرق 
ان الاشقاص لابرغب فا ما برغب فى 0 واعا 0 خين أخبر بشراء النصت لاه ل 
رغ في -ه مع عيب الشركة ذو 5 اذا تين له أنه يكن مع ار يرت 
فى الاخد يدون عيب الشركة فأ ول أن ا ا وذ كرعن كك 
وسف على ضد هذا فقال اذا 0 رشراء اانصف فلم ا شتري ابيع ذلا شفعة له 
واكاك د 0" يعم ع[ اله اشتوى اله “عرف فاه الخدعة للا يه قدشكن ل 0 
النصف ولا مكن من ديل كن المع وقد بكون له خاجة الى ا(: تحت لم باعرافقما لكه 
ولا تاج الى اجلييع واذا اشترى الرحل دا رانم الشفيع وقال فد سلما أو سلمت اضف 
الشغءة كان مسلا 1 م اذا سم الك ده نط الل عد وجرت وأنااذا ب 

|| النصف فلان حق الشفعة لا نتجزى ثبونا واسيفاء فلا تجزياسقاطا ١‏ لضا دمالا دورق 
فذ كن لعضه كذكر > ل طن لسكا دوعن أبى وسدان لايم ام 
لانه لاح له فى أخذ النصف وائها بمتبر اسماطه فما له حق الاستيفاء فيه ولان هذامنه 
اظبارا لرغبة فما محتاج اليه من الدار وهو النصرف وائما يتم شفمته باعراضه عن الطاب 
لا بأظرارالرغبة فيه ولككن هذه الرواءة فيا اذا ا 3 عت آنا اننا ل ٍ 
سم سامت أصف الشف ذلا شك أنه أسقّط شفعته 6 رك سكت عن الطاب راذا افرى 
الرجل دارا فرق ناؤها أو احترق وتيت الارض لم يكن للشفيع أن باخذها اا جميع 
ان ولو أحرق البناء بيده فلاشفييع أن ,أخذ الارض نحصها من لون اذا قسم ال عل 


قرمة الارض وقيمة الي ئاء وقت العقد ولا مافى فى الفصلين جيما فولان في أحد الفولين لا 


١‏ بأخذ الا 0 القن وق القول لد حر بأخذ درن ص 5 ف الوجرين اك اأسئلة 
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فى البيوع فان اذهب عندنا أن الُن عقابلة الاصل دو نالاوصاف حت أنفوات الوصف 
فى بد البائم .ن غير صنع أحد لا سقط شيئا ٠ن‏ الهْن وعند الشافمى سقط في أحدالتواين 
فكذلك ذواتالوصف فى بد الذترى هن غير صنع أحد لاعنمةءن البيع مرامحة عل جبسع 
الى عند ناوعند الشافى » نعهةن ذلاك مال ناء وصف وبيع وذ 'دخلق بيمالارض من غير 
ذكر وهذالان قوام البناء بالارض 2 يام الوصف بالموصوف ذاذا فات البناء من غي رصنع 
ل فقد فانه ماهو بع فلا سقط شي* من الونفاذا فوت الأشتري ةقد صار مقصودابتناوله 
فلا ند دن أن يكون عض الْْن عمابلتمكم لو فوت البائ طرف المبه.م قبل التسايم فيسقط 
لا الدنء ن الشفيع اد كار اوسا جذع أو باب أو وهى 000 
كان له أن إجيعها مراحة فكذلك لاشفيع أن عدن جميع الثون ان شاء وان هدم اليناء 


بيده 6 جاء الشفيع قدم الثمن علي قبمة الار ض وقيمة البناء بوم وقم الشراءفياخذ الارض أ 


نحصم| من ااثمن ولاحق له فى البناء لانه قد زايل الارض وهو فىنفسه منقول لاستحق 
بالشفعة واءا كان بوت <قه فيه لاتداله بالارض فاذا زال ذلك ليكن لهف البناء <ق ولو 
0 البناء نفس قانه قم لثمن عل قبءة الاارض يوم وقمالعقدوقر يم ةالتقص لان الامهدام 
م .كن بصنع المشتري فالمعتبر هو الاحتباس ءده والحتدس هو النقص لانه زايل البناء 
لان الاولفهناك ااشترى هو الذى قم اليناء فلهذا قسمنااله انين نعل قيمة الارض وقيمةاليناء 
لوم وقع الشمراء حتى لو كانت الدار نساو ىأ لذا والثمن ألف وقيمة النتقص مالةوقيمة الارض 
حجسمائة وقيمة التأليف أرنالة ف الانهدام سقط عنه قيمة التقص وف اندم ,أخذ محصة 
الارض لاغير وذلاك خمسهائة وك ذلك ان كان المشترى قداستم لك البناء وكذلاك لواستهلك 
0 فاخذ المشترى قيمته فان سلاءة بدل الرناء للمشتري عنزلة سلامه البناء له أن لو هدم 
بيسده ولم بذ كر ما اذا ثوى القبة على الذى هدم البناء وروى امسن عن أبى حنيفة أن 
الشفيع ,أذ الدار تجبيع الثمن ان شاءتما لو احترق البنلة منغير صئم أحد فان خرجج 
لعد ذلك ما على الذى هدم البناء دن القيمة رجم الشفيع على المشترى محصة البناء من الثمن 
فان اختلها فى قيمته فالةول قول ال#.كرى لان الشفيع بدعي عليه <قا لاك الارض بثاث 
المن وااشترى ينكر ذلك ويزعم أن له حق انلك بنصف الثمن والقول فىمثل هذا 
قول الشترى مم عينه كالو 0 فى.مقدار:الثمن فان أقاما البينة فعلى قول أنى.وف الببنة 
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بينة الشترى لاسيات الزيادة في قيمة البناء 6 هو مذهيه فما اذا اختافا فى مقدار الثمن وعل 1 


الطرقة إن حكاها أو وسف عن أبى حنيفة هناك البيئة بئة الشفيم هنا لانها مازمة دون 
ببنة الشترى وعلى الطرقة التى -كاها د هناك البينة بينة الاشترى وهو قول مد لان 
هناك انما جملنا البينة بينة الشفيع باءتبار أن المشتري صدر منهاقرار ان ولا :وجد ذلك المنى 
هنا فبتى الاختلاف ببنهما فىقيمة البناء وفى بينة المشترى اثبات الزبادة فكانت أولى كذلك 
وان اختلفا فقيمة الارض بوم وقع الشسراء نظر الى قيمت الوم فيس الثمن عليهما لان الظاهر 
ششاهد من وافق قوله القيمة فى المال ولان تمييز الصادق من الكاذب بالرجوع الىقيمتهى 
المال ممكن فبس-تدل قيستها فى الخال على قيمنها فما مضي واذا اشترى دارا فوهب بناءها 
لرجل أو بامهامنه أو تزوج علها نوهدم م كن شيع على البناء سبيل لانه زاببل الارض وهو 
في نفسه منقول فلا يستحق بالشفعة ولكن د 0 صهامن الثمن لان هدم اليناء 
كان بأسايظ من الشرق فوم أوهدم بلفسه وان كان ل دم فلهآن بطل سر 
ود الدار كلها جيم الثم لان حقسه فى البناء مادام متصملابالار ضئبت والشفيعحق 
تقض اتصرفات |1 دترى ألا ترى آله اواك رف ف الادل والحبة كان لاشيم أن نمض ذلك 

وبأخ 3 بالشفمة #1 كذلك اذا تصرف ف البناء ولانه بأخذ الكل بالشفعة حق تدم 'بوت 





تصرف الشترى فرو عتزلة الاستحةاقف الطالنصرف|ااشترى فيه وأذا سم الشميع الشفعة 
للمشارى اوهو لاب الدراء فهر و أسليم وان صدقه الشترى أنه م إلى لابه صرح ار 

حمّه بعد الوجوب وءامه 2ه لبنس رثسرط في عة الاسما اط باللفظ الموضوع له كالابراء عن 
لدي وابقاع الطلاق والمتاق والءفو عن التصاص وه ذالخلاف مااذا ساومه وهو لايم 
نه اشترا ( لان النساومة ) غير وضوعة لاستاط. الشفعةوانما سقط الشفعة بها مافها من 
دن الرضما من اله. م ولا تحفق ذلك اذالم ال الشفيع به واذا اذل رادار مسحدا 
م حضر الك .يع كاله أن ل و أخذ الدار 5 -فعة (ورو سك ناف حديفة 
انه ليس له ذلك وهو ذهب امسن ووحبه أن المسحد بتحرر عن حدّوق العباد فيكون 
عنزلة اعتاق العبد وحق الشفيع لا .يكون أقوى من حق امرمن فيالمرهون ثم حق المرتمن 
لاعنم حق الراهن فكد لك حق الشفيع لاعنع حةجءل الدار مسجدا ووجه ظاهر الرواءة 
ان لاشفيع في هذه البقعة حمًا مقدما على <ق المشتر ى وذلك عنم صعة جله مسحدا لان 
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الى 
امعد كن لق قال عالما أذ ري انان عبن درا لائقان ره بيار عل 
وسط داره مسجدا لم يجز ذلك لانه لم يصر خالصا لله تمالى فكذلك مافيه حق الشفعة اذا 
جله مسجدا وهذا لانه ق.معى مسجد الضرار لانه قصدالاضرار بالشفيع من حيث انطال 
<ثّه فاذا ل رصح ذلك كان لاششيع نيحد الذار بالشومة 2 يدفم الك ترى بناءه المهدث ولو 
اشتري دارا فهدم بناءها 5 بنى فاعظم المنفعة أن الشفيم ,أخذها بالشفعة ويقدم النمن علي 
قبمة الاارض 0 الذى كان فبها بوم اششترى وتسقط حصة البناء لان المشترى هو الذى 
هدم البناء وينتقض المشترى بناءه امحدث عندنا وروى أصمات الأملاء عن أبى وسشآن 
|| التنفيع لا .تقض بنا المشترى ولكنه أذ بالئمن وقيمةالبناء مبنياان شاء وهو فو لالشاففى 
وجه #ولا ان المشترى ببى فى ملك حب له ذلا ,نقض إناؤه ق الهير كالموهوب له اذا 
بنى فى الارض الموهوءة وتأثير هذا الكلام أ دعن ف امل لاه سدق نرار الناء 
اذ ليس فيانقاء بنا” له ارطال حدق الشفيع فانه تمكن من احدديه بنيا بالشئمة ولو قطنا ناءه 
لضرر المث-ترى بالطال ملككه ولو لم بض لا بتغرر الشفيع باإرطا ل حه وان ازم الشفيع 

زادة " عن قيمة فبمقاباته بدخل فى ملكه ما يعد له والغشرر مدا رن من الغرر 0 
يلحقه ردير ددل فسكانمراعاة جانى المدتر يأو باكر زوع 00 يكن الشفيع 
أنقلم رع هنا وااناء 0 الاآر ض مازلة الصب.م فى الثوب ومن صب ثوب اسان فاراد 
صاحت الأوب أن اعد نوه كان عليه أن إلمعلى الصباغ مازاد الصبغ فيه وهذا كلاف 
سائر تصمرفات النشئرى لان فى اتقائه! اطال دق الشفيع فلذلك كن من نقضها وحجتنا 
فى ذلك أنه .بى فى بقعة غديرهأحق بها منهمن قير تسليط من له الأن فينتقض عليه بناؤه 
لراهن اذا ببى في الرهون وبيان الوصف أن حق الشفيع فى هذه البئّمة حق فويمتا كد 
وهو متقدم على حق المشتري ونصرف المشرى فيا يرجع الى الاضرار بالشفيع يكون باطلا 
لراءات <ق الشفيم ومجمل ذلك اتصرفه فى غير ملكه ألا ترى أن نصرفه بالبيم والهبة 
ينض هذا اله: ل بناؤه وفي البناء هو مغر بالشفيع من حيث أنه لزمه زيادة فى 

الثي» نم رضهر االزاءها وهو ميطل للحق الثابت له لعنى حق كن بأل الثمن فلا , نفك 
ذلك منهككما لا .نهذ سائر التصرفات وهذا مخلاف اللدئري شراء فاسدا اذا بنى لان إبى 





هناك بسائط دن له المق ّم حدق البائم ف الاسيرداد ضورف لاببني لمعك اليناء ألا ري أنه 
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ا ببق لعد لصرف 1 من الخار ى مخلاف حق الشفيع وكذلك <ق الواهب ضعيف 
لا بق بعد نصرف لاوهوب| لان حق الشفيع والاشال بالترجيحلدفم أعظ الضررين 
لاهون انما يكون بعد المساواة فى أصل المق ولا مساواة أن الشفيع دم على حق 
اللشكرى 5 البناء الذى بدخل فى ملك الشفيع رعا لا يكون موافمًا لافيحتاج الى مؤلة ذلك 
لرفع البناء نم ى علي الوجه الذي يوافته وفى الررع قياس واستحسان فى القياس يقام زرعه 
وف الاستحسان لاتقل لان لادرا كه مهأب مءلومة ولبس في الانتظار كثير ضرر سس 
التترى عادف الثراس والناء وأصدسله فى المستمير بقل بناؤه وغرسه لمق المعير ولا يقل 
زرعه استحسانا واذا اشترى دار ترق نصفا قصار مشسل الفرات بحرى فيه الماء ولا 
يستطاع رد ذلك عنها فاشفيم أن ,أخذ الباق حصته من الثمن ان شاء لان حقسه ثبت 
فى الكل وقد تسكن من أخذ البعض فأخذه محصته من القن اعتبسارا للبعض بالكل 
والشافى فى كتابه بدعى المناقضة علينا فى هذا الفصل وتقول امهم زعمو اا واسء 
م سقط ثب" هن القن عن الشفييم واذا غرق بعض الارض سقط حصته من اللْن فكأ نهم 
اعتبروا فمل الماء دون النار وانما قال ذلك لقلة المقه والتأمل فان البناء وصف وتبع وليس 
عفابةالوصف ثبيءمن الثْن اذافات من غير صن أحد فاما بض الارض ليس يتبع للارض 
فلا بد قاط عمنة ا ءرق من الأن عن الشفيع أو تأخر ذلك الى أن تمكن من 
أخذموالانتماع ه فان قال اللشسترى ذهب نما الثلث وقال الكدفبيع ذهب النصف 0 ١‏ 
قول المشتري و,أخذها الشفيع بناة في لين ان شاء فان أقاما'البينة فهذا ومسثاةقيمة البناء سو 
فالتخر ع على مابينا و كذلك لو استحق وجل اءضها و سل الشفعة وطلها المار بالشفمة أخذ 
مالق نخصته من لمن والقول قول المشترى فى مقدار المستدق دن الباق لان الشفيع بدى 
حق القلك عليه فى الباق ,ثمن .شكره المشترى ولا شفمة في الشراء الفاسد لان وجوب 
الشفعة تعتمد القطاع حق البائم وعند فساد الى ببع حق البائم " يتقطع ولادف الات حق 
الاخذ الشفيم : شرير للبيع الفاسد وهو معصيةوا 00 بر عل المعصية مءصية فان سلمباالمشترى 
للشفيع بالمن الذى 0 نه وسماه له جاز ذلك لان التسليم بالشفعة سمى بفيرقضاء فى 
البيع لمبتدا ولو باعه المشترى ابتداء جاز بيعه وكان عليه قمة الدار فكذلك اذا سلما للشفيع 
ألاترى أنه لو وردارا فامماللشفيع بالف دره, كانذلك بيعا منه ولو اشترى بيعا منقولا 
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فطلب الشفيع بالشفعة فس كان ذلك بيعا م تدأ فهذا مثله واذا مات الشفيع العد البببع قبل 
ل د بالشئعة ا يكن لوارته حق الاخدذ بالشفعة عندنا وعند الشانى 0 ذلك 00 
فى هذه السئلة نظير الكلام في خئار الشرط وقد بيناه فى الببوع فان عندهك تورث 
الاملاك ذكذلك تورث المقوق اللازمة مايمتاض عنما بالمال وما لابمتاض فى ذلك سواء 
طرق أن الوارث ينوم متام للورث وان حاجة الوارث كحاجة المورث وحن نول عرد 
ارأى وللشئة لانّهور فيه الارث لانه لا ببق بعد موله لبخافه الوارثفيه وا'ثابت له 
الدنية عرد الشكة بن أن بأد أو ات اسيك اذى به كن بهد الغاية رول 
عونهوهو ملكه وقيام السب الى وقت الاخف شرط لثبوت دق الاخذ له ألا ثرىأنه لو 
1 اله باختياره بان باع «للكه قبل أن بأخذ الببض المسذوع لم يكن له أن ,أذ بالشفعة 
فكذاك اذا ؤال بمونه والثاءت اوارث حوازا أو شرك حادثة بعد البيع فلا يستحق به الشفعة 
وهذا لاناستحقاق الشفعة بسبب بأبنى على صفة امالكية وللهذا لخدت حق الاخذبالشفمة 
مار السكنى وصفة المالكية تتجدد لاوارث باثتقال ماك المورث اليه فلا يوز أن يستحق 
الشفعةءهذا السبب ولو كان بيع الدار عد موءه كان له فا الشفعة لان الماك انمّل بالموت 
الى الوارث بسبب الاستحاق وهو الموار عند بيع الدار كان للوارث والءتبر قيام ابيب 
عندالبيع اناه واذا مات المشترى وا الشفيم حى فله الشدفعة لان المستحق باق وعوت|استحق 
لهم غير سريب الااسحدان و ُ نع ف دبله ووصيته لان دق الشفيع مقدم على حئّه 
فيكون مقدما عر حق من ثبت حّه من جوته أيضاوهو الفريم والموصى له فانباعها القاضى أو 
الوص فى دين اليت فالشفيع أن ببطل البيع وأخذها الاءة 6 لو باعا اامترى فحياله 
ولاقال بع القاضي حكم منه فكيف ينض الشفيم لان القاضي انما باعرا االجملسحقالشفيع 
1 بناء على أنهر: عالا يطلب الشفءة فاذا طامها كن بعه باطلا ولانهذا منهقضاء خلاف الاججاع 
فبك أجدرا عل أن سن نض صرف المشترى واعا بيع القاؤى فى دين امشترى 
ووصيته لطريق النيابة عنهوكذ لك لو أوعى فيه وصية حا | الشفيع ونطلت الوصيةلانه 
لو" برع ما فى حياءه ,الهية كان اه ليع أن بطل ذلك كله فكذلك اذا: برع مها عن موله 
بالوصيةواذا ص الشفيع بالييع 0 ذل لطلب »كانه فلا شفعة له وق هذا اللفظ اشارة الى أن طلب 


اأشفعة يوقت عجاس ء عل اقيم به وهو أخ ختبار الكرخي وذ كر ابن رسم في نوادره عن 
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عمد آنه اذا سكت عن الطلب بعد ما علم بالبيع بطل شفمته وعلى هذا عامة مشاعفن الا أن 
هشاماذ كر فى نوادره انه اذا سكات هنهة ثم طلب فهو على شفءته مالم تطاول سكونه 
وكذلك قالك إن سمع -بحان الله أوقال الله أ كبر أو قال خاصى الله من فلات ثم طاب 
الشفمةفو عل شفعته وكذلك اذاقل بم باعبا و ء باعباأو فتى اشتراهامذا القدر من الكلام 
لاتبطل شفعتهوهو على حقه اذا طلى وقال ابن إلى ليبلى ان طالت الى ثلاثة أيام فله الشفعة 
وقال سفيان له مبلة بوم ءن جين سمع وقال شردك هوعلى شفعته مالم ببطلها صربحا أو دلالة 
عنزلة -سائر المةوق |استحقة له وابن أبى ليلى كان قول تاج الشفيع الى النظر والتأمسل | 
حتى يدل أنه تفع مجوار هذا الجار ذلا يطاب الشفعة أو بتغسرر نهبطلت الشفعة ومثل هذا 
لادوتف عليه الا بالتأمل فيه مدة فيجمل له ٠ن‏ المدة ثلاثة أيام عتزلة خرار الشرط فلهذا 
قدرها سفيان بوم واستدل علاؤنا فى ذلك وله حلى الله عليه وسل الشفعة لان وثبها وفى 
روانة الشفمة كنشة العقال ان أخسذ باثبتت والا ذهبت ولانه اذا سكت عن الطاب 
نذلك منه دليل الرضًا جاورة اهار المادث ودليل الرضا كصرح الرضا ولو لم>مل هذامنه 
دليل الرضا تضرر به الشترى فانه يسكت حتي بتصرف المشترى فيه ثم بطل تصرفه عليه 
وف من اله _ر مال عو الا أن كرس جيل له لحان فى ذلك لطاجنه ال الى واتامل 
| فه وكايرة لا الميار مادامت فى علسها ولان الشرع أوجب له حق التملك ببدل ولو 
ات البائع له ذلك بايجاب البييع كان له خيار الفبول مادام في محلسه فهذا مثله ولفظة 
الطاب لم بذ كرها فى الكتب والظاهر أنه بأى اننظ طلب ذرو صميح منه كسائر المقوق الا 
أنه روى عن أبى وسفٍ أنه بذ كرفى طلبه البيع والسيب الذى يطلب به الشفعة من جوار 
أوشر ذان طلها فالى الشترى أن بدفنها اله وخاصمه وأشبدالشفيع شرودا على طلبه الشفمة 
كان على شفعته لانه أظرر بطلبه رغبته في الاخذ لدف الضزر عن نفسه فاذا علم بالبيع وهو 
“حغرمن الشترىفالمواب واضح وك ذلك ان كان بمحضر من الشهود يذبخىله أنيشبدم 
على يطلبه تمبتوجه الى منفى دده الدار أوالى موضع الدار فيشهد على الطاب أدضاعل ماليينه 
ان شاءالله تعالى وكذلك لوليكن محضرنه أحد حين سمع يقبغى له أن يظلى ااشفءة فالطاب 
صمح من غير اشباد والاشراد لخانة المحود فينبنى له أن يطلب حتى اذا حلفه المشارى أأ» 
أمكنه أن حاف أنه طليها كا سمع ثم بأى الى موضع الشرود فيشهدهم على الطلب ويسمى 
الم لشت 222622 لصتم سس ا ا د ل ل 2 ل جح تا 
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عدا علد لواقم ف الى من فى بده انار ةرد عل الست مده رسا وى لعفا 


ل دن تر بر ودوعل حقه لعد هذا وان طا[ا ات الاصوية بامهما وان اثنت ذلك ف دوان 
القاضي و أبلغ فى العذر ذفان شغله ذىئ 1 عرض لسر بعد اشهاده على طلب التقرير فهو 
على شفعته وهذا قول أفى حنيفة وهو الثياس ٠‏ لان حقهتد ششرر بالطلاب فلا يسقط لبعد 
ذلك الا باسقاطه صرحا أو دلالة وعن مد أنه اذا ترك ذلك شبرا نطلت شفعته استحسانا 
اس الشترى فانمت ذرعايه النصر ف خافة أن بنقض الشفيع تصرفه 
والضرر مدفوعوائها فر ذلك الك لان لسرن فى<عالاجل ومادونه عاجل , بدايل مسكلة 
|| الكين لتتصير حتّه عاجلافمَضاوٌه فما دون الشبر برفىعبنهوءن أنى بوسف اذا ترك الخصومة 
فى ماس »ن الس القاضى نبطل شفمته حتى ان كان التقاضى باس فى كل ثلاثة أيام اذا ممى 
عاره من تبالسه ول مخاصم اليم في اختار بطلت شفمته وان سل الشفعة على مالةاتسار 
جائز وبرد امال ع على صاحبه لانه أسط دنه مختارا ورضي #واره ولكنه طمع فى غير مطمع 
وهو الال ذاله لاستدق الال الا عقارلة»لك له وحق الشفعة لبس علك له فلا يستوجب 
عقابلة اسقاطه المال وتسلي الشفمة لا تتعاقبالشرط فالشرط الفاسد وهو امال فيه لاعن صمة 
التسليم 0 وكذلك لو باع شفمته مال لان البييع تملبك مال مال وق الشفمة لا يجتمل 
العليك فيه ير كلامه عبارة عن الاسقاط جازا كبيع الزوج زوجته من نفسها وف الكتابلا 
بللا قيعة لاشفعةعلى كل حال ولا مجوز أن بوءخذ علا مال عنزلة الكفالة بالنفس وقد بيناهى 
شرح كتاب الكفالة أنه لوأبرأ الكفيل بالنفس عمال لامجب المالوفىبراءةالكفيل هناك 
روابتان واما استشد بالكفالة لببان أنه لا يستحق العوض عن للق الذى ليس لك منوم 
( وهذا لاف ) الاعتياض عن ملك الا كاح فى زوجته بالظلم وعن القصاص بالصلح وعن 
اسقاط رن بدن زفناك كلدماك ) «تقرر له فى امحل شرعا وما وز أن يلتم العوض 
ينبت اللك له مجوز 0 ل الدوض لييطل ملكه ذاما الشفيم ل س تملك على الشترى 
لع سل عد وا لقي رلك التعرض منه للمالك فى ملكه وليس فيه ابطال ملك 
ابت فلا ستدق عقاباتهعوضا عليه 0 مذاعل سان يسم على مال سمى 
واثا أن ,صا الشترى على أن ,أخذ نه صف الدار بنصف القن فوذا صحيح ويكون | |[ 
مستما طنة فها زاد على ال عن اداح لعض حقه عا خصه من البدل وذلك حائزا عتبارا 








يجيي يجبي عع امبر رليم مسد بيدا يمع وديس معدا بل يعد دام سانا لماي 
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لابعض بالكل والئا كك روا المه على بدت العيئه و ن الدار حصته من .الى ن هذا الصلح باطل 
لان 1 ه المت دن المن غيرمءلومة وهو على شفعته لانه مارذى ِ باسقاط حدمه واعا ار 
الرغية فى أخذ مقدار ما تحتاتح اليه من الدار فكان على شفمتهفى جيم الدار ولو قغى القَاضى 


الشفيم بالدار لشفمته 3 مات قبل تقد الثمن وقبض الدار فابييع لاز لورثته لان الشفيع 
عا-كها ببدل تضاء القاضى فكان حكم كك مالو اشترى بنفسهوفي هذا اشارة الى ان || 
القاضى شغي له بشفعة قبل أن نغ الثمن وهو قول أبى حنيفة و أى وسف فاما مد لاا 
قشي له بالشفمةحتى ضر اثمن لان تمكنه.ن الاخذ اذا أدى 0 فلا قضى القاضى له 
الاك قبل ذلك دفعا لاشرر عن اللشترى ولكنا تقول مالم يس الثمن عاج_لا لا بطااب 

باخضاره ووجوب الثمن عليه بقضاء القاضى لهبالدار فالقاضي نعي له نحمه قبل احضار ل 
ويجمل المشترى أحق بامسا كبا الأن يستوف الثمن فيدقم الدار اليمكا هو الحكم ما بين 
البائم والشترىواذا اشترىدارا وااشف بع م بالشراء فله من الاجل نمد اله عم على در 
سير ومعنى 6 عم بالييم . خبنى له أنيطان الشفعةو يه يد على الطلب والغر م 
صحة لاشباد على الظلب”م لا كنع وت حقه 6 عد الاشهاد حاله كحال الماضر فكي آن 
هناك عليه أن بتوجه الى ن فى بده الدار من غير تأخير ليطات عنده فبنا عليه أن بتوجه أو 
يبعث ناشباعنه من غسير تأخير ولكن لبعد المسافة حتائج الى مبلة هنا ذلبذا حمل له الال 
شدر الشتر وكا ه.كن سن استرفاء حةه ننفسه 0 من ذلك ننائيه ورا لا يكن من 
أت ,توجه بنفسه لعذر له فىذلك فيكوزله أن بعث من (طلبفاذا مضى ذلك الاج ل قبل 
أن يطاب أوبعث من طلب فلا شفمة له فان قدم فطلب قتذيب المشترى عنه أوخرج من البلد 
فاشهدعلى طالب الشفعة فهو علي شفمته وان طالت مدةذلك لانه أنى عاكان مستحقا عليهى 
طب الاثر و اذ لس فى وسسه إن بقببع الشترى فرعا لايظفر به أو بلح ضرر عظم فبه 
فاذا ظور امشكرى ببلد ليس فيه الدار فليس على الشفيع أنيطلبه فيغير البلد الذي فيه الدار 
لانه لا فائدة فى انباعه فانه لا كن من الاخذ الافى البلد الذى فبه الدار فاذا حضر هذا ْ 
البلد فد أتى عا كان يق عليه مالشتر نع أن لطلة رادة صر فرك مه در د قله 
قصده ويكون الشفيععل انار جع المشترى واذا اشترى من امرأة فاراد أن ,ش.هدعاها 


فر جد من يعر فيا الا من ال م الشقعة فان شرادهم لا تجوز عبان أنكرت ذلك بد أن 
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يطلبوا الشفءة وانسلموا الشفءة جازت هادهم علها لان فى انبات البيع عابها ائبات حقوم 

ما ليسلموالشفمة وكانوا خما ف ذلك وان,لهم فى المادثة لايكون شاهدا فيها واذا اشكرى 

دارا والقاضى ثفيم,اأو ابنه أوأوه أوزوجته فانقضاءه لاوز لاحد من هؤلاءلان ولاية 
|| التضاء نو ار شهادة اذا ل تجز شرادنه اسه أولاحدمن هؤلاء سكذلك تنضاؤمواذا 
قضي القاضى للشفيع بالشفعة فأله المغترى أن بردها عليه على أن بز دهف الثمن كذا ففعل 
ذلك فردها عليه فانذلك رد لابكون له الزيادة لان هذا عنزلة الافالة ومن أصل أبى حنيفة 
أن الاقالة فسخ بالثمن الاول وما سمى فيا من راد ار حا الكر دن لعن فب باطال لزان 
الاقالة لا تعلق بالمسائر هن الشروط وهو تسمية الثمن فالفاسد ءن الشر ط فى الثمن لا 
دبطله وعلى قول ند الاقالة فسي :اذا كان بالثمن الاول أو أقل منه فان كان ,أ كار من 
القن الأول أو تنس آخر سوى الآْن الاول فهو بيع مبتداً اذا أمكن واذا تعذر الامكان 
كان فسا بالمُن الاو لولا امكان هبنا تحمل الاقلة بيعامبتدا مع أسميم| زيادة فى الثمن لان 
الشفيم م تبض الدار بعد ومن أصل مد أن بيع امبيع قبل القبض لاوز من البائم ولا من 
غيره العمّار والتقول في ذلك سواء وكذلك فى قول أنى.وسف الاول فاما على قول الآخر 
يم العقار تسل القبض جائز ومن أصله أن الاقلة عنزلة البيع المبتدا اذا أمكن وهنا يكن 
جاه با عدا واذم يكن قيض 'لهذا كان له الزيادةعند أبى و.ف والذىدول فالكتاب 
اذا كان قد قبض قبل المنافضة بناء علي توله الاو لاما ء علي اله الا در لاسر ذا الشرط 
وكذلك لو طاساليه الشترى أن يسلءه للبائم عل ا أن برد عله دن الثمن شنا مسد لابه 
افالة وقد نا أن اقلة الدي بع كا مجوز مع الدرى ررم مع البالع لانه قام :ام الشارى عد 
مافضي القاضى له بالشمعة و 0 1 الأ اصراب اب 


سي سي مي يب ا 00 


م باب 0 ف 0 4 


قال ر ره الله د جوز شبادة اله يعين البيع 0 ال الم ا ان طليا الشفءة لامهما 
ردان شما فيثبوتالبيم” انث حقهما ف الشفحة وان 0 حازت ا للمشئري 
لاتفاء المة عن شبادمما لعد لسليم الشفيع فاععا تان سنت اللك المشترى ولا شفعة 








لىاق ذلك لمك ماسلا الشفعة وان ححد المشرى الشراء والدعاه البائم بج شرادتمماأيضا 


سس 2ك 


























0070 


ان طلبا الشفعة لامهما كبتان لانفسبما حق الاخد على المشترى والزام اداه افااعنا 


من دددفلاتمبل ثبادتهماغير أنهما بأخذ انها باقرار البائعلان اقراره بالببع موجب حق الشفعة 
للشفيع وان جحدهال#ترى م لو قال كنت بعت هذه الدار من فلانوجحد المشترىو<اف 
كان للشفي أن ,أخذها بالشفمة ولو شهد ابنا الشفيع أو أنوه أو ام ر أنه بذلك كانت الشهادة 
باطلة لانه ينبت بشهادته الحق لاشفيم وهو »نهم فى حقه بالولادة أو الزوجية فيكو ن كالم 
فى <ق نفسه وان شهد ولد الشفيع ووالده علي الشفيع بالتسليم جازت شهادمهما لانتماء الهمة 
ا حق الشفيع بهذه الشهادة ولا نهم الانسان بالاضرار بولده أو والده والقصد 
اسقاط حقه وكذلك شهادة الولى على مكاتبه وعبده الأذون بالنسليم جائزة لاننفاء انومة 
من وجه كشهادنه على نفسه وشهادة المرء على نفسه من أصدق الشبادات وان شهد امول على 
البييم والعبد واللكاتب يطلبان الشفمة لم جز شرادته لان كسب العبد اولاه وله فى كسب 
مكائبه حق الك فشهادنه عا وجب الشفعة لعبده أو مكاتبه عنزلة شبادنه لنفسه فكذلك 
شهادة ولد الأولى ووالده لم فها من اسأق لاولى واذا كانت الدار اثلانة لف هرد انان نهم 
أنهم جنيما باعوها من فلان وادعي ذلك فلان وجحد الششربك لم جز شهادتمم على الشريك 
ا مبذه الشهادة بشبتان صفة اللزوم فى بيعهما فان لامشترى حق الفسيخ اذا ميثب تالببع 
فى نصيب الثالث لامهما بش هدان على فمل بأشمر أه فامهم باثمرو | البيع صفقةواحدةوهم في ذلك 
كشخص واحد والائسان فها بباشر يكون خعما لاشاهدا وللشفيع أن بأخذ ثاثى الدار 
بالشفعة لان الييع فى نصيمهما ثبت باقر ارهماوان أذكر المشترى الشراء وأقر به الثشركاءججيعا 
فشرادمهم أبضا باطلة لامهم يشبدون على فسل أنفسهم وثبتون القن لبم فى ذمسة الشترى 
ولاشفيع أن بأخذ الدار كلها بالشفعة لثبوت البيع فى ججبعها عند اقرارهم بذلك ولا شفعة 

للوكيل فيا باع لان البائع الفسيره فى حي المتقد كالبائع لنفسه ولا شفعة للبائم ذل اشاذه 
بالشفعة يكوزسعيا فى لض ماقد ثم به وهو اللك واليد للمشتريوءن سعى فى نض ماقد 
5 نه بطل سعيه ولانه لو 'ييت له حق الشفعة امتنع من لل اال الى اد مالازم 
ذلك بالعقد يكون حق الشفيع مقدما وكذلك لا شفعة أن بيع له وهو الموكل لان مام 
البيبع به فانه لولا توكيله ماجاز البييع ار البيبع مع أجني أن امشترى ردها 
على البائع بالشفعة لم جز شهادة الآمر في ذلك لكونه منهما في شهادته فالمشترى قبل هذا 


) رابع عشمر مبسوط‎ - ١5 
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اذا وجد مها عيبا ردها على الوكبل وكان ذلاك ردا عل الأوكل وكتنم ذلاك اذا قبات شرادنه 


علي 4 ردها عل البائم بالشفعة فيكون 1 مدا سد الخصومة عنه لان البائم | يكن له 
الشفعة فيردها عليه كاتداء البيسم منه وشبادة الا ابيع على اقرف أنه باعبا من غبرهلا 
قبل ناما الوكيل بالشراء له أن د ما اشترى بالشفعة لان ثراءه لغيره اذاه انفه 
رق فنك در كرون ا طلا اضية حي ان أحد الشفءاءاذا اشترى الدار فهو على شفعته 
فا نظبرذلك عند مزاهة الأدرن فكذلك ثراؤه لقيره وهذا لان الشفمعة اغا :بطل 
باظبارالشفيم الرغبة عن الدار لاباظبار الرغبةذيها والشسراء اظرار الرغبة في الشترى فلابكون 
انطالا للشفمة ولان البائ لاز مالمبدةبالبيم فلو أخذ بالشفعة كان مبطلا مالازميه من العبدة 
والمشثترى لازم العمن بالشراء وهو بالاخد بالشفعة شرر مالتزم بالشراء ولو شهد اننا الشفييع 
انه قد در الشفية ) كز تمادتيما لانم لشردان لاممما تقر الماك واليد فما واذا باع 
ارجل دارا وله عيسك ناحر هو ثفيعها فان كان عليه دن ذله الشعة وك ا كن عليه دن 
فلا شفة ل لان ماله مولاءاذا لم يكن عليه دين وكا أن البائم لا بأخذ ماباع بالشفمة فكذلك 
عده لا أخذ واذا كان عليه دن فالارماء أحى بكسسه وزلذرماء كن الاخد بالشفعة في هده 
الدار فكذاك لاعبد أن ,أخذ بالشفمة وه أن الاخذ بالشفعة عنزلة الشراء وثسراء العبد من 
مولاه اذا لم يكن عليه دين باطل لاف ما اذا كان عليه درن فكذلك حكم الاخد بالشفعة 
وعل هذا لو باعالعبد ومولاه شفيعها فان َس كن عليه دنفلا شفعة الول لذن 35 العيد 
وق له وان كان عليه دن ؤله القدداة لان عه كان اغرماثهوااول من كك عد هالدون 
كسار الاعااب فاك شبد إن الول عل العرد اله سل الدارللمولى بالشفمة شموادمهما باطلة 
لامهما بش بدان لابسهما بالماك واليد في الدار ( قال وكذلك لو شهدا عله بتسليم الشفعة فى 
الوجه الاول والدار فى بدالمولى البائم) لان لامبد دق الاذ بالشفعة من بده فهمايشبدان 
ىا سقط حفه عن ا فكانا منهمين فذلك واذا باع الولىداره ومكانيه دنيعها ؤله الشوعة 
لانه ادن للمكانت فى ملك ولاه وهو ف البييعالذى اترديولاه اام وانشهد 
أذا الول أن المكانب سل الشفعة للمشتري فشرادتهما باطلة لانهما لو شبدا عليه بتتسايم 
الشفعةحين كانت الدار فى بد اأولى لمنكن شهاد هما مشبولة فكذاك اذا شهدا 4 لاسا 
الى المشترى وقبل تاريل هذه المسئلةان الدار فى بد البائم بعد فشهدا علي المكانب يانه سل 








١ 
الشفعة للمشترى لسقّط حقه به فى الاخذ من أهما فاما اذا كانت الدار فى بد الشتري‎ 
فالشبادة تقبل اوها عن النهمة فد خرج أوهما من خصومة الشفيم بتسليمها الي الشترى‎ 
وان كان البائع لكاتب ومولاه شفيعها والدار في بد الب بائم كان لهالثفمة لانه من كسب‎ 
م كدب العبد المديون وقد ببنا هناك أنه يستحقها بالشمعة فهنا أولى فان شبد‎ 
بنا اللولى انه 0 الشفمة للمشتري 1 ثْْ تسرادمهما لاممايشبدان علا هما باسقاط حقه‎ 

ان قبل الدار في بد المكانب فبما ,يشبدان ف الممنى لمكا ب أبيهما وثرادمهما لمكانب أيهما 
وعبد أبنهما لاقبل نا نم ولكنهذا اذالم يكن الشبود عليه الاب فاما اذا كان المشبود 
ع اسرد كر ا و واد ري ان قاد سا لكاي اهما دنعلا عا 
تقبل وعل الاجني لا ثقبل وهذا لاما بو ثران مكانب أهما على الاجنى لاعلي هما واذا 
باع الرجل دار 1 ان البائم أن الشمي 0 الشفمة للمشترى فشمادتها باطلة لان أباهها 
خهم فيه مادامت الدار فى بده والشفيع أن ,أخذما منه ورازءه العبدة فيما يشهدان لااببهما 
واناكان ااشري قد قيض الدار 'ه قاصمهالشفيع مشبد الابنان ذلك اس ان 
الاب خرج من هذه الخصومة بتسايمهاالى المشترى ذبما بشبدان لامولي على الشفيم فان 
سان البائع لو بشهد على الشفيع اذيك دما اما الى الشترى ١‏ تقبل شرانه كأ 
قبل التسليم فكذلك اننا بن البائم ة فلنا 0 بول شبادته يكون خهما فيه ومن كان خهما 
فى حادلة ‏ سر شهادنه ذيها وادخرح من الأصومة ذاما امتناع ة قبول شها ادة الا بنين 
لتفعة ا فيالث.ود بهوذلك درأن. بسلمها الى المشترى ذاما لعد القسايم فلا منفعة لابيهما 
ذثبات شبادتهما بذلك وكذلك العبد والمكانب اذا باعادارا وقبضها الشترى تمشهد ابنا 
الولى على الشفيم بالنسا مض ابم فبوجائز لان الا بلوكان هو البائع اح ندساة بولةفاذا كان 
العيد د هوالبائماً أولى أذ تقبل الشهادة وبهذه اللسئلة يتضح نا ان اناوس ف 
ااأسكلة الاولى واذا شبد ر<ادن لاء ل! الشفيع اندقد سلالشفمة و د ردك 


لشف ع انال باثم والشرى طلا الدار قصيدت 6 الادى م ُ بده وهذا عازلة رحلين د م 


اي اله اشتراها من صاحيه بالك 0 وقد الىْ. ن فى أقضي بها 
للذى هى فى بده وهذهمس؟ ىس نيفةوأى وسف 


مار الب حك ناك وعند حمد ,شذى بال لبينتين مستبت الاممان دن أن . من يدول مسعلة الشفمة 














0070 
عل ادف شار ان ل ينص عليه لان كل واحد مهما يثنت ببنة املك لنفسه على صاحبه 
إلسيب لصح بدشبوده .قال الشييخ الامام و الاصح عندى ان جواب مسئلة الشفعة قو ذم 
جميعا وان ه.داليس نظير مسكّلةالتائر فان هناك حمد شَذى بالبينتين تاريخ بينة ببن الشراءبن 
واليد دليل ذلك التاريخ ولا بتأتى مثل ذلك هنا وأنو حنيفة وأو بوسف قولان بالتباترلان 


كل واحد منهما يثبت اقرار صاحبه بالملك له وكل بائع مر بوقوع الماك للمشترى وذلك 


لاأوجده: ذافالشفر نيع تسم الشفة لايصير مذّرا بالملك للبائم ولا للمشترى ولكن وجه هذه 
الشكلة أنتسلم المشترى الدار بالشفعة ة للشفيم حتمل الفسخ و نسليم الشفيع الشفعة لاحتمل 
الفسيخ حالفانه بعد ماس الشفعة لابءود حمّه وان اثفمًا عليه والببتان متى تعارضتا وأحداهها 
محتمل الفسيع والاخرى لا تمل الفسخ كا لا يحتمل الفسخ يترجح كا لو أقام البينة على انه 
شري هنا لسن ولاه وأقام العبد اليينةانمولادأعتقه وضحه انما 0 رن 
كانا فان كان الشف عدم الشفعة 1 ثم سلمب لمك ترى له ا لذ رجه من دده لام التسليمو؛ لعد 
الاخراج» 0 عنزلة البيم المبتدا فيقضى بها للشفيع اذا كانت فى بده وانكان!اشترى 
سلمبا الىاله يماو أولا وقيضها اله يع مسر شفعته فتسليمهباطل لان استيفاء حمّه قد قد م فليذا 
قغى بالدار 0 اليد وان كان اأشري قد قبض الدار فشبد اننا بنا الباثم أن المشترى قد سلمما 
الشفيع وهى فى بدى المشترى وشبدا أج نبيان أن الشفيع د الى فى سلا 
للمشترى واختيار شهادة الشبود على سام الشفعة لوجبين أحدهما مابينا ان تسا بم الشفعة 
لاحتمل 1 لان م الدار الى 0 يع والثاتى ان بنىالء بألم بعهمان في شبادهما شعيد 
المصومة والعبدة عن أبهما لان اللشترى يخاصم اباهمافى عيب بجده بالدار قبل أن ا 
ال الشفيع ولا لخاصمه فى ذلك بعد ما سلمها بالشفعة الي الع يع فلهذا لاشبل شبادة ابى 
ال إبالم هنا واذا سل الخد ع الك فعة 5 وحد الشترى الدار 0 انعد ما قبضبا فردها عر 
قضاء قاض أو قال البائع 0 في الدار بغير عيب كان تلشف يعأن» أخذها بالشفعة قبل التتبض 
ولعده عند ( وقال)زفر ليس له ان بأخذهالانه سلما ول تحدد حقه عا أخذنا من السبت 
لان وجوب الشفءةختص بعاوضة مال عال ابتداءا والرد بالعيب والاقلة فسيع لامقدوليس 
معاوضة مبتدأة ولا جوز أن يقال يمل ذلك كبيم مبتدا لانالتصرف انا بصحح على قصد 
التصرف وها قصدا الفسخ لذ الععد ولكنا نوا ل الافلة والرد بالعيب فير ققضاء القَادى 











21 
عزلة الببيع اميتدا فى حق غيرها لانه م إتراضيهما في لين كل واحد منهما مال متقومولا 
ضور للماوضة الا هذا غير امهم اسمياه فسخا ولم|الولاة على أنفسبا فسكان فسا في حتهما 
ولا ولابة ليا علغيرهما فكان عنزلة ابتداء العاوضة فق غيرهما فيتجدد بدحق الشفيع 
وان كان ردها بالعيب نضاء قاض لم يكن للشفيع فبها شفعة لان قضاء القاضى بالرد فسخ 
ولبس دفان للقاضي ولانة فسخ الممّد الذى جرى بينهما لاانشاء المقّد وكذلك انم يكن 
فبضها الثنترىحتى ردها بالعيب بقضاء أويغيرقضاء فلاشفعة فيها لان الرد قبل القبض فس 
من كل وجه ألا ترى أنالراد بنفرد بدمن غير أنحتاج الورضاء أو قضاء القاضى فهو نظير 
الرد خبار الرؤية أوخيار الشرط والمرف الذى ندور عليه هذه المسائل انه مت عاد بالرد الى 
قدم ماك البائم لاتجدد للشفيع الشفمة لان حفه لم يكن ناما فى قديم ملكه واذا لم يعد 
الى قدم ملكه كان هذا في معنى ملك حدثله سيب ميتدا فبتجدد به حق الشفيع واارد 
بعد البض بالعيب أو بالاقالة مبذه الصضفة حتى لو كان موهوبا لابرجع فبه الواهب ولو كان 
«شترى شسراء فاسدا لايستردهالبائم لاف الرد تخيار الشرط والرؤيةقبل القيض أو بعده 
قنضاء القاهى واذا كان ارجل على رجل دين يقر به أو يجحده فصالمه من ذلك على دار أو 
اشترى منهدارا وقبضها فاشفيع فها الشفعة أما فى الشراء فلانه صار مقرا بالدين حي نأقدم 
على الشراء نه نه وفىالصلح الذهب مندنا أن 3 0 الانكار مبنى 0 زعم الدى فى حقه 
وف زحمه أنه ملك الدار موضن هو مال فالشفيع ا بأخذها بالقامة . ا زعم المدعى فان 
اختاف هو والشفيع ف مبلغ ذلك ادن وحبسه فهو عنزلة لخادت المذرى والشفيع ف 
لمن وقد يبنا ذلك ولالتتنت الى قول الذى كان عليه اق لانه صبار قالضا ما عليه ديئه وقد 


بينا أن البائم ١‏ لعد ما قيض الدن لافول له في بان القدار واذا أقر الرجل أنه اشترى دارا 


الف درهم فاخذها الشفيع بذلك ثم ثم ادي البائع أن المْن النان ن وأقام البينة فانه يك خذ بنته 
لانه يبت م ا على الاشثرى بااف اذى لان الشفيع اعا أعدها بالالف 
الذى سامت به للمشترى وقد تببن اها سلمت له بالفين ولا معتبر باقرار امشتري أن 0 
كانأاتف مما تاق اقراره شضاء القادي فيسقط اعتيار اقراره. كن نر 

انرا ادب 0 استحق من بده ملأ تبرج على 0 'م باون وكذلك لو ادعى ال 0 اله 
اعها ايأه عانتى د.: الاق عر ض لع مله قرمتة أ كثر من 0 هم وأقاءالبينة فانه : شفي بله ذلك 





عل الشتري ويسم الدار للشفيم ذلك فيحسب له اشرق شدر ماقبض م4 ودجع بالفضل 
عليه وان كان تقيمته أقل من الف رجع الشفيع علي المشترى بالفضل على قيمة العرض لان 


الواجب للمشترى على الششفيم قيمة العرض الذى و 00 الشراء به وقد تين لاحن ١ه‏ ]كير 
من ذلك فبازمه رد الفضل 0 اختلف البائم والشتري فى ثن الدار تحالنا وسدأ أ بالميين ع علي 
المشترى وقدبينا هذا فى البيوع فاهما نكل عن المينوجب البيع بذلك لنو,أخذهالشفيم 
بدوان اختانا تراد البيع ًّ خذها الشفيع ما قال البائع ان شاء 0 افا على صحة البيع ينهما 
ونبوت<ن الخد اليم فلا بطل ذلك لفسخ 0 بيع لنمهمأ بالتحالف ألا: ري أ 00 
مسد التحالف لو صدق البائم كان أحق بالدار ما 00 ابام من الى فكذلك. الشفيم اذا 
صدق البائم وان أقاما ججيما البينة كانت اليينة بينة البائع 0 الشفيم به وقد يبنا فرق أبى 


حنيفة وشمد ببنهذا وبينماإذا كان الاختلاف بن ااشترى و الشفيع وكذلك لو ماادعى البائم 
أن القن "كانت هده الدار فال العسترى بل اشتر نما مئذا الدررض وأفايا البينة فيينة البائع 
أولى بالقبول لانه ينبت به حق نفسه فان كان الشفيم شفيعا للدارين جيما أخذكل واحدة 
منهما قيمة الاخرىلانالمعاوضة فى الدارين نثبت تمضاء القأضي فهو كالثابت بالمعابئة ولو 
كان لكل واحد منبماشفع أخذها شيمة الاخرى فكذلك اذاالخذ شفيمبما وان كان للدار 
شفيمان فشبد شاهدانأن احداها قد سل الشفعة ولا «دربان أمهما هو فششاهد تهما باطلة 
لان المشبود عليه مجهولولا تكن القاضي من المضباء عل المجوول ولامهما صببعاش ,ادم مافامهما 
عندالتحمل اغا ماد الشبادة على . معاوا م فاذا " إعرفاه كان ذلك مهما تضييعا للشبادة وان كان 
اشن غاتباكان الما امد جيع الدار لان حق كل واحد منهما تابث في جميع 
الدار ولان حق الماضر قد تأ كد بالطاب ولا ندرى أن الغائب يطلب حقّه أولا يطلب فلا 
جوز أن يتأخر ق الماضر بيبة الاخخر ولا سكن من أخذ البعض لمافيه من الاضرار 
بالمشترى من حيث تبعيض الملك عليه فقلنا بانه بأخذ أوبدغ واذا أراد أن أذ النصف 
ورضي المشترى «ذلك فله ذلك لان المانم عن الشترى وان قال الشترى لا أعطيك الا 
النصف كان له أن بأخذ الكل لما بينا ان حقه ثابت فى ججي الذار وأ كثر مافى الباب ان 
الاب قد سل له شفمته فاحاضر أن بأخذ الكل واذا كفل للمشتري كفيل بالدرك فأخذ 
الشفيع الدار منه بالشفعة ونوى الْوْن ءابه لم يكن للمشترى على كفيل الدرك سبيل لان 
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الذثري ما للقه فيها درك فالدرك هو الاستحماق يحق متقدم على البيم وذلك لابوجد عند 
| أخد الشفيع بالشفقه وان لق الشف ع درك لم 00 ن له على الذي ككل للسشتارى بالذرك 
سبيل لانه ضمن للمثشترى الدرك وا الشفيع غير المشترى والضامن لانسان شيا لايكون 
ضامنا لغيره والدليل على أن الاخذ بالشفعة ليس بدرك ان المشترى لو كان بنى ذها فنقَض 
الشفيع بناءه يكن له أن برجم على البائع قيمة البناء خلاف ما اذا استحةها م_تحق واذا 
كفل رجلان للمشترى بالدرك ثم شهدا عليه بتسليم الدار الى الشفيع بالشفعة فشهادتهما باطلة 
لان الكفيل بالدرك عنزلة البائم وقد بينا ان شهادة البائع ذلك غير مقبولة ولاشباة إبليه 
فكذلك شبادة الكمفيلين بالدرك وشباذةايبنهماوهذ! لامهما بنقلان المهدةع ن أنفسهما هذه 
الشبادة وكذلك انث_بدا أن الشفيع سل الشفعة فبما منزلة البائيين فى ذلك لاتقل شهادتهما 
لان صمة الشراء وكام الك للمشترى كان قبوهما ضمان الدرك فبما ذه الشبادة قران 
ما نصح مما واذا أشبد الشفيع شرودا انه بأخذها بالشفعة و2 ىء الى الأشترى 1 البائم 
ولاالى الدار وم رطا بها فلا شفعة له لاانه ترك الطلب المترر لقه نعد ماتمكن منه ولو رك 
طلب الواثية بعد ما مكن منه سن نه برل فان شبد على الطلت قبلا و يسم له 
المن فهو بالليار اذا عم لاثمن ليكشف الال له عند ذلك ولان جرد الطلى لا.: نتم 
الاخذ وهو على خياره مالم ينم أخذه بالشفعة واذا شود الباثمان على المشسترى ان الشفيع قد 
طاب الشفعة حين علم الشراء والقفية مقر أنه عم نه منذ أيام وقال المشتّرى ما طلب الشفعة 
فشهادة البائعينباطلة وكذلك شبادة أولادهها كالوش بدا على المشترى بتسلي الدار الى شيع 
وهذا لاما #رران حق الشفيع فى الاخذ وفيه تفيذ العبدة واالخصومة عنهما وان قال 
|| الشف 6 أعر بالشراء الا الساعة فالآول قوله مع عينه لان علمه بالشراء حادث فل من 
ادعى ثارضخا سانا فيهأن يثبته بالبينة وهو منكر للتاريخ فالقول قوله مع عينه فان شد 
البائمان انه علم منذ أيام فتسبادتهما باطلة ان كانت الدار فيأبدهما أوفى بد المشترى لانهذا 
فى المنى شهادة على اشنيم بنسام 'الشنعة وقد بينا أن البائم لايكون شاهدا ىهذا امالانه 


خصمفيه ارلاة كان خدما فيه أ واذا كان الشفعاء علانة فشبد ائنان مم على أحدهم 
أنه 50 سل الشفعة فان قال قد سلمناها معةهة فشهادهما حا رة د اوها 0 ن الهمة 0 اوان قال 
أن تطلب فثمادمهما باالة ذه عا متيكان فيها واعا بدفعان نشرادهما مزاحمة الثالث معبما 
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وان قالا قد سلمناها ممه ولابن أحدهما شفعة أولاءنه أولمكانبه أوازوجته فشمادمهما باطلة 
لانه متهم ف حق ودلا كت ف حق نفسة وم لاقيل شباديه اذا َال ما لذ زاهمة عن ةه 
فكذلك لات قبل اذا زال المزاحمة 3 مكانه ا ننه لايه 2 5 تشبادنه دنه را أعم 


عمست يب 


2 اك الشفسة بامروض م 


000 رحمه 00 انر واذا ري ا لعيك لعيئه سني 0 م بال دفعة شيمة اد 


عندنا وقال أهل الدينة أحدها بعيمة الدار) لان أل 6 مضءون بنفسه أوعاشا لان المسى 
7 اهاب لاف ع لبهم لانه لامشل له من جاسه فوجبت الصير الى 
الغمان الل" صل وهو قبية سه ولان دفع الضرر من الاين واجب واعا يندقم رن 
عن الشتترى بوصول قبي ملك اليه ومللكه عند الاخد رقية الدار وحجننا فى ذلك أن 
الشفيع تلك عثل ما علك به الك “دى والمثل اما أن يكلون من حيث الصورة أوفىممنى الالية 
فاذا كان لمن خ مما له مثل من تحدسه , ل . :له صورة وان كان 0 مثل له من جنسه ى 
عثله في صفة المالية وهو القيمة كالغاصب عند تعذر رد العين برد المثل فما له مثل والقيمة فها 
لامش اه ضيه اله إن أخد هاس المشاترى ققد سار ندا عليه فل علد كها ذا مسبت 
وفى معنى الثلف على المشترى ماغرم فائما بأخذها بماغرم من الْهْن وان أخذها من البائع فقد 
صار متلفا ته فما استوجب قبل المشترى من القن ولو أتلف ذلك حقيقة ضمن المثلفها له 
مثل والقيمة فها لامثل له ف_كذاكهنا فان مات العبد قبل أن بيضه البائم لض الشراء 
لنوات التبض المستحق بالعقد فانالعبدممتود عليهوقد هلك قبل التسليم وللشفيع أن بأخذها 
قيمة المبد عندنا و(قال) زفرليس له أن بأخذها بااشغءةلا نالمقّد انتتفضمن الاصل لاك 
العبد قبل النسايم فيكون عنزلة مالو انتقض من استحقافه وهذا لانه لو كان المّد فاسدا فى 
الاتداء لبجب فيراللشنيع فم الشفمةفكذ لك اذا فسد ملاك المعو دعليه قبل الْدس ةر 
إلاخندفم ذرر الا ل قد اندفم ضرره حين لطل الب بع وحجة تنا فىذلك أن بدلالدار 
فى حق الشفيم قيمة العهسدوهو قادر على أخذها به نعد هلاك العبدكاقبله ولبس في هلاك 





العيد الا 0 9 بن لبائمد الشترى وذاك لاعزم شاء حقالشفيع على مابينا أنه تمكن 
جح سجس سس حت د عع ع ص ابجع تع 0062م 1 
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حق الشفيع وتقاؤه لبس نشرط لبقاء حق الشفيع ألا ترى انهما لوتقابلالا بطل بدح الشفيع 
وهذا نخلاف الاستحمّاق فانهيتبين بهان أصمل الببع لمكن صميحا وان حمّه ل ,ثبت وكذلك 
اذا ثبين فساد البيع م نأصله فاما هبنا بولاك المبد لا بتبين ان حق الشفيع لم يكن ثابتا ولا 
تعذر عليه الاخذ مما هوالبدل في<قه وكذلك ان أنطل البائع البيع بعيب وجده بااعبد وان 
/ شرام الشفيم الدار من البائع أخذها تقيمة العبدوالميد لصاحبه لاسبيل 
للبائم عليه لا نالعقدقد انفسخ بين البائم والشترى باخد الشفيع من بد البائم فببق المردعل 
ملكه لان خروجه عن اكه كان ى 0 ولانيدل لدار وهو قيمةالعيد قد سم لبائع 
من جبة الشفيع فلا بطل حته فى ندل اخر فانه لا ستوجب بدلين عن».اك واحد وان 
أخذهامن الشترى قيمة العبد شضاء أو بنيرقضاءثم مات العبد قبل الفيض أو دخله عيب 
فان القيمة لابائم وعلى قول زفرانكان أخذها بقضاء القاضى فالدار تردعل البائع وفيمةالعيد 
على الشفيع وان كان أخذها إخير قضاء فملى اأشترى قيمة الدار للبائم لان موت المبدقبل 
القيض ١‏ لفسخ العقد بين اليا لم والشترى فبقيت الدار فى بد المشترى >> عدّد فاسد وقد 
تدر را ل ار ادن لكف حيار ليه لي لت راة تم ا راكنا 
#وللمامات العبد قبل القبض وجب عل المشترى رد الدار على البائم وقد أعذر رده يجب 
رد مثلها ومثلها حكم المقسد قيمة العبد بوضحه ان حق البائم العقد كان فى 'العبد أو في قيمته 
بدليل أن الشفيع ,أخذها من البائم قيمته وقد قدر المشترى على سايم القيمة انى هى ته 
عندأخذ الشفيع فلا بازمهثى* آخر وهذا لان دف الغسرر عن المشترى واجب ورا نكون 
الدار فيمنها عثمرة الالف وقيءة العبد الف فائما سل لل.شتري مقدار الااف درهم ذاذا ازمه 





للبائم عششرةألف كان عليسه في ذلك من الضسرر مالا مذ وتسليمرا بالشفمة الى الشفيم لا أ]. 
يكون عنزلة ابيع منه ألا ثري أنه فعل ددون القاضي غير ما ,أمر به القّاضي لو رفع الامر 
اليه فكي لاحمل ببعا مبتداً اذا أخذ ما كان واجبا له من الشفعة قضاء القاضى فكذلك اذا 
أخذ بير قضاء ولو استحق العبد بطلت الشفعة لان بالاستحقاق يتبين بطلان البيع من 


ادر رد البائم الدار من الشفيع ان كان |شترى دفعها الي بتنضاء قاض وان كان 








دفعبا لغير قضاء قاض فمضاء قاض شيمة ال وكاه رف | الشفيع فهذا ععزلة البببع في 
ينما وهى جائزة الشفيع تلك القيمة لان بدل الستحق علك بالقبض وتصرف الشتري 
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فيه باعتبار .لكه نافذ وقد بينا أن فى الوضع الذى لانكون الشفمة واجبة جل التساء 
بذير قضاء عتزلة الي المبتدا مخلاف ماتقدم فقسد كانت الشفمة هناك واجبة حي نأخ_ذها 
الشف بع فلهذا جملنا القضاء وغير القضاء هناك سواء وذرقنا ببهما هنا * © على الشترق للبالم 
قيمة الدار لايه لا استحق العبد وجب عليه رد ماقبض ٠ن‏ الدار وقد تعذر ردها باخراحه 
ايأهاعن ملكه باختياره فبلزمه قيممما وكذ اك لوكاز المشترىباعالدار ووهبهاوقيضهاللوهوب 
له أو تزوج علبهائم استحق العبد ضءن قيمة الدار لانه كان مالكا للدار حينالتصرف فتفذ 
لسر فانم أزمه رد عينها حين استحق العبد وقد تعذر عايه ذلك فيازمه رد قيمتها واذا اشترى 
دارا عرض نعيئه ونقااضا فاختا تاف الشفيعو |اشترى فى قيمة العرض فان كان قاكا لعيئه نوم 
فى الال فيتبين شيمته فى الال قرمته عند ااعّد وان كان هالكا فالتول فيها قول ااشتري 
لانهما اختلفا في قدا ما رازم الشفييع من امن وان آقاما البينة فعل داريقة أبى بوسفء نألى 
حئيفة البينة ببنة الشفيع لاماءازمة وبينة امشتري غير مازمة وعلى قياس طرقة مد ءن 
أبى حنيفة. البينة بنة االشترى في هذه المسثلة وهو تو لألى بوسف وعمد لا ن”باصدر من 
الشترى هنا اقرار ادوهذا نظين مااذا اختلنا فى قيدة اننا: اذى أحرقة [اخارى _واركة 
اشتراها بشي' ما كال أو وزن أخذها الشفيع عثله هن جنه لان الشفيع يأخدمثل الن 
الأول ولامكيل والوزون مثسل من جنسهكم فى مان الاتلاف وان اشترى دارا لعبد ثم 
وحد ناد عافردة ادها الشفيم شيم العبد صميحا لان العبد دخل ف المقّد بصفةالسلامة 
واقا يدوم في حق الشفيغ علي الوتجه الذى صار مستحةا بالعقد ولو اشترى عبدا بدار فهذا 
وكراء ادر اليد راء لان > واج مهيا سماود عليه فاج ارق إن إن يضف اللقد 


الى العبد أو الىالدار واذا اشترى بناء دار على أن يدلقّه فلا شفمة فيه هن قبل أله ل يشترمعه 


الارض والبناء بدون الارض منّولا ولا ستحق النقول بالشفمة وهذا لان 1 الشفيع 
ينبت لدفم اضر البادي بسوء الجاورة على الدوام وذلك لا يتحقق فى شراء البناء بدون 
الارض فان اتصال أح-د الملكين بالا تخر لايكون اتصال تأبيد وقرار والدليل عليه انه انما 
لستحق بالشفعة مايستحق به الشءة وعلك البناء بدون الارض لابستحقبالشفعة فاما منله 
بناء علي أرض موقوفة اذا بيذت دار >سبه لايستحق الشفة فكذلك لا يستحق البناء بالشفعة 
إلا مما إلاارض وكذلك لو اشترى نصيب البائع من البناء وهو النصف فلا شفعة فى هذا 


























والء بع فيه فاسسد لاا نه بريد أن ننقضه والشر بك بتغرر نه فان قسمته لا تأق ما م نض 
الكل وفيه من ن الغيرر على الشربك مالائق وكذلك لوكن اليناء كله لانسان فباع لصفه 
لابه لاقدر ع ع الا بغر باحق فها لس تبيع وَدَلاف مسد للبيع ك6 او باع جذعا 
فسئف واذا أراد أن سك رانخادم ثْ قاف عامها ان ويمة الخاد 00 درهم فباع 
الخادم بالفين منرب الدارتم اشترى الدار بالالفين لأخذها 0 1 الالفينَ لارنف 
امه ترىعلك الدار بالفين فيذلك بأخذها 0 اه اوع حيلة ) اتقليل رغبة 








اله 0 ل الح ليت كثر ةاون ومن ذلك أن 8 عرى الدا ر إلفين م يمطيه مها سين 
دارا رمه أت 00 ونوا لاسا اوى الالف فلا تمكن ٠‏ الشف م من اما الا بالفين 
وقل مارغت فى ذلك اذا كان عم الاك درهم ومن هذا النوع حتال لتقليل رغبة المار 






إن تباع مشر الدار أولا تسعة اعشار ان لمتسسعة اعشارها بعشر لمن فلا برغب امار 
ف أخذ الفشر! لكرة الكن ولاحدقن له فيا قي لان المشتري صار شر ١‏ 5 والكر اك مقدم على 
الخار ومن الى ل لاطا ل دوه أن تصدق البالم : قطءة 00 ن الدار صفيرة ة.وط رما الل 






بات الدار عليه فيسامها ال بهم يشترى منه بفية ة'الدار فلا شفعة لاحار لان ااشترى شيك 






ف الها راق وهو مقدم على الما ارأومت مله قدر ذر اع من الحان الذى هو متصدل علك 
الحارْ ا بع مايق م له فلا يحب ب لاجار شفعة لان مله لالازق الببيع و وكل الشف بيعم انيعي 
ذاذا اعها م 0 ن لدفها شفعاه 1 لمعل شرط اعلا عار | اده بماد فنع 0 شفعة لدة قبل 00 











الليار واذا سقط انإيار نطات سه أو بها شراط أن يضمن الشفيع الدرك فاذا ضهن 
لطلت شفعته أو بقول المشكترى 5 أنا أبعها منك بأقل من هذا المْن فاذاارضى بذلك 
وساوءه نطات كته وال شفال هذه اليل لابطال حق ) اأشفيع لان ه اذ بلوحوب 
الشفعة فلا اش كال فيه وكنذلك تمد الوجوب اذا م يكن قصد الشتري الاضرار نه واتما 
0 قصسده الدفم عن هلك نفسه وقيل هذا قول أنى وسف فاما عند مد كر ذلك على 
قيأس اختلافهم فى الاحتيال لاسقاط الانراء وللمنع من وجوب الزكاة وقد بيئا ذلكى 
الببوع واازكاة وان اشترى دارا عبد فا :حقه مستحق وأعاز الشراء كان لاشفيم الشفعة 





لان الاجازة فى الاتماء كالاذن في الانشداء ولو وجد العبد حرا فلا شفعة ذا لان ابببع 
كان باطلا واكر ليس عال متقوم والبيع «.بادلة مال عالفافعدام اماليةفى أحد البدلين عنع 
امسج 173500301701010 
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المقاد العقد واذا اشتري دآ را دار ولكل واحدة منعا شف بع فلككل 0 د الداز 
ة ا ‏ د اس الدار )ا ا كل شيع ناما أخد 
قيمة الدار الاخرَى فان كان أحد الرجلين شفيء | أيضابسى د الشتريين د الشفيع لصف 
الدار بنصف القيمة لاناقدامه ع ىالشراء لاسقط شفعته بل ذلكمنهعتزلة الاخذ بالشفعة 
فلا يكو نلاشفيم الآ خر أن ,أخذ منه إلامقدار حصته واذا اشتري بيتا من دارعاوهلاً خر 
وطريق البيت الذى اشثرى فى دار أخرى فانم الشفعة الذى فى داره الطريق لانه شر يلك 
في البقعة بالطريق والشرربك مقدم علي المار وصاحب الءلو اما له الشفعة بالجوار فان 

صاحب الدارسفينئذ لصاحب الءاوااشفعة بالموار وعنأبى بوسف ف الامالي انهذا استحسان 
وف التيا س لاشئعةلصاحب الملو وكذلاك اذا بيع يم العاو فلا شفعة لصاحب السفلف القياس 
ولا ١‏ لصاحى ار به لان العلو مناء وقد بينا ان بالبناء لايستحق بالشمعة اذا لم! كن 
هأرم والار ض وسقف السفل كله الصا<ب السفل ووجه الاستحسان ان لصاحب 
العلو <ق قرار البناء ونه يستحق اتصال أحدالملكين الا خرء علي وحه التأيد والقرار فكانا 
عنزلة جارين مخلاف ملك البناء على الاراضْ اموقوفة فان الاتصال هناك غير متأيد الاثرى 
ان عنداتعضاء مدة الاجارة يؤمر برفم البناء وهنا لبس لصاحب السهل أن يكاف صما 

العلو 0 اليناء كال اك أحد اما 0 ا خر مهذه الصفةيئيت 1 الشنعة اذام 


0 0 م ف يه وال 0 6 


(قال ع الله و اشر يك فى الارض حو بالشفعة من الشمريك فى الشرب كم ان 
ال لكان فس الرل ادن بالشفعة من الشر ريك فى الطريق )لول على وابنعباس رضي 
الله عنبما لانامةالا شر يك م شام لعىعند وجوده لاثنمة إلاله 6 الشرب من حدوق 
الببيع كالدار وقد حاء المدرثك فى استحقاق الشفعة بالشر رك فى الطريق قال صلى اللهعليه 

اذا كان طرقبما واحدا فكذلك يس:حق بالشركة فى الشرب والشريك في الشرب 
أحق نالشئعة »ن الجا ركالشسريك فى الطريق قال والشيركاء ف النبر الصغير كل من له شرب 
أحق من الطارا ادصاق وان كان برا كيين > رى فبهالسان فاطار أحق لان مولا سوا 
ثمركاء فى الشرب معنى هذا القولأن الشركة فى الشرب عنزلة الشركة فى الطريق ففى 
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ام 660606060606060( 
در الصغير الك ركة اه عازلة كك غير نائدة وق الء من الدكبير الشركة عامة عزلة 





الطريبق الثافك لا لتنا دق الشفمة 4 باءد بآره وااأروي عن أى وسف ف حد ١‏ تبر الصغير أن 
0 تاحراء اللاية فان حاوز ذلك قروا تن الكبير والذهبء لك ألى حنيفة وقد 
0 النبر الكبير عبزلةالدجلة واافرات كرى فيهالسفن وكل ماء حخرى شه يه السفن 0 
ف مق ذلك وما الا جرى فية السفن فرو رط > رن الصغير <تى روىان سماعةءن 





أن الشركاء فى النبر وان كانوا ماثة أو أ كثر فان كان ححيث لاتجرى فيه السهن يستحق 
الشفمة اعتباره ومنهم من إقسدر بعددالارمين أوبعدد الؤسين ولا معتى للمصير فيه الي 
التقدرمن حيث العدد لان القادير الرأى لات تدرك وليس في .ذلك نص فالمتم بر ماقانا أن 
يكوذن 0-2 جرى فيه السئن واذا زرع ألشتدى الارض * َ حاء الشفيع له أن بأخذها 





الشفمةوتقا لم الزرع ف القيا س لاندزرع ف ار دو 0 15 له قرو كالغاصب أ ذا 





زرع الارض الخصونة وان اأشرى م لا كن ٠‏ دن ع الط ال حدق الشفيع لا تمكن غ من 0 





حمه لان | تأخير من وجه ابطال وفي الس مله أن ان لا,أخذها نااك فعة<تى خصد الزرع * 6 
١‏ دما لان القرى زرعف ملاك نفسه وما كان شن بأنالثفيع نطاب : بالقفنة فيل ادراك 
زرعه ؤلا يكون معدا فم 00 كلاف الغاصب ولان لادراك الزرع مابة علو لومة فلوانتظر 
ذلك ا 00 حق الشفيع وان ا قليلا واذاة 2 لم زوع الشترى لضرر بانطال ماكةه ومالبته 
رعار الاك دون ضرر الابطال فان كان غرس فها كر ما مما ار رط داك نقلم 


ذلك مامه الارض لانه لد سْ لفراغ الارض مها مهانة معاومة وقد ينا فى ال ناء لظ_يره 











بوضحهأنه قد در حق الحبم دف ترون الشترىحتى اذا طاب ةدر ر التسليم 
اليه الى احضار امن فيجوز ادر أيضالادفم عن امشترىفى زرعه ل ع لاتجو زا بطال 
دن القف بع لدفعالضرر عن المشترى وف : در لاالى غاءةمعلو مة ابطالو اذا اشترى لا 
لمقطمه ذلا شفمة فيه وكذلك اذا اشتراه مطلمًا لان الارض لاند<ل هذا الثشراء والتخل 








يدون الارض كاناء لايستحق بالشفسة فان اشتراها باصولحا ومواضعهامن الارض ققيها 
الك ة لاما تألعة الأرضف هذا الال وكذلكان اشترى ررعااء رطبة ليجزها لم يكن 
ذلك شفعة وان اشتراها ع الارض وحبت الشفعة فى الكل استحسانا وق الةياس لاشفعة 
فالزرع كس من حقوق الارض ونوايمراولحذا لادذل فى الب يم الاباك كر فهوكامتاع 

















الموضوع فى الارض لا استحق بالشفعة وا ناشترى مم الارض ووجه الاستحسانأنالزرع 
“تمل بالارض مالم تمد وما كاذمن المنقول متصلا بالعقار سادق بالشامة م كالاوات 
والشرب ار كبةوضحه أن الشفيع ندم علي المشترى شرعا وقبل الحمصاد عكنه أخذ العل 






من الوجه الذى أوجبه المقد للمشكري خلاف مااذا م خصد <تّى حصد الزرعلانه لاعكنه 





عد الزرع العك اللماذ ص الوجه الذى اورجه العقد للمشترى فلو أخذه كان أخذاللءنقول 





بالشفمة مٌصودا وذلك ممتنع واذا اشترى أرضا فنها نمخل ليس فبها مر فائمرت فى بده فاكلما 





سنين ثم جاء الشفيم فله أن ,أخذهابالشفمة جميع الذن ان شاء وكان أبو بوسف يقول أولا 
مط من لمن حصة مأكل المشعرىمن لمر لان ال اأشترى 6 الشفيم ل الباتم 6 
الذثر ى قبل التسايم اليه ولو أ كل البائع الغار الطادنة مد العتد محط عن الشثري<هتها من 
ان 6 خط حمة اغر لاو دود مدن ال فكذلات فى <ق الشفيع ودحه أن تثاول 








الغار الطادية كام اأشترىهن بيعها مراعحة د سيل وم ف ذلك كالغار المو<ودة فكذلك 





فىحق الث نيم فاما وجهظاهر الرواية وهو الذىرجم اليه أو وسف أنااشترى علك الاارض 





والنخل بجديع الأن والشفيع انا رأخذها مثل ما علك به الاشئرى وهذا لان المادث من القار 





لعداافيض لاحصة له دن لذن فانه ا يكن مو <وذا عند العقد ولا عند ابض وانقسام امن 





يكو نباعتبارها ولو كانت قائةفى بداأشر ى عد المذاذ لاشبت حق الشفيع ذبا فتناوله 
اباها لامجل لماحصة من الأن أيضا ئخلاف بيع الأرايحة فالمتولد من العسين هناك لو كان قانا 
في بد الشترى كان يضمه الى الاصل وبع الككل مراعحثة فاذا تناول ذلك ل يكن له أن 


بدبعه مرائحةهن غير بيان الا أن يكون أنفق عليه مثل ماأكلو قد بيناهذا فى الببوع وهذًا 








خلاف امار الودودة عند العقد اذااحدها اأشكرى نلاغار اللوجودة حصةمن الكنولاحن 





لاشفيع فيها بعد الأذاذ فبطرح عن الشفيع حصتبها من الْْن ألا ترى أن القارالوجودةءند 





العقد لواباغت عنده هن غير 2 ا سقط عن اأشترى حستبا من امن خلاف القار 





المادنة فكذلاك فى <ق الشفيع وان حضر الشفيع قبل أن بجذها الشترى أخذها عع 





الاشجار 0 الثن استحساناوهذا والارع سواء ولعد المذاذ هئ والحصاد ف الزرع عند 





أنى وسف بقسم الثْن على قبمة الارض وعلي قيمة القار والزرع وقث المقسد لان اتقسام 


امن عليهما بالعقّد فتعتيرااقيمة غند ذلك وعند عد تقو 5 






الارض مزروعة وغير مزروعة 
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والاش حار مثمرة وغير مدهرة فرعا لاون لازرع والمر فذلك الوقت قيمة الاه 8 إسيرا 


فلو اعتبر نا قيمته محصودا تغرر به الشفيم فلدفم الغسرر قال م الْن على قيمة الارض 
مزروعة وغير مزروعة ذا مص قبمتها غير مزروءة ردنا رض. بأدذمااله 0 ذلك 
واذا اشترىأرضا فيراشجر صغاز فكبرت فرت أو كان فيها زرع فادرك فاشفيم أنيأخذ 

00 لمن لان حقه ثبت فيرا نطريق الانصال بالارض والشجر ببسم مايق الا أصالواذا 
اشترى ببتا ووحاماء فيهوم رهاومتاع,افلاة 0 الااما كال من متاعما ليس 
عر كب في الب بناء لان ما كان مر كي متصل بالارض فهو ونزلة البنا ٠فيستدق‏ الشؤمة سما ألا 
ترى أن الا م باع كد الشفيم تقدر الها ملانهفى البناء فكذلك الرسا واستحتاق الشمعة فى 
امام والرحا قوانا فاما عذد 0 مالا 0 لل القسمة لاستدق النفمة لآن من أصله إن 
الاخد الشفعءة ة لدنم ضرر مؤنة اللفاسءة وذلك لانتحقق فم لاه تمل الفسمة وعنددا ( لدقم 
ضر البادى بسوء المجاورة على الدوام وذلك فها لا محتمل القسمة موجود لانصال أحد 
الملكين بالآخر على وجه التأبيد والترار وحجتنا في ذلك ماروينا من حديث جابر رضى الله 
عنه أن الي صل اللهعليهوسلم قال الشفعةق كل فى؟ ر بعأو ل ولانالخام لك دونا 
فباع أحدالشر يكين تصيبهكان لاشر بك الشفعة وما يستحق «الشمعة مبدوما ستحق بالشمعة 
مثبتا كالشتص من الدار وبهذايئبين أن مؤنة المقاسمة ان كانت لاتاحقه في المال فد تاحقه 
فيالثانى وهو مانمد الانهدام اذا طاب أحدهما قسمة الارض بينهما ولو اشنترى أججة ذم| 
قب وسمك يوخذ يفير صيد أذ الاجة والقصب بالشفعةولم بأخذ السمك لان القصمب 
متمل بالارض فاما السمك فلا انصال إلارش بل هو كلمتاع الموضبوع ف الدار والاارض 
ند سحن ادس وإذاات فى عاو راو لرااصنا فللشنيم فها الشفمة لاتصال 
ملكه بامبييع على وحه التأبيد وكذلكان كانت عين قير أولفط أو موضع لح أذ جيع 
ذلك ا لوجود الاتصال ممنى فاله لسع من ذلك اد عتزلة مابتولد منه لاف 
السمك الا أن 0 المشترى قد حمل ذلك م ن موضعه فلا بأخد ما حمل منه عنزلة الزرع 
والثر د ال صاد والحداذ وان اشاري امن سر غير أرض ولا اصل من مر فلا شفمة 
فبهلان بيع الشربفاسد فأنه من حةوق البيع عازلةالاوصاف فلا رد بالبيسع ثم هوبول 
فى نفسه غير مقدور التسليم لان البائع لادرى أنجرى اللاءأم ناسل ماله 
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(قال وكان نينا الامام يحكى عن أسستاذه اله كان يفتى جواز بنع الشرب بدون الارض 
وتقول فيه عرف ظاهر فى ديارئا بأسف فامهم يبيءون الماء) فللعر ف الظاهر كان بفتى نجوازه 
ولكن العرف اتايعتبر ذما لاص كلافه والمهىعن بع الذرر نص مخلاف هذا العرف فلا 
عبر واذا اشترى الرجل أرضا ذله ما فها من ل 000 عنزلة البناء متصلة بالاارض 
للثرار وليس لدمافههاءن زرع أو كر لان الاتصال فبها ل س اتام والترارن اددراك قزر 
انصال يعر ض الفصل فيكون عمنى التاع | لوض.وع ذبالانس لوال بيع الابالذ كر والاصل فيه 
قولهصلى عليه ول » ن اسار ى ارط فا كل ذم ر للباثم إلا أن بشارط التاع ولواشترى 
الارض بكل قلبل أو كثير هو فيها أو منهافله ار والزرع وفيغيرهذا الموضم :قوللا سخل 
القروالزرع بهذا الافظ وتأويلماقالهناك اذا اشكراهابكل فلب ل أو كثير هوفي, نبأو منباحةوةه| 
فندهذالتقيد لاتدخل الثرة والزرع لاما لبسامن حدوتها وتأويل ماذ كرهنا أنه ميد 
بتُوله هن حةوثهاوعند الاطلاقيتناول افظ ال والزرع لانهما من التلبل والكثير اأذىهو 
فيها أوءنها لانصاله فى المال والاءتمة الموضوعة ندخل بهذا الافظ أيضا ان كان قال أومنها 
اباس اليل أو الكثير الذى فيها وان كان قال ومنها لم تدخل لاما ليست من الارض 
وأمامالا بدخل ف البيع كالزوجة والولد للبائم اذا كان فيها فى القياس بدخل ويفسد البيع وى 
الاستحسان لابدخل لعلمنا أنهما لم يقُصددا ذلك واذا اشستراها بكل حق هوطا عرافقبا 

م بدخل فيبا المّر الزرع لامهما لبسا من حدوق الارض ومرافتها فاء-ا يطاق هذا اللفظ 
0 ماه تان الانتفاع بالاارض كالثيرب والطريق اللخا ص ملك إنسان فذلك الذى .دخل 
فى الشراء عند ذ كر هذا اللفنظ والمُروال رع ليسامنهذا فىثي' فلا.دخل بذ كر المقوق 
والمرافق واذا اشترى دارا فله البناء سواء اشترط كل حق هو لها أو يشترط وهذه ثلاثة 
فصول الدار والمأزل والبيث فاذا عمد العقد نا 0 الدار بد خل فيه العلو واللفل والكنيت 
ا وان لم شل بكل حقهوله لان الدار هو اسم للأدبرءليهالمائط والعلو والسفل مما 
أدر للد ولا ددخل الطريق اخلاصفي» لك انسان الا أن قول بكل حق ١‏ هوا لان 
الطريق خارج نما أدر علبه الماظ ويكون من حوق الدار فالاتفاع بالدار أن دفاقا 
بدخل عندذ 2 لخر وار اتن لأمااسية التىعل ظهر الطريق عابها متزل الي الدار لا دخل 
عند أبى حينة إلا أن رشترط اموق والمرافق خُيئذ تدخل اذ كان مفتحبا الى الدار وعئد 
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أنى وسف وجمد ندخل اذاكان مفتحها الى الدار وان لم يشترط الوق والمرافقلام! من 
ناه الدار عنزلة العلو والكنيف والشارع وأو حنيفة تقول هى خارجة مما أدير عليه الحائط 
ولكنهامن مرافق الدار اذا كان متتحبا الى الدار فئما تدخل بذ كر لقوق والرافق والطريق 
الخاص وهذا لات أحد جانبي الظلة على حائط الجار المحاذى والمانب الآ خر على بناء 
الدار وكانت من جلة الدار من وجه دون وجه فلا ندل عند اطلاق اسم الدار لاف 
كنيف الشارع فانه متصل بناء الدار لا اتصال له نشى“ آخر فيكون داخلا فها أدير عليه 
الخائط من البناءوان كان اشترى بيتا وعليهءلو لم بدخل الاورف الثرك دواء دادر المورف 
وا راق 0 1 0 علي العاو لانالييتا سم لمابات فيه والعلو هذا كالسفل وكان 
أغاير بثين أحدهها جنب إلك” خر وهذا لان الذى؟ لايكون 0 حقوقهثله فاما اذا اشترى 
منزلا لميكن له علوهإلا أن تقول ببكل خَق هولهأوعرافقه ف-دخل العلو فيه لان العساو من 
حدوق التزل فيدخل عند ذ كر الوق والبيت إدم لمسةف واحد لددهارز والتزل إسم لما 
يشتمل على بوت وكتن سقف ومطييخ لسك م الرخل ١‏ تعياله والدار ان مما اشتيل 0 
رت ونال و رن سنن نكن اذل فر نادت ودون الدارفا 00 فوق البيث قانا 
بددل العلو عند ذ كر الوق واأرافق ولكونه دون الدار قانا لا.دذل العاو فيه اذا لم 
اذ كرالهةوق والمرافق ومشترى اللمزل من الدار وان ذ كر اموق والمرافق لاحق له في 
الدارإلا الطريق ومسيل اماء فان ذلك من حقوق امتزل فاما ارج والمرلط والطبخ وبثر 
اماءفلا ح قله فنها إلا أن يسمى شيئا من ذلك لان ذلك من حةوق الدار ومرافقها لبس من 
حتوق المأزل فالانتفاع بالازل بتأتى ددونه تخلاف الطريق والمسيل وفىشراء الدار اذا كان 
لما طرتقان أحدهما فى السكة والا خر فى دار فان اشترط اموق واأرافق استحق ذلك 
كله وان لم يشسترط لم يستحق الطريق الذئ فى الدار الأأخرى لان ذلك خارج ما أدبر 
عليه الخائط والقرية 1 الذار وان كان فى الدار أوفيالريةباب موضوع أوخشب أواجر 
أرما لدخل ذلك ف البييع : 1 التوى وال افق وان اشترط كل قليل وكثيرهو فبها 
أومنها 1 اشترط كل <ق هو لها لان 0 تأى دون هذه الاشياء وهى ع 





موطوع فيها واذا اشرى الرحل أرضا فاستأجره ها الشفيع م4 و حدما م :ارعة 5 أوكان 
فما نيل فأخذها معاملة نعد علمه بالشراء أوساوم مها فقد بطلت شنعته لان إقدامه على 
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هذه التصر فات دايل الرضا بتقرر ماك الشترى فا ودليل رضنا كصر ب الر ضاو الاستيام 
دليل الطال حق الشفمة لانه طان الك منه باسبب باثمره باختياره اتداء وذلك بتضمن 
شررهعلهباشرة هلا السبب فيكون استاطا لاشفعةدلالة واذا اشترى كلا لبتطءه 5 اشترق 
بعد ذلك الارض وثرك النخيل فيها فلا شفمة لاشفيم في النخيل لامها كانت مقصودة بالمقد 
وهى من النغليات له اسدتحق بالشفمة وكذلك أو ادرف الذرة يدها والبناء أمدمه 6 
اشترى الاارض ١‏ يكن للشئيم الشنعة الا ف الارض مده لان اس تاعاق البناء بالشفعة 
عست الث - 4 الأرض وذلك لاتحقق اذا 0 السبات غير اديب الذى ملاىق الارض به 
واذا اشترى قرية 3 فا ١‏ بوت ل وأشجار ثمباع السترى شحرها وكاها ليطا طم ثم حاء 
الشف بع وقد فطع أ عض افله أن ا ونا م تقطع من اله جر حصته من 5 ا 
له أن 0 ماقط من ٠‏ ذلك ولاك .أفنى تلان حدق الشف 8 مني كان ناننا فال ئاء والشحر 

نان يأخذذلك امد القطم والهدماءتبارا لادق الملاك فك لابيطلمنك المالك بالقطم فكذلك 
حق الشفيع ولكنا تقول ثبوت حقّه في الاخذ كان اءنى الاأنصال بالاض فاذا زال ذلك 
قبل الل لابكون له فيه حق الأحد 6 لوزالحوازه ولكن إطرح دوصريه من لمن ء عن 
الشفيع دصار مقصودا بالجدس والتثاول فيكون له حصيهءن لمن إطرح عن الشفيع واذا 
اشترى ال جل مرا باسندوار دل أرض فياعاذه إلى جيه ولا خر أرض ف اسغفله الى نه 
فلهمأ ح جمينا الك فعة ف 0 المن دن اه ال. أسذلة لان ملكت كل وانعمد ا 4 امتصل بالببيع 

انصال د وثرار فاكل واحد ا الشفعة اللو ار وكذلك اله ئأة والعين والبثر فهى + ان 
العقاراث ستحوق ذمما الشفعة الموار وكذلك الؤناة يكون مفتحها ف رض ورظررماوها ف 
أرض أخرى ا من مفتحرا إل مصما شر كاء ف الكمة الماك ملك كل واحد ممهما 
بالبيع والا نص ال 0 جات واحيد د تحمق ام وار وصاحت النصيت ف ا ار اذل الك 3 
من ري رن ف أرده لابه حار باتصال أرضه المر والشريك ف ل بع مقدم على المار 

واذا كان : مر ا رجحل وأسنله لك ر.وغر 0 فارض رجحل ادر فاشارى رحل نصيت 
صاحدب اعلا رن قطات صاحب الور وصاحت الارض وصادب لامر الشفعة ةالشفعة 
للم ججيماباإوار لانهم أستووا فى سبب الا تحقاق فلك كل واحد مهم متصل بامبييم الا 
أن اتصالصاحب الاسفل داز عرض اللهر وانصال صاحب الارض عقدار طول لمر ءن 

























(ؤ179) 
. ضهواو عبرة بزبادة الموارك لاعبرة بزيادة الشركة وليس لصاحبءسيل الماء حق مسيل 
اماء منى أن صاحب أسسفل النهر له فى البييع حق سيل لماه فالم يسل الماء في أعلا النهر 

لا يشهى اليه ولكن لابصير 3 شريكاارقبة اللمر ولا في حمّوقه واعا بترجح عل الجار 
الشريك فى نفس البييع أو فى حقوته وكذلك لو اشترى رجل:تصيب صاح أسفل الهر 
فالشئمة اصاحب الاعلا بالموار لاتصال «لكه اميم وكذلك لو كانت قناة مفتحها بين 
رجلين الى ماكان .لوم وأسفل من ذلك لاح دما فباع صاحث الاس.فل ذلك الاأس مل 
فالشريك والمسيران فيه سواء لان بالششركة فى أعلا القئاة لا.يكون شريكا في امبيع ذفان 
البيبع أسفل القئاة وذلك كان ٠لكا‏ خالصا للبائم فلهذاكان شر يكه فى اعلا القناة والإيران 
في الشفعة سواء واذا كان نهر لرجل فطلب اليه رجل ليكري منه اامهر الى أرضه ثم بيع 
الثمر الاوك وغراه فى أرض رعل اخر فصاحب الارض أول بالشلعة لان الا خرمستير 
ولا حق المستعير فى الشفءة اذ لاملك له متصل بالمييع على وجه التأبيد والترار واذا كان 
نهر أرجل فى أرض. لرجل عليه رحاماء فى .بيث فباع صاحب النهر المهر أو الرحاء والييت 
فطات صاحب الارض الشفءة فى ذلك كله فله الشفعة لاتصال ملكه بالبيع وان كان بين 
ز نهو ينموطع الرحاء أرض ارجل لخر وكان جانب الهرالاً خر ارجل آآخر فطلباالشفعة 
فلبما أن ,أذ ذلك بالفعة لانهها سواه فى الموار من النهر وانكان لمهم أقرب 
الى الرحاء لان الرحاء لانستقم الا باامر ورا 0-0 ٠واحد‏ ألا ترى أنموضع رخاء لو 
كان أرضًا للهافى ذلك امير شر بفبيءت كان الشركاء في الشرب سواءفي الشفعة ولا يكون 
"أقربهم المها أولى بالشفعة وهذا اشارة الى أن باعتبار ملك الرحاءثثبت الشركةفى الشربلان 
الاتتفاع بالرحاءلابتأتى الا بالماءكا لابتأنى فى الانتفاع بالارض الا بالماء واذا كان ممر لرجل 
خااصاله عليه أرض ولا نر عليه أراضى ولا شرب لم فيه فباع رب الارض النهر خاصة 
فم شركاء في الشفعة فيه لايصال ما ملكم البيع وان باع الارض خاصة دوناامر فالملازق 
للارض أولاه, بالشفمة لانه لاشركة بإمهم فى المر والبيالارض وهم جيران المببعيعنى 
رن ا الارض البيعة فالشفعة لاجار الملازق خاصة وان باع الهر والارض جميما 

كانوا شفماء فى الهر لاتصال ملك كل واحدد ممم باهر وكان الذى هو ملازق الارض 
أولام بااشفعة فى الارض لا'صال ملكه بالارض عزلة طريق فى دار لرجل فباع الطريق 
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والطريق غالص له ؤار الطريق أرل به دن حار الارض دون الطريق وهذان عنزلة دارن 
قير أحد هنا عن الا لخر لان وار هنذا غير جوار هذا ولو كان شرا فى الطررق لكل 
اديه دن الدار لان الشربك ملم علي الخار وذكذلك ان كان كا ورد أخل خصته 


ارس وكان دن مما يمام . ن <يران الارض والطرلق والور سواء في كل شى'" 
7 ار 8 


2 باب الغئعة ف 00 ب 6 


ل, رجه ل اع بان الوهوب لايستحق العدمة لد لول 3 أن 0 ل( انيه 
إستحق ااشعمة اذا كان ها لا | تقسم د الشفيع : شيمة نفسه أن لم يعوض الو هرب له 
الواهب 'وان عوضه فيقيمة العوض وكذلك اذا عوض الغبر من هبته شقصا من غير شرط 
وف اس:حاقه بالشفعة خلاف على ما ببنا هو شول ثبوث حق الشفعة لاحته الى دفم ضسزر 
البادى سوه مهاورة المار الحادث وذلك لالةتاف باخ لاف سبب الك فتجب له الشفعة 
ى تجدداللك للحار الحادث بأى سيب كن من هبة أو صدنة أو وصية الا المبراث فاللإك 
لانتجدد ه واغاربتي الوارث ما كان ثابتا نا للعورث ثم يدفم الغسرر عن نفسه بالاخذ على و جه 
لاراحق الذرر المتملكفان كان ا1 تملاث دفم : عقا نه عو ضافءايه قبمة ذلك العوض وان يدفم 
عنما اندع سانا نيدن ادل لان الغنرر بذلاك بندقم عنه ولكنا تقول حق الشفعة اما 
يثبت له اذا تمكن من الاخسد عث ل السبب الذى نه علك المتملك فاما اذا تمز عن ذلك لا 
ثت له دق الشيمة كاليراث فال بة لاشدر عل أن ِأَخف مثل ذلك السب لا نالوهوب 
له علكه بطريق اد تبرع وام , ده | الشفيع ١‏ لطريق المعاوضة فيكون هذا ان شاء سيت 
ا ولق الشفعة لا - ثرت هذه الولانة وضحه أنالشرع قدم الشفيع عل المشترى ىحم 
السبب الذى باشره وذلك يتأنى في المعاوضات ولا بتأنى فى التبرع لان املك الذى ثبت 
للشفيع لايكون حكم التبرع ولأ نالشفى بع ف العاوضة كان حدق بالعرض عليه قبل البيع ذاذا 
ا 0 ذلك الباع جمله الشرع أن لاعن ا الغرر عنه وهذا لا'وجد في اا: برع 
ذان ار ادأن ب كه من انسان فايس عليه 0 عرض بعه أولا على جاره ولآأن 





مية من جاره فلو ذالا يستحق الشفعة .هذا السب فال وهت اردل دارا على 1 ممه ك5 خر 
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أاف درهم شرطا فلا شفعة للشفيمفيهمالم ابا وبعض التقابض يحب للشفيم فيه الشفمة 
وعل فول زفر يجب الشفعة قبل التقادض وهو ناء على ماببنا فى كتاب الحرةإزالهبة نشرط 
العوض عنده بيع اتداءوانتهاء وعندنا اتداء وهو عزلة الببعاذ اتصل هالقبضمن المانبين 
فاما الوصية على هذا الشرط اذا قبل الموصى لثم ما تالموصى فهو يبع لازملدوان لم #بض 
لان الملك في الوصية بعد القبول تحصلبالموت ألا ثرى أنه لوكان بغير شرط العوض بملك 
قبل القبض فكذلك اذا كان إشرط العوض فهو على وجبين ان قال قد أوصيت بدارى 
ببعا لفلان بااف درهم ومات |أوصي فقال الودي له قد قبلث فللشفيم الشفمة وان قال 
أوصيت له بان بوهب له على عوض الف درهم فهذًا وما لو باشر اللهبة بلقسه إشرط 
العوض سواء فى المكم وان وهب لصيبا من دار «سمى بشرظ العوض ا حر 
و يكن فيه النشفعة عندنا لانهبرانتداء والشبوعفها تمل القسمةعنم صعته وتائير الشيوع 
كتأثير عدم الب فيه وكذلك انكان الشيوع فى الموض فبا تقسمموان وهب دارالرجل 
على ان ابراءه من دن له عليه ولم يسمه وقبض كان || ثفيع فيه الشفعة لان المدرونقائض 
للدين بدينه فيض الدار تيم العاوضة بينهما فيجب للشفيع فها الشفعه والقول فى مقدار 
الدوضقول الذى عوض لان الشفيع لك الدار عليه وقد بينا أن القول في مقدار لمن 
فولهو كذ لكاو وهما يشرط الابراء مما يدعي فى هذه الدار الاخرى وقيضبا فهو مثل ذلاك 
فى الاستحقاق بالشفعة لان المِك فها لم نجبة المعاوضة واذا وهب الرجل دار ابنه الصنير 
رجل على عوض مثل قيمتها وتقايضا فهو جائز ولاشفيع فيا الشفمة فى قول أى وسف 
الأول وهو قول مد وفي تقول أنى يوسن الآ خر لاوز ولا شفعة فبها وكذلك الوصى أ 

والمبد والأذون والمكانب والمضارب فى قول أنى بوسف الاول كل من لك الببع ملك 

المبة شرط العو ضاذا لم يكن فيهحاباة وهوفولمد وى قوله الا خر كل من لاجوزهبته 

بذيرء وض لا كو ز هبته إشرط العوض وجهقوله الاول انهذا تمايك مال عاليعادله ششرطا 

فوصح من الاب والوصىكم لو كان بافظ البيع أوبفظ القليك ويحقيقه أن حق الصي ى 

امال لاف الافظ وتصسرف الاب والوصى مقيد شرعا بالاحسن والاصاح ليم وذلك فى 

أن <وفر عليه للالبسة لافى لفظ المعاوضة ألا ثري أن البيع »مهما لمالم جز بالتعا من غير 

لفل فاذا أسقط اعتبار اللفظ قلنا توفير المالية عليه في الحبسة بشرط العوض كم ف البيع بل 















أذ بر لان في الهبة لشرط العوض لابزول امال عن ملكه مالم إصل الموض الى بد ثالية 
وبالبيع نزول العين عن ملكه قبل وصول العوض اليه ومذا التحقيق يظبر أنالهية رط 
العوض من الاب والوصى عازلةا! كنابة وهماءا كان ١١‏ كتاءة فغير الصي لاف الك عق ف عل 
مال فاللك هنا بزو ار ل وال ب فذمة ار ان أم لامنزلةالتاً تادي 
وجهةولهالا مر أنالمبة عقد تبرع وليس للابو لوصى ولاية التبرع مال اليم فباشتراط 
الموض لانادث له هذه الولاية كالعثقفانه لو اعقء, بده عال هو ناف قيمته له 
0 جزويه بطل مااعتير مد من توفير المالية عليه 0 هذا الكل أنه لما ام يكن من 
أهل التبرع وهذا المتدعقد تبرع باعتبار أله فهو عنّد صدر من غير أهله وكا ياوا السبب 
اذاحصلفى غير عله فكذلك اذا صدر من غير عدر حكم العاوضة لبى على صحة ة السبت 
عندالصال التبض نه من اللانبين اذا لم إصح ار ااسيب | قلنا لا بنقلب بالتقالض با 
مل حصل ذلك فى مشاع 2 تمل الفسم ةلا يصير بيعا حبحا بابض فكذلك 
الاعسرين 0 لايمكن ع اطبة بغير لامي بيعاكديحا با[ الناعن فلا يتف الشفمةو الدأعم 




























0 و ع حي مسرو ع 


ع 0 الليار ف الدفمة دم 






(قل رمه الله واذا كانالشترى شر ط م انفسه لان ف ادر اء فللشف يم الشفعة)أنا 
عند أبى وسف ويم سد لاه صار مالم للدار وءندهها خيار الشرٌ مط كد ا ؤي عايب 
رق فلا عنم وجوب الشفعة وعند أبى حئيفة 1 الشرىانم علك الدار شرط البار فد 
خرجت الدار من ملك البالم وانقط لع حقهعنها لكون اليد بنع قفي جابه ووجوب الشاعة 
أمتمسد اتقطاع حق البائع لا تبوت املك للمشترى حت اذا أقر بالبيع وأنكر الشسترى 

يجب لاشفيع فبسه الشفمة ولان الشترى صار أحق بالتصرف فا فباعتباره بتحدق الضرر 
اللو ج لاشفيع الى الدفم عن نفسه واذا اشترى الرند دار ات ذمها الشفمة ان قبل 
ان اد سرف قول ألى وسف وجمد لان الثيراء من ام الح عم دها وعند 
أبى حنيئة لان ال 5 قدم فى جات ب البائم وطار الشرى أدن مها لو أسم فكان للشفيع 
حق الشنمة وهو عتزلة خيار نابث للمشترى ولو كان اأشترى بالليار ابدام كان لأشنيع 
فها الثشفعة لان الب 0 فاسد عر الل وال 0 الاسترداد ناث 00 1 0 






























0010 
الف و ال سداد لضب لش الشدعة قن انان الك رى خاره وأو ال 2د 
بام في م ال 5 الع فل 
مدي الايام الثلابة وحيبت الشفعة إروال المفسد قبل شرره وكذلك عندها اعد مكى الايام 


الثلاثة لان العدّد ءندهما سئاى صعيحا متى أس_قّط خياره وهذا اذا شرط الخيار أبدا فان 


ل الخيار 0 فئ_دهم| هذا البريم 00 لازم ولشفيع حدق الخد بالشفعة وقد 


ينا السئلة في البيوع وان كان الخمبار ثلالة فأخ.ذها الشميع من البائع فى الثلاثة فد 
وجب البيع وليس لاشفيع من الخيار ماكان للمشترى لان خيار الشرط كاسمه لاايقثبت إلا 
أن شرط له والشرط كان للمشكري دون الشفيع واذا كان اطيار للبائع فلا شفعة فها حتى 
يوجب البيع لان خبار البام نم خروج المبيع من ملكه واه حق البائع من درت حو 
الشفيع فبتاء ملكه أولي فان بعت دار الى جنمها فلبائع فها الشفعة دون الك-ترى لان 
الملك في الدار امبيعة عندهمافىهذا البيم للبائم واذا أخذها بالشفمة فهذا تقض منه لابييع لاله 
رسك سواه ناخد لببمة بالشفعة باعتباره فانسدام البائم على ما بقرر ملكه فى 
مدة الخيار يكون نقضا للبيع وهذا لانه لولم جل ناقضا لكان اذا أجاز البيع ذا ملكا 
الشترى من وقت المّد حتى رستحق بزوائدهاالمتصاة والمتفصلة فتبين أنه أخذها بالشفعةمن 
غير <ق له وانكان الخيار للمشتري فيمت دار مجنب هذه الدار كان له فنا التمءة لانه 
مارادن جامع خياره وذلك يكن اثبوت حق الث.فعة له كالأذون واللكانت اذا يمت 
دار يجنبداره وكانالباخى بدعي مهذا الفصل | اناقضةعل أَبى حنيفةفيقول انه اذا كان من أصله ' 
أنه لاعلك المبيع فى مدة خياره واستحقاق الشفمة باعتبار الماك ولسذا لا يستحق المستأجر 
والدتعبر فكيك "ثدث [امشترئ الشفعة فى هذه الدار ولكن عذره ما ينا فاذا أخ_ذها 
بالشفمة كانهذا منهايجازة للبيع بوجود دليل الرضًا لتتروملكه فهاوهذانو*يد كلام البلخى 
فانهلو لم يكن الماك معتبرا فى استحقاق الشفمة لما صار عخيرا للبيع بأخذهابالكنمةواكناتةول 
لو م سقط خياره ذلكنا كان اذا فسخ البيع الهدم السيبت في حفه من الأعدل تين أنه 
أخذها بالشنعة من غير حق له فللاحرز عن ذلك جماناه مخيرا للببع فاذا جاء الشفيع وأخذ 
منه الدار الأأولى بالشفدة لم يكن له على الثانية سبيل لانه اها تملكبا الآ فلا يصصير مما 
جارالادار الأخري ١ن‏ وقت العقّد إلاأن يكون لددار الى جنها والدارالثائية سالمةالمشئرى 
لانأخذ الشفيع من بده لابننى ملكه من الأأصل ولهذا كانت عبدة الشفيم عليه فلايقيين 
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به العدام اليب فى حقه من الاأصل حين أخذ بالشفعة واذا اشسترى دارا بعبد واشترط 
الخيار ثانا اشترى الدار فللشفيع فبها الشئمة فان أخذها م من بد مشريها فقّد وجب الييمع 
أ لاله عدز ء عن ردها وذلك لا بيع فيا فان ا الببع وأطل خياره سل 
العبدلابائع فان أى أن دل البيع د عبده و ُ بوه العر الى عدا من الشف م الى 

البأئم كراد الكميم الدار بالشفمة اختيار؟. هن الشترى لابيم واساطا لليارهفى 0 
خلانماذا باعها المشترى فذالك ا-تيار ه:4 لان ابيع ١‏ لصرف ابا ننهواختيا ياره ال 
ارضا نه واسقاط ار ان الشفيم ءن بده يكون لغير رطباه واحتّياره وإغا أ -ذها 
الشفيع حن الت ا فل قض الخترى إلا رى انه كن له دق الا خسذ من البائم فلا 
يكون ذلك اختيارا هن المشثري وهذا خلاف مالو حسدث بها عيب عنده أوعرفت لان 
العذر ل عليه فى هذه الواضم ؛ إسبب حادث بعد قبضه فيحمل ذلك عنزلةا+تياره فاماعند 
أذ الف يع تعذر الرد عليه مق كان سابقًا على قبضه فلهذا لاجمل ذلاك اختيارا منه ودبي هو 
ف العيد عل خيأه فاذا فيج العقد فى العبد مجمل هذا عزلة مالو الفس المقّد فيه بالملاك ى 
بده قبل لض فعليه أن يدفم الى البائع القيمة المقبوضة من الشفيع لامها هى التى سلمت له 
نسبب بده على الدار فيردها على البائم م برد الدار اوكانت فى دده ولو كانت الدار 1 بد 
ابام كان ا نيع 0 بأخذها مئه شيم الم ويسم امك للمشيرى لا شقاض البيع بينم احين 
أعذها الشفيع من بد البائع ولو كانت الدار فى بد المشترى فهلك العبد فى بد البائم ا 
البيع ورد الشمرى الدار ولاشفيع أن بأخذها قيمة الموض لا بينا ان حق الث-فمة ثبت له 
قيمة العوض وهو قادر على أداء ذلك بد هلاك الموضن فى ند مشسترى الدار واو كان 
الخبار لبائ الدارفيبا أوفي العبد لمكن للشفيع فيبا شفعة حتي يوجب البيم لان أحدالتماقد بن 
ذاشرط الخار لفسة ف جد المو صن فذاك به نط للخيار ف النوض الادر وانكن 
طبار اراعة يم فالبيع فاسد في قول أنى حنيفة ولاشفمة فى ذلك الا .أن يسقط خباره 
قبل مغىثلانة م وعند أن وسف وحمد البييع جائز ولكن خبار ال بألع لانجب الشصفعة 
م ع رصقل ذلك مهفي المدة حشيئد كب ب للشفيع رم أ أعل لواب اب 


كع كك داع فيه الشفمة من اناج وغيره 0 


ل ره الله قال قد د يناو ف 1 ناح ان الور لاتب تحق باه عدار ولسسء عند 
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ا تاتس مح سس و لك 


الشاففى والماصل عندنا أن الشفعة ختص : عتابلة مال بعال مطلا لان الشنيم لايمكن من 
الخد ل عثل السبب الذى علك به لحار اللادك والحدره لايكون الا مبادلة مال عمال 
مطلقا وعلى هذا الاصل لاثفعة في الجءول بدلا فى 1 الع والصلح فى اللقصاص فى نفس و ْ 
لان الشفيع لامكن من الاخذ عثل ذل كالسبب ولاعكن 0 مقام | اتملك في 

ح؟ ذلك السبب ذهو نظير الأوؤهوب لاستدق بالشفة وكذلك لو اسناً تاجر ابلا بدار لان 
الاجرة غير تمملوكة بازاء مال مطاقالان الشفعة ليست عال فى اله ا مجمل طاحم المالية 
في حواز العقد علها للحاجدة ” ا قد ببنانفى كتابال: نكاح ما اذا , زوج امراء على دار على أن 
ردتعاء الاوك رنا عند ألى له ب ااشفعة فى حدة الااف عتزلة مالو أفردكل 
واحد من العقدين وعند أبى 0 الشئعة فى ثى*ء لان ابيع هنا بع اانا 
العدر اجاب )الشفعة فها. هو الكل ا فم هو 6 ولو تزوجاء رآ لغير مهر تم فرض 
ر ‏ السال ااه 2 را كار اها اياها مررا لم يكن فما شئمة لانهذا 
منه أعيين لمر المثل ومبر المثل مملوك لهاعقابلة ما ليس عالفلا يستدق بالشغمةولا نأ كثر مافيه 
أن يجعل المفروض بمدالمتّدكالسى فى المقدوهذا مخلاف مالو باعها مر مثلرا دارا لانالبيع 
اسم خاص لبادلة مال بعال 0 الببع دليل على أنه ملكها الدارعوضما عن مبر المثل و كذلك 
ان صالحبا من مبرها على الدار أو 5 وجت لحا من المهر علي الدار فللشفيم ذيها الثفعة لان 
فى لفظهما ماددلعل اهما 1 : شصدا تعيين مبر المثل بالدار فانه ملكها ذلك عوضا عن اللهر 
الذى استوجب عليه والذى اسة توجب عليه من المهر مال فكان مبادلة مال مال وكذلكلو 
تزوجبا عىمهر مسمى فباعبا به هذه الدار أخذها الشفيما بالشفعة وكذلك لو فرضن الَاضئ 
لما مبرا ثم اشترى به الدار أخذها الشفيع بالشفمة مخلاف مالو أعطاها الدار مبر! فانهناك 
لو طلتها قبل الدخول وجب عله أن ترد الدار وتطالبه بانتءة وهنا لوطلةبا قبل الدخول 
م يلزمها رد ثى' من الدار على الزرج واعا ازءبا من الدار مافرض الناضي مبرا لما تسب 
من ذلك متّدار المتمة و بمطيه الفضل ل لي و الم اها 





سعى واذا 
00 من دم تمد على دار عل أذيرد عليه صاحت الدم انك درهم فلا شفعة فى الدار فيقول 


أن -: يفة لان الاصل فيه 0 وما شابل م من دم العند بالدار لاستحق بالشفعة فكذلك 





مابتيعه وعند أى وسف وخحمد لد مم نما جزعا م 7 م حرْء بالف درهم لا زالدار 








1 


ْ تقسم على الااف وعلىدم العمد وقيمة 5 الدية ألا ترى انه اذا( عدار استرفياء الود " 2 #المصير 
ال الدية والدية عسره الافن اذا حءات كل ادر اكانك دصيه 0 “*نْ ره 
أحراء 07 ن احدى عشرحزءا وحصه ة الاان حزء من الحدى عقر حزءا ا الشفيعذ ذلك 
بالشفعة و5 ملك 8 'نْ شحاجالعمد الى فنها القود وان ثالله 4 ن مو صحتين احداهها 
عمد والاخري خطاً على دار فلا شفعة ة فباى قول أى حنينة وفي قول ل وسف وحد 
م الشفيع تصفها لمسم|” به لان موحت موصحه ة اناما اه م وموجب العيك 
الود فاذا صا عنهما على دار كان أصنمها : دلا عن التود ولصها بدلا عن الخبمانة وأو 
حنينه ة ول اللقصود هذا الصلح القود لان الال له 5 رض النفين د رقي أن موجب 
0 ه العد وهو القود عل صادب الدار خاصة وان موحت الملا عليه وعلي عواقله 
ا 0 0 الشفعة فماهو الاصل لاه ف ابيع بها اما لانه صار شمر 1 5 ئ هو الاضل 
أوقياسا عل المضارب اذا باع دارا من مال المضارية ورب امال شفيمرا بدار له وفى الال رح 
انه لا أذ بالشفءة نصيب الضارب من الرمم لان الشفة لم تيجب له فيا هوالاصل باعتبار 
أن البيع كان له فلا ب الشفعة فى البيع أيضا وان صالح من كاله بئفس رجل على دار فلا 
شفعة فها لان هذا الصلح باطل فانه باستاط حقه عن الكثالة بلنفس لاعلك الكفيل شيثا 
فلا ستحق عليه عوضا وان كان هذا الصاح صحيحا لمجب فها الشفعة لان الدار ماككت بازاء 
ماليس عالفالكفالة بالئس ليست كال وسواء كانت الكفالة نفس رجل فى قصاص واحد 
أومال فق حي الشفعة وبطلانالصلح في الكل سواء ولو صاله من الال الذى يطاب به 
فان قال عل أن يرأ فلان من الالكله فب جائز ولاشفيم ذيها الشةمة لان صلح الاجني 
عن الدين على ملككه صحييح كصاح الد ون واو كان المدبون هو الذى صا على ذلك جاز 
الصلحووجب لاد فيع فمالشفمة فكذلك اذا فمله أجني هو كفيل بالنفس واذفالأقبضتكبا 
عنه فالصلح باطل لانه ملكه الدار عقدار متها من الدبن فقضاء الدن بالدار كون هذه 
الصفة وذلك عروللانه بعل اله جبع الدين أوبمضه فكان الصلح فاسدا ولاشفعةفيالعوض 
فالصلح انماسد والاشفعة ف البيم الفاسد واذا زوجالرجل ابنته وهى صنيرة علىدار فطلبها 
الشفيع بالشفعة :سامباالااب له عن مسعى معلوم نر 0 أوقيية الدار فهذا بيع وللشفيع قيها 1 





الشفعة لا نالصداق لا ستحق بالشفعة و التسام فيهال الشفيع سمحا لغير قضاءعازلة الشفيع 
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امبتد! والاب ولابة البيع فى دار ابثته الصنيرة وهو 0 بح لان ان فيه مسد ى معلوم 


وكذلك لو كانت الانة كبيرة فسامت فهو بيم وللشفيم فيها الشفعة ولا شفعة ف البيع الفاسد 
أن 5 تبضهاالشترىأوم تمبضها اما قبل القبض ذلبمّاء ملاك البائم فيا وأنا اعد الفبض فليمّاءحقه 
فاستردادهاوو جوب الشفعةبغير انقطاع حق البائع عن الدار فان كان قد قبضبها فبيمت دار 
الى جلها تالمشترى أن ا ذها 0 لانه ملكها بالقيض فهو جار للدار المبيعة. حسين 
ببعث كلك هذه الدار وقيا م حق البائم فى الاسترداد لا عنع وجوب هذه الشفمة لما 0 
<ق المرمنف الدار 0 لامنع وجو ب الشفعة لار |أهن اذا بيعت دار مجن ببافانل يأخذها 
حتى رد هذه الدار نطلت شنعته فى ناك الدار لانه زال جوارهقبل أن بأخذها بالشنعة 
وقيام السبب له الى وقت الاخذ بالشفمة شرط لاقضاء له بالاخذ ولاشفعة للبائم فيها لانه 
لريكن جارا حين بيعت هذه الدار وهو عنزلة مالو باع الشفيع داره الت يطلب بم الشفعة قبل 
أن بخادم بالشفعة فاته لابس_تحق المبيعة بالشفعة لانه زال جواره ولا م منه لان 
جار خادث هد ملكه الدار واذا اشتزئ دارا شراءا دا وقبضها وناها فلبائع قيمتها 
وبنقطم حقهفي الا ترداد عند أى حنيفة وعند أى وسف وحمد لا ليه فيالاسترداد 
ولكن.هدم بناءللشترى فيرد الدار على البائم لانه بنى فىبقءة غيره أحق ي#لكها منهفينض 
بشاءه لارد علي صاحي الأق كالمث_ترى اذا ببى في الشتقص لشفوع وه_ذا لان اليناء بيع هن 
الثابت في الاصل نصفة اانا 0 لابطل عمنى فى البء ْ بع محق البالم ف الاسترداد ا ى من 
حق الشفيع ألا ثري أنه لابيطل بالسكوت ولا سقط قاط الأئم وان ذلك مسستحقله 
وعليه شرعا ” م ناء لاشترى فىملكه بنض از ا فلن ينض 2ق البائم في 
الاسترداد كان ااا ارهد م الشترى , نناءة ألم كك ن للبائم 3 يسترده وهذا لاوجه 
لنعه فالمشترى اذا وجد مها عيبا لعد مارفم , ناته كان له أن بردها بالعيت فلن بردها فساد 
البييع كان ل وهذا لاف حق الواهب ف ى فهو <ق صعيف فسةط يمنى فى 
البيعكابسقط محدوث اازيادة التصلة وعوت أحدهها وأو <نيفة تقول نى فى ملك نفسه 
تسايط من له المق فلاينتقض بناؤه ته كا لوهوب له يينى في الدار الموهونة وبيان الوصف 
أن الأق فى الاسترداد للبائع فبو الذى سساط |اشترى على هذا البناء بايجاب الملك له فيبا 
والبيع وأن فسد شرعا فالتسليط من النالم بق معتبرا فيحقه والدليل ءايهازسارٌ نصرفات 
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الشترى من الييع رقا راكد لانتقض لق البائع فى الاسسترداد وما كان ذلك الا 
باعتبار تسليطه اياه على ذلك ويدفارق الشفيع فانه أ وجد منه أسليط اأشترى على االتصرف 
ولهذا ينض سائر نصرفات المشترى -إق الشميع فكذلك نض بناؤه واذاعرة"ا هداف:قول 
عندها لاحب ادف 0 9 الشفمة لبثاء حق البائم فى الاسيرداد و عندأبى حنيفة يجب لاشفيع 
فيبا الشنية لان <ق ١‏ لبائم فى الاسترداد قد اقطم ذ فأخذها الشفيع : شيمتها و ينض بناء 
الشرئ طق الشفيع وهم امذا طرف ستدلاان عل أفى حنيفة فيمولان لاقرار ذا البناء 
بالاثفاق ل رفعه مستحق امأ اق الباثم ناد دام وأو حنيفة تقول لهذا البناء قرار ى 
حق الباع ذانه حصل بتسليطه فينقطع به <قالبائمفى فى الاسترداد ولكن لاقرار له فىحق 
الشفيع فيكون لدأن ينقّضه للاخذ بااشممة وهوعنزلة نرف آخر من الشعرى فيها كالبيم 
والهبةو الصدقةفانهقطع 0 البائم في في الاسترداد ثم انض ذلك التد وطق الشفيع شول 
فان باعها الشترى بيما صحيحا فالشفيع الليار ان شاء أخذها البيع الثانى بالهُن المسمى وان 
شاء أنطل البيم الثانى واحذما البيع الاول بالقيمة ة لاجماع سبيين فيها لثبوت<ق الاخذله 
١‏ فيأخذبأى السبينشاءوماشر قان ين هذا وين البناء وولان لصرف امشترى هئ دل 
فى غير ماهو ملوك له بالعقد الفاسد وفي البناء حقله فى الببع لان البناء بسع للأصل وى 
هذا القول اشكال فالشفيع اذا نض البيع الثانى فتند صار ذلك كان لم يكن وقيل البييم الثانى 
برد على البائع الاول ولا شفعة فها فكذا بعد ما التتقض البيع الثانى من الاصل ولكنا 
الجواب عنه أن البيع الثانى من الاصل الثانى يح مزيل الاك الشترى واما بض لمق 

الشفيع فاكون من مقتضيات حق الشفيم لا ا أن يكون ميطلا جقفه ف الاك 

بالشفعة وازاشتراها شراءا فاسدا اه دى ينث ذار الل حد نميا فلابام أن , أخذهذه 
الدار بالشفءة لان الاول فى ملكه له_د فيكون جارا ملكه الدار الاخرى فان س_لمها الي 
اشر هات كه لاله إزال تسواره تازه 00 الاخذ بالشفعة ولا شفعة فهها 
للمشترى لان <واره مدث لعد بيع تلك الدار وان اشتراها مر 0 ختزير والتعاقدان 
مسلان أو أحدهما وشفيعها نصرانى فلا شفعة فيه لان البيبع فاسد والخر والاتزير لبس عال 
مذو م فى <ق الى منهءا وق الى بع الفاسد لاحب الشفعة لس ولا كائر وان اش_تراها 
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دالشارى حق السلفين فإن كن فيد تصراق ا حندها ثيل الجر الاشترى بها أوقيمة 


اللازير دن اط بن دوت الابيل فاحدفا ااشفيع عل ماعلك به اأشترى صورة 
0 وفى اللتزير يأخذها تفيمته ولو كان الشفيع مسا أخدذها تقيمة لخر واللتزيز لان 
عاجز عن تمليك الجر قصدا فليه قيمتها وهو معتسبر بالاستهلاك ذان خمر التصراتى 
عند الاستهلاك مضمون على النصرانى باللثل وعلى الم بالقيمة فكذلك'قى -ق الشفيع 
وطريق معرفة ة القيمة والرجوع فماالى » نأسل ةرين ناب من فسئة المسامين 
ازوقم الاختلاف فى ذلك فلتول قول امشترى عنزلة ما اذا اختاف الشفيع والشترى فى 
مقدار الم واذا اشترى أرضا شراءا فاسدا فزرعبا وغرس فبها الشجر فنقضها ذلك ثم جاء 
الشفيع والبائع فللشفيعأن بأخذها ميمه افي قباس قول أبى تحتيمة لان الغرس كالبناء فكيا 
لا تقض : ناء المشترى لق الإئم د ده فكذلاك لاتقلم أشجاره واذا اتقطع عق الباثم ف 
الاستردادوجب للشفيع فها الشفمة شيمماالا أنه ع عنه من ذلك در رس 
من حل الشترى انه ق مم لكلف لطر ء منها وقد ينا نلا تلفة الترى حصة من انق 
حق الشفيع بطرح عنه تقدره كالبناء اذا أحرقه وعند أبى بوسف وجمد ار 5 بهدم 
البناء وبرد 0 الء 0 ولا شفعة ة فها وكذلك ارنف اتخذها دن" ْم خاصمة الء بام فها فله 
القيمة فى قياس قول ألى حنيفة لاننصرف المشتري تسليط البائم فلا بض نه وعندها 
برد على البائم لو ببى فها المشترى بناء لخر وذكر هلال فى كتاب الوقف أن <ق البائم 
ف القيمة عندهم جيءا لان السحد بتحر ر عن <ق العباد وويض_ير خالصا لله ثهالى فهو لطر 
العتق ف العبد الذى اشتراهشر اءا فاسدا تمهذا لصرفءه راد ري عن نا بلكه التداقادد 
ولو تصرف فيه تقل الماك الى غيره ل نض تصرفه للق البائم فى الاسترداد فاذا نصرف 
فيه إبطال الك أولى فان باع نصنفه با صميحا برد النصف التئى على البأئع اعتبارا للبعض 
الكل ورأَخْذ الشفيع اك خر خر بان الا خر هكذا قال ا أنه شخير بين أن 
ده الصف بنصدف القيمة 2 ال بيم الاول ا انقطع ل بأئع في الاسترداد فيهويين أن 
يأخذه بالبيم | لنانىبالآن المسمى اعتبارا لابعض بالكل بان اع اله عدن الشرئ 
شفضل! كن على نصف القيمة فانه ائما له كم نصف القيمة فالفضل حصل له بكسب 


خبيث فيؤمربالتصدق هه والله أعل 











ع باب الشفعة ف لأررض ام 


0 - د 


(قال رحعدالله م راض باع دار | بام مر ل 0 ام 
00 وأبنه شفيع الدار فلا شفعة للابن فيها )لا نهلو باعبا من أبيه بهذا القن جز وقد بينا 
أنالثة بع يتقدم على الشترى شرعا فىثبوت الملك له بالسى الذى علك به ا اشترى وقد لعذر 
ذلك في هذا الوضع .وضحه اما أن ,أ ذها بالفين كا أخذها الشتري فيكون ذلك وصية 
ا اك ا بد البائم ولاوصيةاوارث أو يأ ذهابئلانة] لاف 
وذلكلايستقم لا فيه من انيات > عن في <ق الشفيم لبس 3 بثابت فى 0 الشترى فاذا 
عدر ىجان تالا له له سان 52 ر فى كتاب الوصاا أن على قولها للأنت ,أخذها 
تقيممها ان شاء ااا نا هنا فانخنص في الجامع على أنه قولمم جيعا ولو كان الاءن 
هو المشترى للدار من 1 اك نى شفيعبا فان كان اشتراها عل القيمة فلا شفية 0 
فهاق قول أبى حنيفة وى قولما 2 وما الشفعة وه_ذا بناء على أن بيع امرض من 
وارنه عه عل قيمته لاوز في قول نه وجوز فى قولما لانه ليس ى 00 ابطال 
حن درن ة ثى' ما علق حتهم به وهو الالية والوارث والاجنبي في مثل هذاالتصرف 
سواء م لوأعانه بده وضحه أله منوع من الوص ةالوارث كا أنه ممنوع من الوصية عا زاد 
عل الثاث اث الأجني نم البيع عثل القيمة من المريض تجح في حل الا جني فى بهي بالدولا 
يكون ذلك وصية نثى'فكذلك + مع الوارث وضحه أنه اذا كان عايه دين مستغرق فباع 
تعض ماله من ادر عثل قيمتهمجوز وهو تمنوع فى هذه الال من الوصية ني" من 00 
مجعل ببعه عثل قبمته وصية منه فكذلك فى حق الوارث وأو حنيفة تقول 77 ا ثر لض ورته 
لعين من أعيان مالدشوله وهو جور عن ذلك لق سائر الورئةما لو أوصى بأن ا«على أحد 
ورنتههذهالدار نصيبهمن الميراث وهذا لان حق الورثةتعاق بالعين فما ما يبك تعلق بالمالية 
دعل هذا لوأود لعظىم أن حمل شيا لنفسه نصيبه من الميراث لاعلك ذلك الا برضا سار 
الور فك اهار تعن 0 ار البعض لثى* من ماله رد عليه قصدهف كذ لك اذا قصد ابثار هبالعين 
وهذا لان للناس في الاعيان أغراضًا فقد يفتخر الانسان طه اباه فوق ما شتخر ,كثرة 


ماله واعا 0 وصية |1 رلضص 0 ار دا انضاطة عن ا ا كاف 
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حدق هنا فاهذا 00 ببعة منه كثل ف ونه وا كثر كلاف الاجني فانه غير كن التعرف 
ا من اال عن الررنة من نلق ماله ولبس ى 
الببيع عثل القبمة من الا-: يي ايطال حق الورئة عن * دي * من ماله والدليل على الفرق اذائرار 
0 للاحنى الدن أو بالعين واقراره باستيفاء الدن منه صبحق حق الورئة وشى' من 


ذلك لابصس 0 الوارث ويجدل وصبية م4 فكذلك البييع ال القيمة وهذا حاف لبعكمن 


الاجني اذا كان عليه دين مستغرق لان امن لن الغرماء وحةوم فى دوم لافى عبن مال 
الريض ألا ترى أن للوارث أن يستخلص السين لنفسه قضاء الدين من مال آخر فاذا لم 
يكن ف ابيع عثل القيمة الطال حقوم عن شي" ثما لعاق به 0 كان صحبحا لاف مان 
فيه ا علي الأرق أنه لو كان باع عي نا فى ته من أجني م أثر باستيفاء الذن 7 هدق 
مر ده صح اقراره ؤ ف حق الذرماء وعثله لو اعه دن دار به ل ع اقراره باستيفا » لون مته 
دف ان ل نان اوررقو لتق انان كر ا اذا عرض هذا تقول عند أى سمخلا شزمة 
للشفيع لان الييع فاسد وعند ن وسف اك | 06 أل 0 كان 0 أل بأخذهارالشاءة 
ولو كان أعبا من انه بالفى ى درهم و قيمما م" | لأف فلا شكال 0 أن عد مق آل البيع 
فاسدولا شف.ه 0 دهم لا ؟ شفيم أن ,أخذها ؛ كلانه ا الافدرهم انما فيرواية ات 
الشفعمة لان الث م 00 ل “ري ولك 0000 أن دبل المماياة راحدها كلاثة ا الاف 
ان اء فكذلك اشفيم أن بأخذماذ وذ د رف م اك الشفيع لارأدذهاالشنءة 
هنا لان ءندهما بيم اأريض من 0 اما عرز امار اله لاوصية فى 'نصرفه وفى البيع 
الحاباة وضة الا ري اله لو حصل مم أجنبي ان كان معتبرا من الذلثك 0 وصية اوارث 
فكان ابيع فاسدا ولااشفاق ال بيع الفا سد وبان كان المشتري كن + ن ازالة اللفسد فذلك 
لاوجب الشفمة لشف 00 لو اشراها شرط ادل فاسد أرخار فاسد وقد روي ءن أ 
سن لاشفيم أن بأخذها القيمة لاره شق ل الشترى 6 فيحدل 1ك ان ١ن‏ 
اررض كن منه مهذا ان ولأ مح مأذمب اليه ا بو حنيفة فان نفس البيبع ري الارى 
أنه تار ان سباع داره من فلان عثل قبمما ” ب تنفيذ الوصية بعدموته اذا طلب ا أوصي 
اران ارس ار ل بذاحم ار نا" لنت ان ال وقد أ 
دوك الله دلى الله ا اريت قلنا لا جوز» 4 ابييم أمسلا واذ :| اشترى” 
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1 راض دار ا ألق فى درهم وقيمما ات درم 1 سوي ذلك أل درم هم ثم مات فالبيع جاز 
وللشفيم فما الكخفية لانه اغا حاباه در 0 عع وذلك 00 4 ف حدق الا أي قرحت 
للشفيع ذنها الشممة ولو كان باع دارا تقيمتما أو أ كبر ووارثة شفيعرا فلا شذمة له فى قو لأبى 
حنيفة لان ببعه من الوارث لاوز على أنى حنيفة وكذلات به من الاجنى لا ٍ, 0 مثيتا 
حق الاخذ بالشفءة لاوارث وعند أنى وسف وتمد لاوارث أن ,أخذها بالشفءة لانه لو 
باعها منه بذاك المْنجاز البيسع فكذ لك اذا باعها من أجنبي لخر والوارث شفيما لان الشفيع 
يتقدم على الشسترى فى تملكبا بالسبب الذى باشسره |اشترى اذا أخذها بالشفعة وان باءها 
الكن ]هلا درهم وشفيهها أجني ذله أن ,أخذها بالفسين لان الحاباة قدر 
الثاث وذلك صحيس»نه فح الاجنبي فان قيل ع باخذما الشفيع انين والوصة را 
م4 للمشترى دون الشفيع و»ن اودى لانسان لذي' من ماله لاوز تنفيك الوصية لغير من 
أرضى له 53 فلا هو كذلك ف وصة مقصدودة فالوصية هنالم تكن مقص_ودة واماكانت 
في ضمن البيم ألا ترى انهالاتقى بعد ما بطل البيم وفي حقالبيم الشفيم صار مقدما على 
الشترى شرعا فكذلك فيا هو من متضمنات ل 1 له ينا سهى من المع 
علمه أن الذفيع تكن ٠‏ *نْ الاخد عثل مااشترى به الشترى وكانه أوجن الوص ية بالححاباة 
للمشكرى ل سل الشفيع له وللشفيم 3 عدن بالشفمة وان كان للدار شفينان انها 
وارث فلا شفعة لاوارث لانه لو لم يكن لها شفيع سواه لستحقها بالشفعة فى هذا الببع فاذا 
كان معه شنيم انخر أولي أن لايستحةما واذا المدءت مزاحته كان للاجني أنيأخذالكل 


الشفعة عنزلة مالو ايمل 1 الشفيعين 4 وان اعها بالف درم م 0 أساوى ألفينولس 


لهمال غيرها قبل للمشكرى ا 0 بثاي ثى الالفين ا 0 ت فداع لانه حاناه نصف 
ماله ولا عكن تنفيذالحاباة الا ف مقدار الاك والمشري كن من ازالة مالم بان يازمالى 
! ل ال لنين الا أنه تخير في ذلك لانه للزمه زيادةا فى لذن م لم ,رض نالئزا مب فان شاء 
سخ البييم لاجله وله ئ'له لان الوصية كانت ف صمن الببيع وقديطل البيع وان شاءالتزم 
ذلك 1 له الوصية تدر ١‏ مايا لوكان اشتراها فى الاتداء اج تى الالفين وأى ذلكفمل 
كان للشفيع فها الشفعة اما عند إمضاء البيع فلا اشكال وأما عند الرد فلان الببع كان 
صيحا موجبا للشفعة حى اذا ظهر لاعيت مال ا فالييع سالم لل.شترى وباعتبار صحةالبيع 1 
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وحدث الشفعة للشفيع أم الرد 0 ن الشترى إعمل فى الطال حنّه لافى ابطال حق الشفيع 
كال وتفاسخا اليه بيع ولك ن الشفيع ١‏ بأخذم ١‏ كان الاالفين لاما كانت 1 امبر ا 
هذا العدر من امن فكذلك الشفيع وان اعبا بالفين ال ل وقيمما ثلانة | ا فالاجل 
باطل لان الحاياة بالقدر استغر قت 'اث المال فلا عكن تنفيذ الوصية لاحل فثى' وآ لكن 


شخير اشرق بين 0 0 ابيي أرادى لذ لفن | ليصل آل الورئة كال حقوم رأف 
ذلك فل فالشفيع أن أخذها بالشفعة لانه الم ما م الشترى ف 0 هه ذا البيع كا فى 


الفصل الأول وهذا أظهر من ذلك فالاأجسل فى ل ن لا ثبت في حق الشفيع وقد يبنا 
انار الشبرىلاعنع وجوب الشفمة للشفيع وان باعها ثلانةآلاف الىيسئة وقننها ألفان 
قبل لامشترى ان شت فمحل ألنين وان ثنت ع ف قول أو وسدت ودر انول 
ىت بنة وقال خمد ان شاء حل ثانى فيمنها و | ويكون الباق عليه الى 1 وانشاء تركه وقد 
قدم, ببان نظبر هذهالمسكلةفى تاب المتاق وذ كر اأن من أصل مدن تأجل الررض يح 
مطلنًا فماله أن لاا 6 كا فى الصداق ودل الضلح عن القصاص وعند 0 وسثت 
ص لي 0 بازاء مال عاق به حدق الورنة فلا لصح ا فيه إلا شدر الاك لان 
اجيل عنزلة الأسقاط من شان الم_لولة ” قم بين الورية وبين امال ني الال إسيت 
الذا جل وهذًا لورجم ار ل ضارا 0 ضمن شهود الابراء فيل ذلك الأأصل 
اتلبى هذه اأسكلة وقد قررنا هذا ال لكلام في أمليناه من ترح الام لمامع فى هذه السئلة لعينها 
وأماالغئ نيم فالاجل لابثب تف حقهولكنه بالإيار ان شاءعحل الال كله وأخذ الدار كلدوان 
ا حتي بحل المال وقد ببناهذا فيالصحيح يليم داره بثمن مؤّجل أن الال لا ثبت 
فى حق اشع ف مثو حق الى إِضّ عر يض دارا أوحابىفم فهاثم برأمن مرضه 
وااثك لشفيع وارنه فان ل ب ن عل با بيع حق د نان ذله أن بأخذما بالشفعة لان الأرض اذا لعفيه 
فهو عنزلة حال الصحة وان كن قداء بالبيع وقد نطلث الشفعة حق ر من مرضه فلا 
شفمة له لان السيب الوجب لاش-فءة له الببيع رلك كك عن الطاب تعد ماعل بالسيب 
فتبطل شفعته به وان ل ,يكن متمكنا ءن الاخذ عند ذلك كالخار اذا سكت عن الطلب لعد 
علمه بالبيع لكان الشرريك.* ثم سل شرك كن ١‏ له أن الخد بالشنعة فرذا ماه وال أعل 
اد رات ْ 


( ١٠د‏ رابع عشر مسوط ) 
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ها 30 0 الشفعة 0 








فتسليمه جا | لاله شط اطو 0 0 
0 نصرفه الى ل هو <قغيرهو لهذا لايشترط القبول فيه من غيره 2 
ن ساوم اله ادم بالدار لابه سا سأومه ؛ مها ليشترمها منه ادا ء| وذلك دليل الرضا ثترر 
2 فها وكذلك لو سأله أن ولمها إباه لان حاجته الى ذلك لعد سقوط حمه فى الاخذ 
بالشفعة فالاسه دليسل 0 شفعته ودليل الاسّاط كصرنحه وكذلك ان قال المشترى 


ا 5 0 1 هتصرف مله 0 


لاشفيع أنفةت عامبا كذا فى ناما وإنى أوليكما بذلك د فقال ذم فهو تسايم منه لان 
قوله د اا م تقسدم من المطاب كالمءاد فيه ومعناه وانى بذالك واذا 
دس وكيلا يطلب القفعة ة فم الوكيل الشفعة رام أن مو كلدقد سلم الشفمة فنقول أما 
عند أنى حنينة إبصح ذلكمنهفى اس القضاء ولا يصع غير اس القضاء وكان أوبوسف 
تقول أولا لايصح ذلك منه في >اس القضاء وف غير حاس القضاء وهو فول زفر نم رجع 

فقالاقرارهعلى اللو ركلبالتسيم صحبسفى اس القضاء وجمد تولفافراره على الموكل بالتسيم 
تقول أبى حنيفة وقال يجوز تسبايم الشمعة فى مجلس القضاء ولا يجوز في غير ماس القضاء 
ذكر قوله هذا فىكتاب الوكلة ولا محفظ جوات أبى بوسف الا خر فا اذا أسل الوكيل 
الشفمة وقيل ذلك صحيمح منهتكا يصح اقراره على الأو كل بالتسايم وأصل اأسئلة فى كتاب 
الوكلة فان الوكيل بالخص_وءة اذا أقر على موكله فى القياس لا جوز افراره وهو قول زفر 
وأنى بوسف وفى الاستحسان يوز اقراره فى ماس القاضى وهو قول أبى حنيفة ود 





وفى قول أبى نوسف الأأخر اقراره صحيح في غير مجلس القاى وفي مجلس القاضى 
كاقرار الموكل فالوكيل بطلب الشفعة وكيل الخصومة فاذا أقر على م وكله بالتسليم كان على 
هذا الكلاف فاما اذا سم بنفسه ف نأصل أبى حنيفة وألى بوسف أن من ملك طلب الشفعة 
والخصومة فها بصع ليم الا أن الوكيل قائم مقام الموكل فى الخصومة وماس الخصومة 
مجاس القاضى فيصح تسليمه فى بلس القاضى عند أبى حنيفة وفى #ول أبى بوسف الوكيل 
قم مقام لأوكل فيصح منه التسايم فى ماس التَاضى وغير اس القَّادَى وعند ممدوزفرلا 
يصح منه التسليم أصلالان ذلك صد ما فوض اليه فانه أمر باستيفاء المق لا باسماطه المق 
































: 160 
مس ا ا 91 
0 هذه السعلة ف الاب والودى اذا سلا 3 الحصى حاز ذلك عند أ حئيفة وأى 
وسف و بس للدمي أن يطالب حقه لعد الباوخ لاممماقاما مقّامه في استيفاء حقه والاسقاط 
الواجب له وهذا لان نصرفهم|مقيدبالنظر وليس فى اسقاط <ق الضى ممنى النظر لهولان 
حق الاخذ بالشفعة يثبت شرعالدفم الضرفيبء! بالاسقاط كانهما ,ازمانه السرر وأو حنيفة 
وأو وسف قالا نسايم الشغمة ثرك الشسراء والاب والوصيكا جوز ممهما الشراء علي الصبي 
رن راك انر اد ىه اد جب صاحب الدار البييع فيها من الصخير فرده الاب 
والومي صم ذلك مهما و بيان الوصف أن الشفيع بالاخذ يلك السين لمن وهذا هو 





الشراء وتائير ه أن فى انسايم الشفعة بق أحد العوضين عل ملك الصي وهو لون فانكان فيه 
اسقاط حفه فهو اسقاط يعوض بمد له فلا يعد ذلك ضررا كبيع ماله خلا ف الابراء عن الدين 
واسقاط القود وضحة أنهلو أخذها بالشفية 3 ناعبا من هذا الرجل امينه جاز ذلك فكذلك 
اذا سلمها البه بل أولىلانه اذا أخذهام باعبا منه نتوجه المبدة ؤيها على الضغير وفي التسيم 
لانتوحجه عليه العبدةواذا لدت ه.ذا فانا سكوت دن علك التسليم عن الطاب عنزلة التسليم 
فاذا سكت الاب والوصى عن طلت الشفعة من الاجنى فذلك مبطل لق الصى فى قول 
أى حنيفة وأنَ بوسف نزلة تسليمباوفى فول تمد وزفر لا بطل حق الصي ولو اشتزى 
الاب للصبي دارا وهو شيعا فله أن بأخذها بالشفعة عندنا وقال زفر ليس له ذلك وهويناء 
على ثشراء الاب مال الصبي لنفسه وا نكان مكان الاب وصيالم »لك أخذها لنفسه بالشئعة 
لان ذلك عنزلة الشراء منهوالودى لا يشترى مال اليتيم انفسه عثل القيمةولو اشترى الاب 
لنفسه دازا والصبى شسفيعه| فليس لاصي اذا بلغ أن ,أخذها بالشفعة لان الاب متمكن من 
الخد فشكو بكر ن مبطلا شفعة الصبى تخلاف ما اذا باع الذات ذارا والدى شلينا 
لان البالم لا علاك الادين بالشفعة والسكوت عن الطاب من علك الاخل يكون مبطلة 
ينها ما لا يتغابن الناس في مثله والصبي شفيعها فسلم الاب ذلك من أصكابنا من قال نصح 
التسايمهنا عند 0 وزفر 0 فيه من || اط ر للد وألااصح 1 لايصح التسليم ع مم جميعا 
لاندلاءرك الاخذ ارال وسكريه عن الطاب واسلييه اا إصح اذا كان مالم للاإجد 












فبيق الصي على حمّه اذا بلغ وتسايم أحد المبار دن شه ساس ف ذارلة خاضة رن 
ميراث جا ئز لان الاخذ بالشفعة شراء والاماوضان في ذلك كشخص واحد لان كل واحد 
منهما فى ذلك قاتم مقام صاحبه فيصح تسليمه ألا ترى أنه لو أخذ بالشفعة كانت الدار بينهما 
وكان ال علمهما فكي تحمل أ حذ أحده| فى المكر كاحدهها فكذلك التسلم ولو كان 
امضارب هو الشفيع بدار من المضاربة فها رم وليس في بده من مال المضارية غميرها 

الضارب ااشفعة كان ارب امال أن بأخذها انفسه وان سل رب الال كان لاضارب 
أن بأخذها لنسه لان المضارت ادها بالشفعة للمغاربة فانه يكون ذلك استدانة على 
المضارية والضارب لا بماك ذلك فيبق <ق كل واحد منهما فى الاخذ لنفسه حك الجوار 
لان المضارب شريك في دار المضاربة اذا كان فيها رم واذا ببعت دار مجنب الدار المشتركة 
فلكل واحد من الشريكين فا الشفعة وتسام أحدها بصح فىحق نفسه دون حق شريكه 
زا باع المضارب دارا هن المضارءة ورب المال شفيعما فلا شفعة له لان اللضارب فى ببعها 
عامل لت المال ألا رى آنه لو لله فى ذلك عبدة رجع على ربامال ولا شفعة لمن وقع 


لبي له و كذلك اوبامها رب المالوهى»ن المضارية وفى بد المضاربدار أخرى من المضارية 
وهو شفيعها ل يكن لهذا شاءة لانه او أخذها أخذها لزب امال فان الال فى مال 
المضارية دق رب المال ورب الال باثم لا عاك الأخ_ذ بالشفءة فكذلك لا يأخذ غيره له 
بالشفعة ولو باع المضارب دارا من غير المضارية كان رب المال أن لخدم ابالشفعة بدار من ' 


الضارية ونكون له خاصة دون المضاربلانا!ضارب فى 3 داره من غسير المضاريةعامل 
لنفسه لاارب الال فهو فى ذلك 1 آخر وباعتبار دار المضازءة رب امال جار الدار فله أن 
ادها بالشفعة والاخدذ عنزلة الشراء ولو اشترآها كانت له خاصة دون المضارية ولوباع 
رب امال دارا له خاصة والمضارب شميمها بدار من الضاربة فان كان فيها ري فله أن بأخذها 
لنفسه لانه جار باعتبار شر كته فى اربج وهوفى الا +ذلنفسه غير عامل ارب امال فيكون 
فى ذلك كاجنني آخر وان م يكن فجارع م .أخذها لانه او أخذها أخذها المضارية فق مال 
المضارية <ق رب امال هو الاصل ورب امال هو ال بألع فكيالا ثبت للبائم 0 الاخن 
بالشئمة فكذلك لارأخذ الغير له واذا باع المفاوض داراله خاصة من ميراث وش ركه شفيعها 
بدار له خاص من ميراث فلا شفعة له ذيها لانه لو أخذها كانت دعا عنزلة مالو اشتراه| 

















)1١61/( 
لو ' لذت لواحد 6 فما اشفية كانت ثامة لبا 0 0 ممافما بأخذان‎ 4 ١ واذا كان بائعبا شر‎ 


بالشفعة كشخص واحد واذا وحجبت الشفعة ة لاه ا ذو ن فسامها فهو 'حائز انكان عليهدن 


أو كن عاية دن لان هذا بدل الشراء خرن صنيع | |2 ار ْم هو اسقاط <ق لءعوض 


بعد له فان الم ببق كسبا له وان سلمما مولاه جاز ان لم يكن عليه دن لان العبد لو أخذها 
أصير مماوكة لامولى وهو من هذا الوجه كالنائب عنه فيصح التسليم من الول اصح من 
الموكل وان كان عليه دين لم يبز نسايم امول عليه لان العبد فى اللدار ارك 
وامول من كسب عبده المددون كسائر الاجاف ألا : ري أنه بعد الاك لو باعباا أ ولى حاز 
ببعه اذا | يكن ن عليه ذبنو و يز بيمه اذا كان على ال بد دن فكد لك لشليمه وتام الكات 
شفمته حائز لاله منفك المحر عنه فما هو من صليع التدار وقد بينا أن تنام الشفعة من 
صنيم التجار كالاخذ بالشفعة وتسايم امرئد شفعته جائز أأيضا وذكر فىبعض أسمعالاصل اذا 
مات أو قتل علي رده أو لق بدار أرب فهو باطل في قباس قول ألى حنيفة وه د الأمسى 
له لان الشئعة لا تورث فلا قوم وارنه مقامه فى الاخذ بالشفعة وممذا الطريق شولك لا 
بتونف فيه تسليم الشفعة لاف سار التصرفات لاه لا فائدة في راء 
فتسليمه حي وان مات فالشئعة لا تورث اذك رن ارح 6 لكام 
اشترى المرند دارا فطلما الل شفيع الشفعة فسلمها البه فبذا بتوقت منه ء دان حنيفة عازلة 
ببعه واذااشتري دارا عبد وس الشفعييع الشفعة * 6 رأى صاحب الدار العيد فم برضهورده 
وأحل داره وند كال ذل او لم يدفعبا فلا شفعة لاشفيع فى ذلك لان الرد مخيار الرؤية 
فسخ من الاصل وطهذا رده الراد من غير قضاء ولا رطباء والشفعة جب بالءقود 
لا بالفسوخ وما كان وجب له بالممّد فقسد أستّطه ولو اشترى دارالم برها ثم بيعت دار 
ينها فلخدذها بالشاءة لم سقط نه خيار رؤته فى الدار المشتراة لاف خبار ااذرط لاله 
أخذهاباها بالشفمة عنزلة ال تصرح باسقاط خياره والتصر 2 باسّاط خيار الشرط تبح ءن 
المشترى وباسقاط خيار الرؤنة باطل ة قبل أن براها فكذلك اذا أخذدار بالشفعة بعت حذ. م 
واذااث_ترى الضارب دارين كال لضا رن وهو اف درهم أ اوى كل كسان اد 
درهم فبيعت ذار الى جنب أحدهما فلا شؤمة لاضارب فا فالشفعة ارب الاللان كل واحدة 
ع 0 بأد الال واللضارب --- ف ١‏ ولا 0 ف واحدة 0 ؤلا ,أخذها 
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المضارب بالشفعة وهذا لان الدور 0 قسمة واحدة لأ ذهها من التفاوت فى المامعة فتعتير 
كلواحدة مهما على الانفراد ألا ترى اله لو كان مكان الدارين عبدن( نفد عتق المضارب 
فى واحد مهما واو كان فى اجدهما 16 له الشفعة مع رب الال لانه شيك فاخصته 
من الريم واذا سل الشف الشفيم الشفعة على أن تمعلى تصف الدار بنصف اله ن فهو جائز على 
انط لاه سال م واستوف البعض وذلك صرح عند تراضممااعتبارا للبدض 
بالكل وان اشترط بيتا لعينه لنفسه فهذا باطل للهالة حصة البدت من الو ويأخذ الدار 
كلها أو ددع لانهعا عا صنع غير سم شفعته بل هو مظهر رغبته فيا تاج اليه منها فيكون 
ظ اشفعته فها واذا شبد شاه .دان علي لسايم الش_فعة واختلفا في الوقت والمكان فالشهادة 
أزة لان 0 الشفعة ول بعاد ويكرر ١‏ تلاف الشاهدين فى لكان للدي 
اختلانا بانهما فى الشرود به را الشئعة فى منزل وهو شير يلك فى الطر راف عل ناه 
نصث الازل بنصف ل تداك حار | با اله سمل عض <قه واشستوف البءعض وذاك 
عائز بترا هما ولاجار ان ,أخذ الرصت الا" خر بالشفعة لان حق الما ركان نايتا في مدع 
|| للازل الا أن الشرربك في الطريق كان مقدما عليه قنها أسئط الشريك حقه زال الك 
تحار ان أحده كا او سم ف جيع التزل واذا اشترى الر+ دارا ل الشفيع الشفعة #أثر 
الشترى أن ال بع كان باجئة لم 0 لشف بع ف ذلك شفعة لان ه_ذااز 0 منه بفساد الى يدم 
الأول من الاصل خلاف الاقالة فانه بتضمن ممنى المبادلة انشداء وباعتباره نيجت الشفعة 
ألاثري انه اوذ ف الببع من الاصمل مخبار الرؤ و د اقرع ل مده دن اتنيع اعد 
ماسل الشفءة ذاذا أذر شتراد الى د الاصل أول واذا سل الشفيع الشؤة فى هبة لعوض 
١‏ إعد التقااض ثم أأقر البائع والشترى أم اكانت بيعا بذاك العدوض كن ن للشفيم فا الشفمة 
لان الهية بشرط. العوض اعد التقايض عنزلة |! 6 في حق الشفعة فسكان الس سايم صديحا 
من الشفيع اد فلعاه كأن هبة نموض أوني الهبة نشرط العوض انه كان بيعا 
ماوع لغير عوض ثم أصادقا اما كانت نشرط. ءوض أوكاات دعا فاشنيم أن 
حدما بالشقة لانه د بن أرما (سقوط. <ِمة ولكنه ترك الطاب ب أوسل , ا عل أن 
الشفعة | ب ت له ناذا 0 اكات واحةله فرو عل حتّه فى الث لشمءة واذا وهت الرج-ل 


دارا على عورض أت م م بص 1 الموضين دول ا جر سل الشف ع الشفعة فيو 
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ادر ل ننس ارس ا لكان كان اعد قار بالضئية لان سمط سانل 
الوجوب فالحبة نشرط. العوض انما أصير كالبيع ١‏ بعد التقادضو” تسم الشفعةٌ قبل '#ررسبب 
الوجوب باطل 5 لوسلمها قبل البيع واذا وهب الرجل لرجلين دارا على عو ضاف درهم 
وتمابضوا فذلك باطل فى قول أَنىحنيفة جز فى ولا لا زالشيوع فى الحبة نشرط العوض 
كهو في المبة بغير عوض وقد ببنا هذا الملاف في الحبة من رجلين لذبر عوض فى كتتاب 
المبة ( فكذلك في ) اللمبة بشرط. العوض ولو وهب رجلان من رجل دارا على آلف درم 
وقنضًا منه الااف مقسومة بومهما وسأما اليه الدار جاز ذلك وللشفيع فا الشفعة لاتعدام 
الشيوع فى الدار فالملك فيم|واحد والعدام الشيوع فى الالف حين قبض كل واحد مهما 
نصيبه مسوم ولوكانت الالف غير مقسومة لم بز فى قول أبى حنيفة لان الشيوع فها 
>تمل القسمة كنع صحة ادر لض 6 كنع صحة الهبة والالف محتمل لاقسمة واذا اشكرى 
ارول دارن صَدَئَةٌ واحدة وشفيعهها واحد فاراد أخذ إحدهما دون الاخرئ فليس له 
ذلك وكذلك لو كانت مك اد أرلة دارط ار أرتين ردم وهو شفيمع ذلك كله 
بارض واحدة أو بارضين أو بدار واححدة أو دور فاماله أن ,أخذ ذلك كله أوبدع وقال 
زفر له أن بأَخذ أحدمما دو نالاخرى والدور المثلازقة وغير امتلازقة فى مصر واحد أو 
معير بن ف ذلك راء سال يكون ذلك صفئة واحدة فزفر قول يثيثله ح<ق الاخذ 
فى كل واحتدة منهما وليس فى أخذ احد.ما ضرر على المثنتري لاناحد.ما تتفعيل عن 
الاخرى فبو م او كان الءتّد فى كل واحدة مهما صفقة علي حدة ولكنا تقول الث_ترى 
| ملكبا صفقة واحدة وفي أخذ احدهما تفريق الصفتة عابه وكا لاعلك الشترى في حق 
بالع تفريق الصفقة تقبول العقد فى احديهما دون الاخرى فكذلك لا ملك الشفي ذلك 
فى حق المذكرى لاف ما اذا كان العنّد ف صفةتين وهذا لان الانسان قد يشترى دارين 





ورغبته ومافعته ف أحدمما فاذا أخذ الشفيع "لك دوذ الاخرى ضرر اللشترى باخ بار 
الثمم 5 والشفيع لا : علك الحاق الضرر المشترى فما يأخذ بالشفعة ول بذ كرم فى الكتاب أنه 
اذا كان شفيعا لاحدمما دول الاخرى فكان أو حنيفه أولا شول فى هذه |1 5 له ان 


بأخذهماجيما أو ع لان الشفعة نشدت له 1 فى أحدهما ولو أخذها وحدها ؛ فرقت الصففة 





على الشترى فيثدت حمه فى الاخري حكيا لدفم 0ك ٠‏ الشترى ثم رجع فقال لاعن 





: 00 ْ 


واحدة منمم.ا لايه لا عكن ارات الشفعة له فى احدهما ندون السيت وفى الاخرى لافيه 
من تفريق الصفقة علق الشارى ثم رجم ففال يأخذ الذي هو شفيمها خاصة وهو قول أبى 
وسف وتمد عنزلة مالو اشتري عبدا ودارا صفئة واحدة كان للشفيم أن يأخذ الدارالشفعة 
دون العيد وهذا لان فرق الصدفقة هنا م 0 ن ناختيار الشفي. بع بل هو عبنى حكهى وهو 
1 0 تكن من احدههما لاتعدا م السيب فى احديي.ا 2 00 ما اذا كان شفيعا ليا حميعا 


والله أعم بالموات 


لكلا باب علة أغر ال يدا 


ال ا 0 ا ف 0 ان الشعة ركنا 0 ( لان عر البئى 
ساون وهم من جلة أهل دار الاسلام وقد ببنا أن لاهل الذمة الشئعة فى دار الاسلام 
و مم 0 كالمسامين فاهل البنى فى ذلاك أولى الا أن العاذل فى كر اهن ا 
'والباغى ىْ عسكر أهل البغى ذكان عتزلة الغلأت ان عم 0 بعث وكيلا لطات شفءة وان 
١‏ بعل <تى اصطلحو | فهو على شفعته اذا ص" و0 كان الشفيع فى غير الجر الذى فيه الدار 
المبيعة شاء الى ه_ذا ١‏ الصر فطلب الشفعة وأشبد عليهاولم تقصد الباد الذى فيه البائع 
والشترى 4و على شفعته لانه أى ما ىق عليه وهو عاجز عن اتياعر.ا عع ل نائرة له 
فى ذلك لابه اغا تمكن من الاخذ فى لوض الذى فيه يه المبيع وكذلك ان قصد الدير الذى 
فالا راف ب الشفعة رامين 0 تصد اله لصر الذى فيه الدار فهوعل شاءئه وحاصل 
العلام أ . بعد طلت الموائية عليه أن 0 لطاب التقرير وذلك بالاشباد عند الدار وعد 
ااشترى أو الما 0 ثم ان كانت الدار فى بذه وان كان قد سلما فقد خرج البائم من الوسط 





أمعند اخ ل الامصار والقري عليه أن 1 نى أترت الغلاية منم فيشهد فان اك الآاقر ب 
وجاء الى الالمد بطلت شفءتة م لو ثرك الطلب بعد الم ابيع حتى قام عن >اسهواذاكانوا 
ىف مصر واحد فان ل الاقرب وأى اللا 1 565 عد عئده ففى أله ياس كذلك بطل 0 


د القايل “ن الاعرا ص والكثير فى 00 سواء وفى ستيان لا تبطل شوءئة لان 
المر فى حكم مكانواحد ولهذا لو شرط فى الل التسلهم فى المصر يكفى واذا انذذ المكان 
حكا فلا معثسير بالاقرب والانمد قَْ ذلك واذا اغترى رجحل دن أهل البى دارا من 
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030 


رجل فيعسكر ه واأشفيم فى عسكر أهل المدللاب تي ع أن بدخل فىعسكر ال ىفل لطاب 
بعد العلم بالثتراء أو . بءث وكيلا فلا شفمة له 0 ودر ذانكان 
لاتقدرعلي اكت الوكيل أو على أن بدخل فله الشفمة لانه مائرك الطلب بعد الممكن منه 
فهو عنزلة رك الطاى قبل أن بعل بال بع ألاثري أنهم لو كانوا فى غدير عسكر ولأدرت 
غير أن الشفيم في ا ام ل م قد على أن بحت وكا 
د الشنعة أبطات ارات رمن ار شرف ]وار مس ات أعلل 
عل شفعته فل رك الطاب لعد ما مكن م من ذلك ننفشه د وكيل بروثه فى هذا كله بال 
شفمته بالاء راش عن الطاب والله أء م 


اس 0 ااوكلة و ف المة 00 


اي الله 0 لاشفي بعأن 0 بطل م ااه ذم | وكيلاما مجوزأن 
وكل نطلب سائر حموقه فقد 0 لوقيل فذلكاتة هداتهفى ان اموماتأو لكثرة 
اشتذاله ولا شبل من وكيلوالبينة على الوكلة الاوخصمهمعه) لانه مال بنة ليقذي لهبالوكالة 
ولا قغي ضاعة نامت لا على خهم حاضر واذا د الشتري بشراء الدار وهى فى بده 
روحت الشيية لاشفيع ذا وخصمه ا 7 ل من المشتري ببنة انه اشتراها من 
صاحها اذاكان صاحما غائما لان القضاء عليه بالشفعة باقراره لا.يكوذ ذفاء عل النا أب بالبيع 
فان من فى بده عين اذا أفر حق فيه لغيره قضى عليه باة راره والوكيل الذى حضر ليس لصم 
عن ن صادبت الدار فالفضاء على الغائت بالبيئة لاجوز الا كحض + خم عق اذا اعرت 
الدار فانكر ذلك ا كد الببيع و الشفعة وردت الدار عايه لنص صادقم على أن أص الاك كان 


7 7 2 00 0 0 ا 1 
له مد أن “ات بالله ماباعه الا ان تقومعايه بنة كحذر منه وهذه البينة مقبولة منالشفيع 


بوالشتزى جيما لان الشتري ثبت عقده بالبينة والشفيم , شت حتّه فى الشفعة واذا طاب 

0 ل الشفيع له الشفعة قال الأشتري. أريد كين الشفيع ما للك فانه تشذى عليه اد 
بذ 00 الطاق فاطلب عين الامر وعن أنى وسف قال لايقغى ما حتي حضرالشفيع 
ونحاف وهذه علاية فصول (أحدها) ما 2 زوالا )و 0 صاحت الدين اذا طات اللدون 
اها اء الدين وقال 0 أريد فين داك ما ان فاله دئ عليه امال ول له 030 
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فاطاب بين الطالب (والثالث)وكيل المشترى اذا أراد الرد بالبيب فقال البائع أريد عين الوكل 
مارضى بالعيت ذله ذلك ولا برد <تى 4ذسر المشترى فيا اف فابو بوسكث تحمل منسئلة الشفعة 
لطظير مسئلة العيب لان فى فصل الشفعة قضاء بالللاك والعقد ذان الاخذبالشفة عنزلة الشراء 
كا أن الرد بالعيب قضاء نفسيخ العقد واعادة ال بيم الى هلك البائع وفى ظاهر الروابة سوي 
بين الشفعة وفضاء الدن لان الندام سقط المق بعد الوجوب و لا. 0 دم السبب”»م ف 
الابراء عن الدين حلاف الرد بالعيب فهناك ينمدم السببب ار ارد الى 
فى الطالبة ,سايم المزء القائت نوضي الذرق أن هناك لوفسيخالعدد نفد قضاؤه بالدسخ لقيام 
السيب وهو العيث فيتضرر نهالبالم ضرر لا عكنه دفمه عن نفسه لانه لا يطال المشترى 
لكين بعد ذلك نخلوه عن الفائدة فانه وان ذكل لابمود العنّد وفى مسئلة قضاء الدين لو أمر 
الدون قضاء الدنلابشغرر بذلك ضررا انطال حتّهفى المين بل هو عل حمّه من استحلاف 
طالب ومتق نكل رد عليه امال وك ذلك في مسكلة الشفعة فالمشتر ىلا تضرر بالتضاء بالشفعة 
0 حيث الطالحقه فالبين بلهو على <مّه في استحلاف الشفيع واذا نكل رد عليه الدار 
فهذا لا .تأخر القضاء بالشفمة لاجل عين الموكل واذا قذي التاضى للوكيل بالشفمةفأى الشئرى 
| أن بكنساه كتابا كتب التاضي قضائه كتتابا وأشبدعليه الشرودكا أنه قغى له بالشفءتوان 
|| كان الاشترى ممتنما من التسليم والانقياد له فكذلك يكن له ححة تقضاله ويشهد على ذلك 
نظارا له واذاكان في ساي اللصومات بعطى الاضى المتخى له سحلا اذا الس ذلك ليكون 
حدة له فكذاك في القضاء بالشئءة يعطيه ذلك واذا أقر المشترى بالشراء وقال لبس لفلان 
ذا حاية الت الوكين اللانة عن اللن اللدى حيرت له الامة ون قر كد أو جوار لاله 
ادل الى اثيات حجن الكل اذا بئات ديه قاذ أنامها فسيت لد الس فمة رونك بال 
قم البينة على أن الدار الت الييجن الدار المبيمة ملك 1و كلهفلان فاذا أقام البيئة أن الدارالتى 
الى جنب الدار المببعة فى بد موكلهلم أقبل ذلك منه لان الملك لا يثيت له فيا مه البيئة 
فالادى انوع ررك عرالقامي اما بده مرمض له بالشفعة ذلك لكذلك اذا أثيتالبدبالينة 
ودر هده لان اعرف الك لال اس ا «لكاله 0 ظاهر الروانة 
لا شغي القداط ني اشفْيع بالشفعة حتى رشنت ملكه بالبينة وعن أبى وسنت الروك قول ا 


اأثة بع ف ذلك فيقغي له بالشفعة وهو قول زفر لان طريق معءرفة اللاك اليد رلذاعرر 














007 


الث بادة .الك لذي اليد 1 تار ذه و5 ل القاضى لااشغضي الا 0 فالشاعهد لا مجوزأن كت بك 


١‏ ا لم 8 1 2 اء: ار ظاهر اليد يجوز لاشاهد ل شبك املك 0 فكذلاك جوز لاقادى د شفى ا 
الك لذى اليد وقضاله بهذا لظرر استحقا قالشفمعةواذاكان قذي لذي اليد اليك اذاحاف 
ُ وحود هم يتازعه فيها وندعيها لنفسه فلأن ي>وزله المضاء ذلك ف صم ١‏ نالك 
6 بدعيها اك أده و<ه ظاهر الروابة أن الملك باءتيار اليد بشت من حرث الظاهر 
والظاهر ححة لدقم الاستحقاق :لا الاستدماق على الغير ولمذا جعلنا اليد <<ة لامدعى عاره 
ليدقم 06 | استحقاق المدى وححةق دق الشاهد ل 1 | مأ استحدئاق من ا( ينازعه 0 وحاحةذى 
اليد 00 | الى الات الاستحتاق في ف بك الغير والظاهر لا كك فى لذلك واد 3 ا اك ينث 
الماك بالبينة وهو نظير مالو طءن. المشبود عليهفى الشاهد أنه عيد حتاج الى اقامة البينة على 
المر نه لان نبو ت حرته باءتبار الظاهر فلا ِصاح للالزامواذا وجد قت ل ىدار انسان فانكر 
على عاقلته كون الدار له محتاج الى انرات الملاك بالبينة ليقضي بالدية على عافاته فوذا نظيره(قال 
ولا أقبل ف ذلك شهادة ال الوكيل وأوره وزوحته ولا شبادةانى الموكل وأوه وزو<ته 
ولا شبادة الولى اذا كان الوكيل والموكل عبدا له أومكاتيا ) لانهم متهمون فى ذلك فانهم 
اش,دون لق الموكل ويثيتون <ق الاخذ للوكيل فاهذ الاتقبلفىذلك شهادة الفرشينوان 
أقام لد فحئة ة أن افلان نصيما من الدار ونين 51 لم هو ل أقض له بالشفعة لان القاضي للا كن 
من القضا ٠‏ ابول فالنصيب الشروة 2 1 ومالم نض له بالملاك فالدار 1 ف لعضها له 
كن من القضاء بالشفءة ذان قال المشترى حاف الو كل ل أنصاحبه سم الشفعة فلا عيبن 
عليه لان التسليم مدتى على امكل ولو استحاف الوكول في ذلك كان بطريق النيابة ولائيابة 
فى الاعان و كذلك لو قال حلفه ما سل هو لان تسليمه عند غير القاخ ني ناطل فلا معنى 
الاستحلاف فى دعوى تسليم ناطل ولوشبد ردلان علي الوكيل 2 سل عند غير القاضى - 6 
عزل قبل أ قذي عليه ل يبز ذلك لانم شبدوا بتساء م ناطل فان تسلم الوكيل الشفعة عند 
اك باطل وعد أنى حنيقه ةلا ف ءاس المضياء ٌِ وما لخنص " عداس القضاء اذا 0 
القاضى قل أن شذى به فهو ناطل وهومالو وجد فى غبر اس القاضى فى ناف 

1 جوع الشاهد عن ااشهادة ذانهكما لأرصح ففغير ل القاني فكذلك لايصح 0 حد 
د ءاس الاي وعزل قبل أن شؤى بهواوأتر هذا الوكيل قف اس هذا القاضى أنهسل 














عندفلان الثاني ثم عز ل أراه سم عندغير القاخ ي جاز ذلاك عليه ءس له ااردو 3 عن القادة 


0 فى قول ا حنيفة وحمد لانهذا بعل عزلةاشداء التسليم. منه فان كان من أقر اذى" علك 
إنشاءه يدل كالمذئى . ره رادهمنذ كرقول #دمسئلة اا السام الكفمةفقد 
| ينا ان عند اس بم الوكيل ناطل واذ شبدابناا! ركاذا بنا الموكلأن الو كل قد سل الشفعة 
ارد دايا 3 تدان عل أبمما ولا جوز شهادنهابى الموكل علي الوكالة ولا شبادة 
ىلر قل إن الى الوا كيل ,ثبنانصدق أبمهمافى دعوى الوكلة ويثبتان له دق الاخذ بالشفعة 
وان الموكل ينصبان نائيا عن أبهما لبأخذالدار با لشفعة وليس لاوكيل إطاب شفعة فى دار 
أذمخامم ذ فى غيرها لان الوكالة نهذ بالتقييد وقد بمناقيد الوكالة ,| بالدار التى عيها وهو بثبت 
الوكيل فيه مناب نفسه وقد برضي ادحان كد ان للاعة ف ص الع ويات دون 
البعض ولو وكله بالاصومة فى كل شفعة:كوذله كان ذلك حائزا لاله عم التوكيل والو كله 
تقبل التعميم وله أن مخادم نك قاب اث له ادم فى كل شعة واجبة له لعموم 
الوكلة عتزلة التو كيل بض علانه ولا لخادم ددن ولآ <ق سوى الشفعة اتقّييد الوكالة. 
بالشفعة الا فى تثبيت الوكيل الاق الذى يطلب به الشفعة لانه لانتو كل الى الخصومةبالشفعة 
الا ذلك فتتعدي الوكلة اليه ضرورة واذاوكل رجل رجلا ,أخذ له دارا بالشفمة ول يعلم 
الزن فده الوكيل نكن كخير لا بتذان الئاس فيه قضاء قاض أو دير قضاء قاض فهو 
للموكل أما اعسلام الْن ببس بشرط في سصصة التوكيل بالشراء مع أن ذلك لا بد منه في 
شرا فحن ١‏ يق ترط ذلك فى القوكل اح القامة وهر لس 2 رط ف الخال 
بالشفعة أولى ثم الشفيم اما بأخذ بالين الذى علك المشسترى الدار به فالتوكيل بالاخذ منزلة 
00 على ذلك والوكيل متئل سواءكان قضاء أو ينبر قدا قل المن أو كثروضحه 
اراس اق انال ل انان قيمته انما لا لذ شراؤه على المو كل لمكن 

0 ذفن المائر اله اشترى اسه فلا عم بشلاء الهْن أراد أن يازم الادر وهذا المسنى 
لاوجد ف 0 الوكيل بالاخد بالشفعة لانه لاعرك أن م الننفسه واذا وكل وجل غير 
الشفيع أن ١‏ أخذ د الدار له بالشفعة فاظور الشفيع ذلاك فايس لهأن بأخذهما لنفسه *واذا وكل 
رجل غير الشفيع طلبه لفسيره نسليم منه للشفعة كما يطلب البيع من اللوكل ولو طلب البيع 
لننفسه كان به مسلا لشفعته فاذا طامها لذيره أولي ولاكان اظباره ذلك عنزلة التسليم للشفمة 
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استوى ذه 3 يكون الاشترى حاضرا ارق حاضر اا ذلك حتى أخذعا” 6 ظ بذلك' 
فالكنااشترىسا 0 للامر لانه طرر انه كن مل شدي ولكان 
لسايم المشترى اليه سمحا لغير قضاء اء عتزلة الء بيع للم تدافكاً داشتراها للم ار ثفمة 
وان كان القاضى قذى ما فانما ترد عل المشترىالاوللانه | ظ 1 أنه كان مس عفمة ذبن 
أن 00 قفي على المشترى الاول غير سيب فيكون قضاؤه باطلا فيرد الدار عليه واذا كان 
للدار شفيعان ذوكل اا ادها 1ف فس شفعة أدذها عند القامضي و أخذما كلما 
ل حرا فهو خا لان كل واحد مما ناه مام : سه فساليه قفية ]سارها عند القاطى 
كنساء بم الوكل ولعد ماسقط لوا ها وال" درف 3 الدا مه 
حاز 0 قال عند الفاى قد سلمت شفعة أحدها وبين 1 هوأوقال انما أطاب د 
ل خر لم يكن له ذلك حتى بين جما سل نصيبه ولامهما بأَحَذ أما تسايمه شفعة أحدها له 
صمح لان تسليم الشفعة استاط مبنى على النوسم فالجالة الحصورة في مشله لامنع الصحة 
ولكنه لاتمكن من أخذها للمجبول مهما لان بالاخذ ثبت الملك للموكل والقضاء بالملاك 
للمدبول لابجو ز فلهذا لاءد للركل ين أن ببين لامهما د ذ ؤاذا وكل الشفيع الشترى 
بالاخد بالشفءة " كن لهوكيلا فى ذلك لان الاخذ بالشفعة عنزلة الشراء 0 كرون 
وكيلا عن غيره فى الذراء من نفسه لا فيه من تضاد أحكام الاحكام ولو وكل البا ائع بالاخذ 
بالشفعة جاز ذلك فى القياس لان البائع بتسليم الدارالى الشترى قد خرجمن هذه 0 كًّ 
والتتحق باجني ا ر وفى الاستحسان لا يوز ذلك لان اليا بام لاا ل الشفعة لنفسه ومن 








م دىئ 'انفسهلاعلاك ذلك لغيره وهذا لابه وك ل فى لعض ماقد © 0 ه وهو البيبع 
واذا وكل الذنى 0 اطانب ب الشفعةل ” قبل شهادة أهل الذمة على الوكيل الحم إقسليم الشفمة 
ا إشبدون على ادر شل مئه وهو ان لذلك وشبادة أعدل الذمة لا 0 ححة 
لسر وان كانالذى هو الوا بل وقد ار الشفيع فاص ذم الوكيل قبات شبادتمماواً؛ بطات 
الشفعة لان الوكيل لو أذ ذلك حاز اقررا #اره فان الوكل ًّ صنعه عل العدوم مطلئافكذاك 
اذا شوك عايه بدلك أهل الذمة لان شبادمم عل الذنى ف الات كلامه<حدة واذا وكلرجل 
رحلا إطاب شففة له فاخدها 5 حاء مدكى دي ف الدار شنا الوكيل لسن 5 له لان 


الوكالة قل ارك بالاخد بالشفعة ات الدار ف بده ا والانين لا يكون خدما للمدعى 
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ل ا 
بالشفمة عنزلة الشراء ومادام المببع فى بد الوكيل بالشراء فهو فى حك الرد بإليب كالشتري 
لنفسه واذا قال قد وكلتك بطل الشفعةبكذا درهما وأخذه ذان كن الشراءوقع بذلك أوباقل 
فهووكيل وان كاذب كثر فليس وكيل لان الاخذ بالشفمة يكون بالدن الذى وقعالشراء به 
والوكيل بشراء عين لعشرة علاث الشراء باقل من عثرة ولا علك الشراء با كثر رمشرة 
ادر كر ناذا كان الزن كرض سمى ققد وكله عا الام سدر عليه وعل الو كيل اليا م بفرصح 
اتوكيل وكذلك ان قال وكلتك بطلها ان كان فلان اشتراها لارن هذا متّيد فالانسان 
قد تكن من اللصوءة مع شخص ول كن من الأصوه مم غيره وقد برغب الشنيع فى 

العا اذا كان المنترى إنسانا ينه ولا برغب اذا كان المشترىغيره فاهذا اعتبر نا شييده 
واذا كانت الشفعة لورئة منهم الصغير والكبير والجل اذى م ولد بعد فهم فى الشفعة سواء 


لان ال تين “ن أمل الك بالارث ف فاء: 0 الك يتحلق سيت له مساق الشفية 4 ن حوار 





أوشركة واذا وصءعت الحببلى ايا وقد كدت لسيه مم الى نالبت شا ركهم ف الله وان كان 
الوضم بعد البيع لم قر سس نه هر لز نا حكينا برت م الست فد شك 
0 له وإكونه مودودا عند البيبع فهو عنزلة ما لوكان عض الشركاء فالدار غاثيا د 
الماضس الدار البيعة ثم حشر النائى ذله أن يأخذ حصته فى ذلك وان اشترى دارا جارية 
وقالضا * 6 ولدت الخارية لاقل من متاك ار بعد الثسراء وادعاه البائم أرط اكه ت ابيع والشفعة 
وان اكتقد وصيت 6 انبل ذلك لا حدول ارون ملاك العا بشت لهدقا ل :حماق 
الدب وذلك بزل منزلة اليد ة ف ابطال ما 2 محتمل النة نمض رالماء بالشفعة محتمل النتقض 





كنفس ابيع ” 2( بدعوي النسب يتبين انالبي كانفاسدا من الاصل لاانه باعبا بام الولد وبالييم 
الفاسدلا يستحق اأشفعة وقد يبنا فى الاستحقاق نظيره فكذلك اذا أثنت الولد لامته واذا 
وكل الرجل رجلا نطاب كل دين له باللصومة فيه ذله أن بتقاضى ما كان له من دين وما 
]| حدث له بعد ذلك لان مطاق التوكيل إبنهسر ف إلى المتعارف وف العرف يراد جيع ذلك 

د ترى أنه لو وكله بتقاضى كل علة داو اجتعبا دخل فيه ماحدث وك ذلكلو وكله.اخصومة 
ىكل ميراث له واذا وكله عاله ولم برد على هذا ف الياس التوكبل باطل لان ما وكله به 
بول جوالة مستدعة لهوالوكيل جز عن تحصيل مقصود الوكل فى ذلك وفى الا تحسان 
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هذا توكيل بالحنظ لان هذا القدر متين به لان المال محذوظ. عند كل مالك فاذا أعااق المال 
عد د كر ال وكر ايا ان نر أده المفظ فها وراء ذلك «ن الأصومة والبيع ونا دن الدين 
شك بلا بينة وان قال تقاضى درى أ وأرسلتقاضاهأوو كله فبو سواء لان التو كيل بالتقاضي 
معبر عن موكاه ولا ,لحقه في ذلك عبدة كالرسول وله أن 2 اضاه ولا يشتري به شيئا ولا 
وكل نقَضْه أحدا من غير عباله لانه تسرف فيه سواء ره به وله أن وكل به عبده أوابنه 
1 لاه الذى هو في عياله عتزلة مالو قبض ننفسه م دفم ال ا ن هؤلاء وهذا لانه 
أمين فا فض كالمودع ف الوديعةواذا وكله بتةاذى دين له ء عل رجل لعينه وسمي له ماعليه 
1 5 ن له أن يطاليه عا محدث عليه لانه قبد التوكيل عا سمى له وهو بيد مقيد فقد كن 
الانسان غيره على لايل من مالهدون الكثير واذا وكله بتسليم شفعة له ذاء الوكيل وقد 
عرف نناء الدار أو احتر قل الارض فاخذ يجميع القن ذل برض به الموكل فهو جائز على 
للوكل لايستطيع رددلانه ممتث ل أمره فانه لاتمكن من الاخذ بمد مااحتر ق البناء الا مجميع 
ان فيكون فءله فى الاخذ كفعل الموكل ولانه غير منّهمفى هذا اذلاتمكنءن أخذها لنفسه 
بالشئعة وبدإستدلأو حنيفةفي الو كيل نشراء ثى* لعينه اذا اشتراه با كبر من قيمته و كذلك 
لو جمله حرا أو وضيا في الخصوءة فحيانه وطلت الشفعة فبذه عبارات عن الوكالة والممتبر 
امعنى دونالعبارة فله أن شيضْها وينفذ الْن وبرجع ندعل الوكل واذا وكل رجلين بالشفمة 
تلاحدماأن خاصم دل الوكير بن بالمصدوءة لام بها لو حيرا اس القائى م م بتكام الا 
أحدها فانم لوتكللا 0 غيم القاضى كلامبماولا أذ أحدهما دون الا خر : عنزلةالو 0 
بااشراء و اذا ل أحدها الشئعة عند القاخ ثى حاز على ا! راك لان 0 من الوكيلين 


اطررقانه من اللخصومة «عنى ولذا اختص عجاس القاضي واكل واحد دعها وكيل نام فى 
الحصومة كانه ليس معه غيره واذا وكله بخيره يطلب الشفعة لم يكن له ان بوكل غيره الاأن 
كون الامراجاز له ماصنم عتزلةمالو وكله بالشراء وان كان قال له ذلك فالتوكيل من صنعه 
ذان كل وكيلا وقالله .ثلذاك لم يكن لاوكيل الثانى أن بو كل غيره لان الموكل أجازصنع 
إل كيل الاول ول يحز صنع الوكيل الثانى وهذا الافمظ يعتبر فيتصحيح التوكيل من الوكيل 
الاوللان ذلك من صنعهولا يعتبر في نتثفيذ اجازة الاول ماصنم الوكيل الثانى على الامر لان 
ذلك وراء اجازة ماصنع الو كيل الاول والماصل أن الانسان فىحق الغير لابدوى غيره 
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بلفسة ولهذالا وكل عَنْك اطلاق الركال فلو جو زنامن الاول احازتة ما صنم الثانى كان 


را ادن الثير وذلك لا تجوز واذا طلب المشترى من الوكيل أن كف عنه 





شبرا أوسنة على أنه على خطوءته وعلى شفسته قفءل الوكيل ذلك ل تبطل به شفمة صاحبه 


لانه لو الب هذا من الوكل فأجابه البهم نان ل ما وهدا لان التأحي اها عي تمد 






ميطلا (أشفءة لدفم الطرر عن البشتر ى وعدم ذلك عن المّاس الشترئ اطلبه وان مات 
الوكيل قبل. الاجل ول يلم صاحبه عونه فهو على شةءته فاذا مضى الاجل وعم عونه فم 
يطل أو بءث وكيلا الخر يطلب له فلا شفءة لهم كان المكفي احا سان لت 







هذا الركيل ومقدار الدة له 0 ذلك مةدار امشترى “ن حيث هو عل سير الئاس لانه 
لاتمكن من الطلب الا بذلك وائما يلزمه الطلب سب الامكان والله أعلم 








عزات سننة اهن الكثر 4ك 





(قال ره الله واذا اشسترى الكافر دارا مخمر أو ختزير وشفيمها كافر أخذها مخمر 





عثل تلك ابر وتقيمسة اللتزير ) لان المر والتزير مال متقوم فى حقهم فالبييع مهما صعبيح 





مم مالشنيم أخذجثل م علاك هالشترى صورة ومءى ذخ له مثل الجر 5 الصفةنهوى 





م .- 1 , 1 9 
مكيلة او موزويه وبالال معى فيا لامثل له “ن حنسه واعازر من هده الصهة فانه حيوان 





اس من درات الأكال فياخذها شيمته وان اثثراها كيه او دم فلا شفعة فم انها ا 





عاك متقوم فى حقم فالشراء مها يكون بأطلا وبالءةد الباطل دن الشفءة وان اشستراها 





حمر وشدنا 40 وكافر فبما سواء 0 الشفعة لان الاخد بالشفعة من زناه ديكا دهم 4 








ذلك يستوون بالسلدين واللقصود دفم در ساون لحار وسح اذى ال دك كاعة 





اد د الذى دما عل لصف الجر و ال تصفها انلصف قة الجر اعثيار ١‏ للبىض 
بالكل وهذا اه لمدز اسم عين ليك عن ابر وقدر الكافر على ذلك فان أسل الشفيع 
الكافر قبل أن أجذها لم تبطل شفمته لان الاسلام سيب لأ كد حتّه لالابطاله ولكن 
يأُخذ تقية الثر لانه قدعين عن تمليلك عين الثر بعد اسلامه فيأخذ بالقيمة ما لوكان مسلا 


ا ا ساد الس لو اشترى دارا بكر من رطب لخاء الشفييع بعد ماانقطع ا 








من أبدى الناس فانه يأخذما تهيمة رطب بهذا المنى واذا أسر أحد التانين وار غير 
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ف رضة والذار :1 وضة ]ار غير مقروضة انتقض البيع لفوات الفبض المستحق بالمقد 
فالا..لام يعنم فيض ار بع ابيع كا ع نم العقد علي اتثّر ولكن لاسبططل دق ااشفيع فى 
الشفعةلان وحوب الشفعة باصل الء 5 وقد 0 صو بحأ وقاؤه ل شراط ! يقاعحق الشفيع 
قف فى الشنمة كما اك ترى دارا لعيك فا تالعيد ل نسم ف اطرهه بن ال د حر اسدب اسلامه 

أو كان الأخو ذ منه مسا لتعذر تمايكعين ار ببنهما وان كانا كافرين أخذها عثل تلاك ك الور 
لان دن أسم من 1 تعافد.ن قدتمذر اله بض والتسلمفى ار إجله ونين الك حر السومبت اسلامه 
وذللك غير مو<ود بينالثة 2 مره منه ولو كانا كافر بن واذاكان اسلام ا د عاقدن 
بمدقبض امثرقبل قبض الدار فالبيع بينهما بتتى صعيحا لان <» المقد 00 الى اله عن 
0 لاعنعق بض الدار ذاذا اشترىالدار إبعة 5 دسية أوثيت .ان * 6 حفر م0 
3 بأ ذهانااك ف لان حقه مقلم على حدق اشرو وهوه 1 دن عض ف أ شسارق 
ولصرفه ألا: ري ان لد لو كن حل الدار 4س ]ا 000 الشفيع كان 4ه 5 ع ذها 
بالشفعة فهذا أرل لان اذا ذ الببعة معصية لبس ذها مءنى الطاعة ولو مات ااشترى فبيعت 
الدار في دينه / حضر الشفيع كن له أن ا أخذما البيع ال و وبعال البيع الثاى م لو كان 
|اشترى هوالذى باءها فده ولو كان الث-ترى للدار بار ذْميا اسم وار د ورهة كان 
لاشفيم أن بأخذها شيمة ارما لو كان الشترى هو الذى أسل دفسه واذا اشترى الذىمن 


الذمىذارا خمر وتقانضًا رار و 00 الما ألم ثم والشكرى ثم استدق نصف الدار فقول 


ان كان المذيرى هو الذى أسل و دم الباأ م أو أسم ال بأم , اد م الشترى أو ام 
بف النصف الستحق و بأخذ الشترى نصكف 0 فط لان بالاستحقاق ينمض العقد من 
الأصل وخمر اأسل لايكون ٠ضءو'‏ | على الكائر فهوكما لوغصب هن مسل خمرا فتخلات 
فانه أخذ اال ولاني ٠ه‏ غيره فاما في المنصف الذى مك دق المشترى باخلنا ازلبيض الك 
عليه فان اختاز فسخ العقد رجم بنصف الل لما يبنا ان ار لا نكون مضمونة لمعل أحد. 
وهذا اذاكانت اخْثْر بهينها ذان كانت بخير عينها فلا خيارله في النصف الباق لانه لو ردها 
ردها بغير ثيء ولا سبيل له على اتمل لان العقّد ما يتناول هذا بعينه وانما تناول خمرا فى 
الذمة فمند النسخ مود حقه فى ذلك وار لا مجوز أن كوت دبنا اسل على آآخر فاما 


2 0 رانععثر ماسوط ( 








اذا كان البائع هو الذى أسل دون لش ىاو أسل البائع أولا ثم المشئرى فكذلك المواب 


عدك أبى و سف فاما على مارواه زفر وعافبه عن ألى حنيفة من الفرق بين اسلام الطاال 
والطلوت ةوك ف الصف الستعق بالطلياران شاء أخذ اص الال وانشاء ضمن البائع أصف 
الخممر لانهيتبين أن الببع فى هذا النصف كان باطلا وار تكو ن مضمونةلدكافر على السلم 
وقد أغير الدبو ض فى بده حين لات فان شاء رضي بالتغير وياخذ نصف الكل وان ثاء 
دمنة لذت افيه اثر وق الاصف الذي 0( سدق عر لبعض الملك فان فسخ العقدو 0 
لبر بعينها تير بين أن بأخذ بنصف الل وبين أن برجع بنصف قيءة لخر لاتغيرىمان 
البائع واذكان ار غير عينه! فاذا فسن المقسذ رجع بنصف قيمة ار لا غير لان المقّد ما 
|| تناول هذا المين وعند الفسيخ انما يرجم بما يتنساوله المقد فلهذا برجم بنصف قيمة ار فان 
كان البائم قد استهلك الل ففى الممين له أن برجم علبه عثله لان الكل من ذواتالامثال 
وان لم شدر علي ٠ل‏ فالرجوع قيمته وهو على التخريج الذى بينا واذاباع الذى كنب ةأويمة 
أو بيت نار فالبييع جائز ولاشفيع فها الشفعة لانهم أعدوا هذه البدّمة للممصية فلا تزولعن 
ملكهم بذلك وجواذ البينع ا كرار ه فى داره تخلاف الساجد فى حق المسلمين:المسجد 


تجرد عن حوق العباد ورصير لله تعالى خالصا وهذا لان صيرورة البدّمة لله تعالى يجملبا 
2 لطاعة ينه نال قرا لاله لك والمعسية زتان سحب عر ان أرل الشفية ل صاب 
مسيل الماء)لان عين الطريق مماوك اصاحبه وصاحب الطريق شربك فى حّوق المبي.م فاما 
صاحب المشيل له حدق سيل الماء فى ملك الغير ولا ثى' له من ملك ذلك اوضع والشنية 
لانستدق عثله كار السكنى وصاحب المسيل باعتبار ملكه جار لانصار ملكه بالدار المببمة 
والشريك فى حةوق البيع مقدم على المار وكذلك صاحب الدَلو والسفل اذالم .يكن طاريقه 
في الدار فكل واحد مهما جار لصاحبه عنزلة يتين متجاورين على الارض وقد تقدمبيان 
الكلام فى استحتاق العلو بالشفعة وضاحب الجذع لااس ‏ حظان لكان اما رادي 
عنزلة الدار لانه في ممنى المستعير يوضم الموادى على هلك الفير فلا تستحق الشفعة باعتباره 
وقد بينا الذرق بينه وبين الشريك فى أصل الحائط فان الشريك في أصل الحائط شر كنه 
فى نفس المببع ورازك من الشرءك في الطريق لان شركته فى حقوق البيع واذااشترى 
مسل من مسلم رض ع2 وشا هعاء كاده مس وذنى وثعلي فاخذوها جميما بالشفعة فسلى 








|| الس الك ف حصته ويضاعت عل الثعلي' لد ويؤخد من الذى الأراج فى <صتهءندأى 


حنيفة نزلة مالو اشترى كل واحد منهم مقدار نصيبه ابتداء وهذا على مابينا على ما نفدم 
كان كىن الى اذا اشترى رض عشردناما صر خراحية عد درق عدفة 
ولكن هذا اذا التقطع حق المسلمين عنباتى لو كان ال 0 فاسدا أو كان فيعبا. .ليا فاخذها 
بالشفمة فم وعشرية © كانت ذامااذا انقط طم حق السم عمها ذانما كرا ة وفالكتاب 
ول سواء ا عابها انأرا- أو م وضع حي اذا وجد ما ع انان بردها وق غير 
هذا اموضضع 01 أنه ان وضم عامأ الأراج فلس أن بردهاال بتلاناطا راح ف الاارض 
عبت واكا قزر ذم الدع فاذا وضع فهذا عيبب حدث نما ف يدك اتقطم ا .نرى اذا " 
و 0 عامما الآر اج ذله أن بردها بااعيب وانكو نعثربة 6) كانتفاما فىهذهاارو اك اتقطم 
اسل عنهاصارتخر اجي ةلا نالاراضي ودار الاسلام اما أن تكون عشيرءة ا 00 
وهي ف للك الكاف رلا تكونعقرة فتكونذراحية دواء وضع علما الأراج و وضع 
فايس له أنيردهاولكن برجع نتقصان العيب لاف مااذا كان البيبع فاسدا أوكان اسلم 
ذها شفعة لامهاشيت عشربة لبقاء حق الس فها واأق كالملك في نعض الفصولواذا اشترى 
ل ارضا آل دارا فوجد فبها حائطا راع ل كا ار كه بك دارا 
بنقص الأ فردها كان الشفيم على شفمته لان أصسل الببع كان صميحا واستحقاق الشفعة به 
وقد ينا أنما البيع ل لبس (لشرط لبه َاءحق الشفيع ألا" رساك 0 فسخ 1 الشفيمع 
وهو ما اذاأخذوها من بد البائع وقال أبو يوسن اذا اشترى الذمى أرض عشر فعايه المشر 
مضاءةأوانوجد ما عيبا ردها لا نالتضعيف فها ليس بلازما ألا ترى أنه لو باعبامن مس عادت 
اك لد كازلة الثعلي يشترى سائة فالتضميف لا يكون لازما فهاواذا كان بارد 
بعود الى عثير واحد 6 0 لا عند نع الرد بالعييب ار ناعبا مره من مسلم عادت الى 
واحد خلاف قول ألى حنيفة ف 0 فانصفة الاج فى الارض تلز معلى وجهلا يتبدل 
بتبدل امالاك بعد ذلك فاذا باعالمرتد دارا فقتل أومات أو لق بدار المرب بطل البيع ولميازمه 





فيه الشفعة في قول أن حنيفة لاف مااذا اشترى اأرند دارا لان توقف العقد عنده اق 
امرد فاذا كان المرنّد هو البأئم فهذا فى معنى بع بشرط الخيار للبائع فلا جب نه الشفمة 
واذا كان الرئد هو اللشثري فهذا فى منى ببع نشرط الخبار للمشترى فتحب الشفعة فيه 


لاا 2 سس ]00060660 








لاشفيع ا نض اليب بع أوثم وان أسي 1 ل البائم قبل إن باحق بدار الأرب جاز ببعة 


و لاشفيع فم | الشفمة لان البيع : مم وخياره سقط باسلامه ولو كان اسلامه بعد مالاق بندار 
الارب واعدقس.ة ماله ليان للشفيع فها شئعة لان انتقاض ابيع د شضاء القاضى 
وعند أبى.وسف وممد بيمه جائزولاشفيع فيها الشفءة أسل أو لق بداراطرب واذااشترى 
المسل دارا والأرئد شفيها وقتل فى ردته أو مات أو طق بدار ارب فلا شفعة فا له ولا 
ريه لان طافه دونه والشحة لا نورت ولو كات ادر اء ريده ورت طالشاية حلت 
بدار الأرب نطلت شفعتها لان لهاتها كوتها من حيث أندلانستحق نفسها بالحاق حتى إسارق 
وان كانت لاتقبل وانكانت ااريدة بأئعة للدار فللشفيم الشفعة لان بيعبا يح لازم 
حلت إزقانت ران كانالشفيع ارسلة دافم الشفعة جاز أما فى المرئدة فظاهر ولا 
ارد لافائدة فى توقف السايم الشفعة لانه ان أسم فتسليمه يسم وان مات فالشفعة في 
تورث واعا وقف من لضرفانه مايكون فى ثوقفه فائدة ولول ال وطاب أخذالدار بالشفمة 
ل بقض له الما ف ذلك الا أن سم لان هذاءنه اصرار علي الردة إلا أن ذى له 
بالشفعة وليس للامام أن بره على الردة في ثى' من الاوقات * َم القضاء » بالشفعةلدفم الضرر 
عن الشفيع والمرئد 3 نه كل ضرر فلا يشتغل القاضى يدفم الضرر عنه مالم لم فارت 
أنطل القاضي شفعله ثم اسم فلا شفعة له لان الابطال من القاضي صحيح-لى وجه الاضرار 
نه وحر مل ارق الأنرى فيكون ذلك لأسلبفه نمه أو أقوى منه وآن وقه القاضي حي 
ينظر كم أ حلم فهو عل شعته لان القاضي لم بطل حقه وافا | امتتع من القضاء له ما فاذا أسلم 
فهو على حقه وهذا اذا كان طلب الشفعة حبن طٍّ بالشراء عفانم , يكن الاك أسل فلا 
شاعة له لتركه طلب الموانبة 0 علمه بالشبراء ولو لق ارد بدار م نان 
قبل فسمة المبراث 3 قم مبرانه كان لورنته الشفمة لان الملك كم في الميراث من حين قن 





المرئد لهذا يعتبر قيام الوارث في ذلك الوقت حتى أن من ماتمن ورته بعد +اقهيكون 
امقر لاع رول ن أسل فن أولاده :بعد لحاقه لم يكن له ميراث فعر فنا أن المبراثلهمن 
حين طق اللمرين والبييع وجد مد ذلك فالشغمة ذا لاوارث عنزلة التركة المستنرقة بالدن 
اذا بيغت دار يجنب دار متها ثم سقط الدبن كان لاوارثإبها الشفمة واذا اشترى المرتددارا 
من عسل أوذمى مخمر فالبيع باطل ولا شفعة فيها لان المرئد مجبر على الءود الى الاسلام 
797777777070700 
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فهو في التصرف فى الآ مركالسم ذان نفوذ تصرف الكافر فى الم راعتبارالبناء على اعتقاده 
والمرئد غير مقر على مااعتقده فلا نفك لصرفه فا والمرتى الس تأمن فى و<وب الشفعة له 
وعليه فى دار الانلام سواء نزلة الذمى لانه من ج_لة المعاملات وهو قد التزم حكم 
العاملات مدة مقاءه فى دارنا فيكون عنزلة الذمى فى ذلك فان اشترى ااستأء ن من دار 
ل أولأق بدار الحرب فالشف بع على شفمته مى ته بدار ارب لان لانه.دارالارب 
ذرية ودوك السسترى 0 شفمة الشفيع فانكات وكل بالدار من محفظها ونقوم 
عاما فلا خصومة بينه وبين 0 لانه أمين فها والامين لا يكون خصما أن بدعى حا 
د يكو نخهما أن بدء اوادًا اشتزي السلم فى دار الحرب دارا وشفيمها 
مسسلم بدارله 95 أسي أهل 0 00 شاعة 5 لاشفيع لان دن الشوية در ن أحكام الاسلام 
2 ل الاسلام لانجرى فى دار المرب ولا نالمشترى «ستولعاما واستيلاؤه عل هك هر 
فى دار 0 زيل ملك المسلم فل كن طق الم واذا اشترى السم 
في دا ر الاسبلام دارا وشفيءبا حربى ا ن فاحق دذار الحرب بطات شنمئه لان طوقه || 
دار المرب كونه كن هو من أهل دار المرب فى <ق من هوف دار الاسلام كاليت 


وعوهترطل شفعئه 0 بالشراء أوم لعلم ولان ” ابن الدارين شطع المصمة وبطل من الوق 
0 كدة ماهو أقوي من الشفعة كال 01 ( المالشدي ول على الدار ولو ا تولى على 
ملك الأربى نطل ١‏ 4 ماكه فلأن بطل به جه آل واذا كرف الرنى أ تأمن دارا 


وشفيمما حرق 0 1 ذاحما ع ابدار المرب فلا شسفعة ة لاشفييع فا لان 8 اق الشفيع 
بدار المرب وله فيا هوف دار الاسلام وان كان المشترى مم الشفيع فى دار المرب فال 
كآن الشفيع مسلا أو ذميا فدخل دار الحرب فهو على شفعته اذا على لان المسلم والذمى ءن 
أهك دار الاسلام فدخوله دار الأرب غيبة منه وغبية الشفيع لا تبطل شفعتهاذا ل بكنعانا 





ما فان دخل وهو إل فم لطاب <تى فاب بطات. اده الطاب بعد ما مكن منه لا 
رةه دار الأرب واذا لطات ااشفعة * ثم عرض له سف رالى دار الارب د الى غبرهانهوعل 
شفءته اذا كان على علابه لان حقه قد تقرر بالطان وقد ببنا اختلاف الرواية في هذا الفصل 
ذفان كان اأشسترى ار ومدة معلومة فهو على شفدته عند دهم جيعالان عند ل عذى شر 
انما نبال شفعته لدفع الغررءن المترى فاذا كان هو الذى أخره فد رضى بهذا الغرر 
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وانكان الشفيع 02 مستأمنا ف وكل نطاب الشفعة ون بدار ارب فلا شفمة له 6 لو مات 

بعد التوكيل بطب الشفعة وان كان الشفيع مسلا أو ذميا فوكلمستأمنامن أهل المرب 

5 دخل الوكيل دار الأرب نطات وكالته والشفيم علي ان لاق الوكيل بدار الأرب 

ونه وموت الوكيل بطل 1 له ولا بيطل شفعة الوكل فكذك لحاقه والله أعلم 
وج 0 اس ف الصاح 0 


اه رمه ا لل واذا ع ار 1 تن غيره فصا الله امل : 
الدار علي صا على أن جعل ذلك له خاصة فطات قي أهل الدار بالشفمة فان كان الصلحعلى 
اقرار فلوم البثفعة فى ذلك لان المععطى فى المال مت.لمكفى أصيب المدعى ما أعطى من العوضين. 
فهو كا لو علكه بالشراء فتجب عايهالشفعة فيه لاثشر كاء وان كان الصاح عل الانكارفلا شفعة 
فبدلان فى زعم المعلى ليا لأنه رشاه ليدفم عنه أذاه وم تملك عليه شيئا من الدار .هذا الصلح 
وفها فى بده يلبى الك م على تمده وهو بالاقدام على الصانح لا يصضخير مرا بثبوت اللاك 





ألعدعىفي المدعى ولو صالله بذير اقرار سئل المدالم بينة على دعوى:الذى صالمه فان أقامبا 
فالثابت بالبينة كالثابت بالاقرار فيأخسف الءعلى للمال نصيب المدعن ويكون لاشركاء أن 
بطلبوا مصعم من الشفعة وهذا لان المعطلى الال نشوم مقام المدمي وقد كان المدعى متمكنا 
من اثبات تصيبه بالبينة فالممطى للمال تمكن من ذلك أيِضًا ولو صالمه على سكنى دار لهأخرى 
سنين مسحاة لم يكن ن للشفيع فى ذلك شفعة لان م عليه منفعة والدار المماوكة عوضاءن 
النفعة افظل الشر اء لا تستحق بالشفعة فافهل الصلح أ اولى وهذا ا بن | أن الشنية لاد 

إلا عا ل عال مطامًا والتفعة لست عال مطلمًا واذا ادعى عقا دار فصالطله مه 
ص ا فلشفيع 0 الشنمة لان في زع المدعي أنه بعك هذه الدار عوضًا عن ملكه فى الدار 
لحري الصلح والملح على الانكار «بنى على زع المدعى فى حتّه فاشفيع فم الشفمة 
قيمة حته فى الدار الاخرى والَول فيه قول الصا الذى أذ الدار عنزلة مااذا اختاف 
الشفيع و وااشترى في مقدار الم ن فان القول في ذلك قول المشترى ولوكان ادعي دبنا أو 
ا فصالطه عل دادار حائط من دار فااشنيع فبها الشفعةباعتبار البناء على 
زع اللدعى واذا صا من سكنى دار أو صى له مها أو من خدمة عبد على بيت فلا شفعة 

امسو سس 2ل 
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فيه لإن حل الدى م يكن 2 فهوكم لو صا عن القصاص عل لحت واذا ادى على 
رجل مالا فصالله على أن يضم جذوعه على حائطه أو بكون له موضمها أبدا وسنين معلومة 


ففى القياس هذا جائز لان ماوقم عليه الصلح معلوم عينا كان أو منئدة ولكن ترك هذا 
القياس فال الصلح باطل ولا شفعة لاشفيم ذيها لان المصال عليه ليس برقبة الحائط ولامنفعة 
معلومة فالغسرر علي اا نط ” #تاف ناءتلاف المذوعق الغلل والدقةفي مدةالتفعة لالستحق 
بالاجارة فاناس؛<ار ا أندا وض المذوغعليه لاجوز ذكذلك اذا وقم 
ااصلم عابه أرأيت لوصالله على أن دضم علمماهوادى أو على أن يضع جذعا له في حااط أ كان 


يكون فينه الشنمة لا شفسة فى ثى' من ذلك وكذلك لو صالمه على أن إصرف مسيل 
ال دار يكن ن مار الدار أن ,أخسذ مسسيل مائه بالشفعة لانه ما للك بالصلح شسيئا 
من العين وانماا أثنت له ح<ق «سيل الماء فى ملكه وذلك لا إستدق قد مقصود ولهذا لا 
>وز استئجاره فلا يكون للشفيع فها الشفعة وف الكتاب أشار الى حرف آخر قال ألا 
ثري أنالمسيل لاحول عن حالدولو أخذها الشفيع بالشفعة لجإستفد به شيئا لانه بلع 
أن إسيل فبه ما أراده فانه لابسيل فيه الا من حيث وجب أول مرة وقد كان 'يأبغى فى 
القباس أن ,أخذه بالشفمة ولكنا ثهول تركنا القياس وأبطانا الصلح والشفعة لما قانا:ولو 
صالمه على طريق محدود معروف فى داركان لاجار الللاصق أن أُخدْ ذلك بالشئعة ولس 
الطريق مها كسيل اماء لان عين الطريق تملك فيكون شريكا بالطريق ولا يكون شرا | 
وضع الجذع فى المائط والهوادى ومسي الماء والقياس في الكل سواء وعلى ممنى 
الاستحسان قد أوضحنا الفرق بينهما واذا ادئى الرججل على الرجل أاف درهم فصالمه 
منها على دار بعد الاقرار أوالا نكار فس الشفيع الشفعة ثم تصادقا على انه لم يكن 0 0 
فرد الدار عليه 1 لغير ح؟ فلا شفعة فنا 1 ماو جب له من الشفعة بالا اع قد أنطله 
الثسا ليم والرد 0 التصادق ليس بعقد فلا تتجذد نه الشفعة كما لوتصادقا علىأن الب بع كان 
تلحثة ببمهما ره نا مال وقد سل الشفر بع الشفعة وان ليكن القع سم الشفعة فله ا 
ولايصدقان علي انطال حقه إلا على 1 زفروهو روابة عن أبى وسف وأصلهفما ونصادقا 
فا البيع كان الجلة أو خبارا الباثم شح لبيع و جه قو لزفر ايا اينكران وجب الشفعة للشفيع 
واعا يستحق الشفيع الشفعة علبهما فاذا أنكراه كان الول د ناك لوا نكر الببيع 
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ووجه ظاهر الروابة ان النسيب الموجب لاشفعة قد ظهر وثبت حق الشفيع باعتبار الظاهر 
عل وحه لاعلكان انطاله فتصادقاحما كون معتيرا فى مما ولا يكون معتبرا في ابطال حَق 
الشفيع ولوكان باعه بالمال المدعي دارا ثم تصادقا على أنه لم يكن 1 عليه ثي" ل برد الدارء ع 
البائم ولكن المشتري يضمن له المن لأن الببع لا تعلق بالدين المضاف اليه بل عثله ديناى 
الذمة بخلاف الضلح الا اندكان بيع المقاصة به فاذا تصادقا على أن لادين ل تفع المقاصةفيق 
لمن ن للبائم على 0 والشفيم على شفعته ان لم يكن سامها وهذا ظاهر لان الييم لم بطل 
بهذا التصادق هنا وفي فال 0 بللا م أمكان الشفيم 0 شفمئه ف الول 
و الله أء 00 : 
الشراك شف ل 

رمه الله وليس للماتقط أنطان لت لشفية ا ع ا ط)لان لذ خذ/اشنية ازلة 
الثمراء وليس له عليه ولابة الشراء إلا أن 0 القاضى جدله قها له فالبيع واشراءفيكون 
عازلة الودى حيذئك فى ذاب الشفعةلوكيل لبتم وتسليمهوان اشترى اللتقظ للقيط 0 عاله 
فلاشفيع ذا الشفعة لأنشراء الماتقط 0 اسه وهو ضياءن لما أدى فيه دن مال الل 
فان أدرك اللقيط فلا سبيل لدعلى الدار الاأن يكون شفيعها دار ار ل 
خياد فان كن اللتقنط اشترى الدار بعين من أَغيان مال الاقيط فلا شفعةلاشفيع فبها لفساد 
شمراثهوالاشراد عل اللتقط فى المائط امال لبط باطل لانه غير متمكن من امهدم وان أشبد 
على اللقيط بعد ما أدرك ذ 0 سقط وأصاب إنسانافان ذلك على بيت امال لارتف 
عاقلته بيت المال 5 فى جنابته بيده وان يسقط حتي أخذ الشفيع »نه الدار بالشفمة ‏ ا" 1 

فلا ضمان على ادن 1 دن الخدم قد زال ول بوجد اذاه عل الشفيع ان اك 

الشفيع نصف الدار بان كا ناللقيط معهث فيعا فىهه الدار شكم الاشباد بطل فى النصف 
0 ن الضف اءد عتبارا الادزء بالكل واللدأء ع0 


وق باب الشفعة في الين بناء وغيره 6 : 
ّ قل زرعدات واذا اشتري حل دارا بالف درك 3 اخنات الع ََ وال ترى فقال 


اصرق ا ات تفما هذا البناءو كذ الشفيع فالقول تقول الشرى الانكاره الك مراءق الي ناء 



































رلالاد)» 


ولو أ نك رالشراء فيأصل الدار كان الول قوله فكذلك فى البناء وان أقاما المينةفالبينة بيئة 


الشفيم لانه ثبت حتسه في البناء سيب ثبوت حقه فيها وهو الشراء ولان الشفيم يثبت 
قر ار الشتري بانه اشترىالبناء وذلك | كذاب منه لشبوده وعل هذا اختلافها في شجر 
الارض ولكن انما قبل قول امشترى اذاكان محتملا حتى اذا فالأحدثت فا هذه الاشجار 
أحن 0 لصد قعل ذ ذلك لان نالحدل 0 ا له كاذب فها شول وكذلك فم أ ممه من البناء 
وغيره وأن قالاثشثر يما من عدر سنين واحدات فما هذا فالقول ل لان خبره تمل 
وفرفتك لكرورت دق الث 3 فيا ذعم د *ولاقول لاد باع فىثى' من ذلك لا نه بالتسايم 
شرج *ن الدمط والدن أ 0 وان قالامشتر ىاشتريتالبناء تخمسماثة ثم اشتر بت 
الارض بعد ذلك مخمسمائة أو قال || الشفيع اشتريما معا ففى القياس الول للمشترى اشثررت 
البناء خمسمائة ثم اشتررت الارض لعدذلكضمسماثة أوقال اث تررت الارض يفير بناء مخمسمالة 
أماشتر يت البناء سدذلك فلا شفءة لك فى اايناء وقال الذفيع اشترتبما معافق القيا سالقول 
قول المشترى لانه يشكر توت حق الشفيع فى البناء ألا ثري أنه لو قال وهب لى البناء 
واشترءت الارض كان الآول فى ذاكت توله فكذلك هنا ولسكنه اس: سن فقال الول قول 
الشفيع هتالان الشترى أقربا لسبب الثبت نلق الشفيع فى الارض والبناء وهو الشراءكم 
ادىثفر لق الصففة لبسقط به.حقه ف البناء وذلك حادث بدعيه فلا شبل قوله فى ذلك 
ولكن القولقول الشفيم لا ذكاره ولا قول للبائم فى ثى؛ من ذلك فامافى الحبة هوم بقر 
بالسيب المثبت لق الشفييع فالسائل الشفيعيدىنكد امه 0 
ْ اران لغير مناء وان قال البائم لم أهب لك اايناء فالقول قله م مع عيذ ا ناءدوان قال 
قد وهيته للشكانت الحسة حائزة وكذلك لو فال اشتررت ره وقال الكار 
اشتريت الكل بعقد واحد ذاتَول قول الشفييع استحسانا لما قلنا فا أقاما ججيما ابينة فعلى 
قول أنى بوسف البينة بينة المشتري لانه هوالحتاج اليها لاثبات تفر يق الصفئة وانبات شىء 
بخلاف الظاهر وعند تمد البيذة بيئة الشفيم لانه يعبت استحقاق جيع| ارلا عن كان 
الا “مرب نكانا اذ لآداق يميا ولو اشترى النصف #النصفثم اشترى الكل 1 على عكس 
ذلك كان لاشفيع أن بأخذ اا ل ااشئمة فكذلك هنا وانادسىالمشترى أنه اشترى جع ذلك 
معأ معا وادمى الشفيع أنه اشتراه متف رقا فالتول قول الشترى لا ذكاره تف ريق الصفتةوانكاره 


( 9" ت رابدع عدمر مسوط ) 

















ماد 
8 دكى الشفيع من نبوتحق الاخذ أه ف النصف دون الف فال قال المشترى وهب لل 
هذا البيت نطر شه الىياب الدار وباء: نى مايق “ن ٠‏ الدار اك 0 وقال الشفيع بل اشتربت 


الدار كلبانا ان درهم فالتول قول المشترى ف البيت لا نكاره سبب بوت حق الشفييع فيه 
' ورأخذالشفيع الدار كلها غبر الببت وطر انث اء لانالشترى أقر ودود السب الموجب' 
كقالثف. نع فا س_وى الندت وادعى لنفسه حقالتقدم ءا عليه نالسر له فى الطردق فلا شبتما 
ا دحة فاهذا كان لاشفيم أن د ماسويالٍ بدت وآن ححد ال باه البيت د الول 
وله مع بنهوانأقرما فابيت للموهوبهولكن لاتصدقان علي الط يه 11 
الدار لان ث.ركته فى الطريق ساشقا على الشراء لايظبر شوهها 0 أن ” تقوم البينة 
على الهية قبل القنزاء ينكد الثابت بالبينة كالثابت باقرار الخهم فيصير هو أو بالدار من 


الما ر ار ولو ادع ى الشفييع أن الشف كم طا ف من ن انشأء الدار وكذءه المشترى 9 الول قول 


الشترى لان الشفيع بدعى سببا مسقطا لبعض الْوْن عنه بعد أخذه الدار وامشترى منكر 


لذلك والبينة إينة الشفييم لاله . ثبت بينته سقوط عض الوْن عنه#رخل أقام الينة أنهاشترى 
هذه الدار من فلان بالف درهم وأقام آآخر المينة 1 اذتري منه هداالبيت 0 نه با" كالم 
منذ شبر قضرت بالنيت لصاحت الشبر لان الشراء حادث وانها حال براه محدونه على 
أقرب الاوقات مالم يصرالشرود سيق التاريخ وقد صرح به شهود صاحب البيت فيقفى 
له بالبيبت اندم 0 فيدثم له الشفعة فما لقم نالدار لان شركته ف الطريق دوت 0 
شراء الأمة 0 إفى من الدار فهو متّدم على الما ولولم يوقت شهود صاحب الييت فضت 
البيث يمه | نصنين لاستواء الدعوي والطحة ممم 00 بيت وقضيت بقيةالدار للذىأقام 
الببنة على اناقرى كلها لانه برت شبراءه بالبزنة ولا مز حم له فى : قية الدار ولا شفعة 
لواحد منهها قبل صاحَبه لانه لم شرت سبق ثراء أده 0 0 اك 
ينهما فيجمل كأمماوقما معا ولوكانت الدارانءتلازئتين فاقام رجلا تاه اشترى أحدهها 
الت درهم وأقام .١‏ اخر البيز :انه اناري الا عر من ف رين ففيت له لكر هده 
الدارية قرراق ون وقت شبوده جءات هالشفعة فى الدار الاأشخرىلانه كيت جواردساتا 
على بيع الدار الاخري ووم يوقنا قغيت لكل واحد أ ندارهوم أقض بالشفعة له لانه لما 
مربت تاريخ فى الشرائين جل كامسا وقعا معا وكذلك لو كانالحدهما قبضالدار ولشبض 
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اللا ردن ال 0 دحة ة لدفم الاستحةاق اذا زاجهغيره نما هو فى بده ولا يكون 
لانت الاستحقاق في الدار الأخرى ولو وقت احدهما وم بوقت إلا خر قضيت 
اصادى الوقث بالشفسة لان شراء الا نم رحادث فائها حال محدوثه الى أقرب الاوقات 
در ادعى هبة «قبوضة موآنة ذالهبة 0 الترض ف افادة الاك كالثشراء واذا كان 
| درب غير نافد وفيه دور لتوم فباع رجل *نأد رباب "لك الدور ينا شارعا فى الكةالعظهى 
ولا طريق له فى الدار ولاب الدرب أن ,أخذوا البيت بالشفعة لشير كنممفي الطريق 1 
ساموهاتم ثم باع ااشتري البيت لعك ذلك فلا شنءة لاهل الدرب فيه لاله لاطريق للبيت 
|| فى الدرب فبالبييع الاول قد انقعاءت شركة الطريق اصاحبالبيت مع أكداب الدرب وانا 
ا الشفمةفى البيت لاجار الملاصق وكذلك لو باع قطعة من الذار لغير طر يق لها فلم الشف ة لقيام 
ا شر كعم ة فى الطريق وقت ال بسع فال س سلموهاتم باع ااشترى فلاشفمة فمها الا 1 ن جاورها 
ْ لانشطاع ال ذسركة فى الطر رق عند الي بع أل ثاتى واذا كان الدرب غير نافد ول اناه مسحد 
خطبة وباب اأسحد فى الدرب وظهر السحد وجائبه آلا" خر الي الطريق لاعن 3 م فباعرجل 
دل الدرب داره فلا شفعة لاهل الدرب ذما الالأن تحاورها بالموار لان ال.جد عنزلة 
ّْ اأطر يق النافك ألا: ري انهوضم اأسحد ليس عملوك لاهل الدربوانأهر الطر يالا عفلم 
| لوأوادواأن بكون اهذا المسجد باب الى الطريق الاعظل ليسخلوه للصلاة كان لم ذلك اذا ١‏ 
ا بضر ذلك ل .الدرب وهم أن بدخاوا ذلك 0 ليصلوا فى|! .جد ثم لذر حوامن 
١‏ جانب الطريق الاعظم فمرفنا أنه ئزلة الداريق الاعظه النافف فلا تتح الشتفعة إلا بالجوار 
٠‏ وعلى هذا حكم روات اها الوادي الحتاز ولو ل المسجد دور حول بينه وبين 
| الطررق الاءظ كان لاحل الدرب ااشنءة بالشرك. لان الع لان لبس تطريق ” نافد ألا 
أرى ا اء امسجد لم يدر الطويق نافذا لاف الاول فانه أورفم ٠‏ بناء المسحد صار 
| الدرب طربا ناذا الى الازيق الاعظم وفياللوضمين جبمائجمل المسجد عازلة فناء ولوكان 
ا م الدرب باب نافد الى السكة العظعى كان ذلك ار بم نافذا وان كان ااغناء الي دور 
مط نكن منكة نافذة ولوكان موضع المجد 0 فبها طريق الى الدرب مرج من باب 
|| اخر مم ما الى الطريق الاعظم ذان كان طر قالاه الت لاهن الذرب أن كتعوه فلا شفعة 
لاه_ل الدرب الا بالمواز 0 طُ ا الدار خاصة ذ تأمل الدار شنعاء بالشركة 




















ا 0_0 ء 
ف الطر يق لان الطريق الذى لهم خاصة ملك م واذارادوا سدهة م يكن لاد ان كنعوم من 


ذات وق الا ول الطررق للعاقة ولو أراد أهن الدرت سده, عنمو امن ذلك قوذ لز استحة ون 
الشفمة الشركة قَْ الطريق وان كان درت غير افد لس فيه مسعدك ذاشترى أهل الدرن 
من رجل من أهله دارا وظهرها الى الطر يق الاعظمفائكذوها مجدا وجاوا بابهفيالدرب 
د يملوا ل#الىالطربق الاعظم بايا حرا 5 باع رجل»ن أهل الدرب دارة فلاه لالدرب ١‏ 
الشفمة بالشركة في الطريق'لان قبل بناء المسحد كان الطريق مملوكا لهم وكات كر كعم 
فها شركة خاصة فبائكاذ المسحد ل" تقض حةوم وشر كمف الطريق لاف مسجداطططبة 
فُذلك اوضع م يكن لوكا هم قط بل كازذلك مصبلي جاعة المسامين ملم ذلك دونه ا 
الشركة الخاصة لحوفى الدرب وهذا لان صاحب هذا الموضع قبل نناء اأسجد كان ث.ريكا فى 
الطررق ث.ركة خاصة فبناء السسجد لا يغير ما كان من احلق فى الطريق لهذا الموضع مخلاف 
مسحد الخطبة واذا اث_برى دارا هو شفيعها ولا شفيع خر غات م ان ااأشترى تصدق ١|‏ 
ببيث مما وطره على رجحل وسلمه اليه 6 باعه ما بق مقدم الشفيم الغا فطلب الشففة 
فانه أتقض الصدة و الييع الاخر وتاخيذ أصف جبيع الدار ابيع اول لان دن اشفيع ا 
مقدم على حق المشترى فبضبار حته مكن من نض تصرف الشترى وحتّه في الصف || 
لان المشتر ى شفيع ممه فاذا اخل لصرفك جيع الدار بالشفعة كان النصف الباق لامشتري || 
الاولعيزلة دار إن رجلينباع أحده| منها موضما مقسوما أووهب م يز ذلكنا فى لصصرفه 
»نْ الغرر على الشر يكفانه تاج إلى قسمتين وركا تفرق تأصيبه قَ موصغين وان ل مخادم 
حين باع مابنيهن الدار»ن المشترى الاول جاز بيعه في تصيبهم لوباء,ا صفقة واحدة يجوز أ 
البيع في تصهبه واذباع من غيره فالبيم الاول والثانى باطل لددفم ااضرر عن الشريك على ما | 
يدنا وشبه هلا بعالو باع جذعا في حالط. دلى أن عه ويسامه فالبيم باطل لما على البائم من 
الضرر فى |اتسايمفان سامه للمشثر ىجاز البيع ازوال مالم ذكذلك ابييع الاول فى الشئرك ل 
0 لدفم اضر رعن ااشر يك ذاذا باع مابى من المشترى الاول نقد زال ذلكالءنى واذاكانت 
دارا لرجل الى حنم ذار قتضدق بالخمائط الذى يلي دار جاره على ر<ل وسامهاليه 5 باعه مايق 
من الدارفلائفسة فما لاحار لان ماك غير متصل بالببيع فالمااط الأوهوب حائل بن البببع ْ 
وين ملك الخار ولواشكرى رجحل كا بأصله كان لاشفيع فيه الشفة لان ملكة متصل 
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بللبيع الص ال م الك ات لط “ن الارض داخل ف البييع واذا كا ل ن مزل ارحل ىدا آل 
-حنية ف تلاك 1 00 7 00 ار 1 الملزلين بين الرجلين إصفان وق الدار 
درب غيد اندرو رت دور 2 ر غير هذه 00 3 نإع رب أ 0 المنزلين ميزه فالشربك 
ف الآ ل 0 الشفعة ف 6 امال لان شر 5 4 0 م فو شرك فى ' لس ام 
<دة الا بام من المالط دخل فى الء بع وءن زفر اله قال هو أ بالشفمة فى اطاط سوى 
ذلك »> امازل هو ل الدار 0 وكذلك روى عن أى وسف إن شرك ته 
بت مدين ول س لشربك 2 7 بيع | لبيع ذاما ع هو الشركة ف ذلك ا موضم خامة 
دادر جع في ال 2 ان أصبيه من دار ودا راح كان در ركني تلك اللإراءق 
بااشفمة ف الك ث الدار خاصة دول 5 حرى وده ظٌْ |اهر الرو ؛ به إن الشركة ف الماط ار 
من الشركة ف الط راق واذا كان الذىر 1 ف ال الط طرق : قد م الشريك ك عل اذا 2 فبالشركة ف 
الا اط وفنا لان ل “ن: + مرافق سج 7 الزل 0 الدارين |]:؛ تدر 3 تن فان سم 
هو الشنءةفالشركاء فى الطررق الذى في الدار ل لشركة مم فالدار لان أصيب البائم 
م نّْالصحن ضار مبيعا ولا 0 لاه لالدرب فى صحن الدارذان ساموافااشركاء الملاصةون 
فى الطربق الذى قانا أحق لوجود الشركة بينم في طررق خاص فى درب فير نافذ فان 
أ_لموا فالميران اللازقون للدار الى هذا النزل فيه شركاء فى شفعة هذا التزل واالاصق 
: مم 4 الارل واللاصق لاقه ى الدار واه لان ملك كل واحسد مهم متصل بامبيع 
دم البائم من كن ٠الدار‏ داخل ف اله 5 2 نقيام الانصال ف طْ رقف واحد ١‏ 1 فى لادوا ر 0 
روا ف استحقاق الشفعة ة وقال أو حنيفة فى السكة التى ل 41م و 0 0 باع رجل» مم 
دارا هسم جيعا 0 0 لاشركة 3 م فى طراق 0 ف 00 رل ذفان كان زقاقا فيه 
عطات بدور فكذلك أضا وان كأن المواف مرلهأ فباع رحدل فيه دارا فالشفءة لاصحاب 


العطف دون أصحاب التدكة لان ٠وضع‏ العطف الردم لاصحاب المطف خاصة دون 


أصحات السكة وفالعطاثف الدؤر حقم 2 بع ف ذلك الصحدن 'ابت ولا ذالريممن! لعطاف 
عر نزلة سكة فى سكة ولو كانت سكة في سكة فبيعث دار في السكة الاقمى اك تلك 
السكة دن بالشفعة دن ا ب السكة الاول وان تت دار ىَْ السكة الاواليكحات 


يو 7 سس سس 7ه 
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| الشنفعة لاسحاب السكتين جيما للشركة الماصة بينهم فى طريق السكة الاولى واختصاص 
١‏ أسحات اللكة الاولى الطررى ف السكة الانعى واذا أكر البائع ,بيع داره من هذا 


١‏ الرجل وأنه فك بض م4 06 1 بض لون اللشيم أن نا بالشفعة دن البائم 
ا لاقرارهموت حق لشفيع وان قال لعنمأ مله وسامتها البه ّم اودعتها فالشفي.م أن اخدها 

بالشفعة لانه أقن ثبوت <ق الشفيع فان كان خصما له ْ ادعى عد ذلك ما رجه من 
ا الخصومة وهو التسليم 5 الابداع فلا شبل قوله فيا ادعى وللشفيع أن بأخذها وان حعدد 
ا الشترى ااثيراء وان كان أر اله اعبا من رجل ا أت درهم فلا خدومة بان الشفيع 
ا فبى ملوكة للمشترى فللا باخذها الشفيع اللا كحور منهأ» رجل ادي أنه باع دن هناد 
| الارض سين جرينا من رجل فلم دع الشفيع الشفمة ثم خادم فيا الى الماضى فالطل شاعته 
لتركةالطاى ثم اختدم البائع والمشترى فى متدار البيع وقضي الناضى يينهما باليينة ثم ادى 
| الشفيع شمعتهثال ان وقم القضاء على ما كان بلغ الشفيم أو أقل منه فلا شفعة لَه وان و قم 
| عل أ كثر »نه ذله الشئعة لان تسليمه الشفعة خمسين جرينا بان الذى بلغه نسليم فها دون 
| ذلك بطريق الأول ولايكون تسلا فى أ كثر من ذلك ققد برغت الانسان فى الاخد ند 
ْ الككرة عالا برغت فيه عند القلة واذا اشرق قومأرضا فاقتسموها دورا وركرا منبا كه 
0 مثى أوم وهى كك م#دودة غير 'افدة ع دار من سانا ثم جما نش ركاء ف شفعتها 
الشركة الخاصة لهم فالطريق الذي رؤءوه 0م ومن 6 داره ل من الدار المببعة 
ا أو أعسلي فى الشفعة هنا بسواء لان شر كترم فى الطريق من أول السكة الى الخرها ولس 
ا لبعضوم أذعنع البعض من الاتنا الى" من السكة فاهدا كانوا ف الغفمة سواء وكذلكان 
فى الفناء وهو الاريق الذي فى السكة فيستوون فى استحماق الشفمة قال فى الكتاب 
١‏ والشريبك ب الفناء ا دن لحار فان كان مراده فناء ا لهم 7 اك فهو ظاهر 
| وان كان المراد فناء غير مملوك فع ذلك هم اخص بالانتفاع .ذلك الفناء ولم أن عنموا 





| دارا فرضي الشفيع ممجاء بد انه لم ان حدها الى موضع كذا أوظن انما أبمد أو أقرب 
"جح م و 2ه 








وبدى شفعته حين 0 شيعه ة لعم أدامز لابه 1 حمه لعد الوجوب وحوله بوجوب 


ده لا 0 تسليمه خبله عقدار حمّه أدل «رحل أفام البيئة أنه اشتري من رجحل كل 
حن هو له فى هذه الدارفان كان |اشتربي يمل 5 مه من الدار جاز اليع عل البئم 
أوم وم سل الام ات أنى حنيفة قال مالم يلما جريما ‏ لاسر لام 
البيع مشروع للاسترباح وجبل البائم بمقدار نصيبه رمأ يفوت مةصوده من الببع كجول 
المشترى وفى ظاهرالروابة قال المدترى تملك بالشراء فلابد من أن عل عدار ما 0 
لانه حتاج الى المبض فاذا لم يكن معلوما له لاتمسكن من القبض وأما البائع اعاتملك الْن 
وتقبض ي المتد القن ومتداره معلوم له فلا بغر جرله بمتّدار نصيبه ألا رى ان عدم 
الرؤة من ااشترى يعدت الخيار له ومن الب الام الخيارله وان م م ا مشترى كم أصييت 
الباذ ع وعلم اليا؟ مذلك أوم لاريم فاسك ذ فىتولأى- ثيفة رم زقول يوست والعرى ا 
بالخبار اذا ا عد مضطرب فيه ذ كر ه فى لعض النسخ مع أني ١‏ وسف وفى اابعض 
م #وحه قو له فول أبى وست ان العقاد الببع يكون د متقوما وهم 0 1 
أن تصيب البائم «ن الدارمالمتقؤم فل ذلك تر 6 دان قلة تصيبه وكيثرنه || 
يؤثر فى الشفعة من حيث الشفعة والمم-ل باوصاف البيع لا 3 صمحة البيع ولكن ثبت | 
الخبار للمشترى اذاعل به وجب للشفيع فيه الشفمة وحه قول ألى <: ةا هذه جبالة تفذى ا 
الى يمكن المنازعة بينهما أمانى المال ان احتاج المشسترى الى قبض البيم أو فى ثانى الال أ 
ان تقائلا ابييع أورده بالعيب أو أعذه الشفيع 00 ف الدره له افلا لمي ال 
النازعة ؟ كنع كدة العقد كي بم شأة من القط بسع اذل الشفيع الدار بالشفمة ذل أن بردها ا 
خيار ار اارؤية وتخيار العيب على م من أخذها منه وان كان |1 شترى قل راعااو انه ن عيوما || 
عند الشيراء لان الاخذ بالشفمة عنزلة الثشراء والمشترى لم يكن 'ائبا عن الشفيع فرؤته / 
!| ورضاه بالعيت لا لبر فى حق الشفيع واذا ببى الشفيع ف الدارثم استحقت من مدة رج أ 
الشف بع بلمن على من كانت,عيدته عليسه ول برجع تقيمة البناء لاف المشترى اذا .بى ثم ا 
استحقّت الدار وتفض ناؤه فانه برجم قيمة 0 على البائع لان الشترى مدرور فاليا بالم 
| أوحب له العقد باختياره ومن له السلامة من عيب الاستحقان فاذا ظر الاستحقاق كان || 
له أن' دجم عل البائم 1 الغرور فاما الشفيع ل يصنر مترورا من جبة د ار ْ 
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الأخوذ منه على نسليم الدار اليه فلا بصيرمغرورا يوضيح الفرق أن البائع جاب الببع مساط 
امشارى عل البناء ل مئهبالشفعة غير مداط لكف بع على * في * بل هوعر على 1-3 ا 
اليه فلا برجم قيمة البناء عليه ل ناءه وبتقله الى حيث أحب ولظير هذا الفرق 
من اشترى جارءةوا- تولدها 5 د تحت فامشترى يرجع بان وقيمة 5 الولد على اللوللارور 
وكثله الجارية ١‏ الأشورة اذا واءت سم رجل 0 مولاها بالقيمة واستولدها * َ/ أقام 
رن ةا نها جاريته دبرها ذل إن تؤسر ردت عليه لان المدبرة لاعلك بالاحراز فيضءن 
الواطرء عترها وقبمة الولد لانه ولئها لشسهة ثم برج على الذي وقم فسبمسه بالقيمة التى 
أعطاها إياها ولا برجم بالددّر ولا قيمة الولد لانه لم يصر مغرورا من جبته فقد كان *ن 
وقنت فى سبمه حبرا على السليمها اليه بالقيمة والم غرور لم مذا وندوض اللأى كات 
وقعت فى سبمه قيمتها من بدت المأللان نصيبه من القسمة اس:<ق فيثتت له حق الرجوع 
على ش ركاه وتعذر ذلك علها لتصرفهم فيعوض له من بيت امال لانه لو لخر قسمة ثى* 
|| بين الفامين كالدرة التفيسة مجمل ذلك في بيت امال فكدلك اذا لله غرم مجءل ذلك على بت 
الال لان الذم عقابلة الغرم وان لم «شبد شمود المدعى بالتدبير ل يكن له على الجارية سبيل 
لان المشر كين م لكوها بالا <راز وقدملكبا هنوقعت فى شبهمه ْ/ السايمهانالقيمة الى المدعى 


عدزلة الييع الميتد] 2 اشتر اها و و ادها مجذر لماعو زمئةو ف هذا اميل له عامأ 


لاف الدرة فامها لايك بالاحراز لكوت حدق الي 4 بالتدبير والله أعم بالصواب واليه 


الأرجع ات 
ا نم الجر مه تأت رط 0 
د ويليه اطرزء اناا ادن 6 اوه كات القسمة 4 
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ع فهرست اللزء الرادع عشر من كتاف المسوط 7 
1 
«ُِ للامام السرخدى الحنق رجه الله » 


باب الطيار فيالصرف 


: باب ابيع بالفاوس 


و6 
7 
5 
76 
07 
7 
9٠‏ 
1 
0 


اا 


باب الفقرض والصرف فيه 
باب الرهن ف الصرف 


باب صرف القاضي 


باب الاجارة ف الصياغة 


باب الصرف ف الوديمة 


الا ف ارات 


اشر ف ف وار اطرب 
ا الشرف إن الول وعده 
اك 

احا درف 

باب الصلح فى الرف 

باب الصرف ف المرض 

باب الاجارة في عمل القوبه 
كتاب الشفعة 

باب الشبادة فى الشفمة 

باب الشفعة بالعروض 
ادن رس ار 

















ا 





|| صحينة 

ا 6 باب الشفعة في الحبة ' 

0 4 باب انيار في الشفعة 
٠4‏ بابمالاتج قي الشفعة من النكاح وغيره 
.ه؟ باب الشفعة في امرض 
ا بإب نسليم الشغمة 

ا با بشفعة اهل البغى 
٠|‏ باب الوكالة فى الشفمة 

ْ 5 باب شنمة أهل الكفر 
ْ 4 باب الشفمة فى الصاح 
٠”‏ باب شفحة اللقيط 


ا 1 باب الشمعة ف البناء وغيره 
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